يي 
ْ ونارة الأوقاف والتحون لاسا ْ 


| ا وي 
لتحا لفمهن” 


ع ا مدا لهة 


ا . 93 5550 
لجزء التاسع والثلاثون 


١‏ 8 1 < هوه 


74 كرد 2 يع 
( # وما تأت الْمُؤْصوْنَ يرأ كافَةُ دوا نَقَرَ 
من عل وفَوَمَنهم طآمَةٌ سملن وس 
مم رلوم لهم يدوت 4 . 


[سورة التوبة/ ]١١7‏ 


امن يرد الله به خيراً ينفقهه في الدين» . 


[أخرجه البخاري ومسلم] 


الليعة الأول 


اد" 
5-2 0 
هم 


5 قا ٠‏ 
لطبع محفوظة للوزا 6 
حفو رارهة 


ص. ب: 1١‏ م 
وزارة الأوقاف والشد مدئة 
لشتونا 
ن الاسلامية 
ع 
بة ‏ الكويبت 


و 5 
كما فده ل 


إصدار 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


اا هه ده امم اه مه صو هه ا اله اعم عاق ديه عو ونيا باوج مو واه ا 


١-الملائكة‏ جمع المَلَّك بفتحتين» وهو 
واحد الملائكة» قيل: مخفف من مالك» قال 
الكسائي: أصله مألك بتقديم الهمزة من 
الألوك وهي الرسالة» ثم قلبت وقدمت اللام» 
وقيل : اضف العللق بفتح ثم سكون: وهو 
الأخذ بقوة» وأصل وزنه مَفعل فتركت الهمزة 
لكثرة الاستعمال وظهرت في الجمعء» 
وزيدت الهاء إماللمبالغة وإمالتأنيث 
الجمع”'" . 

وفي الاصطلاح: المَلّك جسم لطيف 
نوراني يتشكل بأشكال مختلفة» ومسكنها 
الو 


)١(‏ لسان العرب» وتاج العروس» والقاموس المحيط. 
وفتح الباري ١57/5‏ وما بعدها. 

(0) التعريفات للجرجاني» وفتح الباري "١057/5‏ ط دار 
المعرفة_بيروتء وفيض الباري 5/4 ط دار 
المعرفة ‏ بيروت» وشرح الفقه الأكبر ص ٠١‏ ط دار 
الكتب العربية ‏ بيروت. 


الألفاظ ذات الصلة : 


أنه الاتيين: 
؟"_الإنس فى اللغة: جماعة الناس» والواحد 
اس واتددة بالتسرياكه» وعد يمو امم 
والإنسي يقتضي مخالفة الوحشي» والناس 
5 0006 . 2002 
يقولون : إنسي ووحشي : 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والفرق بين الملائكة والانس : أن الملائكة 
خلقوا من و يأكلون ولا يشربون» 
ويعبدون الله ويطيعونه» قال الله تعالى : *# بَلُ 


و 2-7 5 
كاك كك قرت 1 4" ولنسن كتذلنك 


الإنس. 


باب الحسين ٠:‏ 
 *‏ الجن فى اللغة : خلاف الإنس» والجان: 
الواحدة 0 الجن» نفدل الجاهلية 
يسمون الملائكة جنا لاستتارهم عن العيون» 
يقال : جِنّ الليل : إذا ستر . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
)١(‏ لسان العربء والكليات 2715/١‏ والمصباح المنير» 


والفروق في اللغة ص 7717 . 
(؟) سورة الأنبياء/ "7. 


( وتت و موع م موقو وموم ووه افع ولام عام روي 6 ارزم ميمه وي امام قم ا وام قم 2 م عازه مق وال وت فرع عاو رن هه وم 6 اعم أ رن لم244 244 كاله 6 هو ونا اك 4ن وا ناه فاك وا ماه 2116 مل 


زالعئلة من الجاؤكة والكن أنكاة كينا 
له قوة التشكل بأشكال ممختازية(؟ . 


الحكم الإجمالي للملائكة 


وردت في الملائكة أحكام منها : 


أولاً الإيمان بالملائكة 
2 أركان العقيدة الإسلامية الإيمان 
بالملائكة» قال الله تعالى م 0 م 
عوك كود ون تقد والمؤياوة ل جام 
لو 26 وَرَسَيوء 1 أَحَرٍ ين 
ا كاتأ سيا 20110 عُفْرَائكَك تلك ريت 
ميك لْمصِير (0) © وقال الله تعالى: 
من يَكَفدٌ بألله وَملجَكد- وقليد- وَرُسلو 
الور الريك 12 كدب بعد 74 . 
وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عندما سأل جبريل عليه السلام عن 
الإيمان» قال كَلِِْ: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
فوجود الملائكة ثابت بالدليل 


اغا ع 


10 


لا تقرف 


- 00 


و 


وام 


لسان العرب» ومختار الصحاح.» والكليات 2155/7 
وتفسير البيضاوي 5/ 7١‏ ط المكتبة التجارية الكبرى . 
سورة البقرة/ 786 . 
سورة النساء/ ١*5‏ . 


وملائكته. . 0( 
أخرجه مسلم /١(‏ /الاط الحلبي) ضمن حديث طويل . 


القطعي الذي لا يمكن أن يلحقه شك» ومن 
هناكان إنكار وجودهم كفراً بإجماع 
المسلمين» بل ينص على ذلك القرآن الكريم 
كما دلت غليه الية السنارقة0©: 


ثانياً صفاتهم الحَلقية : 
5 أخبرنا ربنا سبحانه أن الملائكة خلقوا قبل 
آدم عليه السلامء قال الله تعالى : ص وَإِدْ كَالَ 


0 
لحتل وجامن يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ اَلذْمَله وحن 
ميخ َك َس لَك تل إن أتكه ما ل 


5 0 
كما أخبرنا النبي كلِْةِ أن الله خلق الملائكة 

من نورء فقد ورد عن عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله كَكِْةِ قال: اخلقتك الملوتكة مد 
نور» وخخلق الجان من مارج من نارء وخلق 


آدم مماوصف لكم)”” . 


الملائكة مخلوقات نورانية ليس لها جسم 
مادي يدرك بالحواس الإنسانية» وأنهم ليسوا 


)20 شرح العقيدة الطحاوية 101/١‏ ط مؤسسة الرسالة» 


وفتح الباري "١057/5‏ ط دار المعرفة ‏ بيروت» وإغاثة 
اللهفان 7/ 1٠١‏ وما بعدها ط مصطفى الحلبي . 

(0) سورة البقرة/ ."٠‏ 

إفية حديث عائشة رضي الله عنها : «لخلقت الملائكة . . ( 
أخرجه مسلم (54/ 5145؟) ط الحلبي . 


كالبشر فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون 
ولا يتزوجونء مطهرون من الشهوات 
الحيوانية» ومنزهون عن الاثام والخطاياء ولا 
عقون ست ء نق الضفتات المادية الى 
كي هارن 101" غير الالو القيرة على 
أن قاو سيور اللقتو بان ال 77 
ثالثاً ‏ عبادة الملائكة لله وما وكل إليهم 
5 علاقة الملائكة بالله هى علاقة العبودية 
التحالقية والشعة والاسال والفموة 
المطلق لأوامره عز وجل » قال تعالى: لا 
حَعون اندها مآ مره وَبفَعَلُوتَ ما يَؤْمرُونَ 00# 
وقد وصفهم الله بأنهم لا يستكبرون عن 
عبادته» قال الله تعالى : #لا يِسْتَكِيرونَ عن 
كو يتيز © شين كوهد 

ايرود 4 

وهم متقطصوث دائساًلعبادة لله وطاعة 
اد * أل كما ردق الآتين المناشتين: 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال 


)١(‏ شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص ٠١‏ ط دار 
الكتب العلمية» وفتح الباري ”/ 07" . 

000 فتح الباري 48/5* "61١‏ ط دار الريان للتراث ‏ 
القاهرة . 

(*) سورة التحريم/ 5 . 

(:) سورة الأنبياء/ 219 .7١‏ 

(5) إغاثة اللهفان ١77/7‏ . 


وامممووة م مو وم ةم نووم ةم ومو م ووو ده رم نووم مم وو ور ةدم و ونم مومهو تام درم م للد م5 


رسول الله يَكِة د «مافي السموات السبع 
أو ملك راكع أو ملك ساجدء فإذا كان يوم 
القنائة قالو | حتينيا «سميع تاغارو اعيد الك سيقن 
غيادنك إل اننع قلت 31 . 

“ا قال ابن القيم: دل الكتاب والسنة على 
أفيعافت الملاكة «وانهنا موكلة ناصناف 
المخلوقات» وأنه سبحانه وكل بالجبال 
ملائكة )» ووكل بالسحاب ملائكة» ووكل 
بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم 
وملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته » 
ووكل بالموت ملائكة» ووكل بالسؤال في 
القبر ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة 
يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» 
ووكل بالنار وإيق ادها وتعذيب أهلها 


». . . حديث: «مافي السموات السبع‎ )١( 


أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ »2١84‏ وفي الأوسط 
(46/4”) من حديث جابرء وقال الفيمي في مجمع 
الزواكد(١١/68"):‏ رجالهرجال الثقات». وفيه 
عروة بن مروان قال فيه الدارقطني: ليس بقوي 
الحديث . 1 

ولهشاهد من حديث عائشة: «مافي السماء 
موضع...21. 

أخرجه الدولابي بسنده(177/7١)‏ ط دار الكتب 
العلمية» وذكره السيوطي في الدر المنشور 797/7 
ط المكتبة الاسلامية. 


الا ل ل ا ا 000 


وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها 
وغراسها وعمس الأنهار فيهاملائكة. 
فالملائكة أعظم جنود الله تعالى. 0 

9 وَالْمرَسَلتٍ عرنًا وي َالْعصِدَتٍ عَصًَا 217 رات 
6 أرق و الواح 014 
ومنهم : لاوَالتعَتٍ غَرها © وَالتَسِطلتِ قنطا (أ) 
لتحت سَبِا (© ليت بها 9 الات 
أثما ( 14" ومنهم 00 وَالصَتَفّتِ صَنًا () 
لبرت يما () للب وك] 4" . 

ومنهم : ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» 
وملائكة قد وكلوا بحمل العرش» وملائكة قد 
وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح 
والتقديس» إلى غير ذلك من أصناف الملائكة 
التي لا يحصيها إلا الله تعالى . 

ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر 
يره» فليس لهم من الأمر شيء. بل الأمر 
كله لله الواحد القهارء وهم ينفذون 
أمسره 8 لا وسيفوتم بالقَولي و وهم هم بأَمْرو. 
يَسْمَنُوت> عَم ما بي ليدوم وَمَاخَلفَ وكا 
د سن إل !سن أرتضون وهم من حَسشيوء 


مسْفِهُونَ 0 4" 00 ا انون ريم من فهر 


(؟) سورةالمرسلات/ ١‏ --ه. 
() سورةالنازعات/ ١‏ 
(*) سورة الصافات/ ١‏ 

. (4) سورةالأنبياء/ لاك 78. 


يعون ما يؤْمَرُونَ © 27047 طلا بعصو 
امرض وبَفْعَلُونَ ما يوعوت 740" . 

ولا تتنزل الملائكة إلا بأمر الله» ولا تفعل 
شيئاً إل من بعد إذنه . 

ورؤساؤهم الأملاك الشلاث: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وكان النبي صلَّى الله 
تعالى عليه وآله وسلَّم يقول: «اللَّهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ 
السملوات والأرض» عالمَ الغيب والشهادة» 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدني لما اختّلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
مدي من تشاء إلى صراط مستقيه»”© 

فتوسل إليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصة 
لهؤلاء الأملاك الثلاثة الموكلين بالحياة . 


فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة 
القلوب والأرواح» وميكائيل وكل بالقطر 
الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» 
وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به 
حياة الخلق بعد مماتهم”*' . 


.6٠١ سورةالنحل/‎ )١( 

(؟) سورة التحريم/ ". 

إفرف حديث : «اللهم رب جبريل . . . » 
أخرجه مسلم /١(‏ 074 ط الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(5) إغاثة اللهفان 7/7 .١77-117١‏ 


لي ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ما ل ل ا 
عاه اي ماع يهان وللاط لأ اه ف 3 قم 6182 هع ماع ف فلع 6 ماع هع هه ل دحل م عاغله امو م ع ولو م وهاه وم غ6 وموك وه عاو عور قوع عع عو عر عو معو وام ومع عم ومو عع كو 


بعال اند :عادو مف اليه ند عق 
الزندؤسى : أجمعت _الأمة على أن الأنبياء 
أفضل الخليقة: وأن نبينا لةِ أفضلهم» وأن 
أفضل الخلائق بعد الأنبياء الملائكة الأربعة 
وحملة العرش والروحانيون ورضوان 
ومالك. وأن الصحابة والتابعين والشهداء 
والصالحين أفضل من سائر الملائكة . 

واختلفوا بعد ذلك. فقالالإامام 
أبواتديفة + سات الناس م المسلهية أفضل 
من سائر الملائكة» وقال محمد وأبو يوسف: 
سائر الملائكة أفضل"'' . 
خامساً سب الملائكة 

اتفق الفقهاء على أن من سب أنبياء الله تعالى 
أو ملائكته ‏ الوارد ذكرهم في الكتاب الكريم 
والسئّة الصحيحة ‏ أو استخف بهم أو كذبهم فيما 
أتوابه أو أنكر وجودهم وجحد نزولهم قتل كفراً. 

واختلفوا هل يستتاب أم لا؟ 

نقحال الحميوىة جب تعقان وتمحوتن 
أو استحباباً على خلاف بينهم . 

وقد الما لكر لايم تهات عا المي 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 54 ط بولاق. 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/ ه77 ط مصطفى الحلبىي» 
والشفاء 407/1 » ونسيم الرياض شرح الشفا 840/4 
والمغني مع الشرح ,»7١/9‏ وقليوبي وعميرة- 


8 


قال الدسوقي: قتل ولم يستتب ‏ أي بلا 
طلب أو بلا قبول توبة منه ‏ حدًا إن تاب وإلآ 
قتل كفراًء إلا أن يسلم الكافر فلا يقتل لأن 
الإسلام يجب ما قيله”" . 

قال المنواق ::وهذاكله من تحقق كرانه مق 
الملائكة .والنبيين كجبريل :وملك 0 
والزبانية ورضوان ومنكر ونكير» فأما من لم 
تفي تثبت الأخبار بتعيينه ولاوقع الإجماع على كونه 
من الملاتكة أو الأنبياء»ء كهاروت وماروت» 
ولقمان وذي القرنين ومريم وأمثالهم فليس 
الحكم فيهم ما ذكرنا إذ لم تثبت لهم تلك 
الحرمة» لكن يؤدب من تنقصهم . 

وأما إنكار كونهم من الملائكة أو النبيين فإنكان 
المتكلم من أهل العلم فلا حرج» وإن كان من عوام 
الناس زجر عن الخوض في مثل هذاء وقد كره 
السلف الكلامفي مثل هذا مماليس تحتهعمل”" . 

(ر:ردة ف ١5‏ _ لاق ه"). 


- 2 4/هلا١ء‏ وشرح منتهى الإرادات 2785/7 والقوانين 


الفقهية ص 07" الناشر الكتاب العربى . 

حاشية الدسوقي 809/4. 

لاح سكي اع 
ص لاه ل ا 0 
4/ ه”؛ » والخرشى 2/4/8 ومنح الجليل 49/5/54 » 
5 »: وغاية المنتهى */ 9ه" والشفا ؟/ 47 . 


ا للا 2 ل ا ل ل ا 9000 


اب الم فئ للق بكر القين يلد 
بم اللام قال الفيومي: م 
بالضم _ملاءة» وهو أملا القومأي: 
أقدرهم وأغناهم. ورجل مليء 
مهموز-_ على وزن فعيل: غني 
0017 

وفي لسان العرب: رجل مليء : كثير 
المال بين الملاءء والجمع ملاع وقد 
ملو الرجل يملُؤٌ ملاءة فهو مليء: صار مليئاً» 
أي ثقة. فهوغني مليء: بين الملاء 
والملاءة. 


الباء 9" , 


)١(‏ المصباح المنير. 


الل ا ا ل 2 2 ا ا ا ا ا 300 


وفي اصطلاح الفقهاء : الملاءة: هي الغنى 
واليسار” . 

وقد فسر أحمد الملاءة فقال : تعتبر الملاءة 
في المال والقول والبدن» فالمليء هو من كان 
قادرا بماله وقوله وبدنه, قال البهوتي: وجزم 
به في المحرر والنظم والفروع والفائق 
والمنتهى وغيرهاء ثم قال البهوتي: زاد في 
الرعاية الصغرى والحاويين: وفعله» وزاد فى 
الكبرى عليهما : وتمكنه من الأداء . ْ 

فالملاءة في المال: القدرة على الوفاء» 
والملاءة في القول : أن لا يكون مماطلاً . 


والملاءة في البدن: إمكان حضوره مجلس 
الحكم» قال البهوتي: هذا معنى كلام 
الروكسئ: 

ثم قال: والظاهر أن: «فعله» يرجع إلى 
عدم المطل إذ الباذل غير مماطل . 

و: «تمكنه من الأداء» يرجع إلى القدرة 
على الوفاء» إذ من ماله غائب أو فى الذمة 
وتخوه شين قاقر على زف انر و3 للك ١‏ لين 
الأكثر ولم يفسرهما""'. 


نشردار إحياء التراث» وحاشية الجمل 
1 وجواهر الإكليل 21١5 011١/7‏ والمغني 
4/ 87د والإقناع 1817/5 . 

(؟) كشاف القناع /885. 


1ع 


ملاءة 45 


الألفاظ ذات الصلة : 
الإعسار: 
 "‏ الإعسار في اللغة: مضنة بين وهو 
ضداليساره» وا لت : الضيق والشدة» 
والأعناروالضيزة اذاه لبر 
والاعسار في الاصطلاح: عدم القدرة 
على النفقةأو على أداء ما عليه يمال 
ولا كنئنن8 أن هبس زيادة خرجهعن 
ه70" , 
والإعسار ضد الملاءة. 
ما يتعلق بالملاءة من أحكام : 
يتعلق بالملاءة أحكام منها : 
أ أثر الملاءة في زكاة الدين : 
 “‏ اختلف الفقهاء فى زكاة الدين إذا كان 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (زكاة 
ف .)"١ 25٠١‏ 
ب أثر الملاءة في أخذ المشفوع 
4 -من أحكام الشفعة: أن الشفيع يأخذ 
الشقص المشفوع بمثل الثمن الذي استقر عليه 


65 لسبآن العراتت: 
(؟) المهذب ؟177/7» ومغني المحتاج 5777/7 . 


العقد وقت لزومه 0 00 07 
للغريث ادر رظني الله تغالى عنه ٠:‏ «فهو احق 


ها بالقة )20 : 


فإن كان ثمن الشقص المشفوع مؤجلاً إلى 
ارم اضر و ا 
أخيلة- لآن الشفيع يستحق ف الأعيل يقدر العمرة 
وصفته». والتأجيل من صفتهء وهذاعند 
المالكية والحنابلة . 


لكن الشفيع لا ب 

قال المالكية: إنما يستحق الشفيع أخذ 
الشقص بالثمن المؤجل إذا كان موسرا بالثمن 
يومالأخذء ولا يُلتفت ليسره يوم حلول 
الآجل في المستقبل» ولا يكفي تحقق يسره 
يوم حلول الأجل بنزول جامكية أو معلومٍ 
وظيفة في المستقبل إذا كان يوم الأخذ معسراً 
مراعاة لحق المشتري» ولا يراعى خوف 
طرو عسره قبل حلول الأجل إلغاء 
للطارىء» لوجود مصحح العقد يوم الأخذ 
وهواليسر. 


معت الع لا شوو 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ل على والشرح الكبير للدردير 


557/٠“‏ , وحاشية الجمل *"/ 8٠ه.‏ وكشاف القناع 
1/5 . 

(؟) حديث جابر رضي الله عنه : «فهو أحق بها بالثمن». 
أخرجه أحمد (7/ )79١‏ ط المكتب الإسلامي وله أصل 
في الصحيحين . 


اا - 


اللا ااا ااا ااا ااا ا ل ا م 10 


فإنلم يكن الشفيع موسرايوم 
الأخذء فإن أمكن أن يأتي بضامن مليء 
أو برهن ثقةء فإنه يستحق الأخذء وإذا لم 
يكن الشفيع موسراً وقت الأخذ ولم يأت 
بضامن مليء أو رهن ثقة فإنه يجب عليه 
تعجيل الثمن للمشتري ولو ببيع الشقص 
لأجنبي» فإن لم يعجل الثمن فلا شفعة 
لد 

لكن إذا تساوى الشفيع والمشتري في 
العدم فلا يلزم الشفيع حينشذ الإتيان 
بضامن مليء» ويحق له أن يأخذ الشقص 
بالشفعةإلى ذلك الأجلء وهذاعلى 
المختار. 

ومقابل المختار: أنه متى كان الشفيع 
معدماً فلا يأخذه إلا بضامن مليء ولو كان 
مساوياً للمشتري في العدم» وكذلك لو كان 
الشفيع أشد عدماً من المشترى فإنه يلزمه أن 
يأتي بحميل مليء» فإن أبى أسقط الحاكم 
ك0 

وقال الحنابلة: إن كان ثمن الشقص 
المشفوع مؤجلاً أخذه الشفيع بالأجل إن كان 
الشفيع مليئاًء فإن لم يكن مليئاً ‏ بأن كان 
معسراً ‏ أقام كفيلاً مليئاً بالشمن وأخذ الشقص 
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 41/8./6: وجواهر 

.159 0198/١ الاكليل‎ 


بالثمن مؤجلاًء لأن الشفيع يستحق الأخذ 
بقدر الثمن وصفتهء والتأجيل من صفتهء 
واعتبيرت المسلاءة أو الكفيل دفعاً لضرر 
الع 

هذا إذا كان ثمن الشقص المشفوع 
مؤجلاء فإن كان حالاً وعجز الشفيع عنه 
أو عن بعضه سقطت شفعته. ولو أتى الشفيع 
برهن أو ضمين لم يلزم المشتري قبولهما 
ولو كان الرهن محرز والضمين مليئاً» 
لما على المشتري من الضرر بتأخير الثمن» 
والشفعة شرعت لدفع الضررء فلا تثبت 


زفق 
معة 58 


وعند الحنفية والشافعية في الأظهر: إن 
كان ثمن المشفوع مؤجلاً فللشفيع الخيار : 
إنشاء أخذ بثمن حالء» وإن شاء صبر 
حتى ينقضي الأجل ثم يأخذء وليس له 
أن يأخذ في الحال بثمن مؤجل» وليس 
الرضا بالأجل في حق المشتري رضا به 
فت حي لعزي لتفاوت الناس في 
الملاءة . 

وقال زفر من الحنفية» وهو القول الثاني 
عند الشافعية : يأخذه بالشمن المؤجل تنزيلاً له 
)١(‏ كشاف القناع 4/ 015٠‏ ١15ء‏ والمغني ه/٠ه".‏ 


(؟) كشاف القناع ,15١/4‏ وحاشية العدوي على شرح 
الرسالة ؟/ 779 . 


5 لس 


منزلة المشتري» ولأن كونه وجا وصف في 
الثمن كالزيافة» والأخذ بالشفعة بالثمن» 
فيأخذه بأصله ووصفه كما في الزيوف . 

والقول الثالث عند الشافعية : يأخذه بسلعة 
لو بيعت إلى ذلك الأجل لبيعت بذلك 
العف 3 


ج ‏ أثر الملاءة في الضمان : 

هيرى جمهور الفقهاء (أبو يوسف ومحمد 
من الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة): 
أنه لا يشترط ملاءة المضمون عنهء ولذلك 
يصح ضمان كل من وجب عليه حق» سواء 
كان النشهون عع مضا أو فنعا » وسؤاء كان 
فليدا أو مقلني”7 "ب وا نولب فنويذلتك: 
ما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: 
«كنا جلوساً عند النبي ككلِِ إذ أتي بجنازة» 
فقالوا: صلّ عليها. فقال: هل عليه دين؟ 
قالوا» لاه قال فيز ترك كنها؟ قالواة لآ 
فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرىء فقالوا: 
يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ 
قيل: نعم» قال: فهل ترك شيئًا؟ قالوا: ثلاثة 
دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: 


.701/7 تكملة فتح القدير 2719/8 ومغني المحتاج‎ )١( 
(؟) بدائع الصنائع 25/5 ومنح الجليل /7457» وحاشية‎ 
253٠١ 0198/1 الدسوقي */01*؛ ومغني المحتاج‎ 


الي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال ا 


عب عليه “كال هل ترك شيعا؟ قالوا ل 
قال: 'فهل عليه دين؟ قالوا:.: 
قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: 
صلّ عليه يا رسول الله وعَلىَ دينه» فصلى 
عن" فلل اللعديك عن ديقم فبهان 
المدين الذي لم يخلف وفاء”" . 

وعلل أبو يوسف ومحمد صحة الكفالة 
بالدين عن الميت المفلس بأن الموت لا ينافي 
بقاء الدين لأنه مال حكمي» فلا يفتقر بقاؤه 
إلى القدرة على الوفاء» ولهذا بقي إذا مات 
مليئاً حتى تصح الكفالة به» وكذا بقيت الكفالة 
0108 

وبنى الشافعية قولهم على أنه لا يشترط 
تخرفة المضهموة 'غنه يعدوهن النديديه لذن 
قضاء دين الغير بغير إذنه جائز فالتزامه أولى» 
كما يصح الضمان عن الميت وإن لم يخلف 
ا , 


نه دنانير. 


وذهب أبو حنيفة ‏ وهو قول أبي ثور 
إلن أنه يشغرط فى المكفول له أن يكون مليناء 
حتى يكون قادراً على تسليم المكفول به إما 


)١(‏ حديث: كنا جلوساً عند النبى كَلِ إذ أتى بجنازة 
فقالوا...»). ْ / 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4517/4 ط السلفية) . 
(؟) المراجع السابقة» وتبيين الحقائق 4/ ١5١-189‏ . 
(*) بدائع الصنائع ”/5» وتبيين الحقائق ؛/ ١15١169‏ . 
(4:) مغني المحتاج ؟/ .3٠١‏ 


و 


ا للا ا ل ا ا ا 0000 


بنفسه أو بنائبه» ولذلك لا يصح عنده الكفالة 
بالدين عن الميت المفلسء» لأن الدين عبارة 
عن الفعل والميت عاجز عن الفعل» فكانت 
هذه كفالة بدين ساقط كما إذا كفل على إنسان 
بدين ولا دين عليه وإذا مات مليئاً فهو قادر 


ا" 


د أثر الملاءة فى أداء الديق : 
كإحافق كان عليه دين حال وكات ملضا عفرا 
بدينه أو عليه بينة وجب عليه أداء الدين حين 
طلبهء لقولالنبي يله: «مَطْلُ الغنى 
وى 5 7 
ظلجٌ"'"؛ وبالطلب يتحقق المطلء إذ 
لا يقال: مطل إلا إذا طاليه قدافعة” , 

وذهب بعض فقهاء الشافعية إلى أن أداء 


الدين للقادر على الأداء لا يتوقف على 
الطلب. 


(1) بدائع الصنائع 5/5. 
(؟) حديث: «مطل الغني ظلم». 


ومسلم (11917/5 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي 
هريرة رضي ألله عنه . 

فرق بدائع الصنائع0/ ,.١9‏ والاختيار 284/7 3٠‏ 
والهداية "/ 5 »١٠١‏ وتكملة فتح القدير 778/1 نشر دار 
الفكر» والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /9/اا 
ومنح الجليل 147/8» ومغني المحتاج 2181/9 
وكشاف القناع */ 18 » والمغني 449/54 .60١‏ 


لما ل 2 2 2 2 ا ا ا 000 


أداء الدين فوراًإن خاف فوت أدائه إلى 
المستحق إما بموته أو مرضه أو بذهاب مالهء 
أو حاق:موت الممحتحق» أو طالله رت 
الدين» أو علم حاجته إليه وإن لم يطالبه» ذكر 
ذلك البارزي”". | 


17 وإذا أمره الحاكم بالأداء فطلب إمهاله لبيع 
عروضه ليوفي دينه من ثمنها أمهل باجتهاد 
الحاكم» لكن لا يؤجل إلا إذا أعطى حميلاٌ 
بالمال 6 :هذ ما ذهب إليه انمالك : 
الوفاء سلعة. فطلب من رب الحق أن يمهله 
حتى يبيعها ويوفيه الدين من ثمنها أمهل بقدر 
ذلكء أي بقدر ما يتمكن من بيعها والوفاء من 
وكذا إن طولب بمسجد أوسوق ؤماله بداره 
أو مودع أو ببلد آخر فيمهل بقدر مايحضره فيه . 
وكذلك إن أمكن المدين أن يحتال لوفاء 
دينه باقتراض ونحوه فيمهل بقدر ذلك» 
ولا يحبسر لعدم امتناعه من الأداء لقوله 
تداك + لتكت أن ا ل ا 


."8/8/9 حاشية الجمل‎ )١( 
. 97 الإكليل ؟/‎ 


(*) سورة البقرة/ 785. 


115 


امممو وموم ووو ومو و وموم مهمو ةو وم مو ووو مو و وموم مم م وموم ممم ما 


وإن خاف رب الحق هربه احتاط بملازمته 
أو بكفيل» ولا يجوز منعه من الوفاء بحبسه» 
لأن الحبس عقوبة لا حاجة إليها'"' . 

وال التحتابلة آيضاً : لو ماطل المذين حين 
شكاه رب الحق فما غرمه في شكواه فعلى 
المدين المماطل إذا كان رب الحق قد غرمه 


على الوجه المعتاد. ل تسبب فى غرمه بغير 
آإضة 


4 وإذا امتنع المدين المليء من أداء الدين 
بعد الطلب» وبعد إعطائه المهلة لبيع عروضه 
أو غير ذلك كما سبق بيانه» أو لم يأت بحميل 
بالمال كما يفول الشالكية » فق ذفن الخنفية 
والمالكية والحنابلة إلى أن الحاكم يحبسهء 
لجراي ص "دبل لدي ظلم" ”2 
لكين دقفا للظلم لقضاء الدين بواسطة 
الحبس» ولقوله كَل : ١ل‏ الواجد يُحل عِرْضه 
وحدروف ا والكيس عقوي قدا كان 


)١(‏ كشاف القناع »847١ 4١18/7‏ وشرح منتهى الإرادات 
لديف 

زفة كشاف القناع”419/7» وشسرح منتهى الإرادات 
لليف 

فيه حديث : «مطل الغني ظلم» . 
سبق تخريجه ف1 . 

(4) حديث: «لىّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» . 

45). والنسائي (15/10 

ع ماجه (7/ 6١١‏ ط عيسى - 


أخرجه أبو داود (5/ 48 
ط المكتبة التجارية)» وابن 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ا ا لل 


الكاساني وابن قدامة"") 

لكن الحنفية قالوا: إن الحبس لا يكون إلا 
يظلبةرت الذي من القاضى ٠:‏ فما لم يطلب 
إنما يطلب بطلبه» فلا بد من الطلب للحبس» 
فإذا طلب رب الدين حبس المدين ‏ وثبت 
عند القاضى سبب وجوب اللايوة وشرائطه 
بالحجة ‏ حبسه لتحقق الظلم عنده بتأخير 
حق الدين من غير ضرورة» والقاضي نصب 
لدفع الظلم فيندفع الظلم عنه'"' . 

ل ل 1 الماك الديكره 


فلا يحبس الوالدون وإن علوا بدين المولودين 
وإن سفلواء لقول الله تعالى : #وَصَاحهَمَافِ 
م مه سدعو 


ا" وقوله تعالى : 9 وَبِالْوَلدينِ 
كان 78 + ولسين معن الممحاعحة 


الحلبي) من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه. 
محببو ا لحانها مد جك رتسي اسارج ف 
ط السلفية) . 

2١5/9 ومتح الجليل‎ .١0* بدائع الصنائع0/‎ )١( 
.601١/4 وكشاف القناع / 419. والمغني‎ 

. ١19/77 بدائع الصنائع /ا/‎ (١ 

(0) سورة لقمان/ 1١6‏ 

(4:) سورة الإسراء/ 37. 


مك 0ت 


الا ا ل ا ل ل 0700 


بالمعروف والاحسان حبسهما بالدين» إلا أنه 
إذا امتنع الوالد من الإنفاق على ولده الذي 
عليه نفقته فإن القاضي يحبسهء لكن تعزيزا 
لأاعيبا بالدية: 


وأما الولد فيحبس بدين الوالد» لأن المانع 
من الحبس حق الوالدين . 

وكذا سائر الأقارب» يحبس المديون بدين 
قريبه كائناً من كان . 


ويستوي في الحبس الرجل والمرأة» لأن 
الموجب للحبس لا يختلف بالذكورة 


والأنوثة . 


ويحبس ولي الصغير إذا كان ممن يجوز له 
قضاء دينه» لأنه إذا كان الظلم بسبيل من قضاء 
ذه .ضار بالتاخير ظالنا» بحس قفن 
الدين فيندفع الظلم . 
ولده» لأن حقه دون حق الأب" . 
٠‏ وإذا حبس الحاكم المدين وأصر على 
يفعله الحاكم به. 

قال الحنفية: إذا قامت البينة على يساره 


287 بدائع الصنائع 177/7. وجواهر الإكليل ؟/‎ )١( 
. 185/7 ومغني المحتاج‎ 


اللا ا 2 ل ا 0 701 


أبَدَ الحاكم حبسه لظلمه”" . 

وقال المالكية: يضرب معلوم الملاء مرة 
بعد مرة باجتهاد الحاكم في العدد بمجلس 
أو مجالس. ولو أدى إلى إتلافه لظلمه باللدد 
دون أن يقصد الحاكم إتلافه. أما لو ضربه 
قاصدا إتلافه فإنه يقتص منهء قالوا: ولا يبيع 
ماله9؟ , 

وقال الشافعية: إن امتنع الموسر من أداء 
الدين أمره الحاكم به فإن امتنع من الأداء 
وكان له مال ظاهر ‏ وهو من جنس الدين ‏ 
وفَىْ منه» وإن كان من غير جنس الدين باع 
الحاكم عليه ماله وإن كان المال في غير 
محل ولايته كما صرح به القاضي والقمولي ‏ 
أو أكرهه على البيع بالتعزير بحبس أو غيره. 
لماروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : 
«إن الأسَيَْعَ أسيفع جهينة رَضيّ من دينه 
وأمانته أن يقال: سبق الحاجء إلآ أنه قد دان 
مُعْرضاَء فأصبح قد رين به فمن كان له عليه 
دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم)”” . 

ولو التمس الغريم من الحاكم الحجر على 


.99 /7 الاختيار‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2717/4/7 وجواهر 
الإكليل 477/1 . 

(0) أئر عمر رضي الله تعالى عن ه أنه قال: (إن 
الأسيفع. ..». 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/ ١٠#17ط‏ الحلبي). 


0 وت 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل ا ا 


مال الممتنع من الأداء أجيب لثلا يتلف ماله . 

وإن كان للمدين مال فأخفاه وهو معلوم» 
وطلب غريمه حبّسه حبّسه الحاكم وحجر عليه 
وعزره حتى يظهره» فإن لم ينزجر بالحبس 
ورأى الحاكم ضربه أو غيرهفعل ذلك» 
ولو زاد مجموع الضرب على الحد. 

ولايعزره ثانياًحتى يب رأ من التعزير 
و37 , 

وقال الحنابلة: إن أصر المدين المليء 
على الحبس ولم يؤد الدين باع الحاكم ماله 
وقضى دينه. لماروى كعب بن مالك 
رضى الله عنه عن أبيه «أن رسول الله وكليد حجر 
على عد ري الله عنه ماله وباعه في دين كان 
ه200 , 


وقال جماعة منهم: إذا أصر المدين على 
الحبس وصبر عليه ضربه الحاكم» قال في 
الفصول وغيره: يحبسه فإن أبى الوفاء عزره. 
ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضي الدين» قال 
ابن تيمية : نص عليه الأئمة من أصحاب أحمد 


)ع0( مغني المحتاج 181//7», والمهذب .771/7/١‏ 

(؟) حديث : (أن رسول الله يَكهِ حجر على معاذ. . .2. 
أخرجه الحاكم في المستدرك )1٠١١/4288/5(‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي ونقل ابن حجر في التلخيص (9/ 077 
عن عبد الحق الاشبيلي أنه رجح إرساله . 


وغيرهم ولا أعلم فيه نزاعاً» لكن لا يزاد في 
0 0 
كل يوم على أكثر التعزير إن قيل بتقديره © . 


ه _اختلاف المدين والغريم في 
الملاءة : 
١‏ لو أقام الغريم بينة بملاءة المدين» 
أو ادعى ملاءته بلا بينة» وأقام المدين بينة 
بإعساره؛ أو ادعى الإعسار بلا بينة» فقد 
اختلف الفقهاء فيمن تقبل بينته» وفيمن يقبل 
قوله لو لم تكن معه بينة . 

قال الحنفية: لو اختلف الغريم والمدين 
في اليسار والإعسارء فقالالطالب: هو 
موسرهء وقال المطلوب : أنا معسر» فإن قامت 
لأدرساانية قلت ريق دون اتاناحيييا 
البينة» فالبينة بينة الطالب» لأنها تثبت زيادة 
وهي اليسارء وإن لم يقم لهما بينة فقد ذكر 
محمد في الكفالة والنكاح والزيادات أنه 
ينظر: إن ثبت الدين بمعاقدة كالبيع والنكاح 
والكفالة والصلح عن دم العمد والصلح عن 
المال والخلع» أو ثبت تبعا فيما هو معاقدة 
كالنفقة في باب النكاح فالقول قول الطالب» 
وكذا فى الغصب والزكاة» وإن ثبت الدين بغير 
ذلك كاصراى القوث أو القع الذي لاا يوسب 
القصاص ويوجب المال في مال الجاني وفي 


.775 7/8 والإنصاف‎ »47١ / كشاف القناع‎ )١( 
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الخطأ فالقول قول المطلوب . 

وذكر الخصاف في آداب القاضي أنه إن 
وجب الدين عوضاً عن مال سالم للمشتري» 
نحو ثمن المبيع الذي سلم له المبيع والقرض 
والغصب والسلم الذي أخذ المسلم إليه رأس 
المال فالقول قول الطالب» وكل دين ليس له 
عوض أصلاً كإحراق الثوب» أو له عوض 
ليس بمال كالمهر وبدل الخلع وبدل الصلح 


عن دم العمد والكفالة فالقول قول المطلوب . 


قال بعضهم: القول قول المطلوب على 
كل حال ولا يحبس» لأن الفقر أصل في بني 
آدم والغنى عارض» فكان الظاهر شاهداً 
للمطلوب». فكان القول قوله مع يمينه . 

وقال بعضهم : القول قول الطالب على كل 
حالء» لقول النبي يَكِ: «الصاحب الحق اليد 
واللسان)7" , 


وقال بعضهم: يحكم زيه: إذا كان زيه زي 


)١(‏ حديث: «لصاحب الحق اليد واللسان». 
أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (5/ 7781) 
من حديث أبي عيينة الخولاني رضي الله عنه وضعف 
أحد رواته واستنكر له هذا الحديث,. ويدل عليه 
ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً: "إن لصاحب الحق مقالاً» (فتح الباري ه/1ه 
ط السلفية) ومسلم (/ 1778 ط عيسى الحلبي). 


الل ل ل ا 00 


الأغنياء فالقول قول الطالب» وإن كان زيه زي 
الفقراء فالقول قول المطلوب . 


وعن أبي جعفر الهندواني أنه يحكم زيه 
فيؤخذ بحكمه في الفقر والغنى» إلا إن كان 
المطلوب من الفقهاء أو العلوية أو الأشراف» 
لأن من عاداتهم التكلف في اللباس والتجمل 
بدون الغنى» فيكون القول قول المديون أنه 

دلق 

ووجه ما ذكر الخصاف أن القول في الشرع 
قول من يشهد له الظاهر. فإذا وجب الدين 
بدلا عن مال سلم له كان الظاهر شاهدا 
للطالب» لأنه ثبتت قدرة المطلوب بسلامة 
المال» وكذا في الزكاة فإنها لا تجب إلا على 
الغني فكان الظاهر شاهداً للطالب . 

ووجه قول محمد وهو ظاهر الرواية: أن 
الظاهر شاهد للطالب فيما ذكرنا أيضاً من طريق 
الدلالة» وهو إقدامه على المعاقدة. فإن 
الإقدام على التزوج دليل القدرة» إذ الظاهر أن 
الإنسان لا يتزوج حتى يكون له شيءء 
ولا يتزوج أيضاحتى يكون له قدرة على المهرء 
وكذا الإقدام على الخلع لأن المرأة لا تخالع 
عادة حتى يكون عندها شيء» وكذا الصلح 
لا يقدم الإنسان عليه إلا عند القدرة» فكان 


.١ 4ل‎ ١/7 /١/ بدائع الصنائع‎ (000) 
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الظاهر شاهداً للطالب في هذه المواضع فكان 
اقول قو0©: 

وقال المالكية: إن شهدت بينة بملاءة 
المدين» وشهدت بينة بعدم ملاءته رجحت 
بينة الملاء على بيئة العدم إن بينت بينة الملاء 
سببه» بأن قالت: له مال يفى بدينه وقد 
قاف لأنها بين تأفلة وسفبعة:وشاهدذة بالعله: 

وقال ابن عرفة : لو قالت بينة : له مال باطن 
أخفاهء قدمت اتفاقاًء فإن لم تبين بينة الملاء 
سبب الملاء رجحت بينة العدم» سواء بينت 
سبب العدم أم لا. 

وقال علي الأجهوري : والذي جرى العمل 
به تقديم بينة الملاء وإن لم تبين سببه . 

وإن شهد شهود بعسر المدين» وقالوا في 
شهادتهم: إنهم لا يعرفون للمدين مالاً ظاهراً 
ولا باطناء فإنالمشهودلهيحلف على 
ما شهد به الشهودء فيقول : بالله الذي لا إله 
إلا هو لم أعرف لي مالا ظاهراً ولا باطناء 
ويزيك:"وإن وجنذاك ماله لأقضيين ها عله 0 

وقال السافقيةة رركا رقف هنا إعسان 
وملاءة كلما شهدت إحداهما جاءت الأخرى 
فشهدت بأنه في الحال على خلاف ما شهدت به 
الأولى» فهل يقبل ذلك أبدا ويعمل بالمتأخر؟ 


(؟) جواهر الإكليل ؟/ 97 47 ومنح الجليل 1454/7 . 


أفتى ابن الصلاح بأنه يعمل بالمتأخر منهما 
وإن تكررت» إذا لم ينشأ من تكرارها ريبة» 
ولا تكادبينة الاعسار تخلو عن ريبة إذا 
و 

وقال الشيرازي: إن ادعى المدين الإعسار 
نظر»ء فإن لم يعرف له مال قبل ذلك فالقول 
قوله مع يمينه» لأن الأصل عدم المال» فإن 
عرف له مال لم يقبل قوله: إنه معسرء إلا 
ببينة» لأن الأصل بقاء المال» فإن قال: 
غريمي يعلم أني معسرء أو أن مالي هلك 
تلكو شل العريعةء لأنمنا يدعيَة 
1 

وقال الحنابلة : إن ادعى المدين الاعسار 
ركد عونا كلو إنا تالكر ركاه 
مال أو لم يعرف: فإن عرف له مال» ككون 
الدين ثبت عن معاوضة كالقرض والبيع» 
أو عرف له أصل مال سوى هذا فالقول قول 
غريمه مع يمينه» فإذا حلف الغريم أنه ذو مال 
حبس المدين حتى تشهد بينة بإعساره» لأن 
الظاهر قول الغريم» فكان القول قوله كسائر 
الدعاوى . 

فإن شهدت البينة بتلف ماله قبلت 
شهادتهم» سواء كانت من أهل الخبرة الباطنة 


إدل4ق مغني المحتاج ١95/7‏ . 


."؟10//١بذهملا‎ )0 


1ك 


١١1١١ ملاءة‎ 


الال ا ا ا 00 


أو لم تكن لأن التلف يطلع عليه أهل الخبرة 
وغيرهمء وإن طلب الغريم إحلافه على ذلك 
لم يجب إليه لأن ذلك تكذيب للبينة . 

وإن شهدت البينة بالإاعسار مع الشهادة 
بالتلف اكتفى بشهادتها وثبتت عسرته . 

وإن لم تشهد البينة بعسرته وإنما شهدت 
بالتلف لا غيرء وطلب الغريم يمين المدين 
على عسره وأنه ليس له مال اخرء استحلف 
على ذلك لأنه غير ما شهدت به البيئة . 

وإن لم تشهد البينة بالتلف. وإنما شهدت 
بالاعسار فقط لم تقبل الشهادة إلا من ذي 
خبرة باطنة ومعرفة متقادمة.» لأن هذا من 
الأمور الباطنة لا يطلع عليه في الغالب إلا أهل 
الخعرةوالمخالطكة”*::وذشك لمنا زو 
قبييصة بن المخارق رضى الله عنه أن 
النبى يكلٍِ قالله: (يا قيفنة إن البسألة 
لا تحل إلا لأحد ثلاثة . . . ورجل أصابته فاقة 
حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد 
أصابت فلاناً فاقةٌ فحلت له المسألة حتى 
يصيبء قواماً من عيش» أو قال: سداداً من 


.60٠0 1194/84 المغنى‎ )١( 

إف4 وي «يا قبيصةإن المسألةلا تحل إلا لأحد 
ثلاثة. . .). 
أخرجه مسلم (؟/ 7 لاط عيسى الحلبي) . 


اللا ا ا لل ل ا ا ا ا ا 20 


وإن لم يعرف للمدين مال الغالب بقاؤهء 
ككون الحق ثبت عليه في غير مقابلة مال أخذه 
المدين كأرش جناية وقيمة متلف ومهر 
أو ضمان أو كفالةأو عوض خلع إن كان 
امرأة. وادعى الإعسار ولم يقر المدين أنه 
مليء» فإنه يحلّف: أنه لا مال له ويخلى 
578 لأن الأصل عدم المال. 

فإن أنكر رب الدين إعسار المدين» وأقام 
بينة بقدرة المدين على الوفاء»ء فإن المدين 
يحبس لثبوت ملاءته . 

ولو حلف رب الدين: أنه لا يعلم عسرة 
المدين» أو حلف رب الدين: أن المدين 
موسرء أو ذو مالء أو أنه قادر على الوفاء 
حبس المدين لعدم ثبوت عسرته . 

فإن لم يحلف رب الدين بعد سؤال المدين 
حلفه أنه لا يعلم عسرته» حُلّف المدين أنه 
معسر وخلي سبيله. لأن الأصل عدم المال» 
إلا أن يقيم رب الدين بينة تشهد له بما ادعاه 
ف ااه بحس الوا 0 
و أثر الملاءة في منع المدين من السفر : 
_ذهب الفقهاء إلى أن المدين إذا أراد 
السفرء فإن كان الدين حالاً وكان المدين مليئاً 
كان من حق الغريم منعه من السفر حتى يؤدي 


.60١/4 والمغني‎ »47١/* كشاف القناع‎ )١( 


ل ا 


وفموة أده موه هه موا ممه هو ايو مع 6 عع اسع لاوقا ومو وم فووا 


ع 
2 


إليه دينه» وذلك ‏ كما يقول الشافعية ‏ بأن 
يشغله عن السفر برفعه إلى الحاكم ومطالبته 
حتى يوفيه دينه» لأن أداء الدين فرض عين 
بخلاف السفر» لكن قال الشافعية : إن استناب 
من يوفيه عنه من مال الحاضر فليس له منعه من 
ال 

أما إن كان الدين مؤجلاً؛ فقدذهب 
الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز للغريم منع 
المدين من السفر ما دام الدين مؤجلا . 

قال الكاساني : لا يمنع المدين من السفر 
قبل حلول الأجل» سواء بَعْد محله أو قرب» 
لأنه لا يملك مطالبته قبل حل الأجل 
ولا يمكن منعه. ولكن له أن يخرج معه؛ حتى 
إذا حل الأجل منعه من المضي في سفره إلى 
ان 0 000 

وقالالشربيني الخطيب: أماالدين 
المؤجل فليس للغريم منع المدين من السفر 
ولو كان السفر مخوفا كجهاد, أو كان الأجل 
قريباً» إذ لا مطالبة به في الحال» ولا يكلف 
من عليه الدين المؤجل رهناً ولا كفيلآً 
ولا إشهاداًء لأن صاحبه هو المقصر حيث 
رضي بالتأجيل من غير رهن وكفيل» ولكن له 
)001( بدائع الصنائع 7/ “19/7 » ومنح الجليل 111/7 ؛ ومغني 


المحتاج ”/ /161» وكشاف القناع 418/7 . 
(؟) بدائع الصنائع ااا . 


ايفن عن فى الجثر لاله عدن خلول 
الأجل» بشرط أن لا يلازمه ملازمة الرقيب 
20١ 7 500‏ 

أما المالكية فقد فرقوا بين ما إذا كان الدين 
المؤجل يحل أثناء سفر المدين وبين ما إذا 
كان لا يحل أثناء سفره» فقالوا: للغريم منع 
المدين من السفر إن حل الدين بغيبته وكان 
موسرا ولم يوكل مليئا على القضاء ولم يضمنه 
مربي فإن كان المنيق مسرا أوكل فلها 
يقضي الدين في غيبته من ماله أو ضمنه مليء 

فإن كان الدين لا يحل بغيبته فليس للغريم 
منعه من السفر . 

قال اللخمي: من عليه دين مؤجل وأراد 
السفر قبل حلوله فلا يمنع من السفر إذا بقي 
من أجله قدر سيره ورجوعه؛ وكان لا يخشى 
لدده ومقامه» فإن خشى ذلك منه أو عرف 
باللدد فله منعه من السفر إلا أن يأتى بحميل» 
وإن كان موسراً وله عقار فهو بالخيار بين أن 
يعطى حميلاً بالقضاء أو وكيلاً بال 

وقال الستابلة: إن اراد الحدين سثر ريه 
فوق مسافة القصر ويحل الدين المؤجل قبل 


)5غ( مغني المحتاج ؟//ا6١‏ . 


(0) منح الجليل »117-1١5/8‏ وجواهرالإكليل 
0 


ع 7ه 


١51١17 ملاءة‎ 


اللا ا 2 2 2 ل ل 00 


فراغه من السفر أو يحل بعده» وسواء كان 
السفر مخوفاً أو غير مخوف. وليس بالدين 
رهن يفي به ولا كفيل مليء بالدين» فلغريمه 
منعه من السفر» لأن عليه ضرراً في تأخير حقه 
عن محلهء وقدومه عند المحل غير متيقن 
ولا ظاهر فملك منعه» لكن إذا وثق المدين 
الدين برهن يحرز الدين أو كفيل مليء 
فلا يُمنع من السفر لانتفاء الضرر . 

ولو أراد المدين وضامنه معاً السفر فللغريم 
منعهما إلا إذا توثق الدين برهن محرز أو كفيل 
مليء . 

لكن إذا كان سفر المدين لجهاد متعين 
فلا يمنع منه بل يُمكن من السفر لتعينه عليه» 
وكذلك إذا أحرم المدين بالحج أو العمرة 
فرضاً أو نفلاً فلا يحلله الغريم من إحرامه 
لوجوب إتمامهما بالشروع”'" . 


ز أثر الملاءة فى النفقة على الزوجة : 
دمي القتهاء إلى أن نفقة الروجة حبنت 
على زوجها بحسب يساره ويسارهاء فتجب 
نفقة الموسرين إذا كانا موسرين» ونفقة 
المعسرين إذا كانا معسرين» ونفقة الوسط إذا 
كان أحدهما معسرا. 


. 7 


ا د 
سعد ون سعيَهء 4( ''. وهذا في الجملة”" . 
#النخوناء تسيا بتري ا 


(نفقة) . 


ح- أثر الملاءة في النفقة على الأقارب : 
4 -الأصل في النفقة على الأقارب 
- كالوالدين والأبناء ‏ الكتات والسنة 
والاجماع . 


َي الكتاب فقوله تعالى: ## وَعَلَ الَولُودِ لم 
ذفن وكسَوممن بالمعروف 6 وقوله تعالى: 


8 رَيْكَ ألا تعبدداأ إلا يه ويالولدين 
إعسءاً 4 ومن الإحسان الإنفاق عليهما 


عنها: «خحذيما يكفنيك وولدك 
بالمعروف)0*©) 


)١(‏ سورةالطلاق/ /ا. 

زفة حاشية ابن عابدين ؟548/1. وجواهر الإكليل 
»٠ه‏ والمغني 8514/9. 

(*) سورة البقرة/ 387 . 

دق سورة الإسراء/ وف 

(5) حديث: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5017/4 ط السلفية) 
ومسلم (17*8/8 ط الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها واللفظ للبخاري . 


ل 


لك 11 ل 21 


وأما الإجماع فقال ابن المنذر : أجمع أهل 
العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين 
لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. 

ويشترط لوجوب النفقة يسار المنفق» 
وإعسار المنفّق عليه» واحتياجه إلى النفقة» 
وهذا باتفاق في الجملة"'" . 

وللفقهاء في أصناف الذين تجب لهم 
النفقة» وهل الأصل الملاءة فيمن طولب 
بالنفقة فإذا ادعى العدم فعليه الإثبات» وغير 
ذلك من المسائل تفصيل وخلاف ينظر في 


مصطلح (نفقة) . 


جا 


عه م 


7 


)غ2 حاشية ابن عابدين ف وجواهر الاكليل 
١1أ/»‏ ومغنئي المحتاج "//440» والمغني 
لا امه “مه . 


١‏ الملازمة فى اللغة: مأخوذة من الفعل: 
شد 

ولايخرجا لمعن الاصطلاحي عن ا لمعن 
اللقوق”” : 


الألفاظ ذات الصلة : 
الحبس: 
؟_الحبس في اللغة: المنع والإمساك”"' . 
ومنعه من التصرف بنفسه والخروج إلى أشغاله 
تموداتة لوول 

والعلاقة بين الملازمة والحبس: أن كلا 
منهما إجراء يُتخذ للتوصل إلى أداء الحقوق . 


(؟) المصباح المنير. 
(") بدائع الصنائع 174/97 . 


7 


وممم مع 6 امم ممصمو مو ووم وروم م اللاي ااا 


الأحكام المتعلقة بالملازمة : 
أ حكم ملازمة المدين : 
"لا خلاف بين جمهور الفقهاءفي 
مشروعية أصل ملازمة المدين» واختلفوا في 
شروط جوازها. 

فذهب أبو حنيفة وصاحباه: إلى أن للدائن 
ملازمة المدين» وإن ثبت إعسارهعند القاضي , 
وليس للقاضي منع الدائن عن ملازمة مدينه» 
وقالوا: لأنه يتمكن بالملازمة من حمل 
المدين على قضاء الدين”"''» ولقوله طَللِ: 
«لصاحب الحق اليد واللسان»”7) 

وقالوا: أراد عليه الصلاة والسلام باليد: 
الملازمة. وباللسان: التقاضي . 

وقالوا وإذا كان المدين امرأة لا يلازمها 
منعاً من الخلوة بالأجنبية» ويستأجر امرأة 
تلازمها” . 

وقال الشافعية والحنابلة: إذا ثبت إعسار 


٠/ه تبيين الحقائق‎ )١( 
ف‎ 

(؟) حديث: «الصاحب الحق اليد واللسان». 
أخرجه ابن عدي في الكامل )718١/5(‏ من حديث 
أبي عبينة الخولاني» وضعف ابن عدي أحد رواته . 
وعند البخاري (فتح الباري 55/6 ط السلفية) ومسلم 
)١1776/8(‏ «إن لصاحب الحق مقالاآً» . 


(*) تبيين الحقائق ٠0١/0‏ وابن عابدين 7١8/4‏ 


5١ 


 #١6/4 وابن عابدين‎ »٠٠ 


6 ا ليا م و و م0 


المدين عند القاضي فليس لأحد مطالبته ولا 
ملازمته» بل يمهل حتى يوسرء لقوله تعالى : 
« إن كانت ذو عْسْرَق فَنَظِرَه إل مَِسَرَ و2374 , 

وقد ثبت أن النبي يل قال لغرماء الذي 
أصيب في ثمار ابتاعها فكثرت ديونه: «خذوا 
دا وجلاتو »ولي ل إلأّذلف 91 . 

ولأن من ليس لصاحب الحق مطالبته لم 
يكن له ملازمته» كما لو كان عليه دين مؤجل » 
ومن وجب إنظاره بالنص حرمت ملازمته» أما 
إذا لم يثبت إعساره عند القاضي فيجوز 


و0 , 
المالكية ذكرا للملازمة . 


ب طريقة الملازمة: 

؟ ‏ طريقة الملازمة عند الحنفية هي : : أن يتتبع 
الدائن أو من ينوب عنه المدينّ» فيذهب 
حيثما ذهب» وإن رجع إلى منزله فإن أذن له 
بالدخول دخل معه» وإلآ انتظره على الباب 
ليلازمه بعد الخروج» وليس له أن يحجزه في 
مكان خاص. لأن ذلك حبس وه وأمر 


.717/١ سورةالبقرة/‎ )١( 


(؟) حديث: «أن النبي كه قال لغرماء الذي أصيب. . .» 
زفرف مغني المحتاج 155/7.» والمغني 098/5 . 


ال 


مُلارّمَة ؛ اك ملاعنة» ملامسة» مَلاهى 
لا يجوز لغير القاضى» بل يدور معه حيثما والتفصي ل فى(حوالةف ”١١وما‏ 
يشاء هوء لأنه بذلك يتمكن من حمل المدين22 بعدها). 
دلمناحت لحن البد للع 
وتكون الملازمة في النهار لا ليلآء لأنه 
ليس بوقت الكسب فلا يتوهم وقوع مال في 
نلاهه فالعلازمة لا فيل : 
| و 51 
وكذا كل وقت لا يتوهم وقوع مال في يده ملاعنة 


جحق ملازمة المكفول له الكفيل : انظر : لعان. 

جز قال السفنة :إداقناك المكقر هسه 

وعجز الكفيل عن إحضاره وقت الحاجة» ملام 5 
فللمكفول له ملازمة الكفيل» كالدائن مع 
الغديو قلي عاي ٠”‏ : 


دحق المحال في ملازمة المحال عليه  :‏ انظر: بيع الملامسة. 
ثبت له هذا الحق على المحال عليه» فللمحال 


7 
عليه أن يلازم المحيل» ليتخلص من ملازمة ملاهى 


١و4‏ 
المحال. 
)1١(‏ حديث: الصاحب الحق. . . »سبق تخريجه ف (09). انظر : لهو. 
00 تبيين الحقائق ه/ 2٠7٠١‏ وحاشية ابن عابدين 5/ 7١9‏ س 
"5١‏ 0 
() تبيينا لحقائق ١58/4‏ » وحاشيةابن عابدين 2 
5/5 ,. 


د :2589 


ففف م ممم وم ووو م ايام انو 


١_الملتزم‏ بفتح الزاي : اسم مفعول من فعل 
التزم» يقال: التزمت الشيء» أي: اعتنقته 
فهو ملتزّم» ومنه يقال لما بين باب الكعبة 
والحجر الأسود: الملترّم؛ لأنالناس 
يعتنقونه» أي : يضمونه إلى صدورهي”'' . 


وفي الاصطلاح: الملتزم ما بين الركن 
الذي به الحجر الأسود إلى باب الكعبة من 
حائط الكعبة المشرفة» وعرضه علو أربعة 
أذرع”"*» وقال الرحيباني : مساحته قدر أربعة 
أذرع بذراع اليد" . 


وسمي بذلك لأن النبي كَلةِ التزمه» وأخبر 
أن هناك ملكا يؤمّن على الدعاء*' . 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) ابن عابدين 7/ 2177٠١‏ والحطاب #/ 21١7‏ والقليوبي 
7ه وكشاف القناع 61/”7, وقواعدالفقه 
للبركمي: 

(5) مطالب أولي النهى 498/7 . 

(5) القليوبي ؟8/7١١.‏ -- 


الحكم التكليفي : 

؟ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحب أن 
يلتزم الطائف الملتزم بعد طواف الوداع اقتداءً 
بالرسول كلد لما روى عمرو بن شعيب عن 
أبيه قال: «طفت مع عبد الله: فلما جتنا دبر 
الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من 
النار» ثم مضى حتى استلم الحجر» وأقام بين 
الركن والباب» فوضع صدره ووجهه وذراعيه 
وكفيه هكذاء وبسطهما بسطاء ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله كَل يفعله)"' . 


ونص الحنفية والمالكية على استحباب 
التزام الملتزم بعد طواف القدوم أيض”" . 


بعد الطواف مطلق9 . 


وحديث أن هناك ملكاً يؤمن على الدعاء لم نهتد لمن 


أخرجه من مصادر السنة . 

)١(‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه قال: «طفت مع عبد الله 

. فلماجئنادير الكعبة...». 

أخرجه أبو داود (7/ 407).» وأعله المنذري في مختصر 
السنن (7857/7) بضعف الراوي عن عمرو بن 

(؟) ابن عابدين ؟/ ١٠اء‏ 21410 وفتح القدير ؟50/1”ء 
دار إحياء التراث الإسلاميء والحطاب 
*/ 117» وحاشية الجمل »4/8:1541١/7‏ وكشاف 
القناع */ 17 5, والمغني ”5517/7 . 

.٠١8/7” القليوبي‎ )9( 


-565 د 


كيفية التزام الملتزم والدعاء فيه : 


نص الفقهاء على أن كيفية التزام الملتزم 
أن يلصق صدره ووجهه بجدار البيت» ويضع 
عد الأ نمق عليه شط دزاعية ركني 
بحيث تكون يده اليمنى إلى الباب واليسرى 
إلى الركن» ويتعلق بأستار الكعبة كما يتعلق 
عرداد رارف ارت لعوان ليل #الجطقيم 
بهاء ودعا حال تثبته وتعلقه بالأستار مجتهدا 
متضرعاًء متخشعاًء مكبراء مهللآء مصلا 
على النبي كَكةِ ويبكي أو يتباكى» ولو لم ينل 
الأمقاز يضع يديه على رأسه مبسوطتين على 
الجدار قائمتين» والتصق بالجدار» ودعا بما 
ناوه حو نح ضيرى الداننا وري 
وت اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك 
وابن أمتك» حملتني على ما سخرت لي من 
خلقك. وسيرتني في بلادك حتى بلغتني 
بنعمتك إلى بيتك» وأعنتني على أداء نسكي 
فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضاء وإ 
فَمُنَّ الان قبل أن تنأى عن بيتك داري» فهذا 
أوان الفراق إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا 
ببيتك» ولا راغب عنك ولا عن بيتك» اللهم 


03 


ا حت 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 21١817 ١7١/7‏ وفتح القدير 
؟3"48-80. والحطاب 9/ »1١١7‏ وحاشية الجمل 
247 وكشاف القناع /51» والمغني 
157/9. 


فاصحبني العافية في بدني» والصحة في 
جسميء والعصمة في ديني» وأحسن 
منقلبي» وارزقني طاعتك أبداً ما أبقيتني» 
واجمع لي بين خيري الدنيا والاخرة» إنك 
على كل شيء قدير . وإن أحب دعا بغير ذلك» 


ان 1) 
وصان على الع 317 


وقت التزام الملتزم : 


اختلف الفقهاء في وقت التزام الملتزم» 
فذهب المالكية والحنابلة والحنفية في الأصح 
والمشهونر مخ الروايات) إلى أنه سححبت أن 
يأتي الملتزم بعد ركعتي الطواف» قبل 
الخروج إلى الصفا. 


وقالالشافعية: يندب أن يلتزم قبل 
الصلاة. وهو قول ثان عند الحنفية» قال ابن 
عابدين: وهو الأسهل والأفضل وعليه 
الع 0 


. 457/9 كشاف القناع ؟/ 51. 05154, والمغني‎ )١( 
والقليوبى‎ 2١١7 /"* والحطاب‎ 21١٠٠١ /7 ابن عابدين‎ )0( 
. 157 /" ؟/» » والمغنى‎ 


17ت 


ال ل ا 00 


الععرية: 
١‏ الملح في اللغة: ما يطيب به الطعام» 
يؤنث ويذكرء والتأنيث فيه أكثرء والجمع 
ملاح بالكسر """ . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللفوف 7 


الأحكام المتعلقة بالملح : 

أ التوضِو بالماء المتغير بالملح : 

؟ قال الحصكفي من الحنفية: يجوز 
التوضؤ بماء ينعقد به ملح لا بماءء حاصل 
بذوبان ملح» لبقاء الأول على طبيعته الأصلية 
وانقلاب الثاني إلى طبيعته الملحية”" . 


ونقل ابن عابدين عن الزيلعي: ولا يجوز 


فق زاد المعاد في هدي خير العباد 945/5 ط مؤسسة 
الرسالة» والاداب الشرعية لابن مفلح */ 09 50 . 
(5) الدر المختار ١71/١‏ . 


ا اه ا 0 000 


ويذوب فى الشتاء عكس الماء» وأقره صاحب 
البحر والمقدسي» ومقتضاه أنه لا يجوز بماء 
الملح مطلقاء أي سواء انعقد ملحاً ثم ذاب 
أو لاء وهوالصواب عندي”'' . 

والفاذهدي يد الحالكية د كبها فتل 
الدسوقي عن ابن فق زيدات أن تخير الماء 
الطهورية» واختاره ابن يونس . 

ونقل الحطاب عن سند أن الملح المعدني 


ع 


أوجه : 
منه دون المائى . 


. 7١/1١ والفتاوى الهندية‎ » 17١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


زفهم الشرح الصغير "7/١‏ ارش والحطاب ١/لاه,‏ 24 
والدسوقى ١//ا7.‏ 


-58- 


واممم م ووه مم م مم و مه م و و مرا م ءارا امام 


والغالك اسان 

ويرى الحنابلة أنه يكره التطهر بماء متغير 
بالملح المائي» ولا يسلب خلط هذا الملح 
بالماءطهوريةالماء. لأن أصله الماع 
بخلاف الملح المعدني فيسلبه الطهورية''', 
وقالوا: الماء الذي خلط فيه ملح معدني فغيره 

١ 4 
.  رهاط‎ 


اه التيمم بالملح : 
*يرى الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز 
القيحه بالملخ لأنه لآ يجوز اليم مدهي إلا 
بالعاني57 . 

وصرح الحنفية بأن الملح المائي لا يجوز 
التيمم به» وإن كان الملح جبليا ففي التيمم به 
روايتان صحح كل منهماء ولكن الفتوى على 
ال 

وذهب المالكية إلى أن الملح يجوز التيمم 
به ما دام في موضعه (معدنه) أما إن نقل من 
محله وصار مالاً في أيدي الناس فلا يجوز 


اليمو يه . 


2000 روضة الطالبين »١١/١‏ والمجموع ٠١17/١‏ . 
(؟) شرح منتهى الإرادات /١‏ 17» والمغني 17/١‏ . 
(9) كشاف القناع 7/1١‏ 31*. 

(:) المجموع »5١7/17‏ وكشاف القناع ١097/١‏ . 
(5) الفتاوى الهندية 717/١‏ . 

(5) الشرح الصغير 195/1. 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 0 0 0 0 ا 0 


الملح من الأعيان التي نص على تحريم 
الربا فيه" فقد روى عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله يكل 
ينهى عن بيع الذهب بالذهب. والفضة 
بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح. إلا سواء 
ممواف فقا ةن حر قا ارد انين 


ل 
أربى)' . 


وللتفصيل (ر : رباف /ا١١).‏ 


درق المجموع 2797/9 والمغني 1/14 » والاختيار ؟7/ 20 


والقوانين الفقهية ص 87؟. والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 48./7. 

(؟) حديث عبادة: «سمعت رسول الله علد ينهى عن بيع 
الذهب بالذهب . ..2. 


أخرجه مسلم (9/ .)171١‏ 


:77:9 لح 


ز ز ز ز 2 0 1[ 7[ 1 117[ ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا اااي اا ااا ااا اماي اا 0ك 


١‏ الملطاء في اللغة بكسر الميم وبالمد في 
لغة الحجاز» وبالألف في لغة غيرهم» هي : 
السمحاق بكسر السين» والسمحاق: قشرة 
ردكا كود عظم الرأس بين اللحم 
والعظه'''. 

وفي الاصطلاح: يرى جمهور الفقهاء 
أن الملطاء هي السمحاق, أو هي الشجة 
التي تخرق اللحم حتى تدنومن 
العظم . 

وفرق بينهماالمالكيةفقالوا:هي 
الشجة التي أزالت اللحم وقربت للعظم 
ولم تصل إليه»؛ بل بقي بينه وبينها ستر 
رقيق. 

والسبحناق ما كشطدت الجلد عمق 


اللحه'" . 


7777 ا ا ا ا ا ا ل ا ا ااا اا ااا اااي 0ك 


الألفاظ ذات الصلة : 
”ات التمضاق بكسر السيّن, فى اللغة؟ قشرة 
رقيقة فوق عظم الرأس”' . 

وفي الاصطلاح: قال المالكية: 
السمحاق هى كشطة الجلدء أي إزالته عن 
0 


والصلة بين الملطاء والسمحاق عندهم: 

أن السمحاق من الجراحات المتعلقة 
قرف 
باللحه”". 


وأما عند جمهورالفقهاء فالملطاء 
والمشيحاق مغرادفان”* كماسيق. 


الحكم الإجمالي : 
“ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تجب فى 
الملطاع» أي السمحاق دية ولاأرش مقدر 


5/٠ه”,‏ والزيلعي #/ 2١”‏ والقليوبي 2١١7/4‏ 
والمطلع على أبواب المقنع ص 757 ط المكتب 
الإسلامي . 

49 لسان العرب. 

.78١/5 الدسوقى‎ )( 

(5) الاختيار ه/ 247 والقليوبي ,١1١7/4‏ والمطلع على 
أبواب المقنع ص 7517 . 


حا :1ض 


عنذهمء وإنما تح تجب فيها حكومة عدل» سواء 

وقال المالكية وهوروايةعن محمدء 
وقول عند الشافعية: إنه يجب فى عمدها 
القصاص لإمكان ضبطها”7'' . 


<ه 


05 
3 


<ه 


2000 الاختيار / 47 » والزيلعى ”177/7 » وحاشية الدسوقى 
54 والقليوبي »١١7/5‏ والمطلع على أبواب 
ا لمقنع ص 3561 . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا 0 0 0 0 0 00 اا اك 


١-الملك‏ لغة بفتح الميم وكسرها 
وقينها عو اخفواه العنيه والقدرة على 
الاسعداديةوالقض ف تاتف ا , 

وفي الاصطلاح: يعبر الفقهاء المحدثون 
بلفظ الملكية عن الملك» لكن الفقهاء قبلهم 
كبورق دانع البللق 

وقد عرف القرافي الملك ‏ باعتباره حكماً 
شرعياً ‏ فقال: الملك حكم شرعي مقدر في 
العين أو المنفعة» يقتضى تمكن من يضاف 
اللدين انقاعه «الستار ك بوالتوضن هذه ف 
0 

وقال ابن الشاط : الملك هو تمكن الإنسان 
تدوع فيه أويلبيا مين انقتاع بالعيية 
أو بالمنفعة ومن أخذ العوض» أو تمكنه من 


.7١9/ الفروق‎ )0( 


لالع اكه 


ا ل 07010 


الألفاظ ذات الصلة : 
الحىقّ: 
ا بيطلق البعق لغ على تقيض الباطل: 
وعلى الحظء. والنصيبء. والثابت» 
والموجود.ء والشيء الذي لا ينبغي 
إنكار:9؟ . 

وفي الاصطلاح يطلق على الواجب الثابت 
الذي يشمل حقوق الله تعالى» وحقوق 
العا 


0 


والصلة بين الحق وَالملك:: أن الحق أعم 
من الملك . 


الأحكام المتعلقة بالملك : 
يتعلق بالملك أحكام منها : 


حرمة الملك في الإسلام : 


)١(‏ إدرار الشروق على أنواء الفروق بهامش الفروق 
0 0. 

(') القاموس المحيط» ولسان العرب» والمصباح المنير. 

(9) الموافقات للشاطبي 7١9--17١8/7‏ ط دار المعرفة 
بيروتء. وتيسير التحريرء ١78/7‏ ط الحلبي» 
وكشف الأسرار 175/4 ط دار الكتاب العربي» 
وشرح التلويح ؟/ ١4٠‏ ط الحلبي» وقواعد ابن رجب 
ص ١90 ١88‏ ط الكليات الأزهرية. 


اا ل لح ا 0001 


عليه» والأدلة على ذلك كثيرة» منها قوله 
تعالى  :‏ وَلَا مَأَطُوَا موك بَيَكمْ بالبتيلل 2304 , 
وقوله سبحانه: © يَتأَيُهَا لذت َامَثَُاْ 7 
تَأَكُلُوًا أعوالم ينْنَكُم بالبلطل 204 
وقول النبي وك : (إندماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم»"”". وقوله يكل : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلآ الوا تعمد حول اشه و قينا 
الصلاة» ويؤّتواالزكاة, فإذافعلواذلك 
عصموامني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام» وحسابهم على الله)”؟' . 


قال إمام الحرمين: القاعدة المعتبرة أن 
الملاك مختصون بأملاكهم. لا يزاحم أحدٌ 
مالك في ملكه من غير حق مستحقء ثم 
الفمرورة تحوج ملاك الأموال إلى التبادل 
فيها. . . فالأمر الذي لا شك فيه تحريم 
التسالب والتغالب ومدٌ الأيدي إلى أموال 


.1١484 سورة البقرة/‎ )١( 


(6) سورة النساء/ 79. 

() حديث: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم». 
أخرجه البخاري (الفتح ١٠/86-1)ومسلم‏ 
(/06 1705 ) من حديث أبي بكرة . 

(4:) حديث: «أمرت أن أقاتل. ..2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري )7/8/١‏ من حديث ابن 
عمر. 


5” ل 


الناس من غير استحقاق”'» وقال ابن تيمية: 


والرجل أحق بماله من ولده ووالده والناس 
يعي 7 

وقد جعلالإسلام ملك الأموال 
اتستعلاقفا وونفةزيانية لأنالخاتك 
الحقيقي للأموال هو الله تعالى» ولكنه أعطى 
للإنسان حق التملك واستخلفه على الأموال» 


فال تعالى : #وافتوا هك جك فطلي 
فيه4”"» وقال تعالى :د راشم نين كال م 


والايات في هذا المعنى كثيرة» وقيل في 
تفسيرها: إن الأموال التى فى أيديكم انما فى 
أموال الله بخلقه وإنشائه لهاء وإنما خولكم 
الاستمتاع بهاء وجعلكم خلفاء في التصرف 
فيهاء فليست هي بأموالكم في الحقيقة» وما 
أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء”” . 

ويترتب على ذلك أن الله تعالى فرض في 
الأموال خقوقا للفقراء والمساكين وللافازت 
ونحوهم. 
)١(‏ الغيائي لإمام الحرمين ص 4944 2440 تحقيق 

د. عبد العظيم الديب. ط قطر. 


(؟) مجموع الفتاوى 189/79 ط الرياض . 

() سورة الحديد/ ل/ا. 

(4:) سورة النور/ 77# . 

(5) تفسيرالكشاف للزمخشري "١/4‏ ط مصطفى 
الحلبي . 


3 

أقسام الملك : 
للملك أقسام باعتبارات مختلفة : 

فهو باعتبار حقيقته: إماملك تام 
أو ناقص . 

وباعتبار المستفيد منه: إما ملك عام 
أو خاص. 

وباعتبار سببه: إماملك اختياري 
أو جبري . 


ت درنا عساو اتكبال: سقوظةة :انا ملك 


ملاعب مسف 


أ أقسام الملك باعتبار حقيقته : 
؟ ‏ ينقسم الملك باعتبار حقيقته إلى ملك تام 
وملك ناقص . 
والملك الناقص: هو ملك الرقبة فقطء 
أو المنفعة فقط» أو الانتفاع فقط . 

يقول ابن تيمية: الملك التام يملك فيه 
التصرف في الرقبة بالبيع والهبة» ويورث 
عنه» ويملك التصرف في منافعه بالاعارة 
لا ا 0 

وقل عبر د بعض الفقهاء بالملك الضعيف 
بدلالناقصء. يقولالزركشي: الملك 


للق مجموع الفتاوى 2 


بها 7777 ابه 


قسمان : تام وذ ضعيف » فالتام ب يستتبع > جميع 
التصرفات» والضعيف بخلافه» ثم استعمل 
ل 

ثم إن الأصل في الملك هو الملك التامء 
وأن الملك الناقص خلاف الأصلء كما أن 
المقصود من مشروعية الملك هو الانتفاع 
بالأشياء. 00 

ولذلك جاء ملك الرقبة دون المنفعة 
ناقها : كأن يوصي بمنفعة عين لشخص » 
أو أن يوصي بالرقبة لشخص وبمنفعتها 
لذ + زفق 

خر0. 

أما ملك المنافع : فهو مشاع» ويتحقق في 
الإجارة بالنسبة للمستأجرء والاعارة بالنسبة 
للمستعير» والوصية بالمنفعة فقط. والوقف 
على تفصيل فيه » والأرض الخراجية المقرة 
في يد من هي في يده بالخراج . 

والوصية بالمنافع جائزة عند جمهور 
الفقهاء ماعدا ابن شبرمة» وابن أبى ليلى”” . 

أماملك الانتفاع: فقدذكره جمهور 
الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) وإن 


. 78/9 المنثور‎ )١( 
والأشباه‎ 20١ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )0( 
والنظائر للسيوطي ص 074 والقواعد لابن رجب‎ 

ص 190 195. 

(*) المصادر السابقة. 


اختلفوا فى تفصيل أحكامه . 

فقد قسم ابن رجب الحنبلي الملك إلى 
أربعة أنواع : ملك عين ومنفعة» وملك عين 
بلا منفعة» وملك منفعة بلا عين» وملك 
انتفاع من غير ملك المنفعة» ثم قال : 

أما النوع الأول: فهو عامة الأملاك الواردة 
على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية 
لهاء من بيع وهبة وإرث وغير ذلك . 

النوع الثاني : ملك العين بدون منفعة . 

النوع الثالث : ملك المنفعة بدون عين وهو 
ثابت بالاتفاق» وهو ضربان: 

الضرب الأول: ملك مؤبد» ويندرج تحته 
صور: منها الوصية بالمنافع» ومنها الوقف» 
عليه . . . ومنها الأرض الخراجية . 

والضرب الثانى : ملك غير مؤبد» فمنه 
الإجارة» ومنه منافع البيع المستثناة في العقد 
مدة معلومة. 

النوع الرايع : ملك الانتفاع ١‏ لمجرد» وله 
صور متعددة : منها ملك المستعيره فإنه 
يملك الانتفاع لا المنفعة» إلا على رواية ابن 

ومنها: المنتفع بملك جاره من وضع 


5” ل 


خشب » وممر في دار ونحوه. وإن كان بعقد 
صلح فهو إجارة . 

ومنها: إقطاع الإرفاق كمقاعد الأسواق 
ونحوهاء ومنها: الطعام في دار الحرب قبل 
حيازتهدٍ يملك القائمون الانتفاع به بقدر 
الحاجة» وقياسه الأكل من الأضحية والثمر 
المعلق ونحوه» ومنها أكل الضيف لطعام 
التعوات نانة نانك يد 

وقد فصل القرافي المالكي في التفرقة بين 
ملك الانتفاع» وملك المنفعة فقال: فتمليك 
الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقطء 
وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل» فيباشر 
بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع بتعوض 
كالإجارة» وبغير عوض كالعارية . 

ومثال الأول أي الانتفاع سكنى 
المدارس والرباط والمجالس في الجوامع 
والمساجد والأسواق ومواضع النسك 
كالمطاف والمسعى ونحو ذلكء» فله أن ينتفع 
بنفسه فقط. . . أما مالك المنفعة فكمن 
تجن ؤاراء أو استغارها» قله أن جره 
من غيره» أو يسكنه بغير عوض » ويتصرف 
فى هذهالمنفعة تصرفالملاك فى 


أملاكهم : 


)غ0( القواعد لابن رجب ص .7١١- 7١8‏ 


ثم ذكر أربع مسائل تدخل في ملك الانتفاع 
وهي : 

الأولى: التكاح حيث هو من باب تمليك 
الانتفاع, وليس تمليك المنفعة . 

الثانية : الوكالة بغير عوض» فهي من باب 
تجياك؟ الاتفاع لابين باب ستاك السفنة 
وأما الوكالة بعوض فهي من باب الإجارة . 

الثالثة: القراض (المضاربة) والمساقاة 
والمغارسة» فرب المال فيها يملك من العامل 
الانتفاع لا المنفعة» بدليل أنه ليس لهأن 
يعاوض على ما ملكه من العامل من غيره» 
ولا يؤاجره ممن أراد» بل يقتصر على الانتفاع 
بنفسه على الوجه الذي اقتضاه عقد القراض . 

الرابعة: إذااوقف شخص وقفاً على أن 
يسكن أو على السكنى» وريد على دللني 
فظاهر اللفظ يقتضي أن الواقف إنما ملّك 
الموقوف عليه الانتفاع بالسكنى دون 
الوشفحة #اكليسق ليه أن يحو اع فحرةة 
ول 

وفرقالشافعيةبين ملك المنفعة 
كالمستأجرء وملك الانتفاع كالمستعيرء 
وقالوا: من ملك المنفعة فله الإجارة 


)١(‏ الفروق للقرافي 1417/١‏ 0188 وتهذيب الفروق 


كد 2-70 


ووففوم دهم م ووم ره ومو و ااا امه 


والاعارة. ومن ملك الانتفاع فليس له الاجارة 
قطعاًء ولا الإعارة في الأص-”"' . 


وقد اختلف الفقهاء حول بعض المسائل 
التي تدخل عند بعضهم في ملك الانتفاع 
ولا تدخل فيه عند الاخرين» بل تدخل في 
ملك المنفعة» مثل العارية... حيث ذهب 
الحنفية ما عدا الكرخيء والمالكية والحنابلة 
في رأي إلى أن العارية تمليك للمنفعة بغير 
عوض» ولذلك أجازوا للمستعير إعارة العين 
المستعارة بالقيود التي وضعها الفقهاء”" . 


الفروق الجوهرية بين الملك التام 
والملك الناقص : 

ه ‏ ذهب الشافعية» والحنابلة في الصحيح 
من المتعيه» والكرضي إلى أن الأعارة تمليك 
للانتفاع”" . 


وتوجد فروق جوهرية بين الملك التام 
والملك الناقص» تلخيصها فيما يأتي : 


ل 


أولا: إن لصاحب الملك التام الحق في 


)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنهج / 457-4617 ط المكتبة 
التجارية بمصرء والأشباه والنظائر للسيوطي ص 7"7”7. 
(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 287 والبحر الرائق 
8٠١‏ 08» والفروق للقرافي »1417//١‏ وشرح حدود ابن 
عرفة ص 27480 وكشاف القناع 7757/7, والإنصاف 
5/5 » وحاشية الجمل "/ 187 457 . 

() المصادر السابقة نفسهاء وتحفة المحتاج 41/8 . 


ل ا ا ا 01001 


إنشاء جميع التصرفات المشروعة من عقود 
ناقلةللملك التام» أو الناقصء» فهوحر. 
التصرف في حدود عدم مخالفة الشرع» أما 
صاحب الملك الناقص فليس له الحق في كل 
التصرفات» وإنما هو مقيد في حدود الانتفاع 
بالمنفعة فقطء. لأنه لا يملك الرقبة والمنفعة 
معا. ْ 


انا : تأبيد الملك التام : والمقصود به أن 
الملك التام دائم ومستمر لا ينتهي إلا بسبب 
مشروع قاطع. وكذلك لا يجوز تأقيته. 
ولذلك لا يجوز تأقيت العقود الناقلة للملك 
التام كالبيع ونحوه» فلا يجوز أن يقال: بعت 
لك هذه الدار بألف دينار لمدة سنة» إلا إذا 
قصد بها الآجارة فيحمل عليها من باب: إن 
الجيرة تن الحسره بالمكافني والعال: 
لبالا نات والمن 1 600 ْ 


وأما الملك الناقص فالعقود الواردة على 
المنافع فيها لا بد من تأقيتها مثل الإجارة 
والإعارة ونحوهاء فهي تقبل التقييد بالزمان 
والمكان ونوع الانتفاع”" . 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 4» والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص 77 . 

(؟) حاشية ابن عابدين 27/8 14» والشرح الكبير مع 
الدسوقي 5/ ”2 والغاية القصوى للبيضاوي 51١9/7‏ 
ط دار الإصلاح» والمغني لابن قدامة ه/ 494 . 


عد 1 7 مد 


ب- أقسام الملك باعتبار المستفيد منه : 
5 ينقسم الملك باعتبار المستفيد منه إلى 
ملك خاصء وإلى ملك عام. فالملك 
الخاص هو الذي له مالك معين» سواء أكان 
فردا أم جماعة . 

وأما الملك العام فهو الملك الذي 
لا يختص به مالك معين» وإنما يشترك فيه 
الناس لا على التعيين» كملك الماء والكلاً 
والنارء لقول الرسول وَةِ: «المسلمون 
شركاء في ثلاث : في الكلاً والماء والنار»”"' . 


ج ‏ أقسام الملك باعتبار سببه : 
لا ينقسم الملك باعتبار سببه إلى ملك 
اختياري أو قهري . 
يقول الزركشى : الملك قسمان: أحدهما 
مخض كيرا كناتي الجر اكدوكانة الوقن 
والثاني: يحصل بالاختيار وهو على 
فسمين : 
أحندهمنا: بالأقوال» ويكسوتة فى 
المعاوضات كالبيوع» وفي غيرها كالينات 
والوصايا :والوقوق [3ا اشعرطنا القبول. 
)١(‏ حديث: «المسلمون شركاء في ثلاث. . .2). 


أخرجه أبو داود(7/ ١‏ )امن حديث رجل من 


المهاجرين. 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا لل 


والثاني: يحصل بالأفعال كتناول 
المباحات كالاصطياد والإحياء . 

ثمفرقالزركشي بينهما فقال: ومما 
يتخالفان فيه أعني الاختياري والقهري ‏ 
أن الاختياري يملك بالعوض المعين» أو بما 
فىالذمة. ولا يتوقفه على أداء الثنمن 
بلا خلاف» وأما القهري كالأخذ بالشفعة فلا 
يملك حتى يقبض المشتري الثمن» أو يرضى 
بتأخيره على أحد القولين» والصحيح أنه 
يملك بذلك وبقضاء القاضي له . 

ومنها: أنالتملك القهري يحصل 
بنالانتبلاء غلى:ملك الغير كنافئ أموال 
الكفارء بخلاف الاختياري. 1 

ومنها: أن التملك القهري هل يشرط فيه 
معرفة شروطه من الرؤية ونحوها؟ خلاف 
كما في الشفعة» يؤخذ الشقص الذي لم 
يره ‏ على قولين» والاختياري يشترط فيه 
قطعا. 


ومنها: أنه يغتفر فيه مالايغتفر في 
الاختياري» كالرد بالعيب» وكذا الصيد في 
ال كن ل ا 
بالاختار 20 


وقالالقرافي: اختلف العلماءء هل 


. 7# 71/8 المنثور في القواعد‎ )١( 


”ل 


لا ا ا 0 


الأسباب الفعلية أقوى أم القوليةأقوى؟ 
فقيل: الفعليةأقوىء وقيل:القولية 
أقوى . 
٠‏ وقد بين القرافي الفرق بين السببين فقال: 
الأسباب الفعلية تصح من السفيه المحجور 
عليه دون القولية. فالمحجور عليه يملك 
الصيد بالاصطياد» والأرض بالإحياء» في 
حين لا يملك إنشاء عقود لبخ والبية 
ونحوهماء وذلك لأن الأسباب الفعلية تعود 
بالنفع عليه» أما الأسباب القولية فإنها موضع 
المماكسة والمخابنة» ققد تعود عليه بالضون؛ 
كما أن فيها طرفاً آخر ينازعه ويجاذبه إلى 
الغبن» وهو ضعيف العقل. فلا يستطيع 
000006 
د أقسامالملك باعتبار السقوط 
وعدمه : 
4 ينقسم الملك ‏ باعتبار احتمال سقوطه 
وعدمه إلى نوعين هما : 

الملك المستقر الذي لا يحتمل السقوط 
بتلف المحل» أو تلف مقابله كثمن المبيع بعد 
القيفن » والعسداق بع الناخول. 

والطلك غين السعفر الذى يمل ذلك 


ل ل ا ل 000 


كالأجرة قبل استيفاء المنفعة» والثمن قبل 
0 260 
قبض المبيع © . 


أسباب الملك : 
4 للملك أسبابه التي تؤدي إلى تحقيقه . 

ذكر ابن نجيم في الأشباه أن أسباب الملك 
عي : 

المعاوضات المالية» والأمهار. والخلعء 
والميراث: والقينات» والضدقنات: 
والوصاياء والوقف. والغنيمة» والاستيلاء 
على المباحء والإحياءء وتملك اللقطة 
بشرطهء ودية القتيل يملكها أولا ثم تنتقل إلى 
الورثة» ومنها الغرة يملكها الجنين فتورث 
عنه» والغاصب إذا فعل بالمغصوب شيئاً أزال 
به اسمه وعظم منافعه ملكه وإذا خلط المثلي 

وذكر الحصكفي أن أسباب الملك ثلاثة : 
ناقل كبيع وهبة» وخلافة كإرث» وأصالة وهو 
الاستيلاء حقيقة بوضع اليد أو حكما بالتهيئة 
كنصب شبكة لصيل" , 

وذكر السيوطى نقلاً عن الكفاية أن أسباب 
الجلاك كياب :مهد كود المعاء قات 


(0) الأشباه لابن نجيم ص 45”؛ وحاشية ابن عابدين 
1" . 


- ”38- 


والهبات» والوصاياء والوقف. والغنيمة» 
والاحياء؛ والصدقات. 

قال ابن السبكى: وبقيت أسباب آخر» 
ني الجادافة ا للقبلة رطقي ومنها:دية 
القتيل يملكها أولاً ثم تنقل لورثته على 
الأصحء ولذلك يوفى منها دينه» ومنها: 
الجنين» الأصح أنه يملك الغرة» ومنها 
خلط الغاصب المغصوب بماله؛ أو بمال اخر 
لا يتميزفإنهيوجب ملكهإياه. ومنها: 
الصحيح أن الضيف يملك ما يأكله» وهل 
يملك بالوضع بين يديه. أو في الفمء 
أو بالأخذء أو بالازدراد يتبين حصول الملك 
فيل ان 


القيود الواردة على الملك : 

ترد على الملك قيود تتعلق إما بالأسباب 
أن تبالاستحكيجال أو ب الاتتقنال واكذدلك 
القوة النبى اعطسسة لصوتي الأمسس 
وللستعاقك 


أولاًالقيودالواردة على أسباب 
الملك: 
٠‏ تظهر هذه القيود من خلال كون أسباب 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 07١7‏ وأشباه ابن نجيم 
ص 0-8745هة"”7. 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ااا ا ال ااا اا ا 


كسب الملك في الشريعة مقيدة بأن تكون 
مشروعة» وليست مطلقة» ولذلك فالوسائل 
المحرمة من سرقة» وغصبء. أو استغلال» 
أو قمارء أو رباء أو نحوذلك ليست من 
أسباب التملك» حيث قطعت الشريعة الطريق 
وه الأسيات المحرمة والذلك» :ووقعتها فنعا 
باتاء وطالبت المؤمنين جميعاً أن تكون 
أموالهم اد ل طيا ويذلك وردت الايات 
0 الكثيرة » منها قوله تعالى : ل 

كرا رلك يوتحت بالطل إل أن 
ل 
منع أكل أموال الناس إلا عن طريق الرضا 
والإرادة. 


ا ا ابر 


تعالى :لغ ييه اليس ءاه مَيْْأْ كلأ من طِيْئتِ 
مَا رونك وَأَشْكُوا يِه إن عكر 2 


2-5 7؟> 
مبُدُومح ا 4 0 


وقدوردعنأبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يك : «أيهاالناس 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» وإن الله أمر 
العوسين ينا أمره المرسلين تال 0 


ص لوو علوم مع 226 


اسل كوا ين ليت واخلوا ديكا نه يما 


.79 سورة النساء/‎ )١( 
(؟) سورة البقرة/ 7/ا1.‎ 


اك 


وفمو مو ووم ممم وا اياوه 


تف ع 74. وقال : (١‏ يانه ايت 
َامَوْأ حكفوأون طِيبِتِ ما فا 74" ثم ذكر 
الرجلّ يطيل السفر أشعتٌ أغبرَ يمد يديه إلى 
السماء: يا ربّيا رب ومطعمه حرام 
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام» 
فأنى يستجاب 2 . 


ثانياً_القيود الواردةعلى استعمال 
الملك: 
1 وضعك الشونحة فبووا طلقى الوللة هه 
حيث الاستعمال فأوجبت على المالك : 

أت أن الأ يكوة مذرا مسرفا» ولا مقر 
بخيلاًء قالتعالى: 8 وَءَاتِ ذا الْمرَيَ حَقَّمُ 
َالْمِسَكِينَ وأبنَ أَلسَسِلٍ ولا بور تدرا 9 إِنَّ 
لْمَدْوتَ كنوَأ حون ألشَّمْطِينٌ وكنَ ليطن 
لِرَيّوء كَفُورَا 29 4”؟2. وقال سبحانه: « ول 
حَعلُ يدك معلُولة إل عنقك ولا بسظهسا كل الس 
والايات والأحاديث في هذا المجال كثيرة 


.ه١ سورةالمؤمنون/‎ )١( 

(') سورةالبقرة/ الا١.‏ 

فية ديق :انوا اشاس إن الله طيب لا يقبل إلا 
أخرجه مسلم (؟/ 07١‏ . 

(5) سورةالإسراء/ 707575. 

(5) سورة الإسراء/ 79. 


اللا ل 0 0 ل ا ا 00 


تدل على حرمة الإسراف والتبذير وتضييع 
المال بدون فائدة حتى في مجال الأكل» يقول 
محمد بن حسن الشيباني: ثم الحاصل أنه 
يحرم على المرء فيما اكتسبه من الحلال 
الإفساد.» والسرف. والتقتير... ثم السرف 
في الطعام أنواع: ومن هالاستكثارفي 
المباحات والألوان' . 


ب ألا يستعمل المالك ما حرمه الشرع. 
ومن ذلك حرمة لبس الحرير للرجال 
واستعمال الذهب لهمء واستعمال أواني 
الذهب والفضة للرجال والنساء . 


ج ‏ وجوب الاستنماء في الجملة وعدم 
تعطيل الأموال حتى تؤدي دورها في التداول 
والتعمير» تدل على ذلك الايات والأحاديث 
الكثيرة التي تطالب بالعمل والتجارة 
والصناعة والزراعة بصيغ الأوامرء ومنها قوله 
تعالى : « هْرٌ الى صل لَكُم الْارْض دلوا وأقشوأ 
فى مناكيها ووأ من رَدْقي 2"74» وقوله تعالى : 
ادا فْضِيَتٍ أَلصَلوه فَنتَضِرُوا في الْأرَضٍ وَآبثُوأ 
من فَضَلٍ أله 204 ومن الأحاديث قول 
النبي كَلِْة: «من ولي يتيما له مال فليتجر فيه 


)١(‏ الكسب للشيباني» تحقيق د. سهيل زكار»؛ ط دمشق 
ص 19 -487. 

(0') سورة الملك/ .١6‏ 

(*) سورة الجمعة/ .٠١‏ 


تت 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ا ا 


ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)''"2. كما صرح 
الفقهاء بأن ما لا تتم مصالح الأمة إلا به فهو 
واجب على الكفاية» ونصوا على أن الحرف 
والصنائع والتجارة المحتاج إليها من فروض 
الكفايات» لأن قيام الدنيا بهاء وقيام الدين 
يتوقف على أمر الدنياء حتى لو امتنع الخلق 
منه أثمواء وكانوا ساعين في إهلاك أنفسهم» 
لكن النفوس مجبولة على القيام به» فلا تحتاج 
إلى حث عليها وترغيب فيها'" . 


وقال محمد بن الحسن الشيباني: ثم 


ا لا ودر 


وينظر مصطلح (إنماءف .)١1" 1٠١‏ 

د عدم الإضرار بالفرد والمجتمع : اتفق 
الفقهاء على أنه لا يجوز للشخص في 
استعماله ملكه أن يقصد الإاضرار بالغير» 
لقوله عَكِله: «لا ضرر ل وهذا 


.». . حديث: «من ولي يتيماً له مال.‎ )١( 
أخرجه الترمذي (/ 5 7) من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 
ثم قال: في إسناده مقال. لأن المثنى بن الصباح‎ 
. يضعف في الحديث‎ 

(؟) مغني المحتاج 517/54:. وإحياء علوم الدين 21/١‏ 
وتيسير التحرير 7/ 71. 

0) الكسب ص 244 *3". 

(4؟) حديث: «الا ضرر ولا ضرار. .2.0. 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 48/!) من حديث يحيى- 


ومع ر ةو ومو حدمو ةو و مم فور ميرو وروم رمو ةيمور مو ةنورمو مر مهو ملل م ددهم وو ور ممم لرة 


يدل على عدم جواز الإاضرار بأحد لا في 
ماله» ولا في نفسه ولا في عرضه . 

وكذلك لا يجوز مقابلة الضرر بالضرر 
والإتلاف بالإتلاف» فكل تصرف ‏ ولو كان 
في ملك المالك ‏ يمنع إذا أدى إلى الإضرار 
بالاخرين» ولذلك منع الفقهاء المالك من 
إشعال النار في يوم عاصفء» ولو كان في 
ملكه. ما دام يترتب عليه إحراق شيء من 
أموال الجيران» حيث يعتبر متعدياء وعليه 
الم اشام 
ولكن الفقهاء اختلفوا في منع الجار من 
التصرفات المعتادة التي يترتب عليها الإضرار 
بالجار على ثلاثة مذاهب : 

لمهم من لم بعتم من وللكة ووه متقدميق 
الحنفية» والشافعية على الراجح» وأحمد في 
رواية. 

ومنهم من يمنع ما دام فيه قصد الإضرارء 
أو كان الضرر فاحشاًء وهم المالكية» وأحمد 


- المازني مرسلاء وذكر ابن رجب في جامع العلوم 


والحكم )3١١-708/75(‏ طرقه وخرجهاء ونقل عن 
ابن الصلاح أنه حسنه لطرقه . 

)١(‏ المبسوط للسرخسي .)15/1١8(‏ وفتحالقدير 
6 وحاشية ابن عابدين 5447”/50» ونهاية 
المحتاج 2717/6 والقوانين الفقهيةص ٠/الاء‏ 
والمغني لابن قدامة 4/ 788 . 


كك 51ت 


١٠مل_١؟كلم‎ 


ومفم ممما وو واي ياه 


في الرواية المشهورة» وبعض الشافعية. 
ومنهم من فرق بين الضرر الفاحش فيمنع » 

يوسف في رواية» ومتأخري الحنفية» وبعض 
١0‏ 

الشافعية” '. 


وكما منعت الشريعة الإضرار بالأفراد 
منعت الإضرار بالمجتمع» ولذلك حرمت 
الاحتكار والرباء والمتاجرة المؤدية إلى 
الفساد. 


ثالثاً القيود الواردة عند انتقال الملك : 

٠‏ ذهب الفقهاء إلى أنْ لانتقال الملك 
شروطاً وضوابط» وجعلت الشريعة وسائل 
الانتقال كقاعدة عامة في حالة الحياة ‏ في 
الرضا والإرادة» بل اشترطت أن يكون الرضا 
غير مشوب بعيوب الرضا وعيوب الإرادة» من 
الغش والتدليس والاستغلال والإكراه والغلط 
ونحو ذلكء لقول الله تعالى: « لا تَأكاوَأ 
عَن قَاضٍ مِدَكُمَ 2"”4» ولقول الرسول 86: 
«إثما البيع عن تراض»”". وقوله: «لا يحل 


)١(‏ المراجع السابقة. 
زفق سورة النساء/ ام 
(*) حديث : (إنما البيع عن تراض . . .». 
أخرجه ابن ماجه (7///7) من حديث أبي سعيد - 


اا ل ا ل 000 


مال امرىء مسلم إلاما أعطاهعن طيب 
00 
وللتفصيل ر: مصطلح (رضاا ف ١١‏ وما 


بعدها). 
كذلك حدد الفقهاء إرادة المالك المريض 
مرض الموث بالثلث إذا كانت تصرفاته عطاءً 


وهيةء أو ستعاناة او و 


ر: مصطلح (مرض الموت). 

وقد قيدت الشريعة إرادة المحجور عليه 
في العقود التي فيها ضررء أو من شأنها الضرر 
على تفصيل يراجع فيه مصطلح : (حجر» سفه 


ف" ومابعدها): 


الخدري؛ وصحح إسناده البوصيري في مصباح 
الزجاجة (؟/ .)٠١‏ 

)١(‏ حديث: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا ما أعطاه من 
طيب نفس» . 
أخرجه البيهقي (7/ /97) من حديث ابن عباس . 

زفق فتح القدير مع العناية”/ 155. وجامع الفصولين 
8/7 » وشرح التلويح على التوضيح ؟/٠ه”,‏ 
وتيسير التحرير 7//ا1”» والبحر الرائق4/ ٠ه‏ 
وحاشيةابن عابدين"/ 87"؛ وبدائع الصنائع 
4 ١7٠7ء‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
*/"**” وبلغة السالك لأقرب المسالك 2.5147/7 
والقوانين الفقهية لابن جزي ص 776 وشرح الخرشي 
0 والأم للشافعي 6/4 والمختصر 
/ 73117 وروضة الطالين / 417 8/ /الاء والمغنى 
لابن قدامة 5/ 15 . 


حب 77ت 


الا ا ااا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل 


وأما في حالة الموت فإن جميع أموال 
العييت تقل إلى الورثة حسب فواعند 
الفرائض» كما أن وصيته تنفذ في حدود 
الثلث» وتنتقل إلى الموصى إليهم . 

وللتفصيل يراجع مصطلح (إرث ف .١5‏ 


وصية). 


اه 


رابعاً القيود التى أعطيت لولى الأمر : 
أعطت الشريعة الإسلامية ولي الآمر حق 
وضع قيود على الملك ومن ذلك : 


الأول تقييد الملك الخاص للمصلحة 
العامة : 
١5‏ تقر الشريعة الملك للأفراد وتحميه 
وتصونه. ومعيار تقييدهفيهايقوم على 
المصلحة العامة التى لا تختص بواحد معين؛ 
أو جماعة معينة» وإنما تعم المجتمع» يقول 
الشاطبي : لأن المصالح العامة مقدمة على 
المصالح الخاصة"'" . 

تعن الدللة: وزو كان حاف اسه 
ومن حقه أن يتصرف فيه كما يشاء» إلا أن حق 
الف موق وتحافقل عليه شرف فمراغاة 
مصالح الاخرين قيد على استعمال الحقوق 
ومنها الملك. يقول الشاطبي: لأن طلب 


."٠0/١تاقفاوملا‎ )١( 


الإنسان لحظه حيث أذن له لا بد فيه من مراعاة 
اس 8 .0 م )2 
حق الله وحق المخلوقين 5 

وحق الله تعالى هو ما يتعلق بالنفع العام . 


الثانى ‏ القيود التى أعطيت لولى الأمر 
على حق التملك : 
ويندرج تحتها ما يلي : 


أ إحياء الأرض الموات : 
6-_اختلف الفقهاء في تملك الأرض 
الموات بالإحياء دون إذن الإمام,» أو أنه 
يشترط إذن الإمام لتملكهاء فذهب الشافعية 
والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى 
أنه لا يشترط في الإحياء إذن الإمام . 
وخالفهم أبو حنيفة والمالكية على تفصيل 
ينظر في مصطلح (إحياء الموات ف .)١4‏ 
ب تملك المعادن : 
15 ذهب المالكية إلى أن المعادن» سواء 
أكانت جامدة أم سائلة» وسواء أكانت ظاهرة 
أم في باطن الأرض» وسواء أكانت في أرض 
مملوكة ملكاً خاصاً أم غير مملوكة فهي ملك 
للدولة (جميع المسلمين) تتصرف فيها بما 
يحقق المصلحة العامة بتأجيرهالمدة 


. 7410/7 الموافقات‎ )١( 


- 


معلومة. أو إقطاعهالا على وجه 
التملك2320 , 

وكذلك الأمر عبد الحنفية والشافعية 
والحنابلة فى المعادن الظاهرة فى أرض 
الموات» يت لا تملك عندهم الحا 
لأذفي ذلك إضرارا بعامة المسلمين» 
وكذلك الحكم في المعادن الباطنة» فلا 
تملك بالإحياء على الراجح في المذهب 
الشافعيء وعلى أشهر الروايتين عند 


الحنابلة . 
والتفصيل في مصطلح (إحياء الموات 
ف 59). 


ج-الحمَى: 

٠١١‏ الحمى حيث هو قيد على الإحياء» فقد 
ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية 
والحنابلة والشافعية في الصحيح إلى أنه ليس 
لغير رسول الله يَلِْةِ من أئمة المسلمين أن 
يحموا لأنفسهم شيئاًء ولكن لهم أن يحموا 
مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين» ونَحَمْ 
الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس على وجه 
لا يتضرر به من سواهم . 


)١(‏ المقدمات الممهدات لابن رشد ١/78؟7»‏ وحاشية 


الدسوقي على الشرح الكبير »485/١‏ وبلغة السالك 
لالظف” 


يجوز التوسع فيه. 
والتفصيل في مصطلح (إحياء الموات 


ف 2”١‏ وحمى ف 5 


الثالث ‏ القيود التى أعطيت لولى الأمر 
على حق التصرف فى الملك: ‏ 2" 

لولى الأمر الحق فى تقييد تصرفات المالك 
عا قتصيبة البطاعة السافنة درق ترد 
ولا ضرارء ويظهر ذلك فيما يأتي : 


أ السعيز: 


16 بالشهي هو تتدير البيلظان اوتاه 


للناس سعراً وإجبارهم على التبايع بما قدره. 
وقداتفق الفقهاء على أن الأصل في 
التسعير هو الحرمة» أما جواز التسعير فمقيد 
عندهم بشروط معينة . 
والتفصيل في مصطلح (تسعير ف ه وما 
بعدها). 
ب الاحتكار: 
4 الاحتكار هو شراء طعام ونحوهء 
وقد اتفق الفقهاء على أن الاحتكار بالقيود 
التي اعتبرها كل منهم محظورء لما فيه من 


5ش - 


وووف رفو مه موف ء هيم مر مرو رو وروم رمه م رورجم وم ورد ا ممم مم دودمم جم مه ورا 


على أن الحاكم يأمر المحتكر بإخراج ما 
اختكر إلى السوق وبيغه للناس . 
والتفصيل في مصطلح (احتكارف ؟١).‏ 


مدى سلطان الدولة في نزع الملك : 
٠‏ للدولة الحق في نزع الملك استثناء 
للمصلحة العامة . 
قال ابن حجر الهيتمي : أجمع العلماء على 
أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه 
يجبر على بيعه دفعاً للضرر عنهه”"' . 
وتفصيل ذلك فيما يلي : 


أولاً ‏ استملاك الأراضى المملوكة ملكاً 
خاصاً لأجل المصلحة العامة : 
"١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه إذا ضاق المسجد 
بالناس فيجوز توسعته على حساب الأراضي 
المملنوكةة ملكا عاقيا .وكدلك الأمزإذا 
احتاج الناس إلى شق طرق عامة أو توسعتها 
ونحو ذلك؛ ولكن لا يد من تعويض عادل 
يقوم بتقديره ذوو الخبرة . 

وقد نصت مجلة الأحكام العدلية على أنه : 
لدق الحاحة يوغل ملك كات من كان بالقيوة 
بأمر السلطان ويلحق بالطريق» لكن لا يؤخذ 


.189/1١رجاوزلا‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 0 اا ا ااا ااا 


مويله عا ل وله الفيو "ل وذلك لماروي 
المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من 
أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد الحرام» 
وبفعل عثمان رضي الله تعالى عنه في توسيعه 
مسجد رسول الله كلقد2" . 


ثانياًنزع الملكية لأجل مصلحة 
الأفراد : 

١>"_ذهس‏ الفقهاء إلى أنه إذا تعارضت 
مصلحة فردية مع مصلحة فردية أخرى» فإن 
الشريعة تقدم أقواهما وأولاهما بالاعتبار» 
وأكثرهما درءا للمفسدة» وبناءً على ذلك فقد 
أجازت الشريعة نزع الملك الخاص» 
أو التملك القهري لأجل مصلحة فردية في 
عدة صورء منها: 

أالشفعة: 

#لاات الكتفعة الغة: الضمء وشرعا : تملك 
البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه بمثله 


)١(‏ المادة5١15»‏ وانظر: البهجة شرح التحفة 


7/؛ وشرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي 
8/5 . 

0) ابن عابدين4/4لا. ومواهب الجليل 2757/4 
ومختصر المزني ”7097/7, والطرق الحكمية ص 559 
مطبعة السنة المحمدية» والأحكام السلطانية للماوردي 


ص 5168. 


ه56 ده 


ففوف وو وموم مع واوا يانه 


إذا كان مثلياء وإلا فبقيمته”" . 

والشفعة ثابتة للشريك بالاتفاق» وللجار 
على خلاف بين الفقهاء؛. حيث ذهب 
جمهورهم (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى 
عدم ثبوتها للجارء في حين ذهب الحنفية إلى 
ثبوتها للجار الملاصد 9" . 


وينظر ته تفصيل ذلك في مصطلح (شفعة 


ب ح بيع أموال المدين لصالح الدائن 
جبرا عليه : 


5 أجاز جمهور الفقهاء ‏ ما عداأيا 
حنيفة بيع أموال المدين لآداء ديون 
عليه إذا طلبوا ذلك. ثم يبيع القاضي ماله 


(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ه//ا١‏ ل 
8" . 

(؟) شرح العناية على الهداية مع تكملة فتح القدير /405/1؛ 
4ه والبحر الرائق 8/ »١547‏ وحاشية ابن عابدين 
76 »؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
*/ 41 وحاشية العدوي ؟/9؟5, والأم */ 27*31 
وفتح العزيز١١/54*-85"ء‏ ونهاية المحتاج 
6/, والغاية القصوى ”/ 45417 والمغني لابن 
قدامة ه/08”. 


ل 2 ل ل 0000 


أو نفقة أو دية أو تعويضر "١7‏ . 


ج-بيع المرهون لأداء الدين : 
للحاكم أن يجبر الراهن على قضاء 


د الأشياء التي لا تنقسم 
ضرر: 

35> يجوز للحاكم أن يجبر على البيع من 
لاط الى عضر كين لي العا 
الشى د تنقسمء أو في قسمتها ضررهء فإذا 
امتنع 0 دفعاً للضرر اللاحق 
بالطالبء لأنه إذا باع نصيبه مفردا نقص 
20 

والتفصيل في مصطلح (قسمة ف ١7‏ وما 


بعدها). 


أو في 5 تها 


(؟) حاشية ابن عابدين141/1» وبدائع الصنائع 
44/84 » والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
*/ 755» وبداية المجتهد784/7. والروضة 
5 »؛ وتحفة المحتاج »١14/8‏ والمغني لابن 
قدامة 5/ "481 » والروض المربع ١57/8‏ . 

(؟) القواعد لابن رجب ص 7 07 وتبصرة الحكام 
515 


لك 


ا 0 


لاا ا اا ااا ااا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ا ل 


١‏ الممائلة فى اللغة: مصدر ماثل» يقال: 
ماثل الشيءَ: شابهه» ويقال ماثل فلاناً: شبهه 
4 

ولاتسسؤن المبائلة ]لآ ين الستهنه 
تقول : نحوه كنحوهء وفقه كفقهه, ولونه 
لو 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوق”” , 


الألفاظ ذات الصلة : 
المساواة: 


١‏ المساواة من ساوى الشيء الشيء 
مساو :طق له وغاذلهة قدرا أو 3 


والعلاقة بين المماثلة والمساواة: أن 


إلنك4 المعجم الوسيط» والمصباح المنير» وقليوبي وعميرة 


م . 


3ت 


الا 0700 


المساواة تكون بين المختلفين في الجنس 

والمتفقين فيه» لأن التساوي : هو التكافؤ فى 
انحا اتسرحائامة “فعا ضميوة الأبسه 
)2 

الأحكام المتعلقة بالمماثلة : 

تتعلق بالمماثلة أحكام منها : 


أ المماثلة في بيع الربويّ بجنسه : 

يشترط لصحة بيع الربوي بجنسه 
دبع الساتض في البجلس والعليو جك 
الجما الندايية الخبيى و جتيدف يتا + لخو 
النبي وَكْة: «الذهب بالذهب. والفضة 
نالقضة الب جالسن والعدربالفدير: 
والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثلاً بمثل» 
سحؤاء سوا يبدا قد كاذا تداك هذ 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذاكانيداً 


بيد" . 
والتفصيل في مصطلح (رباف 77 وما 
بعدها). 


)١(‏ لسان العرب. 

(6؟) حديث: «الذهب بالذهب...24. 
أخرجه مسلم )111١١/7(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت . 


ب المماثلة بين الجاني والمجني عليه 
لوت القصاص: 
؛-يشترك لثبوت القود للمجني عليه 
أوالورقك عن الجاني> المدائلة يهنا فى 
خصالء فإن فضل الجاني بخصلة منها عن 
المجني عليه لم يقتص له منه''2 على اختلاف 
بين الفقهاء في بعض التفاصيل . 

والتفصيل في مصطلح (قصاص ف ١"‏ 
ونا :بعدها» عبباية على فا و لشن م 
ومابعدها). 


ج- المماثلة في استيفاء الحق المالي : 
ه_الأصل في استيفاء الحق المالي أن 
يستوفي صاحب الحق عين حقه إذا 
وعد كن تو تر المن نهدل ذاعان 
مثلياء فإن لم يكن له مثل فقيمته» وهذا في 
الجملة. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (استيفاء 
ف17)» ومصطلح (ظفر بالحق ف ١١‏ وما 
بعدها). 


د المماثلة فى باب الارث : 
 ”‏ المراد بالممائلة في حساب الفرائض كون 


. 745/5 فتح الجواد شرح الإرشاد‎ )١( 


58 سه 


متاكلة 5 قياطلة 


اممو و رفم راو ااام ااا ما 


أحد العددين مساوياً للاخرء كالثلاثة مع 
الثلاثة» والخمسة مع | 4 مويه : 
والفروض المقدرة فى كتاب الله ستة : 
الثلثان» والثلث» والمنديى؟ والنصف» 
والربع» والثمن. 
ثم إن كانت الورئة عصبات قسم المال 
يهم بالسوية إن تمحضوا ذكوراً إو إناثاًء 
ا 1 
وإن اجتمع الصنفان قدّر كل ذكر أنثيين» 
وأصل المسألة فى هذه الحاللات: عدد رؤوس 
و إن كان مع العصبات ذو فرض واحد 
وعم وفرض البنست النصفء وأقل 
مخرج للنصف اثنان: فأصل المسألة إذا 
إثنان. 


فإن كان في الورثة ذَوَا فرضين: فإن كانا 
متماثلين في الفرض والمخرج: كأخ لأمء 
وأم» وأخ لأب» فأصل المسألة من مخرج 
ذلك الكسرء وهو ستة» لأن فرض كل من 
الأخ للأم والأم: السدسء وأقل عدد يخرج 
منه السدس : ستة . 

فإن لم تكن في المسألة عصبة فالمسألة 
أيضاً من ذلك الكسر : ففي زوج وأخت شقيقة 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


أو لأب فالمسألة من اثنين» لتماثل الفرضين 
والمخرج» وهكذافي كل مسألة تماثل 
العددان كثلاثة وثلاثة مخرجي الثلث 
والثلثين» كولدي أم وأختين شقيقتين 
أو لأب» ففرض ولدي الأم الثلث» وفرض 
الأغتين لفير الأم لقان فيكتفى 


0000 


انظر : مطل . 


.81 00 /8 الاختيار 8/ 177 ومغني المحتاج‎ )١( 


هت 


١‏ المماكسة في اللغة مصدر ماكس» وهي 
فى البقيع : لتقام القيدق والبتتبط اله 
والمنابذة بين المتبايعين . 

وفي الاصطلاح : بمعنى المشاحة» 
ويختلف المراد بها من معاملة لأخرى . 

فهي في البيع : استنقاص الثمن عما طلبه 
البائع » والزيادة عما طلبه المشتري . 

وفي الجزية: معناها المشاحة في قدر 
العرية عن العقد: والسكارعة ذفن لساك 
بالصفات عند الأخزة ١‏ , ْ 
ما يتعلق بالمماكسة من أحكام : 
المماكسة فى أخذ الجزية : 
فى السام فى الع الؤمام لى 
وضع الجزية مماكسة غير فقير عند قوتنا . 


.؟١17/68 لسان العرب» والجمل "/ 2*5 41و‎ )١( 


0 


ف /807) 
'"' يختبر رشد الصبي بالمماكسة. وتفصيل 
ذلك في مصطلح (رشدف 00 


رف بها لدان اللعة السيسن | اناك 
مذاكيره 4 والمغير عن خاقنهة3, 
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى 
5 إفة 
استؤصل ذكره لي 
وقالهالغابي «الشمر ب ينتطع اكز 
وال ٠.‏ 0 
1١ /*‏ وشرح منتهى الإرادات ؟/ 578 . 
فرق العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير”/ !44 


2 حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق */ 77 . وانظر: 
المغرب للمطرزي ص 5ل نشردار الكتاب العربى . 


وقال المنوفي المالكي: الجب هو قطع 
الذكرالأ 30 , 

ويطلق الشافعية والحنابلة لفظ المجبوب 
فى غالب استعمالاتهم على مقطوع الذكر 
فقرط”” . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أالمجبوب: 
؟المجبوب لغة: اسم مفعول من جب 
بمعنى قطع وهو: الذي استؤصلت مذاكيره. 

وفي الاصطلاح اختلف الفقهاء في معناه 
إلى رأيين : 

الأول : المجبوب وهو من قطع ذكره 
أصلاًء كما صرح بعض الحنفية والشافعية 
والشيابلة. 

الثاني: هو من قطع ذكره وخصيتاه كما 
صرح به بعض الحنفية والمالكية”" . 


والصلة بين الممسوح والمجبوب أن 


)١(‏ كفاية الطالب الرباني 7/ 60 نشر دار المعرفة. وانظر: 


الزرقاني ”/ 378 . 

(9) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 7955» ومغني المحتاج 
ا وشرح منتهى الإرادات ؟/ 578 . 

(9*) الاختيار 21١7/7‏ وحاشية الدسوقي 27178/7 ومغني 
المحتاج »7١7/8‏ وشرح منتهى الإرادات 1/ 1158 


والمغنى 51//5". 


 هآأ‎ 


 "‏ الخصي في اللغة على وزن فعيل بمعنى 
مفعول» يطلق على من قطع ذكره» أو سلت 
ا , 

وأما في الاصطلاح : فقد اختلفت عبارات 
الفقهاء في المراد بهذا اللفظ. فقيل : الخصي 
من قطعت أنثياه مع جلدتهما . 


وقيل: ا لخصى من قلبت أنثياه”؟" . 
وقيل: الخصي مقطوع الذكر قائم 


اح لعو فلن الل كين لاتقو وبع قا 
النساءء أو لا دا 


(1) المصباح المنير» والمعجم الوسيط . 

(؟) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 705 . 

() شرح الزرقاني "/ 777 . 

(4:) شرح المحلي على المنهاج "/ 75٠١‏ ومغني المحتاج 
ا 

(5) المصباح المنير للفيومي . 


ا ل ا قح ا 000 


عن الوطء في القبل لعدم انتشار الالة7" . 
الذكر والأنثيين فى العنين» وذهابهما فى 
الممسوح. 


الأحكام المتعلقة بالممسوح : 
تتعلق بالممسوح عدة أحكام» منها : 


مرتبة الممسوح في إدخال الأنثى القبر : 
ه ‏ صرّح الشافعية بأن أحق الناس في وضع 
الأنثى في قبرها الزوج؛ فالمحرم الأقرب 
فالأقرب» فعبدها لأنه كالمحرم في النظر 
ونحوه؛ فممسوح» فمجبوب» فخصي 
لضعف شهوتهم» ورتبوا كذلك لتفاوتهم في 
الشهوة» إذ الممسوح أضعف من المجبوب 
والخصي» لأنه لم يبق له شيء من الأنثيين» 
والمجبوب أضعف من الخصي لجب 
ا 


وللتفصيل (ر: دفن ف 5). 


نظر الممسوح إلى الأجنبية : 
5 اختلف الفقهاء في حكم نظر الممسوح 


() حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 7١/7‏ . 
(؟) حاشية الجمل على شرح المنهج 198/7 . 


ذا اكد 


وممف فرفر ةو نوم ةو نمم م ر جد وو ووو ةو ممم ووو ةرمرم نووم منرم م مر وب ةنو نموم متب رمدت 5 


إلى الأجنبية إلى ثلاثة اراء : 

الرأي الأول: ذهب الحنابلة والشافعية في 
القول المقابل للأصح ‏ وهو ما يؤخذ من 
عبارات فقهاء المالكية ‏ إلى أنه يحرم نظر 
الممسوح إلى الأجنبية ولو امرأة سيده كغير 
الممسوح . 


قال ابن عقيل: لا تباح خلوة النساء 
بالخصيان ولا بالمجبوبين لأن العضو وإن 
تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من 
قلوبهم» ولا يؤمن التمتع بالقبلة أو غيرهاء 
ولذلك لايباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء . 


وقال القرافي: لا يجوز للخصي الدخول 
على المرأة إلا أن يكون عبدهاء واستخف إذا 
كان عبد زوجها للمشقة الداخلة عليها في 
استتارها منه(١'‏ . 


الرأي الثاني : قال الحنفية: إن الممسوح 
كالفحل في النظر إلى الأجنبية حيث قالوا: إن 
المسر ني للها جزضواء ست اه الا 
كالفحل في النظر إلى الأجنبية لقوله تعالى : 


قل للمُؤمييت يَحْضْوأ مِنْ أبتصدرهة #4" 


للك شرح منتهى الارادات ؟/ 2578 والقليوبي وعميرة مع 
شرح المحلي */ 271١‏ والذخيرة 17/17 وانظر: 
القوانين الفقهية ص /4# ط دار الكتاب العربي . 

زفق سورة النور/ ل" 


والمجبوب من الذكور المؤمنين فيدخل تحت 
الخطاب» وقالت عائشة رضى الله عنها : 
«الخصاء مثلة فلا يبيح ما كان حراماً قبله)2"7, 
والمجبوب يشتهي ويسحق وينزل ولو جاءت 
امر أتدجو لك يمت نسنيةة, 

ونصوا على أنه لا يجوز أن ينظر الرجل 
(الفحل) إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيهاء فإن 
كان لا يأمن الشهوةلا ينظر إلى وجهها 
السام 

ورخص بعض مشايخ الحنفية في حق 
المجبوب الذي جف ماؤه الاختلاط بالنساء . 

قال أبو السعود: الأصح المنع مطلقاً كما 
فوالخانة 7 

الرأي الثالث: يرى الشافعية في الأصح 
إلى أن نظر الممسوح إلى الأجنبية كالنظر إلى 
المحرم؛ بمعنى أنه يحل نظره بلا شهوة نظر 


)١(‏ أثر عائشة رضى الله عنها: «الخصاء مثلة فلا 


يبيح ...1 
ذكره صاحب تكملة فتح القدير ٠١1//4(‏ ط الأميرية 
ببولاق)» وقال العيني: هذا لم يثبت عن عائشة 
رضي الله عنهاء وقال الزيلعي في نصب الراية (5/ 76٠‏ 
ط المجلس العلمي ببيروت): غريب . 

(؟) حاشية أبي السعود على شرح الكنز لمنلا مسكين 
*//37"ء والهداية مع تكملة فتح القدير18/6غ2 
٠١8 ٠٠١/‏ ط الأميرية ببولاق. 


لت 5-07 


لل ا ا ل اق ل 000 


لقوله تعالى : « أو التيعي عير أؤلي الْإزيةٍ 
مِنَّ رمال ”'2. أي : غير أصحاب الحاجة 
إلى التكاح» ويشمل الممسوح”" . 

وقال الشربيني الخطيب : وينبغي - كما 
قالالزركشي ‏ تقييد جواز النظر في 
الممسوح بأن يكون مسلماً في حق المسلمة» 
فإن كان كافراً منع على الأصحء لأن أقل 
أحواله أن يكون كالمرأة الكافرة””" . 


أثر خلوة الممسوح بزوجته في تقرير 
المهر : 
/ا ‏ يؤخذ من عبارات الحنفية والحنابلة أن 
خلوة الممسوح بزوجته تقرر المهر. 
مجارت خاي ا ران 
الحيعيون حار ة سجييحة عند أي تعنيلة ج20 
كان لمن ا و 
التي يتأكد المهر بهاء سواء كان مسمى أو مهر 
اللمدزوامعتق الا سقط مده قم م بعد ذلك ]5 
بالإبراء من صاحب الحق”” . 


.”3١ سورة التساء/‎ )١( 

(5) شرح المحلي مع حاشية القليوبي */ 07٠١‏ ومغني 
المحتاج /'٠‏ ا 

(*) مغني المحتاج */ 10 . 

(5) الفتاوى الهندية /١‏ ه06”#. 

(5) الفتاوى الهندية ”07/١‏ #085 


الال ا ل ل ا ل 0000 


وجاء في كشاف القناع : وتقرّر الخلوة 
المهر ولو لم يطأء ولو كان ا أو كان 
بأتحدهنا مانع حسي كجب ورتق ونضاوة أي 
مزال يرى فزن التخلوة تقرن الدهر كامات إذا 
كاتف تمروطها "أن الخلوة انها قررة 
ار 

وذهب المالكية والشافعية على الجديد إلى 
اتغلوة السممرت تررضت اشرو الجه رلا 
تؤثر فيه . 

قال الحطاب: القبلة والمباشرة والتجرد 
والوطء دون الفرج لا يوجب على الزوج 
السداف 7 . 

وقال الصاوي في تعليقه على كلام الدردير 
عن رد الزوجة زوجها لعيبه: فإن كان الزوج 
ممن لا يتصور وطؤه كالمجبوب والعنين 
والخصي مقطوع الذكر فإنه لا مهر على 


فرق 
الزوج”". 


التفريق بين الممسوح وزوجته : 
اتفق الفقهاء على ثبوت الخيار للمرأة بين 
التفريق والبقاء إذا وجدت زوجها ممسوحا 


)5غ( كشاف القناع ه/ 161 . 


(؟) مواهب الجليل */05٠ه.‏ 
(*) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير ؟//ا/141» ومغني 
المحتاج / 175 آ-7176. 
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انهه وه كو مقط عع لقعم مومع عم عه ع 2926م ماذوه و ممع ماه ع ملو غم عقو و لؤفائاية ‏ هع عوج ووه م معام ع ووه مع هه مهاه لإمروه لقره واطعرة ولاعء عونم هاو مو ورطة عو وفع مو وم عمم ؤعاوه عرفعم» 


لأن فيه نقصاً يمنع الوطء أو 1 

ولتفصيل أحكام التفريق بالعيب وشروط 
التفريقبه. (ر: جساف هل وطلاق 
ف 94 وما بعدها). 


1 يرى الحنفية أن الممسوح إذا كان ينزل 
كالصحيح في وجوب العدة على الزوجة عند 
0 

الفرقة : 


وإذامات الممسوح عن زوجته وهي 
حامل» أو حدث الحمل بعد موته» ففى 
العدة بالوضع » وفي الرواية الثانية هي كزوجة 


وصرّح المالكية بأنه لا تجب العدة على 
زوجة الممسوح ذكره وأنثياه””' . 


وذهب الشافعية إلى أنه لا تجب عدة 


)١(‏ الفتاوى الهندية١/676.‏ وانظر: تبيين الحقائق 
*/ 77ء والشرح الصغير 5597/7 49١‏ . والزرقاني 
*/8”؟,. وشرح المحلي على المنهاج "/ 7350١‏ . 
ومغني المحتاج ”/ 7١7؛‏ وكشاف القناع ه/ 1١١١‏ . 

(0) المبسوط للسرخسي 017/5 . 

(") الفتاوى الهندية 070/١‏ . 

(5) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 708/7» ومنح الجليل 
دخفضيا” 
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الطلاق على زوجة الممسوح الذي لم يبق له 
ال 

وأما إذا مات الممسوح عن حامل فتعتد 
زوجته بالأشهر لا بالوضع» إذ لا يلحقه الولد 
على المذهب, لأنه لا ينزل ولم تجر العادة 
أن لف دول 

وقال الاصطخري والقاضيان والصيدلاني 
والصيمري وأبو عبيد ابن حربويه يلحقه 
الولد» لأن معدن الماء الصلب» وهو ينفذ من 
ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان» ويحكى ذلك 
قولاً للشافعي» قال المحلي: فتنقضي عدتها 
برقع اهار 1 

والأصل عند الحنابلة أنه إذا طلق الرجل 
زوجته وقد خلا بها فعدتها للاث حيض غير 
الحيضة التي طلقها فيهاء وظاهر كلام الخرقي 
أنه لا فرق بين أن يخلو بها مع المانع من 
الوطء أو مع عدمهء سواء كان المانع حقيقيا 
كالجب والعنة والفتق والرتق» أو شرعيا 
كالضعوم وال برام و الحيكي واتحاين 
والظهارء لأن الحكم ههنا على الخلوة التي 
هي مظنة الإصابة دون حقيقتها " . 
)١(‏ روضة الطالبين 55/8". 


المحتاج 8/ 79757615 . 


إفوة المغني 45١/1‏ ”هع 


ااا ا ل ل ا ا 000 


ثم قالوا: لا تنقضي عدة الزوجةمن 
زوجها بوضع حبل لم«يلحق الزوج لصخره 
أن كز عميا تعن ارس سر أن 
الحمل ليس منه يقيناً فلم تعتد بوضعه» وتعتدل 
بعده عدة وفاة إن كانت متوفى عنهاء أو عدة 
حياة إن كان فارقها فى الحياة حيث وجبت 
وللتفصيل (ر: عدة9”). 


لحوق الولد بالممسوح : 
٠-اختلف‏ الفقهاء في لحوق الولد 
بالممسوح : 

فيرى المالكية والشافعية على المذهب». 
وهو الصحيح عند الحنابلة أن الممسوح 
لا يلحقه الولد. لأنه لا ينزل ولم تجر العادة 
ناف لوو لو 

وقد فصّل المالكية فقالوا: إن المجبوب 
ينتفى عنه الولد بغير لعان لاستحالة حملها منه 
حيتئل عادة» ومثله مقطوع الأنثيين أو البيضة 
اليسرى فقط على الصحيح . 

فإذا وجدت البيضة اليسرى وأنزل فلا بدَّ 


)١(‏ مطالب أولي النهى 0/ 59ه. 

(؟) شرح المحلي وحاشية القليوبي 
الطالبين 2755/8 ومطالب أولي النهى ه/ تكم 
والمغني /ا/ 48١‏ . 


عليه 5/ ٠ه‏ وروضة 


من اللغان مطلقاً ولو كان مقطوع الذكر. 


وإن فقدت البيضة اليسرى ولو قائم الذكر 


فلا لعان ولو أنزل» وينتفي الولد لغيره. 


وطريقة يقة القرافي أن المجبوب والخصي إن 
لم ينزلا فلا لعان لعدم لحوق الولد بهماء وإن 
أنزلا لاعن( . 


ويرى الحنفية وهو قول عند الشافعية 
وظاهر كلام أحمد أن الولد يلحقبه. ‏ - 

جاء في الفتاوى الهندية: إذا فرق القاضى 
بين المجبوب وبين امرأته بعد الخلوة» 1 
جاءت بولد إلى سنتين يثبت النسب منهء ولا 
يبطل تفريق القاضي . 

وعند التمرتاشي من الحنفية إن علم أن 
الممسوح ينزل يثبت 
علم بخلافه فلا" . 

وجاء في شرح المحلي: قال الإصطخري 
والقاضيان والصيدلاني والصيمري 
وأبو عبيدة وغيرهم من فقهاء الشافعية: 
إن الممسوح يلحقه الولد لأن معدن الماء 
الصلب وهو ينفذ من ثقبة إلى الظاهر 
وهما باقيان» ويحكى ذلك قولاً للشافعي 


(0) فتحالقدير”/ 554 ط بولاقء والفتاوى الهندية 
هه . 


امهم ب 


مهفو ون ومع 1 
ممسوح .١١-٠١‏ مموّف مميّزء منلى١‏ 


قذف الممسوح بالزنا : 
١_اختلف‏ الفقهاء في حد قاذف الممسوح 
بالزنا . 

فذهبالجمهورإلىأنهلا يحدحد 
القذف» وذهب الحنابلة إلى أنه يحد. 


موه 


انظرة اي 


1-6 


200 شرح المحلي وحاشيتا القليوبي وعميرة عليه ؛/ 6١‏ . 


220 1 ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


١‏ منىّ بالكسر والتنوين: بليدة على فرسخ 
من الدماء» أي : يراق» وحدّها: ما بين وادي 
محسّر وجمرة العقبة» وهي شعب طوله نحو 
ميلين» وعرضه يسير» والجبال محيطة به: ما 
أقبل منها عليه فهو من منى» وما أدبر منها 
: )00 
فليس من منى" ‏ . 

ويرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن وادي 
محسّر وجمرة العقبة ليسامن منى» وقال 
المالكية : إن جمرة العقبة من منى» وباقى 
لعقبة ليس منهاء وقيل: إن العقبة كلها من 


زفق 
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مرو 


الحج مع حاشية ابن حجر الهيتمي ص 777 77لا 
والمجموع للنووي ١74/8‏ ., ولسان العرب . 

(0) فتح القدير 177/7. والدسوقي 248/7 والمجموع 
للنووي »١1754/8‏ والإيضاح في مناسك الحج مع 
حاشية ابن حجر الهيتمي ص 7077 27377 وكشاف 
القناع 7/ 494» والمغني 4717//7 . 


لاه - 


فلوو ووم مفو دوو وود و اا ادو 


منى من شعائر الله» يؤدي الحجاج فيها 
عددا من مناسك الحج» وهي : 
رمي الجمار : 
؟ ل ترمى جمرة العقبة يوم النحر بعد دفع 
الحجاج من مزدلفة إلى منى» ثم ترمى الجمار 
الثلاث في أيام التشريق بعده» وترمى كل 
جمرة بسبع حصيات» والرمي واجب من 
واجبات الحج . 

وللتفصيل انظر مصطلح (حج ف9ه ‏ 
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في منى أفضل» إلا ما يُذبح في فدية الأذى 
فيجب ذبحه في مكة عند الجمهور . 

وللتفصيل انظر مصطلح (حرمف 755) 


و(حج ف 67) و(هدي). 


الحلق والتقصير لشعر الرأس : 


ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 


وذهب الشافعية في الراجح عندهم إلى أنه 


ممم مم ممم م ممم رااان 


وأكثر ما يفعله الحجاج في منى» للإسراع 
فى التحلل» والسنة عند الجمهور فعله فى 
الحرم أيام النحر. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الحلق أو التقصير 
يختص بمنطقة الحرم وأيام النحر. 


المبيت بمنى ليلة يوم عرفة : 

يسن للحاج أن يخرج من مكة إلى منى يوم 
التروية (الثامن من ذي الحجة) بعد طلوع 
والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم يخرج 
إلى عرفة بعد طلوع الشمس» وكل ذلك سنة 
اتفاقا . 


المبيت بمنى ليالي أيام التشريق : 
ةل ذهب جمهور الفقهاء. ومنهم المالكية 
والشافعية والحنابلة وعروة وإبراهيم وعطاء. 
إلى وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق . 
ويلزم الفداء لمن تركه بغير عذر.ء وهودم؛ 
لترك جل ليلة فأكثر عند المالكية» ولتركه كله 
عند الشناقعة والحتابلةء .ولترك ليلة مد 
ولترك ليلتين مّدان عند الشافعية والحنابلة . 
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وذهب الحنفية إلى أن المبيت بمنى سنّة» 
وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما 
والحسن. 

وقد استدل الجمهور بحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب 
0 الل غفه:«اسقآذن السى عله أن نت 
كه الى م ا ا 
ولولا أسواج لبا جفاع إلى إذلة: 

وبحديث عائشة رضي الله عنها: «أفاض 
رسول الله يَكِ من آخر يومه حين صلى الظهرء 
ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام 
التشريق”"2» وفعله كَل يدل بظاهره على 
الوجوب هنا . 

وجعل الحنفية هذه دلالة على السنية . 

والتفصيل في (حجح ف 44259 45غ2 
)2. 


شروط المبيت بمنى : 
أعمال الحج . 


.». . حديث ابن عمر : «أن العباس استأذن النبي يَكلل.‎ )١( 
.)157/1( ومسلم‎ »)59١ /* أخرجه البخاري (الفتح‎ 

(؟) حديث عائشة : «أفاض رسول الله يَكيْدمن آخر يومه. ..2. 
أخرجه أبوداود(491/1) والحاكم (١//1/ا4)؛‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


بحي ترك تيعرفف يمه 
مرتب عليه» ولأنه لا حج بلا وقوف. 

ج_الزمان» وهو ليالي أيام التشريق 
الثلاثة لمن تأخر» والأولى والثانية لمن تعجل 
فرمى الجمار الثلاث وغادر منى قبل غروب 
ثاني أيام التشريق» أو قبل فجر ثالثهاء على 
فيل لك 

الك عمطاع زر 1 

ذالمكان: وهومنى في الحدوه المقررة 
لها. 


ركن المبيت بمنى : 
#دركن الفيت عو كت أكثر اللثل» فإذا 
مكث بمنى مدة تزيد على نصف الليلة فقد أدى 
وات الميية: 

(ر: ححجف158١).‏ 


الإعفاء من المبيت بمنى : 

عسقط الميية بشن ع وذوق الأعذان 
كأهل السقاية ورعاء الإبل والمرضى ومن في 
ف158١).‏ 

مستحبات المبيت بمنى : 


بت 8:4 د 


مت 1غ متايدة :متاشنة 1م 


ا لكل 0700 


الذكر والدعاء والتكبيرء لماجاءفي 
الحديث: «أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر الله"'". أي هي أيام إفطار لا يجوز 
الصيام فيهاء وأيام إكثار من ذكر الله تعالى 
ا 


ةهه- 


0 . حديث: «أيام التشريق أيام أكل‎ )١( 
. من حديث نبيشة الهذلي‎ )8٠١ أخرجه مسلم (؟/‎ 

0 تنابة وش سيد كمه والددان ف التشيط 
ص 57 » لا16, وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 
؟/5» ومغني المحتاج 5٠0565908 /١‏ و8اه, 
وشرح مختصر خليل للزرقاني 787/1 23584 
وشرح الرسالة بحاشية العدوي »48١/١‏ والشرح 
الكبير بحاشيته 48/7 44» والمغني */449» 
والفروع 518/7 019 /ا017. 


ل ا ا 00 


١_المناسبة‏ في اللغة : الملاءمة . 

قال ابن الحاجب وغيره: المناسبة وصف 
ظاهر منضبط» يحصل عقلاً من ترتب الحكم 
عليه ما يصلح أن يكون للعقلاء منه مصلحة 
دينية» أو دنيوية» أو دفع مفسدة"'" . 
الحكم الإجمالي : 
١‏ المناسبة من الطرق المعقولة ويعبر عنها : 
بالإخالة. وبالمصلحة. والاستدلال» 
وبرعاية المقاصد. ويسمى استخراجها 
تخريج المناط» لأنه إبداء مناط الحكه”" . 


دليل إفادة المناسبة للعلية : 

0 احتج إمام الحرمين على إفادة المناسبة 
للعلية بتمسك الصحابة بهاء فإنهم يلحقون 
)١(‏ المعجم الوسيط. وكشاف اصطلاحات الفنون والآداب 


كات . 
زفق البحر المحيط 7١5/8‏ . 


6 


ظنهم أنه يضاهيه لمعنى أو يشبهه؛ ثم قال: 
فالأولى الاعتماد لإفادة المناسبة للعلية على 
المومات'الذالة على الأمرا لم7 


تقسيم المناسب : 
؟ ينقسم المناسب من حيث الحقيقة 
والإقناع: إلى حقيقي وإقناعي» لأن المناسب 
إن كان بحيث لا يزول بالتأمل فيه فهو الحقيقي 
وإلا فهو الإقناعي. 

والحقيقي ينقسم إلى ما هو: واقع في 
محل الضرورة» أو محل الحاجة» أو محل 
الي 0 


تقسيم المناسبة من حيث الاعتبار الشرعي 
وعدمه : 

تنقسم المناسبة باعتبار شهادة الشرع لها 
بالملاءمة والتأثير وعدمهاء إلى ثلاثة أقسام : 


الأول : أن يلغيه الشارع : 

إذا أورد الشارع الفروع على عكس 
المناسبة» فلا إشكال فى أنه لا يجوز التعليل 
بهء وذلك كإيجاب صوم شهرين في كفارة 
الجماع في نهار رمضان على مالك الرقبة» 
)١(‏ البحر المحيط ه//ا١7.‏ 


(؟) التحصيل في المحصول 7/ 147» وشرح الأسنوي على 
ه/ 0 . 


فإنه وإن كان أبلغ في ردعه من العتق» إلا أن 
الشارع بإيجابه الإعتاق ابتداء ألغاه» فلا يجوز 
اعتباره . 


الثاني : أن يعتبره الشارع : 

5" وذلك بأن يورد الشارع الفروع على وفق 
المناسبة» وليس المراد باعتباره: أن ينص 
الشارع على العلة أو يومىء إليهاء وإلا لم 
العلة ميتفاذة من النعار 17 


إلغاؤه: 


وهو الذي لا يشهد له أصل معين من 
أصول الشريعة بالاعتبار ولا بالإلغاء» وهو 


المسمى «بالمصالح المرسلة» وقد اعتبره 
المالكية من أدلة الفقه9" . 


تقسيم المناسبة من حيث التأثير 
والملاءمة 8 


تنقسم المناسبة إلى مؤثر وملائم وغريب : 


6 الأول: المؤثر: وهو ما ظهر تأثيره في 


)١(‏ البحر المحيط 7١54/0‏ وما بعده» وشرح الأسنوي على 


منهاج الأصول "/ /الا وما بعدها. 


إف4 البحر المحيط 8/ 715» والأسنوي على منهاج الأصول 
؟/ره6م. 


| لم كك 


ا ا ا ا ااا 0 


الحكم بنص أو إجماع. وسميّ مؤثراء لظهور 
تأثير الوصف في الحكم . 

فالنص كمسسٌ المتوضىء ذكره» فإنه اعتبر 
عينه في عين الحدث بنص الحديث عليه: 
«من مسن ذكره فلا يصل حتى يتوضأً)7١2,‏ 

والإجماع: كقياس الأمة على الحرة في 
سقوط الصلاة بالحيض» لما فيه من مشقة 
التكرارء إذ ظهر تأثير عينه في عين الحكم 
بالاجماع, ولكن في محل مخصوص » فعدي 
إلى محل آخر. 

وهذا لا خلاف فى اعتباره عند القائلين 


4 _الثاني: الملائم : وهو أن يعتبر الشارع 
عنااني كن الححي ترب السك عي وبق 
النصّء لا بنص ولا إجماع» وسمي ملائماً 
لكونه موافقا لما اعتبره الشارع. وهذه المرتبة 
دون ما قبلهاء ومثله صاحب روضة الناظر من 
أصوليي الحنابلة : بظهور المشقة في إسقاط 
الصلاة عن الحائتض» فإنه ظهر تأثير جنس 


.2.0. حديث: امن مس ذكره.‎ )1١( 
من حديث بسرة بنت صفوان‎ )١17/1١( أخرجه الترمذي‎ 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ 

(0؟) روضة الناظر 9/ 800-849 , والبحر المحيط 
وما بعدها. 


ال ل ل ل ل ا ف ات ا 000 


الحرج في إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض 
كتأثير مشقة السفر فى إسقاط الركعتين 


٠‏ الثالث: الغريب: وهو أن يعتبر عينه في 
عين الحكم فترتب الحكم وفق الوصف فقطء 
ولا يعتبرعين الوصف في جنس الحكم 
ولااعينه. ولا جنسه في جنسه بنسص 
أو إجماع؛ كالإسكار في تحريم الخمرء فإنه 
اعتبر عين الاسكار في عين الحكم» ويترتب 
التحريم على الإسكار فقط”' . 

ومن أمثلة المناسب الغريب: توريث 
المبتوتة في مرض الموت إلحاقاً بالقاتل 
الممنوع ذو لمان تعليلا بالمعارضة بنقيض 
القصدء فإن المناسبة ظاهرة» ولكن هذا النوع 
من المصلحة لم يُعهد اعتباره في غير هذا 
فكان غريب”؟؟ . 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


لمجي 1 
للق البحر المحيط هإلاا/, وشرح البدخشي على هامش 


شرح نهاية السول على منهاج الأصول 9/ .81١‏ 
(؟) روضة الناظر وجنة المناظر في الأصول */ 801١‏ . 


0 


وامممم وف ةر ة ةم وم ةمهو ة دوو م م ةن وروم مم ورور ووم مب م رمم د امهم مر مدوم 


1س" المناسكة قن اللعة #:مفاعلة :من التستع 
وهو النقل والتبديل والإزالة» يقال: نسخت 
الشمس الظل : إذا أذهبته وحلت محلهء 
وفوق يه اكات تيك : نقلت صورته 
المجردة إلى كتاب آخرء وذلك لا يقتضي 
إزالة الصورة الأولى» بل يقتضي إثبات مثلها 
في مادة أخرى» والاستنساخ: التقدم بنسخ 
الشيء والترشح للنسخ» وقد يعبر بالنسخ عن 
الاستنساخء ومهقفوكه تمالى :لو إن كا 
تَسْتَنِيِحٌ مَا كُسْرَ تََمَلونَ 69 2374 وز 3 
الكتاب: إزالة الحكم بحكم يتعقبه”"' ومنه 
قوله تعالى : ظ #مَاتَنسَحْ مِنَ ءَايَةٍأَوننسِهَا تأت 
يمنا أويئِيهاً 7 . 

وأما في الاصطلاح» فقد اختلفت عبارات 


.79 سورة الجاثية/‎ )١( 

(؟) المصباح المنيرء والمفردات في غريب القران» 
والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي . 

.١١5 سورةالبقرة/‎ )9( 


الفقهاء في تعريف المناسخة» وهي في 
الجملة: نقل نصيب بعض الورثة بموته قبل 
الفنيلة إلى هن برد ”7 


أحوال المناسخة وأحكامها : 
ذهب الفقهاء فى الجملة إلى أن للمناسخة 
أخعرالا قاؤككة ككل منون سكي نان 
أحوال: 
؟ _الحال الأول: أن يكون ورثة الثاني 
يرثونه على حسب ميراثهم من الأول» مثل أن 
يكونوا عصبة لهماء فاقسم المال بين من بقي 
مهنم ولا تنظر إلى الميث الأول؛ كمينت 
خلف أربعة بنين وثلاث بنات» ثم ماتت بنت 
ثم ابن» ثم بنت اخرى ثم ابن اخر» وبقي ابنان 
*_الحال الثانى : أن يكون ما بعد الميت 
الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضاًء 
كإخوة خلف كل واحد منهم» فاجعل 
والقوانين الفقهية ص 2794 ومغني المحتاج 2757/9 
وتحفة المحتاج ”/ 478 » والمطلع على أبواب المقنع 
ص .73١5‏ 
زفق رد المحتار على الدر المختار .6١١‏ والقوانين 


المحتاج /75» وكشاف القناع 4/ 447 . 


7 ا 5 


وفففم م ممم ووو وود مم م واااو ااال 


مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامهم» 
وصححٌ على ما ذكر في باب التصحيح . 

مثاله: رجل خلف أربعة بنين. فمات 
أحدهم عن ابنين» والثاني عن ثلاثة» 
والشالث عن أربعة» والرابع عن ستةء 
فالمسألة الأولى من أربعة» ومسألة الابن 
الأول من اثنين» والثاني من ثلاثة» والثالث 
من أربعة» والرابع من ستة عدد البنين لكل 
متهم 

فالحاصل من مسائل الورثة اثنان وثلاثة 
وأربعة وسثةء. فالائتان تدخل في الأربعة 
والثلاثة تدخل فى الستةء» فأسقط الاثنين 
والثلاثة يبقى أربعة وستة» وهما متوافقان» 
فاضرب وفق الأربعة في الستة تكن اثني عشرء 
ثم تضربها في المسألة الأولى وهي أربعة تكن 
ثمانية وأربعين» لورثة كل ابن اثنا عشر 
حاصلة من ضرب واحد في الاثني عشرء 
فلكل واحد من ابني الابن الأول ستة» ولكل 
واحد من ابني الابن الثاني أربعة» ولكل واحد 
من ابني الابن الثالث ثلاثة» ولكل واحد من 
ابني الابن الرابع سهمان» لأن كل صنف منهم 
يختص بتركة مورثه . 

 :‏ الحال الثالث : ما عدا ذلك بأن تكون 
ورثة الثاني لا يرثونه كالأول» ويكون ما بعد 


الميت الأول من الموتى يرث بعضهم بعضاء 
وهو ثلاثة أقسام . 

القسم الأول: أن تقسم سهام الميت الثاني 
على مسألته . فتصح المسألتان مما صحت منه 
الأولى. 

كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا لغير أم» ثم 
ماتت البنت وخلفت زوجا وكا قم فإن 
الأول .من ثمانية: للزوجة واحد:ولليئت آريعة 
وللأخ الباقي ثلاثة. ومسألة البنت من أربعة: 
لزوجها واحد ولبنتها اثنان ولعمها واحد. 
ولها من الأولى أربعة» ومسألتها من أربعة 
فهي منقسمة عليهاء فتصح المسألتان من 
ثمانية» للزوجة واحد. وللأخ الذي هو عم 
في الثانية أربعة» ولزوج الثانية واحدء ولبنتها 
اثنان. 


القسم الثاني : أن لا تنقسم سهام الثاني 
على مسألته بل توافقهاء فرد مسألته إلى 
وفقهاء واضرب وفق مسألته في كل الأولى» 
فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين» ثم كل من له 
شيء من المسألة الأولى مضروب في وفق 
الثانية» ومن له شىء من الثانية مضروب فى 
وفق سهام الميت الثاني . 

مشل: أن تكون الزوجة أماً للببست في 
مسألتنا المذكورة فإن مسألتها تكون من اثني 


حت 


لعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا للا ا ل 


عشرء لأن فيها نصفاً للبنت» وربعاً للزوج» 
وسادنناً للأم توافق سهامها من الأولى وهي 
أربعة بالربع» فترجع الاثنا عشر إلى ربعها 
ثلاثة» فاضربها في الأولى ‏ وهي ثمانية ‏ 
تكن أربعة وعشرين : للمرأة التي هي زوجة في 
الأولى أمٌ في الثانية سهمٌ من الأولى مضروب 
في وفق الثانية» وهو ثلاثة بثلاثة» ومن الثانية 
سهمان في وفق سهام الميتة باثنين. فيكون لها 
خمسة» وللأخ من الأولى ثلاثة في وفق الثانية 
ثلاثة بتسعة» وله بكونه عمّا في الثانية واحد 
في واحد بواحد. فيجتمع له عشرة» ولزوج 
البنت من الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة» ولبنتها 
منها ستة في واحد بستة. ومجموع السهام 
أربعة وعشرون. 

القسم الثالث: أن لا تنقسم سهام الميت 
الثانى على مسألته ولا توافقها. فاضرب 
المسألة الثانية في كل المسألة الأولى فما 
حصل فهو الجامعة» ثم كل من له شيء 
من الأولى مضروب في الثانية» ومن له 
شيء من الثانية مضروب في سهام الميت 
الثاني . 

وذلك كأن تخلف البنت التي مات أبوها 
عنها وعن زوجة وأخ ‏ بنتين وزوجاً وأمأء 
فإنالأولى من ثمانية وسهام البنت منها 
أربعة» ومسألتها تعول إلى ثلاثة عشر: للبنتين 


ومعم ةرمو ةو ةو م منج ةمود موه م ةفو و ةرم وموم بر مفو ردي ةرو مم فوفر ورنوم م ومو لمر م ممت رم له 


ثمانية» وللزوج ثلاثة» وللأم اثنان» والأريعة 
لا تنقسم عليها ولا توافقهاء فاضربها في 
المسألة الأولى تكن الجامعة مائة وأربعة: 
للمرأة التي هي أم في الثانية زوجة في الأولى 
سهم من الأولى في الثانية بثلاثة عشرء ولها 
من الثانية سهمان في سهام الميتة من الأولى 
أربعة بثمانية مجتمع لها أحد وعشرون» 
ولأخي الميت الأول ثلاثة من الأولى في 
الثانية بتسعة وثلاثين ولا شيء له من الثانية 
لاستغراق الفروض المالء وللزوج ما 
الثانية ثلاثة في سهام الميتة الأربعة باثني 
عشر»ء ولبنيها من الثانية ثمانية في أربعة 
باثنين وثلاثين. ومجموع السهام مائة 
وأربعة. 

ه ‏ فإن مات ثالث قبل القسمة جمعت 
سهامه مما صحت منه الأوليان» وعملت فيها 
عملك في مسألة الثاني مع الأولى» بأن تنظر 
بين سهامه ومسألته. فإن انقسمت عليها 
لم تحتج لضربء وإلافإماأنتوافق 
أو تباين. فإن وافقت رَدَدْتَ الثالثة لوفقها 
وضربته في الجامع» وإن باينت ضربت الثالثة 
في الجامعة» ثم من له شيء من الجامعة 
يأخذه مضروبا في وفق الثالثة عند التوافق» 
أو كلها عند التباين» ومن له شيء من الثالثة 
يأخذه مضروباً في وفق سهام مورثه من 


2 


اللا ا حل ل 000 


الجامعة عند الموافقةأو فى كلهاعند 
المياببة: 


مثاله: مات عن زوجة وأم وثلاث أخوات 
مفترقات . 


أصل المسألة من اثني عشرء وتعول إلى 
خمسة عشر. ماتت الأخت من الأبوين عن 
زوجها وأمها وأختها لأبيها وأختها لأمهاء 
أصل مسألتها من ستة» وتعول إلى ثمانية» 
وسهامها من الأولى ستة متفقان بالنصف»ء 
فاضرب نصف الثانية أربعة في الأولى تبلغ 
ستين» واقسم على ما تقدم: للزوجة من 
الأولى ثلاثة في أر بعة بائني عشرء وللأم من 
الأولى اثنان في أربعة بثمانية ومن الثانية واحد 
في ثلاثة. فيجتمع لها أحد عشرء ولأخت 
الأول لأبيه اثنان في أربعة بثمانية» ولها من 
الثانية ثلاثة في ثلاثة بتسعة. يجتمع لها سبعة 
عشرء وللأخت للأم من الأولى اثنان في أربعة 
بثمانية» ومن الثانية واحد في ثلاثة يجتمع لها 
أحد عشر. ولزوج الثانية من الثانية ثلاثة في 


ثم ماتت الأآم وخلفت زوجاً وأختا وبنتاً 
وهي الأخت لآم . فمسألتها من أربعة ولها من 
الجامعة أحد عشر لا تنقسم ولا توافق» 
فتضرب مسألتها أربعة في الجامعة وهي ستون 


ممصمو ءامو ااا ااي يي ااا 


للزوجة من الجامعة اثنا عشر فى أربعة بثمانية 
وأربعين. وللأخت لأب سبعة عشر فى أربعة 
بثمانية وستين » وللأخت لأم من الجامعة أحد 
عشر في أربعة بأربعة وأربعين» ومن الثالثة 
اثنان في أحد عشر وهي سهام الثالثة باثنين 
وعشرين. فيجتمع لها ستة وستون». ولزوج 
الشانية تسعة من الجامعة فى أربعة بستة 
وثلاثين» ولزوج الغالثة منها واحد في أحد 
عشر بأحد عشر . وكذا أختها. 

5 وكذلك تصنع في الميت الرابع بأن 
تعمل له مسألة وتقابل بينها وبين سهامه من 
الجامعة للثلاث قبلهاء فإما أن تنقسم أو توافق 
أو تباين» وتتم العمل على ما تقدم . 

1 وكذا تصنع فيمن مات بعده من خامس 
أو أكثر بأن تعمل للخامس مسألة وتقابل بينها 
وبين سهامه من الجامعة للأربع قبلهاء ثم 
تعمل للسادس مسألة وتقابل بينها وبين سهامه 
من العى 'قبلهسا ) وهكيذا فتكوان الجتائعية 
كالأولى. ومسألة الميت كالثانية وتتم العمل 
على ما تقدم . 
حاصلها الجامعةفالعمل صحيح وإلافأعده”"' . 


)000( كشاف القناع 5/ ”547 وما بعدهاء مطالب أولي النهي 


. 1/5 


- لكك 


المسألة المأمونية : 

4 إذا قيل : ميت مات عن أبوين وبنتين » 
ثم لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين 
السؤال عن الميت الأول أذكر هو أم أنثى» فإن 
كان الست الأول وضلا مالاناق الأول جد 
وارث فى الثانية لأنه أبو أب . 

وتصح المسألتان من أربعة وخمسين 
الأولى من ستة لكل من الأبوين سهمء ولكل 
من البنتين سهمان. والثانية من ثمانية عشر: 
للجدة السدس ثلاثة» وللجد عشرة» 
وللأخت خمسة:» وسهام المي تت اثنان 
لا تنقسم على الثمانية عشر لكن توافقها 
بالنصف» فردها لتسعة واضربها في ستة تبلغ 
أربعة وخمسين : 
اننا عفن 

وللأب من الأولى واحد فى تسعة بتسعة 
ومن الثانية عشرة في واحد بعشرة» يجتمع له 

وللبنت من الأولى سهمان في تسعة بشمانية 


عشر ومن الثانية خمسة في واحدء ومجموعها 


ثلاثة وعشرون. ومجموع سهام الكل أربعة 
وخمسون. 

وإ كانت المت امراة فالآات قن الأول 
أبو أم» في الثانية لا يرث» والأغيت إما أن 
تكون شقيقة أو لأم . 

وتصح المسألتان من اثني عشر» إن كانت 
الأخث كقيفة لأن الآولئ سن سي ة كما 
علمت. والثانية من أربعة بالرد» للجدة 
واحد. وللشقيقة ثلاثة» وسهام الميتة اثنان 
لا تنقسم على الأربعة لكن توافقها بالنصف 
فترد الأربعة لاثنين» وتضربها في ستة باثني 
عشر ثم تقسمهاء للأب من الأولى واحد في 
انق بانتين ولا“تىء لمن الثائية. وللبيت 
من الأولى اثنان في اثنين بأربعة ومن الثانية 
ثلاثة في واحد بثلاثة» وللأم من الأولى 
واتحف فئ اثنن .بنائنيق+ ومح الفائية واتعد 
في واحد فلها ثلاثة» ومجموع السهام 
اشنا عشت 

وإن كانت الأخت لأم فمسألة الرد من اثنين 
وسهام الميتة من الأولى اثنان. فتصح 
الحسالتان م الشنة + للآاب واضد» وللييت 
ثلاثة» وللجدة اثنان. 


وهي ‏ أي المسألة المسؤول عنها بأبوين 
وابنتين لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى 


7 ل 


متاسخة 7 مَتَاسِك» متاشذة 3 ١‏ 
البنتين > (المأمونية) لآن الماموق سال عنها 
يحيى بن أكثم ‏ بالثاء المثلثة ‏ لما أراد أن 
بوبه الفضاء» يقال لديحوى : الميت الأول و 9 3 5 
ذكر أو أنثى؟ فعلم أنه قد فطن لها. فقال له: مناشدة 
إذاعرفت التفصيل فقد عرفت الجواب» 


١ 
اك‎ 


١ 7‏ المناشدة في اللغة: مأخوذ من نشدء 
00 | | والمناشدة: المناداة مع رفع الصوت . 

1 يقال: نشدت الضالة : رفعت نشيدي: أي 

صوتي بطلبهاء فأنا ناشدء وأنشدتها: أ 

الوا جع أخمرة. رفعت صوتي بتعريفها: فأنا منشد"ا". كما 
يقال: نشد بالشعر ينشده: إذا رفع صوته به 

وناشد المعتدي بالدعوة إلى التقوى والكف 

عن الاعتداء عليه بقوله: ناشدتك الله ونحوه. 


0< ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
4< اللقوي 1 


01 


5 


- 


0ك الأحكام المتعلقة بالمناشدة : 
إنشاد اللقطة: 


(1) حاشية القليوبي 9/ 147. ومواهب الجليل 154/5 
)١(‏ المراجع السابقة. والخرشي 8/ .٠١8‏ 


7 ل 


واتضبه عَلنْ الملتقط» شواء آراة تملكها أو 
أراد حفظها لصاحبها . 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (لقطة ف 7)» 
إنشاد لقطة غير الحيوان : 
* للقطة غير الحيوان بالنسبة لإنشادها 


حالتان: 
إحداهما: أن توجد فى أرض مملوكة فلا 
يتعرض لها . 


والحالة الثانية: أن توجد في أرض غير 
مملوكة من مسجدء أو طريق» أو موات» فلا 
يخلو من أمرين: إما إن يكون بمكة أو بغير 
مكة. فإن كانت بغير مكة من سائر البلاد» 
فعلى ضربين : ظاهر ومدفون"'' . 

فإن كان المال ظاهراً: وكان مما لا يبقى 
كالطعام الرطب الذي يفسده الإمساك 
كالهريسة» والفواكه والبقول التي لا تبقى 
على الأيام» فقد حكى المزني عن الشافعي في 
باب اللقطة أنه قال في موضع : يأكله الواجدء 
وقالفي موضع آخر: أحببت أن يبيعه. 
فاختلف أصحابه. فكانأبو إسحاق 
المروزي» وأبو علي ابن أبي هريرة وطائفة 
يخرجون على قولين : 


. 75/9 الحاوي الكبير‎ )١( 


أحدهما: كالشاة التى لما تعذر استبقاؤها 
أبيح لواجدها أكلها بلا إنشاد. 


والقول الثاني : ليس لواجده أكلهء بخلاف 
الشاة التي لا يجب تعريفها فأبيح له أكلهاء 
والطعام وإن كان رطباً يجب إنشاده فلم يُستبح 
كن 

إن كلنا يجواة أكله افاكله عبار تاها 
بقيمته» وعليه إنشاد الطعام حولاً» وإن قلنا: 
لا يجوز أكلهء فعليه أن يأتي الحاكم حتى 
يأذن له في بيعه» ولا يتولى بيعه بنفسه مع 
القدرة على الإتيان للحاكم إلا بعد استئذان 
الحاكم» فإن أعوزه إذن الحاكم جاز بيعه» فلو 
باعه بإذن الحاكم كان الثمن في يذه أمانة» 
وعليه إنشاد الطعام حولاء وإن كان الطعام 
الرطب مما يمكن إبيقاؤه بعلاج» كرطب 
يتجفف , والعنب الذي يتزبب» فحكمه حكم 


ا 


غير الطعام في وجوب إنشاده واستبقا 

وال العففية: اماس اللفطه كيكا 
لا يبقى عرّفه حتى إذا خاف أن يفسد تصدّق 
فين كن 


المنهاج */ 21١9‏ وتحفة المحتاج 7/8/5" . 
(5) البناية في شرح الهداية 5/ 237 ورد المحتار "/ "5١‏ . 


79 


ال ا اح 00 


أما إن كان مما يبقى كالدراهم والدنانير 
والثياب والحليٌ والقماش» فهذه هي اللقطة 
التى قال فيها رسول الله يَكةِ : «اعرف عفاصها 
ووكاءها ثم عرّفها سنة"'"». فعليه أن يأتي 
بشروط تعريفهاء ثم بعد الحول إن لم يأت 
صاحبها تملكها إن أراد ذلك . 

وإن كان المال مدفوناً» فضربان: جاهلى 
وإسلامي . 

فإن كان إسلامياً فلقطة يجري عليه أحكام 

وإن كان جاهلياً فهو ركازء ويجب فيه 


الترمسن» 


مدة الانشاد : 


5 مدة الإنشاد حول عند جمهور الفقهاء. 


والقول الآخر عندهم : ينشدها إلى أن يظنّ 
أن صاحبها لا يطلبهاء وليس للانشاد مذة 


5 00000 


والتفصيل في مصطلح (لقطة ف 8). 


.).. حديث: «اعرف عفاصها ووكاءها.‎ )١( 
)1410//8( أخرجه البخاري (الفتح 7/8/8). ومسلم‎ 
. من حديث زيد بن خالد الجهني» واللفظ لمسلم‎ 

زفة الحاوي الكبير9/ 458 , وكشاف القناع7515/5» والمحلي 
شرح المنهاج 217١/7‏ وحاشية ابن عابدين .737١/*‏ 


لاا ل ا ل ل 00 


هذا في غير لقطة الحرم» أما لقطة الحرم 
فقد اختلف الفقهاء : 

ذهب الجمهور إلى أن لقطة الحرم كلقطة 
سائر البلاد في الأحكام . 

وقال الشافعى رحمه الله: إنه ليس لواجد 
لقطة مكة تملكهاء و 30 

والتفصيل في (لقطةة ف .)١5‏ 


أماكن الإنشاد : 

ه_أماكن الإنشادهي: مجامع الناس 
ومحافلهم من البلدان التى وجد اللقطة فيهاء 
ومحال الرحالء ومناخ الأسفارء وفي 


الأسواق. 
فأما الضواحي الخالية من الناس فلا يكون 
الإنشاد فيها تعريفا. 


وينشدها في أبواب المساجد عند خروج 
الجماعات. أو أقرب البلاد إلى مكان 
الالتقاط. وإن جازت قافلة تبعهم وأنشدها 
فيه . 
إنشاد اللقطة فى المساجد : 
5 يحرم أو يكره على اختلاف بين الفقهاء 


)١(‏ الحاوي الكبير 9/ا147» والمحلي شرح المنهاج 
1 . 


“/ ١٠7٠ء‏ وابن عابدين "/ 77. 


ا 


إنشاد اللقطة في المساجد» لخبر: «من سمع 
رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردّها 


الله عليك)1700' . 
وقال الشافعية: لا بأس أن يسأل من في 
المسجد فى غير صورة إنشاد. 


واستثنى الشافعية عن حظر إنشاد اللقطة فى 
المساجد المسجد الحرام» وقالوا: لايكره 
إنشاد اللقطة فيهء» والحكمة فى ذلك أن الله 
جل شأنه جعل هذا البيت مثابة للناس: أي 
يعودون إليه» فربما يرجع مالكها وإن طال 
ال 00202 
لزمن © . 


إنشاد ضوال الحيوان : 

/اضوال الحيوان إن وجدت فى صحراء : فإن 
كانقيها قل إلى القادو ا ليس بشي ويدفع 
عن نفسه صغار السباع بقوته كالبل والبقر 
والخيل والبغال والحمير فلا يجوز التعرض لها 
للنشدان ولا للتملك» لقوله يكم فى ضوال 
الابل : اما لكو لها 1 معهاسقاؤها وسذاؤهاء 
ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها»”" . 


6 حديث: امن سمع رجلا ينشد ضالة . . .». 
أخرجه مسلم 191/١‏ من حديث أبي هريرة . 

(؟) المحلي وحاشية قليوبي */ 215١1١‏ «7؟1. 

(*“) حديث: «مالك ولها؟ معهاسقاؤها وحذاوها...). 
أخرجه البخاري (الفتح 457/8) ومسلم 1417/90 ل 
)© من حديث زيد بن خالد الجهني . 


يي ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل لل ل ل ل لل ل ا لا 


أما إن كانت مما لا يدفع عن نفسه صغار 
السباع» ويعجز عن الوصول إلى الماء والرعي 
كالغنم والدجاجء فللواجد أخذه وأكله من 
غير نشدان» وعليه غرمه إذا ظهر مالكه عند 
ووو النقياء» 

وقال المالكية: يجوز له أكلها بالصحراء 
إذا لم يتيسر حملها أو سوقها للعمران. وفي 
قول عندهم : يجوز له أكلها في الصحراء ولو 
مع تيسر سوقها للعمران» وإن أتى بها حية 
للعمران وجب عليه تعريفها”'' . 

والتفصيل في مصطلح (ضالة ف 0 ؟ 


الإنشاد بالشعر: 

الإنشاد بالشعر جائز إذا لم يكن في 
المسجد وخلا عن هجو وإغراق في المدح 
والكذب المحض والغزل الحرام . 

مناشدة الظالم : 

#حخصن الجالكي عل أنه ذا تفكرفن 
المتخارت: للسافر يستحب أن :يداشدة قبل 
القتال إذا أمكن . 


)١(‏ الحاوي الكبير 479/9 24٠‏ والفواكه الدواني 


.١77/4 والدسوقى‎ 1 


ت0-- 


اللا ا ا ل 07000 


والمناشدةهنا أن يدعوه إلى التقوى 
والكف عن التعرض له. 

ويك الشافبيدة* تناد دك اش الما 
خليت سبيلى» أو: ان الله وكف عن الاعتداء 
والظلمء ونج ذلاف ف التذكين والرعقل: 

وقال سحئون: لا يناشد المعترض له ولا 

عوه للتقوى» لأن الدعوة للتقوى والتذكير 

ا 


ا عن 
مناصرة 


)غ20 جواهر الإكليل "/235, والخرشي 20001 
ومواهب الجليل .7”١5/5‏ 


ا اللا 2 2 ل ل ل ل 00 


أ المناظ الع يقال ؟ ناطر عاذي + عا 
نظيراً لهء وناظر فلاناً: باحثه وباراه فى 
المجادلة؛ وناظر الشيء بالشيء : ا 1 
له. فالمناظرة مأخوذة من النظير أو من النظر 
الع 

والمناظرة اصطلاحاً: عرفها الآمدي بأنها 
ترد الكلام ب بين الشخصين يقصد كل منهما 
تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه ليظهر 
الحق'"'» وعرفها الجرجاني بأنها: النظر 
بالبصيرة من الجانبين في النسية بين الشيكين 
إظهاراً للصواب”” . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ المحَادّلة: 


ت النيياولة لعوة العاظرة والمعامة: 


يق المعجم الوسيط. ولسان العرب. 


(؟) شرح الولدية في آداب البحث والمناظرة ص 7. 
© التعريفات ط دار الكتاب العربي. وانظر: الكليات 
للكفوي 77/4 ط دمشق . 


حم 37ت 


وفمف ءءء وم مو وميه ووو ووم ةوهو ووم م ووو ء يفده وو رهم روم م مر ررم هااا 


يقال :دل" الرجل عجدلا افهن جدل من اناب 
تسن ]ذا افعرت عمرريه: وجادل: دالا 
ومجادلة: إذا خاصم بما يشغل عن ظهور 
الحق ووضوح الصواب"" . 

والمجادلة ولاس : قال الامدي : هى 
المدافقة لانكاك الخون 30 ْ 

والصلة بينهما أن كلا من المجادلين يريد 
حفظ مقاله وهدم مقال صاحبه؛ سواء كان 
جنا أوناطاة: 

أما المناظران فكل منهما يريد إظهار 
الحو , 


نت المماقسة 
لات الونافسة لفة يقال فقن الس عانقها 


بحث عنه واستخرجه. ويقال: نقش الشوكة 
مناقشة واثقاش] امشقضن فل حسابة: 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
العو . 


. المصباح المنيرء ولسان العرب‎ )١( 

(؟) شرح الامدي على الولدية في آداب البحث والمناظرة 
ص لاء وانظر: الكليات 57/5» والمفردات للراغب 
الأصفهاني ط الحلبي» وتاج العروس . 

() شرح الامدي على الولدية في آداب المناظرة ص 7. 

(5) المعجم الوسيط؛ وتاج العروس والمصباح المنير» 
وانظر: الكليات 7١57/5‏ . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ااا ا ا 


والعئلة بين المتاقسة والسناظية أن يد 
يشنانيدك اونا ةبدن 


ج-المكابّرة: 
ات كار لقف المعائيدة يقال اررق 
تكابوةة غاتعه وعايري 1 
والنكانرةامطيوحا ‏ التازعةقى 
المسائل العلمية مع علم المتكلم بفساد كلامه 
وصحة كلام خصمه”" . 
والصلة بين المناظرة والمكابرة التضاد من 
حيث الغاية والثمرة. 


11 
ه _المعاندة لغة: من باب ضرب» يقال: 
اند تلان غفادا: ]ذا ردن ددن 
والعصيان.ء وعانده معاندة: عارضهء. قال 
الأزهري: المعاند المعارض بالخلاف 
3 ال 

والساتن اصطاكها الما زعحة في 
ميئل الدلمةانيم عنم عليه كا دمر 
وكلام 0 

والصلة بين المناظرة والمعاندة التباين . 
(1) المصباخ المثير. 
(9) الكليات 4/ 758. 


(5) الكليات 7"7”/5. 


ل ظالاات 


ه المحاوّرة: 

5 المحاورة لغة: يقال: حاوره محاورة 
ونواراً: حازبةة وجاونة: جادله: كال 
تمالى: وَل ل صَاِبم َموي 204, 
ويقال: : تحاوروا: تراجعواالكلام بينهم 


وتجادلو"" » قال تعالى : #وألله يمع م 
2 ا 7 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المغنى 
اللخوى, 

والعئلة بين النساوزة والمناظرة أن عد 
منهما يراجع صاحبه في قوله . 


مشروعية المناظرة : 
/االمناظرة مشروعة بالكتاب والسنة . 

أما الكتاب فمنه المناظرة التى تمت بين 
إبراهيم عليه السلام وبين النمرود الذي ادعى 
الربوبية» وذلك في قوله تعالى: 8 أَلَمْ تَرَ إِكَ 


ألذِى ع 0 ف نيد 3 ا اككمر 3 


رع ا 2 أ 9 
0 لك 5 هي بد 18 
شرق كَأت جَاَ الذرب مكهت الى علد ووه 


للق سورة الكهف/ لا 

فق المعجم الوسيط والمصباح المنير؛ » ولسان العرب» 
وتاج العروس . 

(*) سورة المجادلة/ .١‏ 


لْقَوَءِ الَّلدلمنَ 3 


لا بدى القوم أ 


لطَدلِحِينَ 749" . 


ومناظرة موسى عليه السلام مع فرعون 
وذلك في قوله تعالى: #8 قال وَعَوَنُ وما رَبُ 
علي )وَل وب اموت لاض وميه 
د كم موقن بن (ي) قال لمن حوله: آلا تسَيَعُونَ 9 
َال ربك ورَبُ ابآيكم الْأولين لا قال إن رسولكه 
الى نسيل إلكك لمجو 9 قَالَ رب الْمشَرق 
اَن وبا ين إن كم تق 02 آل إن 
عدت لها عير لَحْعلنّكَ مِنَ السنجُوني ؤي دَالَ 
وَل جنك َم ميو (7) تال كتيده ! إن كنت 
بت أصَّدِِينَ 9 كلق عَصَادُ مداه ثنباة 

جد ا مياه ينه لطن 04 . 

وأشاز ابن الحنبلي إلى وجه الدلالة من 
ذلك أن فر عضون لما فنال: # وما رب 
لعْلَيِيت 9) * علم موسى عليه السلام أنه 
سؤال عن ماهيه رب العالمين» ورب العالمين 
لا ماهية له. لأنه الأول فلا شيء قبله فيكون: 
منه» بل هو مُكَرّن ما تتكون الأشياء منه» فلم 
يشتغل موسى برد سؤاله وبيان فساده» وكان 
المقصود تعريف الرب جل وعلا بصفته 
فهقال: 9 رَبُ الْسَّموتِ والأرض وما ينها * 
فحصر الكائنات في ثلاث كلمات» 


ع 2 


)١(‏ سورة البقرة/ 84؟. 


(؟) سورة الشعراء/ 7 ##. 


لاس 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا 0 ا لا ا 0ك 


فلما قال: 8 ألا شَهّعُونَ و * قال : #8 ريك 
39 00 الوَلِينَ 2 4 ردّاعلى فرعون 
ل أنا ردك الْكَيْلَ 27# فلما قال: 8 إنَّ 

لَك الدع ميل إك َمَجَنْون 09 * أردف 
ما ذكر بشامدين أخرين ال # رب الْمشَرق 
وَالْمَعْربِ وما دهم 4 لان الاتترق والنشرب 
احا علشان اا تون فل ا يا 
فلما اندحضت حجته قال: # لَِنِ أَعَمَدَّتَ إلا 
جرى لَحَملنكَ من الْمسَجُونيت - 049" . 

ودليل ذلك من السنة: مناظرة النبي كلل 
مع طالب الإذن بالزناء وذلك فيما ورد عن 
أبي أمامة قال: «إن فتى شاباً أتى النبي كلل 
فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل 
الحم عا تو تر رو وقاترا. مه مهء فقال: 
ادنه. فدنا منه قريباء قال: فجلسء» قال: 
أتحبه لأمك؟ قال: لا والله. جعلنى الله 
فداءك. قال: ولا الناس يحبونه جاتو 
قال: أفتحب هلابتتك؟ قال: لا والله 
يا رسو الله جعلني الله فداءك. قال: 
ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه 
لأختك؟ قال: لا واللهء جعلني الله فداءك. 


.75 سورة النازعات/‎ )١( 

(؟) استخراج الجدال من القرآن الكريم لابن الحنبلي في 
مجموعة الرسائل المنيرية "/ /ا4 ط إحياء التراث 
العربي . 


أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله. جعلنى الله 
قال: أنفتههلخالتك؟ قال: لا والله؛ 
لخالاتهم . قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم 
اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن 
بعتبذلك الفتى رلتفك ال 


الحكم التكليفي للمناظرة : 
حكم تعلم فن المناظرة: 
قال الامدي: هذاالفن لاا شك في 
استحباب تحصيله» وإنما الشك في وجوبه 
وجوباً كفائياء فمن قال بوجوب معرفة 
مجادلات الفرق على الكفاية» قال بوجوب 
التحصيلء لأن هذا الفن يعرف به كيفية 
الميجادلة إلا :فاذ: 

وقال ملا زادة تعليقاً عليه : واعلم أنه ذهب 
بعض إلى أن معرفة مجادلات الفرق الضالة 
ليجادلهم فرض كفاية لقولهتعالى: 


)١(‏ حديث: «أن فتىّ شاباً أتى النبى يل فقال: 


يا رسول الله. . .» 

أخرجه أحمد (0/ 755 3617) عن أبي أمامة رضي الله 
عنه وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار بهامش 
إحياء علوم الدين للغزالي (؟/ 378 7*٠‏ ط مصطفى 
الحلبي): اإسناده جيد ورجاله رجال الصحيح». 


جح حوؤوثلاضات 


« مَحَددِلَه يلِيَ أَحَسَنُ74", ولأنها دفع 
الضر عن المسلمين» إذ يخاف أن يقعوا في 
اعتقاداتهم المضرة» وذا فرض كثاية على من 
لم يكن مظنة الوقوع فيه» وفرض عين على من 
كان كذلك . 

وقال بعضهم: إنها حرام لأن العلم تابع 
للمعلوم ما لم يمنع عن التبعية”" . 


حكم المناظرة في الحالات التي تجري 
فيها : 

يختلف حكم المناظرة باختلاف الحالات التي 
تجري فيها . 


أولاً الوجوب: 
18 تكون المناظرة واجبة في حالات منها : 
-نصرة الحق بإقامة الحججا لعلمية 
الدين» لتندفع الشبهات وتصفو الاعتقادات 
عن تمويهات المبتدعين ومعضلات 
الملحدين. 
ومع أهل الكتاب إذا ظهرت مصلحة من 
إسلام من يرجى إسلامه منهم . 


للق سورة النحل/ ه”ر ١‏ . 
زفق شرح ملا عمر زاده على الولدية ص © . 


ففمم مف رورم مو ووو وا اه 


وهي فرض عين» إذا لم يوجد سوى عالم 
واحد وكان أهلا للمناظرة فى الحالات التى 
وتجب كذلك إذا عين الحاكم عالماً 
لمناظرة أهل الباطل وكان أهلاٌ لذلك . 
وتكون فرض كفاية في حالات: منها إذا 
كان هناك من أهل العلم غير واحد قادر على 
لك 
ثانا الكلات» 
٠‏ والمناظرة تكون مندوبة فى حالاات 
منها: 
تأكيد الحق وتأييده» ومع غيرا لمسلمين: 
الذين يرجى إسلامهم”" . 
ثالثاً الحرمة : 
ايكون المناظر #قحرمة فى الات ينها : 
طمسن الحق ورفع الباطل. وقهر مسلمء 
)١(‏ انظر: زاد المعاد 5794/4" ط الرسالة» وحاشية ابن _ 
عابدين ها" ط دار إحياء التراث» ومغني المحتاج 
١/5‏ » وحاشية القليوبي 117/4 » وتحفة المحتاج 


ايت 
(؟) زاد المعاد 579/5". 


نت لون 


وإظهار علم» ونيل دنيا أو مال أو قبول”' . 


المناظرة ومناهج استعمال الآدلة ومناسبة 
إيرادها: 

قال صاحب فواتح الرحموت: إن 
المستدل إذا بين دعواه بدليل» فإن خفي على 
الخصم مفهوم كلامه لإجمال أو غرابة فيما 
انتما اسفيرو» وغل اسهد ليان ماده 
غيل الانستيان» وإلا يق حير ل قاذ تيكل 
المناظرة . 


ولو كان بلا نقل من لغة أو أهل عرف 
أو بلا ذكر قرينة فإذا اتضح مراده: فإن كان 
جميع مقدماته مسلمة ولا خلل فيها بوجه 
لا تفصيلاً ولا إجمالاً لزم الانقطاع للبحث 
وظهر الصواب. وإلاء فإن كان الخلل في 
البعض تفصيلاً يمنع هذا المختل مجرداً عن 
السند أو مقرونا مع السندء ويطالب 
بالدليل عليه فيجاب بإثبات المقدمة 
المتوعة: 

وإن كان الخلل فيهاإجمالاً؛ وذلك 
الخلل: إما أن يتخلف الحكم عنه في صوره 
فيكون الدليل حينكذ أعم من المدعىء 
أو لزوم محال آخر فينقض حيائذ ويدعى فساد 


زطق حاشية ابن عابدين ه/ 77/1١‏ . 


الدليل» فلا بد من إقامة دليل . 
وإما بوجود دليل مقابل لدليل المسيتدلن 
وحاكم بمنافي ما يحكم هو به فيعارض . 
وفي هذين أي النقض والمعارضة تئنة تنقلب 
المناصب» فيضيهر المعتسرضن سندلا 
فكل بحث ‏ مناظرة ‏ إما منع أو نقض 
عاو 


وفي ذلك يقول طاش كبرى زاده في 


منظومته فى اداب البحث : 


والنقض ذو الإجمال والمعارضة 
فمنعه الصغرى من الدليل 
أو منعه الكبرى على التفصيل”") 
والتفصيل في الملحق الأصولي . 


آداب المناظرة : 
3 تاللبماظ: ةادا عشقرة: 

الأول: إرادة إظهار الحقء قال الإمام 
الغيانجو ريه اله ها تاطوت أخيذا إلا 
وددت أن يظهر الله الحق على يديه» وجاء فى 
)١(‏ فواتح الرحموت 77١/7‏ بتصرف ط الأميرية. 


شرح الامدى على الولدية فى آداب البحث والمناظرة 
شرح 3 في أداب الب 
لمحمد المرعشى المعروف بساجقلى زاده . 


الالاا د 


١41 مُناظرة‎ 


ا ا ا ا ا قل ا 070 


رد المحتار: المناظرة في العلم لنصرة الحق 
ا 

الثاني : أن يحترز المناظر عن الإيجاز 
والاختصار والكلام الأجنبي لثلا يكون مخلا 
بالفهم . 


الثالث: أن يحترز عن التطويل في المقال 


لثلا يؤدي إلى الملال . 
الرابع : أن يحترز عن الألفاظ الغريبة في 
البحث . : 


الخامس : أن يحترز عن استعمال الألفاظ ' 


السادس : أن يحترز عن الدخول في كلام 
الخصم قبل الفهم بتمامه؛ وإن افتقر إلى 
إغناذقته كنانبا فلا ماس ببالاستفبار عده 
إذ الداخل في الكلام قبل الفهم أقبح من 
الا ستفسار. 
المقصود بألا يلزم البعدعن المقصود. 
الصوت والسفاهة. فإن الجهال يسترون بها 

التاسع : أن يحترز عن المناظرة مع من كان 
)١(‏ شذرات الذهب ”/ 5١‏ ط دار ابن كثير» ورد المحتار 

هالا . 


اللا ‏ كحض 0700 


فوا و كالأستاذ؛ إذ مهابة الخصم 
واحترامه ربما تزيل دقة نظر المناظر وحدة 
ذهنه. 

العاشر: أن يحترز عن أن يحسب الخصم 
حقيرا لئلا يصدر عنه كلام يغلب به الخصم 
عل 


أنواع المناظرة : 
للمناظرة أنواع مختلفة باعتبارات متعددة : 


أ أنواع المناظرة باعتبار وسيلة أدائها : 
المناظرة بهذا الاعتبار نوعان: 


الأول : المناظرة الخطابية : 
16 وتكون المناظرة الخطابية بالتقاء 
المتناظرين في مجلس علم» وكثيراً ما كان 
يحضر الأآمراء هذه المناظرات . 

ومن :ذلك« المناطظرة بيخ الإمامين مالك 
وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة في المدينة 
المنورة بحضور هارون الرشيد حول صداق 
المرأة تصنع به ما تشاء . 

قال القاضى عياض : فلما تناظر مالك وأبو 


يوسف فى صلداق المرأة وقال أبو يوسف: لها 


ص 177 ط الحلبي . 


- 718- 


أن تصنع به ما شاءت: إن شاءت رمت به 
وجاءته في قميص» وإن شاءت جعلته في 
ند نواه تنا الات تو ان ايد 
المؤمنين خطب امرأة من أهله وأصدقها مائة 
ألف درهم فجاءته في قميص لم يحكم لها 
بذلك» ولكن يأمرها أن تتجهز وتتهيا له بما 
يشتهيه مما يتجهز به النساءء فقال هارون: 
أ 


الثانى : المناظرة الكتابية : 
ان وكون الساطلةة الكعانية بجكامادة 
التناظرين: قتابيا كول مبالة طلمية أو أمز 
يحتاج إلى ذلك . 

ومن ذلك رسالة الإمام مالك إلى الإمام 
الليث بن سعد رحمهما الله في مخالفة 
أهل المدينة» ورد الليث على ذلك . 

وفيما يلي نص الرسالتين: من مالك بن 
أنس إلى الليث بن سعد. سلام الله عليكمء 
فإنى أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. أما 
يحل مفيي ا (لدو ساك مامه فون اشر 
والعلانية» وعافانا يناك من كل مكزوة, 
اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس 
بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا 
وببلدنا الذي نحن فيهء وأنت في إمامتك 


.771١/١ ترتيب المدارك‎ )١( 


وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة 
مَنْ قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم 
منك» حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع 
ما ترجو النجاة باتباعه» فإن الله تعالى يقول 
في كتابه : #وَالسَتفُورت الْأوَلْونَ من امن 
َالْانصَارٍ 74" الآية» وقال تعالى: لَبَيِرَ 
عبَادِ © الَدِنَ مَنْتَمِعْونَ الْقَولَ ميعن 
اكه 1ك تيإنجا الاب جع لأهل المدقةة 
إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن وأحلّ 
الحلال وحرّم الحرام إذ رسول الله بين 
أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم 
فيطيعونه ويسن لهم فيتبعونه» حتى توفاه الله 
واعقان اهما عقده عبلوات الله عليه وير كاته: 
ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي 
الأمر من بعده؛ فمانزل بهممما علموا 
أنفذوه؛ وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا 
عنهء ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في 
اجتهادهم وحداثة عهدهمء وإن خالفهم 
مخالف أو قال امرقٌ غيره أقوى منه وأولى ترك 
قوله وعمل بغيره» ثم كان التابعون من بعدهم 
يسلكؤن تلك السميل مشكون تلك السدق. 
فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم 
أرَ لأحد خلافه؛ للذي في أيديهم من تلك 


ليق سورة التوبة/ .٠٠١‏ 


(6؟) سورةالزمر/ .1١8‏ 


تا :9لاات 


حل 070 


الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا 
ادعاؤهاء ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: 
هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من 
مضى مناء لم يكونوا من ذلك على ثقة» ولم 
يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم» فانظر 
رحمك الله فيما كتبت إليك فيه لنفسك» 
واعلم أني أرجو أن لا يكون دعائي إلى 
ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله تعالى وحده» 
والنظر لك والظن بكء» فأنزل كتابي منك 
منزلته» فإنك إن فعلت تعلم أني لم آلك 
نصحاء وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله 
في كل أمر وعلى كل حال» والسلام عليك 


ورحكة الله 


وكان من جواب الليث عن هذه الرسالة : 
وأنه بلغك عني أني أفتي بأشياء مخالفة لما 
عليه جماعة الناس عندكم» وإنه يحق علي 
الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي فيما 
أفتيهم به» وأن الناس تبع لأهل المدينة التي 
للها كافك ]ابعر .مها ارال القر اناك قن 
أضبتك الذي كتبث مو ذلك إن شناء اللّه» 
ووقع مني بالموقع الذي لا أكره» ولا أشد 
تفضيلاً مني لعلم أهل المدينة الذين مضوا 
ولا آحَدُ بفتواهم مني والحمد لله وأمنا 
ما ذكرت من مقام رسول الله كَل بالمدينة 
ونزول القرآن عليه بين ظهراني أصحابه 


3 


لا ل 00 


وما علمهم الله مله »2 وأن الناس صاروا 6 
لهم فكما ذكرت”'' . 


ب أنواع المناظرات باعتبار 
موضوعها: 

1 تتنوع المناظرات باعتبار موضوعها إلى 
أنواع أهمها المناظرات الفقهية: وهذه 
المناظرات موضوعها مسائل الفقه وقد تكون 
بين أتباع مذهب ومذهب وقد تكون بين أتباع 
المذهب الواحد» ومنها على سبيل المثال 
المناظرة بين الإمامين الشافعي وأحمد في 
تارك الصلاة» وفيها قال الشافعي: يا أحمد 
أتقول: إنه يكفر؟ قال نعم» قال: إذا كان 
كافرا فبم يسلم؟ قال: يقول: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله َك قال الشافعي : فالرجل 
مستديم لهذا القول لم يتركه» قال: يسلم بأن 
يصلي» قال: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم 
بالإسلام بهاء فانقطع أحمد وسكت”" . 


ثمرة المناظرة : 
١١‏ الأصل في المناظرة ‏ كما هو وارد في 
تعريفها ‏ التوصل إلى إظهار الحق . 


. 56 "15 ترتيب المدارك للقاضى عياض‎ )١( 


زفق طبقات الشافعية الكبرى 5١/7‏ ط دار إحياء الكتب 
العريية” 


م - 


للم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا اا ااا ااا ااا الالالال لاا اا الا ا ا ا 


وهكذ المتاظرة إمنا أن ني إلى مغ 
المعلل وسكوته عن دفع اعتراض السائل» 
هذا إفحاما. 2 
وهدأ يسمى إ و 5 
وإماأن تنتهى إلى عجز السائل عن 
الاعتراض على جواب المعلل إذ لا يمكن 
جريان البحث بينهما إلى غير نهاية» وهذا 
لسع اراي + 
وفي ذلك يقول طاش كبري زادهفي 
منظومته : 


انظر : سباق . 


مآلها البحث عن أمرين ا : 
محققاًإحداهما في البين و 
إما بأن قديعجزالمعّلل 
وعنإقامةالدليليعدل انظر: منفعة. 
المطياة وعدن محا با كنف 
وذاهو الإفحامعنهم ثابت 
أو يعجز السائل عن تعرض 
إلى دليل الخصم والمعترض 
فينتتهي الدليل من مقدمة 
فتجرورة التبحصول أو متلمسة 
وذلك العجزهوالإلزام 
فتنتهي القدرة والكلاه'”) 


. ١١19 شرح السيد عبد الوهاب الامدي على الولدية/‎ )١( 


(0) منظومة طاش كبرى زاده ضمن مجموع مهمات المتون 
كم _لام؟ . 


1ب 


متاو له ادم 


الل ا ا ا ل ل حل ا ل ل ا 00010 


التعريف: 
١‏ المناولة في اللغة تطلق على: كل ما 
ب ال 7 

يقال: ناولت فلاناً الشىء مناولة: إذا 
عاطيته» وتناولت من يده شيثاً: إذا تعاطيته» 
والتناول: أخذ الشيء باليد. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عند 
الفقهاء عن المعنى اللغوي”'' . 

وفي اصطلاح علماء مصطلح الحديث: 
المناولة : أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل 
سماعه أو فرعامقابلا به» ويقول: هذا 
سماعي» أو روايتي عن فلان فاروه عني» أو 
نحوذلك.» كا يقول: أجزت لك روايته 
عني » ثم يملّكه إيام أو يقول: خذه وانسخه 
وقابل به ثم رده إلي” '*» وهي صيغة استعملها 
المحدثون. 


."95 7/54 لسان العرب». والبحر المحيط‎ )١( 


لل ل ا ل حل 00 


الألفاظ ذات الصلة : 

أالسماع: 

؟_السماع مصدر سمع سماعا وسمعا 
وسماعة. 


والسمع في اللغة: قوة مودعة في العصب 
0 2000 
الأعيواق91: 
الراوي فى رواية الحديث: أخبرنا فلان» 
أ ععدتنا لان ان سفت ل ونحو 
ذلك» كذكر لنا فلان. 


والسماع مما تشتمل عليه المناولة . 


ب الإجازة: 
*“ _الإجازة فى اللغة: من أجاز الأمر : نفذه» 


3 


وفي اصطلاح المحدثين: أن يقول الشيخ 
الحديث بعينه أو هذا الكتاب9", والإجازة 
مما تشتمل عليها المناولة . 


زفق مقدمة ابن الصلاح ص 3*5 . 


(*) مقدمةابن الصلاح ص ١4‏ . 


65م - 


أول: النشاولنة عضب الأفسولئس 
والمحدثين : 
مشروعية المناولة : 
؟ ‏ قال البخاري: احتج بعض أهل الحجاز 
في المناولة بحديث النبي ذَكلِةِ أنه «كتب كتايا 
لأمير الشروة و ابيز انالا رامعم وكرسكان 
كذا وكذا» فلما بلغ ذلك المكان قرأه على 
الناس وأخبرهم بأمر النبي كلها" . 

قال الووكشي: رامنا الييفي إلى أنه 
حوفي 5" . ْ 


أنواع المناولة : 
المناولة نوعان: 
ه ‏ أحدهما: المناولة المقرونة بالإجازة» 
وهي أعلى أنواع الإجازات على الإطلاق» 
ولها صورء منها: 

أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه. 
أو فرعا مقابلاً به ويقول: هذا سماعي من 
فلان» أو روايتي عنه فاروه عني » أى أندريك 


لك روايته عني. ثم يملكه إياه» أو يقول : 


.». . حديث : «أن رسول الله وَكِةِكتب كتاباً لأمير السرية.‎ )١( 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/74١) من‎ 
حديث جندب بن عبد الله» وحسّن إسناده ابن حجر فى‎ 


.)188 /1١( الفتح‎ 


(؟) البحر المحيط 4/ 897. 


خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلىّ» ونحو 
5 الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة : 
كأن يناول الشيخ الطالب الكتاب ويقتصر 
على قوله : هذا من حديثى» أو من سماعاتى . 
ولا يقول: اروه علي » أو أجات لك روايته 
عني. قال ابن الصلاح والنووي: لا يجوز 
الرواية بها على الصحيح غدل الأضمو لييخ 
والفقهاء. 

وقال ابن الصلاح : هذه مناولة مختلة. ولا 
يجوز الرواية بها. وعابها بعض الفقهاء 
والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها 
وسوغوا الرواية بهاء وحكى الخطيب عن 
طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا 
الرواية به"'" . 

وينظر التفصيل في الملحق الأصولي . 


لاني المناولة عند الفقهاء : 

حصول قبض المعقود عليه بالمناولة : 

الاتتكضوق قندقى المشولاك الف امازل 

بلجل تتيادة ناكا اموه ابت والتحات والتقدد 

)١(‏ مقدمةابن الصلاح ص »١57‏ والبحر المحيط 
:/ 5" 


6 مقدمة ابن الصلاح ص 2١٠6١1١149‏ واليحر المحيط 
14 ,و والمنخول للغزالى ص 77١‏ . 


و كك 


كاولة با انه 


والثياب وما إلى ذلك بمناولة أحد العاقدين 
للعو الم وو عله سارل الاصريعة 
أو إذنه له بالتناول» أو وضعه قريباً منه بحيث 
يمكن له تناوله وهو في مكانه باليد. 

وقتتال الكبية + يخصيل كنهن شاكر 
المنقولات أيضا بالمناولة» كما يحصل بنقله 
أو تحويله من مكان العقد. 


فقومو مرو ويا 


انف المدو فى اللقةة مرقاة برعيها التتطي 
راض ل اطي الجم» متسج وا 
وهو الارتفاع, وسمي منبراً لارتفاعه وعلوه. 
ويقال: انتبر الخطيب أي : ارتقى المنر 7" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”" . 


؟" ‏ قال العلماء: إن النبي كَكِهِ اتخذ منبره 
سنة سبع من الهجرة وقيل : ثمان من الهجرة . 
والأصل في ذلك ما رواه سهل بن سعد 
رضي الله عنه أن النبي كلِةِ أرسل إلى امرأة من 
الأنصار: «مري غلامك النجار أن يعمل لى 


أغواذا أجلس عليهِن إذا كلمت الناس ع3 


(؟) المجموع 5117/4 ومطالب أولي النهى /١‏ /الاء 
وكشاف القناع ؟/ 8*. 

(*) حديث سهل بن سعد «أن النبي ككهِ أرسل إلى امرأة من 
الأنصار. . .2. - 


5 


لوو معو لمعو ممه عمو مم ووو وموم ووو ووو مم مو ووه ممم ممم وموم م 0م5966 


يقول البهوتي : وفي الصحيح (أنه عمل من 
أثل الغابة» فكان يرتقي عليه»"'2. قال: 
وكان ثلاث درج» وكان النبي كوَلةٍ يبجلس 
على الدرجنة القالفةالتى تلمى مكان 
الاستراحة”"'. ثم وقف أبو بكر رضي الله 
تعالتى عده على الأوكق كادياء ترقت 
عثمان رضي الله عنه مكان أبي بكر رضي الله 
عنه» ثم علي رضى الله تعالى عنه موقف 
البي كَل ثم قلعه مروان بن الحكم أمير 
المدينة فى زمن معاوية وزاد فيه ست 
درج» فكان الخلفاء يرتقونستأء 
ويقفون مكان عمر رضي الله عنه. أي: 
على السابعة ولا يتجاوزون ذلك 
ل" 


- أخرجهالبخاري (فتح الباري 781/7) ومسلم 
(385/1)» واللفظ للبخاري . 
)١(‏ حديث «أن المنبر عمل من أثل الغابة. . .2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري )445/١‏ من حديث 


سهل بن سعد. 

(0؟) حديث: «أن النبي يل كان يجلس على الدرجة 
الثالثة» . 
أورده البهوتي في كشاف القناع (؟/ 0”) ولم نهتد إلى 
من أخرجه . 

() الأم ١/1494.ء‏ ومطالب أولي النهى /١‏ ؛/الاء وكشاف 
القناع '/ ا . 


الأحكام المتعلقة بالمنبر : 


أ اتخاذ المنبر وموقعه: 
فود دوين التقيناء] لي اذكه ة ميته 
مجمّع عليهاء كما أنه يسن أن تكون الخطبة 
على المنبر» وكذلك الجلوس على المنبر قبل 
الشروع في الخطبة . 

وستحين أن تيون النسر فلنى ميعن 
الع انما اع ار 

وزاة الشافعية فقالوا + وكره المثر الكبير 
جدا الذي يعيق على المصليق إذا لم يكن 
الم يي 


والتفصيل في (خطبة ف 1 


ب- تسليم الخطيب على الناس إذا صعد 
المسر”: 

5 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب 
للخطيب إذا صعد المنبر فاستقبل الحاضرين 
أن يسلم عليهم» واحتجوا بمارواه جابر 


200 القوانين الفقهية ص 485» والمجموع 0/5 كاوه 


ومطالب أولي النهى ١/4/الاء‏ والمغني 2595/17 
وكشاف القناع 7/ #0 8”, والفعاوى الهندية 
اا . 


78س 


صعد المنبر سلم»"''» ورواه الأثرم عن أبي 
بكر وعمر وابن مسعود والزبير رضي الله 
عنهم» ورواه البخاري عن عثمان رضي الله 
عنهء وفعله عمر بن عبد العزيزء وبه قال 
الأوزاعي, ولأنه استقبال بعد استدبار» فأشبه 
من فارق قوماً ثم عاد إليهم . 


وأضاف الشافعية أن يسلم على من عند 
المنبر ندباً إذا انتهى إليه”"' . 


وذهب الحنفية إلى أنه لا يسن السلام بعد 


وقالالمالكية: يندبأنيسلم 
الخطيب عند خروجه ليرقى المنبر» فإذا 
انتهى من صعوده فلا يندب بل يكرهء 
ولا يجب رده لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم 
حتسا خبلافنا للتحرافى النذي أوجيب 


[فرفق 
رده 5 


() حديث جابر: «كان رسول الله يلي إذا صعد 
المنبر. ..1). 
أخرجه ابن ماجه (1/ 1017) وضعف إسناده ابن حجر في 
التلخيص (5/ 517). 

(؟) المجموع 5177/4؛ ومغني المحتاج /١‏ 789. ومطالب 
أولي النهى /١‏ 4/الاء والمغني 747/7 وكشاف القناع 
"١‏ 

(©») الطحطاوي على هامش مراقي الفلاح ص 27387 
والقوانين الفقهية ص 48١‏ وجواهر الإكليل .45/١‏ 


اللاي ا ا ل ا ل 00 


جس نزول الإمام عن المنبر للحاجة : 
كه نص الشافعية على أنه لا بأس أن ينزل 
الإمام عن المنبر للحاجة قبل أن يتكلم ثم يعود 
إليه . 
واستدلوا بما ورد: «أنه لما وضع المنبر 
وضعوه موضعه الذي هوفيه. فلماأراد 
رسول الله يك أن يقوم إلى المنبر مر إلى 
الجذع الذي كان يخطب إليه» فلما جاوز 
الجذع خار حتى تصدع وانشق» فنزل 
رسول الله يَكةِ لما سمع صوت الجذ فمسحه 
بيده حتى سكن.» ثم رجع إلى المنبر)» وفي 
حديث : «فاعتنقها فسكتت)(23 , 


قال الشافعي: وإن نزل عن المنبر بعد 
ما تكلم استأنف الخطبة» لأن الخطبة لا تعد 
خطبة إذا فصل بينها بنزول يطول. أو بشيء 
يكون قاطعا لها(" . ْ 


د صلاة ركعتين عند منبر النبى عَلِِ : 
5 نص بعض الفقهاء على أن زائر قبر 


.1. . حديث: «لماوضع منبر البي كوَل.‎ )١( 
. 'أخرجه ابن ماجه (1/ 5 48) من حديث أبى بن كعب‎ 
5 والسلاية الخعر ممعم اي‎ 
. من حديث جابر بن عبد الله‎ )٠١7 /*( أخرجه النسائي‎ 
.اوو/1١مألا‎ )0( 


ساكم/ - 


وحمو مه م م م وم مه م ووم لاوم و ايا اااي 


النبي وَلِةٌ ركعتين يقف بحيث يكون عمود 
المنبر بحذاء متكبه الأيمن إن أمكنهء وهو 
موقفهعليه الصلاة والسلام قبل أن يغير 
اكد اهو بين فتزى ويروا أو يسديل 
أن يحيي ليله مدة مقامه بقراءة القرآن وذكر الله 
والدعاء عند المنبر وبيئهما 57 ةا 
لحديث : «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
زياضن العية)" "5 ويقف :عبد العدى وتدعو.. 
ففي الحديث: «قوائم منبري رواتب في 
الجنة»”'' وفي رواية: «منبري على ترعة من 
ترع الجنة)””', وكنان السلشه متعيرن ان 
يضع أحدهم يده على رمانة المنبر النبوي التي 
كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده 
اريف علمها عند الع 07 


. 756 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(0) الفتاوى الهندية .7"557/١‏ 

إفرق حديث : اما بين بيتي ومنبري روضة. 1400 
أخرجه البخاري (فتح الباري 44/4) ومسلم 
٠١١1١1/5(‏ )من حديث أبى هريرة. 

(4) حديث: «قوائم منبري رواتب في الجنة». 
أخرجه أحمد (5/ 789) من حديث أم سلمة . 

(5) حديث: «منبري على ترعة من ترع الجنة» . 

. أخرجه أحمد (ه/ه”") من حديث سهل بن سعد» 

وقال الهيشمي قن مجمع الزوائد (9/5): رواه أنحود 

50( فتح القدير ؟/ لا" ط بولاق 2354/8 245:98 ط دار 
إحياء التراث العربي . 


ه _الدعاء على المثبر والتأمين عليه : 
لانت فى ينين الققها وهل أنه إذانيضا العذكر 
على الحتير:وعاة مأثوراء :الوم بزفاضون ينه 
ذلك» فإن كان لتعليم القوم فلا بأس به» وإن 
لم يكن لتعليم القوم فهو مكروه''" . 


و إخراج المنبر إلى الجبانة وبناؤه : 
4 نص الحنفية على أنه لا يخرج المنبر إلى 
الجبانة (المصلى العام في الصحراء)» لما 
ورد أن النبي كَلةِ لم يفعل ذلك» وقد صح 
أنه يك خطب يوم النحر على ناقته''' وبه 
جرى التوارث من لدن رسول الله وك إلى 
يومنا هذاء وقد عاب الناس على مروان بن 
الحكم إخراجه المنبر في العيدين»؛ ونسبوه 
اولوف السنة 7+ 

وأما بناء المنبر في الجبانة فذهب الحنفية 
في الصحيح من المذهب والمالكية في قول 
إلى الجواز. 

قال الحنفية: ولهذا اتخذوا في المصلى 
منب على حدة من اللبن والطين» واتباع 
ما اشتهر به العمل في الناس واجب . 
)١(‏ الفتاوى الهندية © ."١/4‏ 
(؟) حديث: «أنه يَكهِ خطب يوم النحر على ناقته؛ أخرجه 

البخاري ١61//١(‏ الفتح) ومسلم(057/7١)‏ من 


حديث أبى بكرة . 
(*) المبسوط 7/ 47» والبدائع 2380/١‏ 787. 


الام 


ا الل لاا 2 ا ا ا 000 


وفى قول عند بعض الحنفية كراهة بناء المنبر 
في الجبانة (المصلى العام في الصحراء)(3" . 


ز تغليظ اليمين عند المنبر : 
4-يرى المالكية والشافعية والحنابلة 
مشروعية تغليظ الأيمان بالمكان» ومنه: عند 
المنبر» إلا أن المالكية يرون وجوبه» ويرى 
الشافعية استحبابه» كما يرى الحنابلة أنه إذا 
رأى الحاكم تغليظها بالمكان عند منبر الجامع 
في كل مدينة جاز ولم يستحبء. لما روي عن 
رسول الله كلةِ: «من حلف على منبري هذا 
على يمين اثمة فليتبوأ مقعده من النار»!"' . 
أما الحنفية فلا يرون التغليظ لا بالمكان 
ا 


وي 


طال نقد 


ءالال/١ والمبسوط‎ 2»16١٠ 2١84/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
.711 77 /١بلاطلاةيافكو‎ ." 544/١ وحاشية العدوي‎ 

0( حديث: من حلف على منبري هذا على يمين آثمة. . .». 

أخرجه مالك (؟/ /اا/ا) والحاكم )١95/5(‏ من حديث 

جابر بن عبد الله واللفظ للحاكم » وصححه ووافقهالذهبي . 

(*) مجموع الفتاوى 184/14 ط الرياض. وحاشية 

الدسوقي 2778/4 7759., ومغني المحتاج 4/7/4 » 
وحاشية القليوبي 4/ 4٠‏ وكشاف القناع 5/ 450 . 


اللا ا ا ا ل 2 2 2 2 ا ا ا 30 


١‏ 60س يروو 


التعريف: 
ابد العبرية نشية إل العدير وهر معر رفن 
وهئ مسألة من المشائل الملقيات فن 
لعزا روق! وهي المسائل التي لقبت كل منها 
بلقب أو أكثر : كالأكدرية والدينارية وغيرهما. 
صورة المسألة وحكمها: 
؟ دالمجرية مدالة مدن نات الخو 
وصورتها: أن يترك الميت زوجة وبنتين 
وأبوين» وقدسئل عنهاعلي بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه وهو على المنبر فأجاب عنها أثناء خطبته 
قائلا : ضان كفنها تشع . ومضى في خطبته . 
والمسألة أصلها من 5 : للزوجة الثمن " 
وللتجن العلفان 55+ ولكن نين الأنوكة 
السدس ا كمون المعالة إلى #الا يللا بن 4 
فيكون نصيب الزوجة ثلاثة أسهم من 1 وهو 
يمثل التسع من المسألة بعد العول» وهذا يفسر 
قول علي رضي الله عنه صار ثمنها تسع”'" . 


. 19 /5 مغني المحتاج 278/7 والمغني لابن قدامة‎ )١( 


- 858 


: المنبوذ لغة: اسم مفعول لفعل نبذ» يقال‎ ١ 
نبذته نبذا» من باب ضرب: ألقيته . فهو منبوذء‎ 
أي مطروحء ومنه سمي النبيذ: نبيذاًء لأنه‎ 
اد اعة بر له حون سيقن :ينه تقفن العول‎ 
. يقال : نبذثُ العهد إليهم : نقضته‎ 

ويقالة نندت الأمن: امورلعة + والمكيوة 
ولد الزناء والصبي تلقيه أمه في الطريق”' . 

والمنبوذ شرعاً: اسم لحيّ مولود طرحه 
أهللاخووفا من العيلة او فراز اهن تومة الوييةة 
أو هو طفل منبوذ بنحوشارع لا يعرف له مدع . 

وذكرٌ الطفل للغالب» فالمجنون يلتقط كما 
يلتقط المميز في الأصح عند الشافعية» 
لاحتياجهما إلى التعهد''" . 


فم المصباح المنير» وردالمحتار */ ا وتحفة 
7/7 » والمحلى ”/ .١7*‏ 


حكم التقاط المنبوذ : 
؟ ‏ الأصل في مشروعية التقاط المنبوذ قوله 
تعال :8 ون تاها مشكان ليا الحا 
جِياً4”'» وقوله عز من قائل : «وَأفصكوأ 
لْحخَيْرَ 74" والتقاط المنبوذ وإنقاذه من 
المهالك من أهم فعل الخيرات . 
وقداختلف الفقهاء في حكم التقاط 
العتيوةه: 
وتفصيل ذلك في (مصطلح لقيط ف 4). 


الإشهاد على التقاط المنبوذ : 
م اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على 
التفاظ الخرة: 

وتفصيل ذلك في (مصطلح لقيط ف 0). 


من له ولاية الالتقاط : 

؛ ‏ تثبت ولاية الالتقاط لحرٌ مكلف ولو فقيراً 
لأن السعي لقوته لا يشغله عن حفظه ‏ 
مسلم إن حكم بإسلام المنبوذء ظاهر العدالة 
فيشمل مستور العدالة الذي لا يعرف منه 
حقيقة العدالة ولا الخيانة» على اختلاف بين 
الفقهاء: 

وتفصيل ذلك في (مصطلح لقيط ف25 7) . 
)١(‏ سورة المائدة/ 37" . 

(0) سورة الحج/ /الا. 


84 ل 


وففففوو ةم ووم م ووو ووم رهما ااا 


ازدحام اثنين فأكثر على التقاط المنبوذ : 


ه ‏ لو ازدحم اثنان كل منهما أهل للالتقاط 
على التقاط المنبوذء وذلك بأنيقول كل 
منهما: أنا أخذهء جعله الحاكم عند من يراه 
منهماء أو عند من يراه من غيرهماء لأنه 
لا حقّ لهما قبل أخذه فيفعل الأحظ له. وإن 
سبق أحدهما فالتقطه مُّنمَ الآخر من مزاحمته» 
لثبوت حقه بالسبق؛ لقوله يكلِِ: امن سبق إلى 
مالم يسبق إليه مسلم فهو له)''2. وإن التقطاه 
في زمن واحد وهماأهل لالتقاطه _ 
فالأصح عند الشافعية يقدم غني على فقير» 
لأنه قد يواسيه بماله . ولو تفاوتا في الغنى لم 
يقدم أغناهما . 


فإن كاث أحدهما بنخيلاً والآخر جواداء 
فقياس تقديم الغني على الفقير يقتضي أن يقدم 
الجواد. لأن حفظ اللقيط عنده أكثرء ويقدم 
عدل على مستورء وإن تساويا في العدالة 
والحرية والغنى أقرع 0 


.2.. . حديث: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم‎ )١( 
أخرجه أبو داود("/ 457) من حديث أسمر بن‎ 
مضرسء واستغربه المنذري في مختصر السنن‎ 
.)254/5( 

إفة مغني المحتاج 519/”7» والمحلي شرح المنهاج 
/74١.؛‏ وتحفة المحتاج 7414/5» والمغني 
كلا. 


ا 00 


قن انهم غاتى أخنة الشكوة يلس 
أو قرية» ظاعنٌ إلى بادية أو قرية وآخرٌ مقي 
في البلد: فالمقيم عافلة أرا قاف 
وحضاتته» لأنه أرفق به وأحوط لنسبه » ولا 
يقدم المقيم على ظاعن إلى بلد آخرء بل 
يستويان بناء على أنه يجوز للمنفرد بحضانته 
نقله إلى بلده. 

واختار النووي تقديم قروي مقيم بالقرية 
التي وجد المنبوذ فيها على بلدي ظاعن إلى 
للع امه ويقدم حضري على بدوي. إذا 
وجداه بمهلكة . 

والتفصيل في (لقيط ف 8). 

ويستويان إذا وجداه بمحلة أو قبيلة» ويقدم 
البصير على الأعمى» والسليم على المجذوم 
والأبرص إذا قلنا بأهليتهما للالتقاط . 

وإذا وجد اللقيط في بلد فلا يجوز نقله إلى 
نادي حسوات؟ كان المتتقط: يلتبا أ عدوي 
أو قزوياء: لحقونة عقن النادرة ٠.‏ وتقويية 
كما يمتنع نقله من بلد إلى قرية"'' . 


بعدها. 


)١(‏ تحفة المحتاج 44/5" وما بعدهاء ومغني المحتاج 


8/7 » والمغنى 58/ وما بعدها. 


ع 1ت 


الحكم بإسلام المنبوذ أو كفره : ظ 
5 لا يخلو المنبوذ من أن يوجد في دار 
الإسلام أو في دار الكفر . 

فأما دار الإسلام فضربان : 

أحدهما: دار اختطها المسلمون فلقيط 
هذه محكوم بإسلامه ‏ وإ ن كان فيها معهم 
أهل ذمة أو معاهدون ‏ تغليبا للإسلام 
ولظاهر الدارء ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه. 


الثانى : دار فتحها المسلمون فهذه إن كان 
فيها مدن و اع اح إباك اقطياء لأنه 
يحتمل أن يكون لذلك المسلم تغليبا 
للإسلام. ْ 


وإن لم يكن فيها مسلم» بل كل أهلها أهل 
ذمة حكم بكفرهء لأن تغليب حكم الإسلام 
إنما يكون مع الاحتمال» ولا احتمالهنا. 
أما بلد الكفار: فإن كان بلدا للمسلمين 
فغلب الكفار عليه فهو كالأول: إن كان فيه 
فهو كافر . 
وإناوعذ فى اراك كن للستلميو أمد 
ا : ١‏ . 2006 
فإن لم يكن فيها مسلم فمنبوذه كافر"'' . 
)١(‏ تحفة المحتاج5/٠98.‏ ومغني المحتاج 477/7 
وما بعدهاء والمغني 58/7 لاوما بعدها. 


والتفصيل في مصطلح (لقيط ف .)٠١‏ 

وإن وجد المنبوذ ببرية فمسلم إذا كانت 
نرئة داوناء اأوقاقق يرنه تين لأعين ابيا 
أما برية دار الحرب التي لا يطرقها مسلم فلا 

ومن حكم بإسلامه بالدار كان مسلما باطنا 
أيضا إن لم يكن ثم ذميٌ» فإذا بلغ وأفصح 
بالك كان مر تدا 

وإن كان ثمّ ذمي كان مسلماً ظاهراًء فإن 
الدار. 

وإن أقام ذمي أو حربي بينة على نسب 
المنبوذ لحقهء لأنه كالمسلم في النسب»ء 
وتبعه بالكفر»ء وارتفع ما ظنناه من إسلامه. 
لأن الدار حكم باليد» والبينة أقوى من مجرد 
يد. وتصور علوقه من مسلمة وطثت بشبهة 
نادر لا يعول عليه مع البينة» وتشمل البينة 
عفن ال 

وإن ألحقه قاتف قال ابن حجر الهيتمى : 
الذي يتجه اعتبار إلحاقهء لأنه حكم فهو 


2”1457/” مغني المحتاج ؟/ 2477 وتحفة المحتاج‎ )١( 


٠ه"‏ ١ه”,‏ والمغنى ه/8هلا. 
فق تحفة المحتاج"/ ,"905---١‏ ومغني المحتاج 
47-5 . والمغنى 8/ 49/. 


:91ت 


وامف وو م رمم او مم وا اااي ااا 


كالبينة بل أقوى . وفي النسوة: أنه إن ثبت بهن 
السب تيع باكفر »و قله 

وإن اقتصر على الدعوى بأنه ابنه ولا حجة 
له؛ فالمذهب عند الشافعية: أنه لا يتبعه 
بالكفر وإن لحقه نسبه». لأن الحكم بإسلامه 
لا يغير بمجرد دعوى كافر مع إمكان تلك 
الشبهة النادرة» ومحل هذا الخلاف إن لم 
يصدر منه نحو صلاة» وإلا بأن يصدر منه ما 
يدل على أنه مسلم كالصلاة والصوم ‏ لم يغير 
ادعاء الكافر نسبه شيئاً عن حكم الإسلام 
بالدار» وتقوّى بالصلاة ونحوها قطعاء 
ويحال بينهما وجوباً. 

ومقتضى حكمهم بإسلام المنبوذ تارة 
وكفره تارة أخرى: أن لقاض رُفع إليه أمر 
منبوذ الحكم بكفره فيما نصوا على كفره فيه . 

وقال ابن حجر الهيتمي : ولا معنى لما قال 
بعضهم من أنه لا يجوز لقاضٍ أن يحكم بكفر 
أحد. لأن الحكم بالكفر رضا به» والرضا 
الل عر 
استلحاق المنبوذ : 
إن استلحق المنبوذ المحكوم بإسلامه مَنْ 
هو أهل للالتقاط» بأن يكون حرا ذكرا مسلما 
لحقه بشروط الاستلحاق . 


)١(‏ المصادر السابقة. 


وتفصيل ذلك فى (استلحاق ف ١١‏ 
15 ). 


رق المنبوذ وحريته : 
4 المنبوذ حر في قول عامة أهل العلم. 
وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على 
أن اللقيط حرء وروي عن عمر وعلي 
رضي الله عنهماء وبه قال عمر بن عبد العزيز 
والشعبي وحماد ومالك والشافعي والحنفية» 
لأن الأصل في الادميين الحرية» فإن الله تعالى 
خلق آدم وذريته أحراراً» وإن الرق للعارض» 
فإن لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل» 
هذاإذالميقمأحدبينة برقه؛ وتتعرض 
لأسباب الملك فيعمل بها”"' . 

وإن أقر المنبوذ المكلف بالرق لشخص 
فصدقه قبل إن لم يسبق منه إقرار بحرية كسائر 
الأقارير. فإن كذبه المقر له لا يثبت الرق» 
وكذا إن سبق إقرار بحرية فلا يقبل إقراره 
بعده» لأنه بالإقرار الأول التزم أحكام الأحرار 
قاذ يفاك 7 


)١(‏ الاختيار / 2759 والمغني 141/0 217/48 ومغني 
المحتاج ؟/ 478» وتحفة المحتاج 885/5 /اهثا 
والشرح الصغير 4/ .١8٠١‏ 

زفق تحفة المحتاج ”/ لاه" ومغني المحتاج 2178/7 
وتكملة فتح القدير”/٠١55»‏ والزرقاني8/٠48»‏ 
وكشاف القناع 917/5 . 


اا ال 


ولا يشترط فى صحة الإقرار بالرق ألا يسبقه 
تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح» بل 
يقبل إقراره فى أصل الرق وأحكامه الماضية 
المضرة به والمستقبلة فيها له. لا في الأحكام 
الماضية المضرة بغيره» فلا يقبل إقراره بالنسبة 
إليهاء كما لا يقبل الاقرار على الغير بدين» فلو 
لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى منه ثم إن 
2 5 لت ع 659 


ادعاء رق المنبوذ مَنْ ليس بيده : 


086 0000007 
بيئة لم يقبل بلا خلاف, لأن الأصل والظاهر 
لحرن بلاك ل باهي علدت عدن 
فيه بنع الأقاط والمصلعة انان دعا 
الملتقط كما ذكرء ويجب انتزاعه منه لخروجه 
بدعوى الرق عن الأمانة» وقد يسترقه فيما 
بعد قاله الماوردي وأيده الأذرعي . 

وخالف الزركشي تعليل الماوردي وقال: 
لم يتحقق كذبه حتى يخرج عن الأمانة . وقال 
ابن حجر الهيتسي: إن اتهنامه صيره كغير 
الأمين» لأزيده صارت مظنة الاضرار 
العو 1 


زفة تحفة المحتاج 8/5ه*2 ومغني المحتاج 1 
. 


© خاتفقة المدبوة تكون من ماله إن وجل معه 

مال أو كان مستحقاً في مال عام» كالأموال 

الموقوفة على اللقطاء أو الموصى بها لهم . 
وينظر تفصيل ذلك في (مصطلح لقيط 


ف هكث. ١‏ ). 

حنانة المدئوة والحنابة عليه : 

1١‏ _اختلف الفقهاء فى جنايةالمنبوذ 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (لقيط 


.)١1 86.1١ ف‎ 


لالاة ب 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ااا ااال اماك 


١_المنتقل‏ في اللغة: اسم فاعل من الفعل 
«انتقل»» والانتقال: التحول. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


اللغوي . 

ويختص البحث هنا بتحول الكافر من دين 
إلى دين» أما الانتقال من مكان إلى مكان 
فينظر في مصطلح (تحولف /9-1). 


الألفاظ ذات الصلة : 
المرتد: 
١‏ ل من معاني المرتد في اللغة الراجع عن 
الشيء» والردة الرجوع عن الشيء إلى 
0 

والمرتد شرعاً: هو الراجع عن دين 
الإسلام”" . 
(؟) قواعد الفقه للبركتي . 


وفم فو ووم ووم م دعاو 


والعلاقة بين المنتقل والمرتد أن كلا منهما 
خرج عن دينه» إلا أن المرتد خرج من دين 
الحق إلى الياطل» والمنتقل خرج من الباظل 
إلى الباطل . 


الأحكام المتعلقة بالمنتقل : 
الدين الذى يُقَدٌ عليه المنتقل : 
“'_ اختلف الفقهاء في الدين الذي يقر عليه 
المنتقل إلى عدة اراء : 

ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه تقبل 
الجزية من كتابي ومجوسي » ووثني عجمي . 

كما ذهبوا إلى أنه إذا انتقل واحد منهم من 
دينه إلى دين آخر غير الإسلام» فإنه لا يجبر 
على العود للدين الذي كان عليه» لأن الكفر 
كلل و 

وحكى القاضي أبو بكر المالكي رواية : أن 
المنتقل يقتل لخروجه عن العهد الذي انعقد له 
ا 
إحدى الروايتين ‏ اقتصر عليها البهوتي ل 
إلى أنه إذا انتقل كتابى إلى دين آخر من أهل 


)غ2 تبيين الحقائق "/ لالالا2 وحاشية ابن عابدين */ 27868 
ومواهب الجليل مم >0١‏ وحاشية الدسوقى 
08" 

فم عقد الجواهر الثمينة ”/ 054 . 


5ة - 


الكتاب كاليهودي يتنصر أو النصراني يتهود لم 
يقر بالجزية لقوله تعالى: ##وَمن يَبتَع عير 
لْوِسَلعِ رينًا فلن يُقَبَلَ وَنَدُ 2'4؛ وقد أحدث 
دينا باطلا بعد اعترافه ببطلانه فلا يقر عليه . 

قال الخطيب من الشافعية: محل عدم 
قبول غير الإاسلام فيما بعد عقد الجزية كما 
بحثه الزركشي» أما لو تهود نصراني بدار 
الحوت ده ان لحري فر يقير 
لجاع تي ليا 

ومقابل الأظهر عند الشافعية والرواية 
الثانية للحنابلة ‏ نص عليه أحمد وهو ظاهر 
كلام الخرقي واختيار الخلال ‏ أنه يقر على 
الدين الذي انتقل إليه لأنه لم يخرج عن دين 
أهل الكتاب». ولتساويهما في التقرير بالجزية 
وكل منهما خلاف الحق . 

وفي قول عند الشافعية : يقبل منه الإسلام 
أو دينه الأول لأنه كان مقرا عليه . 

وصرح الحنابلة والشافعية بأنه إذا انتقل 
الكتابي إلى غير دين أهل الكتاب كما لو توثن 
يهودي أو نصراني لم يقر بالجزية قطعاً. 

وفيما يقبل منه قولان عند الشافعية: 
أظهرهماالإسلام. والشاني: هو أو دينه 
الأول . 


.88 سورة آل عمران/‎ )١( 


وانفرد المحلي ‏ في شرح المنهاج ‏ 
بإضافة قول ثالث فى هذه المسألة وهو أنه يقر 

ونص الشافعية على أنه لو تهود وثني 
أو تنصر لم يقر بالجزية ويتعين الإسلام في 
حقه لانتقاله عمالا يقر علي هإلى باطل 
والباطل لا يفيد الإقرار. 
لا يقر أهله عليه لم يقر كأهل ذلك الدين. وإن 
انتقل إلى دين أهل الكتاب » خرج فيه الروايتان : 

إحداهما: لايقر. 

والقائية ف بقر هاي 


نكاح المنتقل : 
اختلف الفقهاء في حكم نكاح اليهودية إذا 
تنصرت» والنصرانية إذا تهودت» والمجوسية 
إذا تهودت أو تنصرت . 

وتوضيح ذلك فيما يلي : 
أ-نكاح المسلم للمنتقلة : 


4 اختلف الفقهاء في حكم نكاح المسلم 
لا نثقمّلة * 


)2000 المغني5/ 2597 وكشاف القناع 0/؛ ومغنلي 


المحتاج ”2189/7 » والمحلى والقليوبى 
*/ 18ء ونهاية المحتاج 788/5 . 


لومم مر فوم م ووو اا ااا اا 


فذهب الجمهور إلى أنه يجوز للمسلم 
نكاح المنتقلة إلى اليهودية أو النصرانية دون 
المجوسيةء لأن الكفر كله ملة واحدة» ولأن 
المتتقلة تقر على ما انتقلت إليه"''» ولعموم 
قوله تعالى: ل دَأمْحْصَنَتُ ين أَذِنَ ووأ الككبَ 
من مك742" , 

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة 
إلى أنه لا يجوز للمسلم نكاح المنتقلة من 
اليهودية إلى النصرانية أو العكس وإن كانت 
منكوحة مسلم فإنَّ تهودها أو تنصرها كردة 
مسلمة تحته فتنجز الفرقة في الحال ولا مهر 
لها لأن الفسخ من قبلها وذلك إذا كان قبل 
الدخول» وإن كان بعد الدخول وقف نكاحها 
على انقضاء العدة فإن أسلمت قبل انقضاء 
العدة أو عادت إلى دينها الأول عند الشافعية 
في قول دام النكاح» وإلاً بان حصول الفرقة 
من وقت الانتقال» وهو إحدى الروايتين عند 
الحنابلة» وفي رواية أخرى ينفسخ في 
الحال”" . 


0-788/١؟نيدباع حاشيةابن‎ )١( 
وحاشية العدوي على الرسالة 7/ 055 ومواهب‎ 
الجليل ”2155/7 ومغني المحتاج / 1940 »؛ وروضة‎ 

الطالبين /ا/ .١5‏ 

(0) سورة المائدة/ 8. 

(*) روضة الطالبين 7/ »١14٠‏ ومغني المحتاج */ 219٠0‏ 
وكشاف القناع 2177/8 والمغني لابن قدامة "/ 094 . 


اللا ل ل ل ا ا 0 070 


ب انتقال أحد الزوجين الذميين إلى 
غير دين الإسلام : 
© _إذا انتقل أحد الزوجين الذميين إلى دين 
كفو اخر:فيرق الحدفية أنهسا عان تكاخهها: 
قال ابن عابدين: النصرانية إذا تهرّدت 
أو عكسه لا يلتفت إليهم لأن الكفر كله ملة 
واحدة وكذا لو تمجست زوجة النصراني فهما 
على نكاحهما كما لو كانت مجوسية فى 
الإعنافة والجراه بالمتموسي عسل لس 
اسار حل لزتين للم ” 
تقتضيه عبارات فقهاء المالكية 
الا 


وهذا ما 3 


ويرى الشافعية أن المنتقلةإن كانت 
0 يرى حل المنتقلة فهي 
كالمرتدة فتتنجز الفرقة قبل الوطء وكذا بعده 
إن لم تعد إلى دينها قبل انقضاء العدة . 

أما إن كان الزوج الكافر يرى تكاحها 
فتق”" , 

وصرح الحنابلة بأنه إذا انتقل أحد الزوجين 
الذميين إلى دين لا يقر عليه كاليهودي يتنصر 
أو النصراني يتهود» أو تمجس أحد الزوجين 


.788-- 78/4/17 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


زفق الذخيرة ؟/ ه27 وحاشية الدسوقي 7517/7/7 . 
(*) تحفة المحتاج وحواشيها 1/ 73717 . 


31م 


الكتابيين فكالردة فينفسخ النكاح قبل الدخول 
ويتوقف بعده على انقضاء العدة» لأنه انتقال 
إلى دين باطل قد أقر ببطلانه فلم يقر عليه 
ا 


ج-انتقال أحد الزوجين الذميين إلى 
5 للفقهاء فى الآثار المترتبة على انتقال أحد 


٠‏ اتفق الفقهاء على أن من انتقل من 
الكتابيين إلى غير دين أهل الكتاب لا تؤكل 


دسحته . 


انظر : (ذبائح ف 77). 

واختلف الفقهاء فى ذبيحة الكتابى إذا 
انتقل من دينه إلى دين أهل كتاب آخرين 
كيهودي تنصر أو العكس . 

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية في قول والحنابلة في الجملة إلى 
+1 توعان لجسو ل لي ا 
ما انتقل إليه فيعتبر ذلك عند الذبح حتى لو 
تمجس يهودي لا تحل ذبيحته . 


00 كشاف القناع ه/ ١١1‏ . 


للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ل لل ل 


وعلل الشافعية ذلك بأنه يقر لتساويهما في 
التقرير بالجزية. والأظهر عند الشافعية أنه 
لا تحل ذبيحته . لأنه لا يقر على ما انتقل إليه . 

أ أن يكون المذبوح مملوكاً للكتابي . 

ب أن يكون المذبوح مما يحل له بشرعنا 
لا إن ذبح اليهودي ذا الظفر فلا يحل أكله . 

وقال صاحب الرعاية الكبرى من الحنابلة : 
إن التق كتابين او غيره إلى دين يقر أهله 
بكتاب وجزية وأقر عليه حلت ذكاته وإلاّ 
قل 

وأما الشافعية فإنهم يشترطون لحل الذبح 
أن يكون الذابح ممن يحل نكاحنا لآهل ملته 
فلا تحل عندهم ذبيحة الكتابي إذا انتقل من 
دين إلى دين أهل كتاب ري 0 وسبق أن 
أو العكس . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2١9٠/8‏ وحاشية الدسوقى 
ونه اداه وروفة الطالبيو ار ماد ْ 

."88/١٠١ الإنصاف‎ 0200 

(9) تحفة المحتاج 14/9". وشرح المحلي 4/١14؟»:‏ 
ومغني المحتاج 755/4 . 


الاة ب 


ا ل ا لحل اح ا ل ل ا 000 


على ضوء ما أوضحناه من اختلاف 
الفقهاء في الدين الذي يقر عليه المنتقل 
فقد اختلفوافي إيقاع العقوبةعليهإلى 


رآيين : 


الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء 
الحنفية والمالكية وهو القول المقابل للأظهر 
عند الشافعية والحنابلة في قول إلى أن 
المشفل تقل مه اللجرية ويظل ديا ولا 
عقوبة عليه لأن أهل الكفر كلهم ملة 


5 0007 


الرأي الثانى : يفرق بين ما إذا انتقل إلى دين 
يقر أهله عليه» أو انتقل إلى دين لا يقر أهله 
عليه وهم الشافعية في الأظهر والحنابلة في 
رواية» والمالكية فى رواية حكاها القاضى 
أبو بكر فإن انتقل إلى دين يقر أهله عليه تقبل 
منه الجزية . 


أما إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله عليه 
كما لو انتقل من اليهودية أو النصرانية 
إلى المجوسية أو الوثنية أو انتقلمن 
)١(‏ تبيين الحقائق "/ /الا7. وحاشية ابن عابدين / 237868 
ومواهب الجليل 78٠١/7”‏ 81”. والدسوقي 


01/1 غنى المحتاح ”/ 189 .١19١٠‏ والمغذ 
ومسي حَ ٍِ 
5/5 4ؤه. 


اليهودية إلى النصرانية أو من النصرانية إلى 
اليهودية فهو كمسلم ارتدّ فيتعين عليه 
الإسلام فقطء أو يتعين عليه الإسلام 
أو الرجوع إلى دينه الأول عند بعضهم»ء 
أو إلى دور نان لتويمة الأول بعس العضن 
الآاخرء كنار دون العاف ف 
البو لقم بدو هادي انمره نين تان 
كالمرتد المسلمء والثاني وهو الأصح أنه 
يلحق بمأمنه إن كان له مأمن كمن نبذ العهد ثم 
بعد ذلك هو حربي إن ظفرنا به قتلناه» وإن لم 
يكن له أمان قتلناه . 


وذهب الحنابلة إلى أنه يجبر على ترك ما 
انتقل إليهء وفي صفة إجباره عندهم 
روايتان: 


إحداهما: أنه يقتل إن لم يرجع رجلا كان 
أو امرأة لعموم قولهككةِ: «من بدل دينه 
فاقتلوه)”'': ولأنه ذمي نقض العهد فأشبه ما 
لو نقضه بترك التزام الذمة وهل يستتاب؟ 
يحتمل وجهين : 

أحدهما : يستتاب » لأنه يسترجع عن دين 


باطل انتقل إليه فيستناب كالمرتد . 


. حديث: «من بدل دينه فاقتلوه»‎ )1١( 
أخخرجه البخاري (فتح الباري 717/17 ط السلفية) من‎ 


98 


والوجه الثشانى: لا يستتابء لأنه كافر 
اسبلىة امح سلباناعيه الحريني : ين هذا إن 
بادر وأسلم أو رجع إلى ما يقر عليه عصم دمه 
وإلاقتل. 

والرواية الثانية: عن أحمد قال: إذا 
دخل اليهودي في النصرانية رددته إلى 
اليهودية ولم أدعه فيما انتقل إليه فقيل له: 
أتقتله؟ قال: لا ولكن يضرب ويحبس » 
قال: وإن كان نصرانيّاً أو يهودياً فدخل في 
المجوسية كان أغلظء لأنه لا تؤكل ذبيحته» 
ولا تنكح له امرأة ولا يترك حتى يرد إليها 
فقيل له: تقتله إذا لم يرجع؟ قال: إنه لأهل 
ذلكء قالابن قدامة: وهذانص فىأن 
الكتابي المنتقل إلى دين آخر من دين أهل 
الكتاب لا يقت ل بل يكرهبالضرب 
00 


إرث المنتقل : 

إن الفقهاء الذين يجيزون للذمي أن ينتقل 
موااديئة الي دين كفل اشير قد اختلفوا في إرث 
المنتقل فذهب الحنفية إلى أن الكفر كله ملة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 284/7 2945 وعقد الجواهر 
» وتحفة المحتاج مع حواشيه 7757/19 /ا7"اء 
وروضة الطالبين /ا/ »١5١ ١5٠١‏ والمغنى لابن قدامة 
الك 0 


وفففو هوم م تيمم ءءء رفو ووو تفرم و مر ممم مره فوم رمرم ن ورور مره رورم ور هفو ل مره مره 


واحدة» وحينئذ فيرث بعضهم البعض مطلقا . 


شوق البعتفن أن الكي تلاك هلدا : 
اليهودية» والنصرانية» ودين سائرهمء وهو 
رأي المالكية والحنابلة» وحينئذ يرون أن أهل 
كل ملة يتوارثون فيما بينهم . 

وأما الفقهاء الذين لا يرون جواز الانتقال 
من دين كفر إلى آخر ولا يقبل من المنتقل |لآّ 
الإسلام» وهم الشافعية في الأظهر والحنابلة 
في رواية فإنهم لا يجيزون أن يرث المنتقل 
ددا أو ره اك 

وقد نص الشافعية على أن المنتقل من دين 
إلى دين آخر كيهودي تنصر أو نصراني تهود 
أذ كدو لكلا رولك اين ولا بر ف د او 
لا يرئه أهل الدين الذي انتقل عنه ولا يرثهم» 
ولايرثه أهل الدين الذي انتقل إليه ولا يرثهم » 
لأنه لا يقر على واحد منهما كالمسلم إذا 
أزقة دومال المنعقا بكسن فعا اميف ميال 
العسلسن إذاناك كناا هن شان نال المورتن إذا 
000000 


27١8/4 الفتاوى الهندية 5//الا,, وشرح الزرقاني‎ )١( 
والتهذيب في علم الفرائض 778 2714 ومغني‎ 
. 78 /” المحتاج‎ 

(؟) مغني المحتاج ”/ 075 والقليوبي وعميرة »١48/”‏ 
وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 51١5/5‏ » وحاشية 
الشرواني والعبادي 575/1 /331. 


49 ب 


. ده هوي نه و>” ه. آ مه 
منحه » مندوب » مَنسّك » منصف .» منعة ١‏ ” 
أ 0 


١‏ المنعة فى اللغة: العز والقوة يقال: هو 
م * لو في ينه أي معدا مو يغاعها من عشيرته أو في 
5 عز قومه فلا يقدر عليه من يريده. ويقال: أزال 
منعة الطير أي قوته التي يمتنع بها على من 
انظر : ندب . ١‏ و 
ومنه ما ورد في غنائم بدر أنها كانت بمنعة 
٠.‏ >5]7 السماء أي بقوة الملائكة لأن الله تعالى أمدهم 
في ذلك اليوم بجنود من السماء”" . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
انظر: حج» عمرة. اللقراف 7 


وا > ي. الأحكام المتعلقة بالمنعة : 
مسصلقف اشتراط المنعة فى البغى والحرابة : 
١‏ من الشروط التي اشترطها الفقهاء لتحقق 


(0) التصيتاء المغر والساشوش التصسط :والتسجسم 
حالكسم الوق 
6) المضباح العنين» والمسجم الوسيط» والقاموس المحيط 
مك والمغرب في ترتيب المعرب . 
ش (6) قواعد الفقه» للبركتي. 


عت اا 


تفن النفن والتضسوافة :"أن كمون للبههاة 
والمحاربين منعة. 
وللتفصيل انظر : مصطلح (بغاةف 5» 


وا 


استعانة البغاة بالمستأمنين وكانت لهم 
مئعه . 

* ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
إذا استعان البغاة بالمستأمنين» فمتى أعانوهم 
كانوا ناقضين للعهد وصاروا كأهل حرب» 
لأنهم تركوا الشرط وهو كفهم عن المسلمين؛ 
وعهدهم مؤقت بخلاف الذميين» فإذا فعلوا 
ذلك مكرهين وكانت لهم منعة لم ينتقض 
7 


وللتفصيل انظر : مصطلح (بغاةف 277 . 


(1) فتح القدير »4١5/4‏ ونهاية المحتاج 2984/1 
والمهذب »55١/١‏ وكشاف القناع »١1557/5‏ والمغني 
١77-836‏ . 


لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل 


١-المنفعة‏ في اللغة: كل ماينتفع به 
لمعه 3 

والمنفعة في الاصطلاح هي : الفائدة التي 
تحصل باستعمال العين» فكما أن المنفعة 
تستحصل من الدار يسكناها تستحصل من 
الدابة بركوبها”" . 


الألفاظ ذات الصلة : 

اتفال 

؟ _الغلة في اللغة: كل شيء يحصل من ريع 
الأرض أو أجرتها ونحو ذلك» وا لجمع غلال 
0 روفرف 

وغلات”". 


. لسان العرب» والقاموسى المحيط» والمعجم الوسيط‎ )١( 

(0) درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلى حيدر ٠٠١/١‏ 
المادة (1716)» والمنشور في القواعد للزركشي 
ورف" 

(6) المصباح المنير. 


1ت 


لل ل ا ا ا ا ل لل اح ا ل 0700 


اللغوي نفسه . 

فقد فسر البعلى الغلة بالثمرة والكسب 

2000 . 

تعدو 

وفي مرشد الحيران: المراد بالغلة كل 
ما يحصل من ريع الأرض وكرائها وثمرة 
الستكان”'. 

ويؤخذ من عبارات القليوبى أن الغلة: 
حين أن المنفعة : هى الفائدة غير العينية0" , 

وقال السبكي في الصلة بين المنفعة 
والغلة: المنافع والغلة متقاربان» وكل عين 
فيها منفعة فقد يحصل منها شيء غير تلك 
المنفعة إما بفعله كالاستغلال» أو بعوض عن 
فعل غيره؛ء أو من عندالله تعالى. وذلك 
الى مس 1 
بقاتالععصض:: 
٠“‏ العين لها عدة معان فى اللغة منهاما 
ضيرت من الدناتير والتقل) وعين الماء. 
والعين الباصرة» والجاسوسن . وعين الشيء: 
)١(‏ المطلع على أبواب المقنع ص 7/7 . 
(؟) مرشد الحيران لمحمد قدري باشا المادة(١؟)‏ ص 7 . 


.(*) القليوبي */1791. 
00( مغني المحتاج "/ 554 . 


وعمم فور رو م مرف مرو رمم و مم و ووو ومع ااا 


الشىيء التعين المسحضن كبن رون 
والصلة بينهما أن العين أصل للمنفعة . 


ج-الانتفاع: 
5 الانتفاع لغة: مصدر انتفع من النفع وهو 
الخير»ء وهو مايتوص| بهالإنسانإلى 
مطلوبه”""» وقال الزركشي: اراد بالنفع 
المكنة اونا يكورة وسيلة ال 

والانتفاع في الاصطلاح : هو حق المنتفع 
في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة 
على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة”'' . 

وآننا الصلة بين المنفعة والانتفاع فقد قال 
القرافي'.هند .نيان «القرق عن قاعدة: تمليك 
الانتفاع وقاعدة تمليك المنفعة: تمليك 
الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقطء 
وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل» فيباشر 
بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع بتعوض 
كالإجارة وبغير عوض كالعارية”* . 

در : انتفاع ف 07 . 


. 189 المصباح المنير» ومجلة الأحكام العدلية مادة‎ )١( 
(؟) المصباح المنير.‎ 

(*) البحر المحيط 5/ ١6‏ . 

(54) مرشد الحيران المادة ١‏ ص © . 

4 الفروق للقرافي 181//١‏ . 


ات 


مالية المنفعة : 
ه اختلف الفقهاء فى مالية المنفعة» فذهب 
المالكية والشافعية في المذهب والحنابلة إلى 
أن المنافع أموال متقومة . 

وذهب الحنفية إلى أنها ليست أموالاً 
متقومة في حد ذاتهاء إلا إذا ورد عليها العقد. 


والتفصيل في مصطلح (مال.ف ")2 


الآثار المترتبة على الاختلاف فى مالية 
المنفعة : ْ 
يترتب على اختلاف الفقهاء فى مالية المنفعة 
الات ا عضن اللميناي 100 منها : 


أ ضمان المنافع : 
5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المنافع 
تضمن بالإاتلاف والعضعي كما تفهجن 
الأعبان. 

وقد استدلوا بأدلة منها: أن الشارع أعجاة أن 
تكون مهراً في النتكاح» ولأن المال اسم لما 
هو مخلوق لإقامة مصالح العباد به» والمنافع 
يصدق عليها ذلك, ولأآن المنفعة مباحة 
متقومةفتجبر في العقود الصحيحة 


الا 5 


. 779 7177 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص‎ )١( 
- 201197 /١ (؟) حاشية الدسوقي 704/7 وقواعد الأحكام‎ 


وذهب الحنفية إلى أن المنافع لا تضمن 
لا بالغصب ولا بالإتلاف وإنما تضمن بالعقد 
أو شبهة العقد. 

أما عدم ضمان المنافع بالغصب فلأنها 
حدثت بفعل الغاصب وكسبه والكسب 
للكاسب لقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به)0' فلا 
يضمن ملكه. ولأن الغصب إزالة يد المالك 
بإثبات اليد العادية» ولا يتصور ذلك في 
الغصب لأن المنافع أعراض لا تبقى زمانين 

وأما عدم ضمان المنافع بالإتلاف فلأنها لا 
تخلو إما أن يرد عليها الإتلاف قبل وجودها 
أو حال وجودها أو بعد وجودها وكل ذلك 
محال» أما قبل وجودها فلأن إتلاف المعدوم 
لا يمكن» وأما حال وجودها فلأن الإتلاف إذا 
حر لقان ١‏ سود تس 0 انه م را 
بعد وجودها فلأنها تنعدم كلما وجدت فلا 


والمغني مع الشرح ه/ 1 4"5» والقواعد لابن 


.١7١ رجبباص‎ 

. حديث: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به‎ )١( 
ط حمص».» والنسائي‎ 6١7 /5( أخرجه أبو داود‎ 
ط المكتبة التجارية)؛ والدارقطنى فى‎ 5١4/0 
السنن 378/90اط وج لدعت نكيب القسا هدر ان‎ 
حديث سمرة بن جندب وقال العظيم آبادي : إسئاده‎ 


وو اك 


ا 00 


يتصور إتلاف المعدوه”'" . 

وقد استثنى الحنفية من أصل عدم تضمين 
المنافع ثلاثة مسائل وهي: مال اليتيم ومال 
الوقك والمين لل ةسععلةل77: 


(ر: ضمانف >"”؛ وغصب ف .)١8‏ 


ب جعل المنفعة صداقاً : 

لا[ اذهب المالكية:فى. المشهون والشافعية 
والحنابلة إلى أنه يجوز أن تكون المنفعة 
يجوز أخذ العوض عنها فتصح تسميتها 
يد 1 

و للحنفية فى المسألة ة تفصيا : فقد جاء فى 
الفتاوى الهندية : المهر إنما يصح بكل ما هو 
مال متقوم والمنافع تصلح مهرا غير أن الزوج 
إذاكان سر ا وقد توجها علق رمه إياهاجاذ 

الشلبي عليه ه/ *77 784 . 
(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 784 نشر دار ومكتبة 

١‏ ط الحلبي. 
(*) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 444/1 »2 ومغني 


المحتاج */ 277١‏ وتخريج الفروع على الأصول 
7 والمغني لابن قدامة 5/ 587 . 


ا ل 00 


وقال الكاسانى فى معرض الاستدلال 

لما دعت زليه الشيحان :إن المنافتع ليدددة 
بأموال متقومة على أصل أصحابناء ولهذا لم 
كن مفينونة بالنعيب و الإثلاف:وإلها شك 
لها حكم التقوم في سائر العقود شرعاً ضرورة 
دفعا للحاجة بها ولا يمكن دفع الحاجة بها 
ههناء لأن الحاجة لا تندفع إلا بالتسليم وأنه 
ممنوع عنه شرعاً لأن استخدام الحرة زوجها 
الحر حرام لكونه استهانة وإذلالاً وهذا 
لايجوز. 


ولو تزوجها على منافع سائر الأعيان من 
سكنى داره وخدمة عبيده وركوب دابته 
والحمل عليها وزراعة أرضها ونحو ذلك 
من منافع الأعيانمدة معلومة صحت 
التسمية» لأن هذه المنافع أموال أو التحقت 
بالأموال شرعافى سائر العقودلمكان 
الجناحة» والجاحة فى العام تلك : 
وإمكان الدفع بالتسليم ثابت بتسليم محالهاء 
إذ ليس فيه استخدام المرأة زوجها فجعلت 


ع |60 


.":7/1١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


(؟) بدائع الصنائع 7174-778/5. 


تلات 


اج - ثبوت الشفعة عند معاوضة المشفوع فيه 


3 


بمنفعة : 


6 اختلف الفقهاء فى ثبوت الشفعة عند 
معاوضةا لمشفوع فيه ب بمنفعة . 


فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا تجب 
الشفعة فن معاوضة غين المال يما لين يغين 
المال لأن الشفيع يتملك بما يتملك به المشتري 
وتملك الشفيع بما تملكه به المشتري هنا غير 
ممكن» والتملك بعين المال ليس تملكا يما 
تملك به المشتري فامتنع أصلاٌ ولا تكون 
الشفعة فيها مشروعة» وعلى هذا يخرج ما إذا 
جعل الدار مهراً بأن تزوج على دارء أو جعلها 
بدل الخلع بأن خالع امرأته على دار» أو جعلها 
أجرة فى الاجارات بأن استأجر بدار لأن هذا 
معاوضة الجال بالمتقعة لأنحكم الإجارة قرت 
في المنفعة وكذا حكم النكاح» والمنفعة ‏ كما 
صرح الحنفية ‏ ليس بمال إذ المنافع في 
الأصل لا قيمة لها والأصل فيها أن لا تكون 
مضمونة لأن الشيء يضمن بمثله في الأصل 
والعرقن لا يتائل'العين ولهذ) لا تضهن 
بالغصب والإتلاف إلا أنها تتقوم بالعقد بطريق 
الضرورة ولحاجة الناس فبقي ما وراء ذلك على 
الأصل فلا يظهر تقومها في حق الشفيع”'' . 
200 بدائع الصنائع ©/ 2١7‏ وتبيين الحقائق 0/ 707 ؛ وشرح 


منتهى الإرادات ففة وانظر: تخريج الفروع على 
الأصول للزنجاني ص 778 . 


وير المالكنة ‏ والشافعية. آثة ‏ إذا كانيق 
المعاوضة بشيء غير متمول كمن جعل 
الشقص صداقاً أو عوض خلع أو عتق 
أو صلح عن دم في جناية العمد ثبتت الشفعة 
في كل ذلك ويأخذه الشفيع بقيمة الشقص"'' . 
وللتفصيل (ر: شفعة ف 08). 


د وراثة المنافع : 
9 -يرى جمهور الفقهاء أن المنافع تورث مثل 
بقية الأموال المملوكة جرياً على أصلهم من 
أن المنافع أموال متقومة . 

وأما الحنفية فقد صرحوا بأن المنافع 
بانفرادها لا تحتمل الإرث وإن كان المورّث 
ا 


العقود الواردة على المنافع : 
٠‏ -المنافع تملك بطريقين : 
أحدهما : أن تكون تابعة لملك الرقبة . 
والشاني: أن يكون ورد عليهاعقد 
0000 


2578 /* حاشية الدسوقي "/ /ا/ا4». والشرح الصغير‎ )١( 
ومغني المحتاج 7448/7 -744», وروضة الطالبين‎ 
.7١0 7٠١ 4/0 ونهاية المحتاج‎ » 9 

فق بدائع الصنائع /٠/‏ *761. 

(9) المنثور في القواعد للزركشي ”/ 779 . 


0 ركم 


ا ا اح ا ا 00010 


والعقود الواردة على المنافع ثلاثة أقسام : 

منها: ماهوبعوضء وهوالإجارة 
والجعالة والقراض والمساقاة والمزارعة . 

ومنها: ماهو بغير عوض كالوقف والشركة 
والوديعة والعارية وحفظ اللقيط . 

ومنها : نوعان مترددان بين هذين القسمين 
وهما الوكالة والقيام على الأطفال» فإنه تارة 
يكون بعوض وتارة بغير عوض . 

ومنه: المسابقة والمناضلة وهي قسم 
مفرد» إذ المراد تمليك منفعته”' . 

وللتفصيل في أحكام هذه العقود ومعرفة 
موقع عنصر المنفعة فيها تنظر المصطلحات 
الخاصة بهذه العقود. 


حكم اشتراط منفعة في القرض : 
١‏ من شروط صحة القرض أن لا يكون فيه 
جر منفعة فإن كان لم يجزء نحو ما إذا أقرضه 
وشيوظ تشوعلا له فيه منفعة أو أقرضه دراهم 
غلة”"' على أن يرد عليه صحاحاً؛ لما روي أن 
رسول الله يك قال: كل قرض جر منفعة فهو 
06 
ر 


هذا إذا كانت الزيادة مشروطة فى 


. 778/7” المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 
(؟) الغلة من الدراهم هي المقطعة التي في القطعة منها‎ 
. 27147 قيراط أو طسوج أو حبة (المغرب ص‎ 


() حديث: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» . - 


القرض أو ملحوظة أو معروفة» وأما اذالم 
تكن فلا بأس بذلك”'* . 

وللتة للتفصيل ينظر (قرض ف 7358) . 
رهن المنفعة : 
اب الأضل عند الفقهاء أن ما يجعوز ببعه 
يجوز رهنه, وما لاا يجوز بيعهلا يجوز 
00 

بناءً على هذا الأصل لا يجوز رهن المنافع 
ال 0 

أما الشافعية والحنابلة فإنهم وإن كانوا 
يجيزون بيع المنافع لكنهم صرحوا بعدم جواز 


ذكر ابن حجر في التلخيص (”/ 785 ط شركة الطباعة 


الفنية) : أن الحارث بن أبي أسامة رواه في مسنده من 
حديث علي بن أبي طالب مرفوعاء وفيه سوار بن 
مصعب وهو متروك» وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
#06٠ /5(‏ ط دائرة المعارف العثمانية من حديث 
فضالة بن عبيد موقوفاً. 

دق بدائع الصنائع / 946”, والعناية شرح الهداية ه/ 1657 
ط بولاق» والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 2558 
والكافي لابن عبد البر 7/هلاط مطبعة حسان» 
والمغني لابن قدامة 764/4 . 

0) الفتاوى الهنديةه/ه"4#. والأشباه لابن نجيم 
ص 588.» والمغني 54/ 278٠‏ 2784 والشرقاوي على 
التحرير 7؟/ 177 . 

(9) البدائع16/5؛ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 
لعلي حيدر ٠٠١ /١‏ المادة (55؟). 


لسكا 


رهن المنافع لأن مقصود الراهن استيفاء الدين 
من ثمن الرهن والمنافع تهلك إلى حلول الحق 
فلا يحصل بها الاستيئاق”'' . 

وعند المالكية في جرواز رهن المنفعة 
قولان: 


جاء في جواهر الإكليل فيما يجوز رهنه. 
قال: كظهور حبس دار رهنت على أنها 
مملوكة» فثبت تحبيسها على راهنهاء فقيل 
يبطل رهنهاء ولا ينتقل الرهن إلى منفعتهاء 
وقيل يصح رهنهاء وينتقل إليهاء لجواز بيع 
المنفعة ورهنهاء فلا يبطل رهنها ببطلان رهن 

زر . 


قسمة المنافع : 
٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في جواز قسمة 
المنافع إذا تراضى الشركاء عليها (وهي 
المهايأة) . 

كما لا خلاف بينهم في أنه إذا طلب أحد 
الشركاء قسمة الأعيان والاخر قسمة المنافع 
يقسم القاضي الأعيان لأنه أبلغ في التكميل” " . 
)١(‏ الشرقاوي على التحرير 2١7 5/١‏ والمغني 4/ /41”. 
(؟) جواهر الإكليل ؟/8. 
(*) الهداية وشروحها 77/48 ط الأميرية» ومغني المحتاج 


4 , والمغنى 4/ 10 والقوانين الفقهية  ١141/‏ 
14 


وللفقهاء في إجبار الشريك الممتنع عن 
قسمة المنافع وصفة قسمة المنافع من حيث 
اللزوم وعدمه وأنواع قسمة المنافع ومحلها 
وفيما تصح فيه هذه القسمة ومالاا تصح 
خلاف وتفصيل ينظر في (قسمة ف 55 وما 
بعدها). 
ملك المنفعة : 
64 _الملك أربعة أنواع : ملك عين ومنفعة» 
وملك عين بلا منفعة» وملك منفعة بلا عين» 
وملك انتفاع من غير ملك المنفعة”'" . 


إسقاط ملك المنفعة والاعتياض عنه : 
١١‏ الأصل في المنافع أنها تقبل الإسقاط 
منفعتهاء إذ كل جائز التصرف لا يمنع من 
إسقاط حقه في المنفعة بدون عوض ما لم يكن 
هناك مانع من ذلك» وهذا باتفاق . 

أما إسقاطه بعوض فإنه يجوز عند جمهور 
الفقهاء . 

أما الحنفية فإن الاعتياض عن المنافع 
أو لمالك المنفعغة بعوض . 
لق الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١ه"‏ وما بعدها نشر 


مكتبة الهلال» والأشباه والنظائر للسيوطي ص 2775 


ع لاداهت 


ا ا ا ل 000 


وللتة للتفصيل ينظم 9 سقاطف ه"” _ب”م 


وحقف 580). 


انتهاء ملك المنفعة : 
5س تتتين ملكية المتقعة امون منها: 

أهلاك محل المنفعة حيث تنفسخ 
اللأجارة والاعارة والوصية بهلاك العين 
المنتفع بها أو تلفها . 

ب انتهاء المدة المحددة لها. 

5 وفاة المنتفع على خلاف بين الفقهاء 
في ذلك . 

وتفصيل ذلك في مصطلحاتهاء وانظر 


((إذذف 560). 


الوصية بالمنفعة : 

'١١/‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 

والحنابلة إلى جواز الوصية بالمنافع» لأن 

الموصى لما ملك 3 تمليك المنافع حال حياته 

بعقد الإجارة والاعارة فلأن يملكها بعقد 

الوصية تحتمل ما لا يحتمله سائر العقود من 
1 كنم 

عدم المحا » والخطر والجهالة : 

25١7/5 بدائع الصنائع // ”'ه”ء وتبيين الحقائق‎ )١( 


وجواهر الإكليل ؟/714". ومغني المحتاج 248/7 
وا لمغنى 5 . 


ا ا ا ا حا ححا 070 


رع ان أبن ليل أنه لا تجوز الوصية 
بالمنافع لأنها معدومة . 

وللتفصيل في الأحكام المتعلقة بالوصية 
بالمنفعة (ر: وصية) . 


وقف المنفعة : 
اختلف الفقهاء في جواز وقف المنفعة . 
فيرى الجمهور من الحنفية والشافعية 
والحنابلة عدم جواز وقف المنفعة . 
ويرى المالكية جواز وقفها. 
والتفصيل في مصطلح (وقف) . 


الاختصاص بالمنافع : 
4 قال عزالدين بن عبدالسلام: 
الاختصاص بالمنافع أنواع : 

أحدها: الاختصاص بإحياء الموات 
بالتحجر والإقطاع . 

الثانى: الاختصاص بالسيّق إلى بعض 
لسكا كه 

الثالث : 
الأسواق. 

الرابع: الاختصاص بمقاعد المساجد 
للصلاة والعزلة والاعتكاف . 

الخامس: الااختصاص بالسبق إلى 
المدارس والربط والأوقاف. 


الاختصاص بالسبق إلى مقاعد 


ل 


السادس : الاختصاص بمواقع النسك 
كالمطاف والمسعى وعرفة والمزدلفة ومنى 
ومرمى الجمار. 

السابع : الاختصاص بالخانات المسبلة في 
الطرقات . 

الثامن: الاختصاص بالكلاب والمحترم 
الح لاك 

وللتفصيل ينظر (إحياء الموات ف ١3ء‏ 
واكاك ةارما عع وار اي ف رن 
بعدهاء ومجلس ف الاء واختصاص ف 5" 
وتها ماقا تحجر 01 


تعطيل الإنسان عن منافعه : 

اليد را حور مط لاما وض انف 
وأشغاله» واستثني من ذلك تعطيل المدعى 
عليه إذا استدعاه الحاكم بطلب خصمه 
لاحضاره لما فيه من المصلحة العامة 
وكوف فلن الفيرة ١|‏ امير اننا 
تعين عليهم أداؤه» وكذلك استحضارهم لما 
لا يتم إلا بالشهادة كالتكاح لأنها حقوق واجبة 
فصار كتعطيلهم فيما لا يتم من حقوق الله إلا 
بالتعطيل كالغروات والجمماك وتقبير 
الما 


./“ قواعد الأحكام ؟/‎ )١( 
. 151/7 قواعد الأحكام‎ )0( 


إذهاب منافع أعضاء الإنسان : 
١‏ الجناية المؤدية إلى إذهاب منفعة العضو 
إنا ان كرف عي ركهلا 

فإذا كانت الجناية المؤدية إلى إذهاب 
منفعة العضو عمداً فقد اختلف الفقهاء في 
وجوب القصاص فيها . 

وينظر تفصيل ذلك في (جناية على ما دون 
النفس ف 780). 

أما إذا كانت الجناية المؤدية إلى فوت 
بطفة العفو جطا وللتدهاء ف يجرب الدرة 
تفصيل ينظر في (ديات ف 8ه 5017) . 


الأصل في المنافع الإذن : 
- قال فخر الدين الرازي: الأصل في 
المنافع الإذن» وفي المضار المنع بأدلة 
الشرع» فإن ذينك أصلان نافعان في الشرع . 
أما الأصل الأول (الأصل في المنافع 
الإذن) فالدليل عليه وجوه : 
النسلك: الأول التمسك: يقولة تعالى: 
لعَلَقَ لكُم نا فى الْأَرضٍ بيِيكا 004 
و«اللام» تقتضي الاختصاص بجهة 
الانتفاع”" . 


.79 سورة البقرة/‎ )1١( 
. 1١ (؟) المحصول الجزء الثاني القسم الثالث ص‎ 


-ا١١8ةا‎ 


وففف فم فم ومو وموم م و رمو م رمم وو وو موا ااام اا ااا 


السبلك الحاتى: قرلة تعالى! « كلمن 


آ ل مي مه >ءسسم 0ه 
حرم زِيئَة الله آلَىَ أخرج لعِبَادِوء والطيْبتِ من 


ألرَْقٍ 274 أنكر الله تعالى على من حرّم 
زيئة الله» فوجب أن لا تثبت حرمة زينة الله 
وإذا لم تنبت حرمة زينة الله» امتنع ثبوت 
الحرمة في كل فرد من أفراد زينة الله لأن 
المطلق جزء من المقيدء فلو ثبتت الحرمة 
فى فرد من أفراد زينة الله لثبتت الحرمة فى 
زينة الله تعالى» وذلك على خلاف مله 
وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة . 

المسلك الثالث : أن الله تعالى قال: # أَجِلَّ 
اقيكة 14 رايس السراديين اليب 
الحلال وإلا لزم التكرار فوجب تفسيره بما 
يستطاب وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها . 

المسلك الرابع : القياس: وهو أنه انتفاع 
بمالا ضرر فيه على المالك قطعاًوعلى 
المنتفع ظاهراً فوجب أن لا يمنع كالاستضاءة 
بضوء سراج الغير والاستظلال بظل جداره. 

إنما قلنا: إنه لاا ضرر فيه على المالك 
لأن المالك هو الله تعالى والضرر عليه 
محال. 


وأما ملك العباد فقد كان معدوماً والأصل 


.77 سورة الأعراف/‎ )١( 
. 4 سورة المائدة/‎ )0( 


بقاء ذلك العدم» ترك العمل به فيما وقع اتفاق 
الخصم على كونه مانعاً فيبقى في غيره على 
ال 

المسلك الخامس : وهو أن الله تعالى خلق 
الأعتان إهنا لا لحكدية آى لمكي :الأول 
باطل لقوله تعالى : # وَمَاسَلَقَمَا سمه وديس 
وما بيبْمَا لعي () 4" وقوله : « هبش 
أنَمَاحَلقئُ عببئا4”" و لأن الفعل الخالي عن 
الحكمة عبث والعبث لا يليق بالحكيم . 

وأما إن كان خلقها لحكمة فتلك الحكمة 
إما عود النفع إليه أو إلينا. 

والأول محال لاستحالة الانتفاع عليه 
فتعين أنه تعالى إنما خلقها لينتفع بها 
المحتاجون وهذا يقتضى أن يكون المقصود 
من الخلق نفع المحتاج وإذا كان كذلك كان 
نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان. 

فإن منع منه فإنما يمنع لأنه بحيث يلزمه 
رجوع ضرر إلى محتاجء فإذا نهانا الله تعالى 
عن بعض الانتفاعات علمنا أنه تعالى إنما 
منعنا منها لعلمه باستلزامها للمضار إما في 
الحال أو في المال ولكن ذلك على حلت 


دلق المحصول الجزء الثاني القسم الثالث ص ١7”9‏ ل 
2.15 
(؟) سورة الأنبياء/ 15. 


(9) سورة المؤمنون/ .1١١8‏ 


ل 


الأصحل نتحف أن الأصبيل نمي المتافع 
الإباحة”"" . 

وأورد الزركشي دليل «الأصل في المنافع 
الإذن وفي المضار المنع» ضمن الأدلة 
المختلف فيها وذكر الخلاف في الاحتجاج به 
وصرح بأنه ليس المراد بالمنافع هنا مقابل 
الأعيان بل كل ما ينتفع به وعد من القواعد 
المترتبة على هذا الأصل: القول بالبراءة 
اللأضليةة واستصحاب حكم النفي في كل 
دليل مشكوك فيه حتى يدل دليل على 
الو 


وللتفصيل ينظر الملحق الأصولي . 


200 المرجع نفسه ص ل ا 
(5) البحر المحيط 117/5 . 


ا 6 
الشجة التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج 
منها فراش العظام أي رقاقها"'' . 

واصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: التي 
تقتصر الجناية على نقل العظم وتحويله. من 
غير وصوله إلى الجلدة التي بين العظم 
والدماغ"" . 


وعرفها المالكية بأنها: ما ينقل بها فراش 
العظم أي العظم الرقيق الكائن فوق العظم 
كقشر البصل» أي ما يزيل منها الطبيب فراش 
العظم للدواء' " . 

وعرفها الشافعية بأنها: هي التي تنقل 


)١(‏ المعجم الوسيط. والقاموس المحيطء ومختار 
الصحاح . 

(9) العناية بهامش تكملة فتح القدير 8/ .7١17‏ 

(*) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 157/4. والشرح 
الصغير ؟/ 7657. 


بآ 


0001 


العظمء نو أء أو شيكهه وهشيعة از اا 
وعرفها الحنابلة بأنها: هي التي توضح 
. 0 5ض 5 زفق 

العظم وتهشمه. وتنقل عظامها بتكسيرها”''. 


الأحكام المتعلقة بالمنقلة : 

أولاً عدم وجوب القصاص : 

؟ لا خلاف بين الفقهاء في أن المنقلة لا 
يجب فيها قصاص لعدم انضباطهاء وللخطر 
الشديد في الاقتصاص فيها”" . 


وقد روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جذده: قال: كتب 
رسول الله يكِِ كتاباً لأهل اليمن: وفيه: «وفي 
المنقلة خمسة عشرة من الإبل»”*' . 


وحكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على 
: ره 
ل 


)000( مغني المحتاج 2556/4 والقليوبي .١١1/4‏ 

زفق كشاف القناع ”/ "1ه . 

(6) الشرح الصسغير 787/4 ومغني المحتاج 75/4 
وتبيين الحقائق 5/ 217-111١‏ وكشاف القناع 
6 178-5ه 58 » ونيل الأوطار ا/ 55 . 
حديث : «وفي المنقلة خمسة عشرة من الابل». 

أخرجه النسائي (/094-58) وخرجه ابن حجر في 
التلخيص )١18  ١17/4(‏ وتكلم على أسانيده. ونقل 
تصحيحه عن جماعة من العلماء . 

نيل الأوطار 1/ 54» وكشاف القناع 07/5 , ومغني 
المحتاج 27/54 288 وتبيين الحقائق 2117/5 ورد 
المحتار ©/ 79/7. والشرح الصغير 4/ 781. 


ره 


بيصي 


انياً شروط وجوب دية المنقلة : 
“' اختلف الفقهاء فى الشروط اللازمة 
لإيجاب هذه الدية . ْ 
وهذه الشروط هي ما ورد في تعريف كل 
غير أن الكتافمة تقصيلة ان 
فقالوا: في الشجة المنقلة بالذكر الحر 
المسلم مع إيضاح وهشم خمسة عشر بعيراً. 
ونص بعضهم على أنه إذا حدثت المنقلة 
الهاشمة دون إيضاح ودون إحواج إليه بشق 
ودون سراية فالأصح أن فيها عشرة أبعرة» 
وا كر 


ثالثاً تعدد المنقلة : 
للفقهاء تفصيل فى تعدد المئقلة بيانه فيما 
ياتي : 


قال المالكية: ويتعدد الواجب في المنقلة 
بتعددها إن لم تتصل ببعضهاء بل كان بين كل 
واحدة فاصل» فإن اتصلت المنقلات بأن 
صارت شيئاً واحدا فلا يتعدد الواجب لأنها 
واحدة متحة إكان هيرية واعحدة أ عيونت 
في فورء فلو تعددت المنقلة بضربات في زمن 
)١(‏ الهداية مع تكملة فتح القدير 9//!ا١27‏ والزيلعي 


. 15 


او ا 


لومم ة ةدو وم ةو ونمو وم مم رم ممه مر ووو ره رورم نمم رمن م مووود رورجم م دور م رمرم ويم فهرو انرو مرو روم فرفر مور رمم ماماو 
ووومفوة ةم مو مم مو ةن ةن بء ررم ةر ييه 


متراخ فلكل جرح حكمه ولو اتصل''' . 

وقال الحنابلة في تفصيل المنقلة ما في 
تفصيل الموضحة والهاشمة» وقد فصل حكم 
الموضحة على الوجه التالي : 

إن عمت الموضحة الرأس ونزلت إلى 
الوجه فموضحتانء أو لم تعم الرأس ونزلت 
إلى الوجه فموضحتان؛ لأنه أوضحه في 
عضوينء فكان لكل واحد منهما حكم 
نفسية . 

وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعلى 
الجاني أرش موضحتين : عشرة أبعرة . 

فإن خرق بينهما الجاني أو ذهب ما بينهما 
بسراية صارتا موضحة واحدة؛ كما 
لو أوضحه الكل من غير حاجز . 

وإن اندملت الموضحتان ثم أزال الجاني 
الحاجز بينهما فعليه أرش ثلاث مواضح؛ لأنه 
استقر عليه أرش الأوليين بالاندمال» ثم لزمه 
أشن الثالثة: 

وإن اندملت إحداهما ثم زال الحاجز بفعله 
أي الجاني» أو بسراية الأخرى التي لم تندمل 
فموفحتان» لأنهامتقر عليه أرشن التنى 
اندملت» وماعداها موضحة واحدة كما 


لولم كن مها عيوما: 


."84 /4 الشرح الصغير‎ )١( 


وإنخرقه_أيالحاجز بين 
الموضحين أجيى فعلدى الأول ارش 
موضحتين وعلى الثاني أرش موضحة 
واحدةء لأن فعل كل واحد منهما لا ينبني 
على فعل الآخر انف ره كل منهما 


- 


وإن أزال الحاجز بين الموضحتين المجنيٌ 
عليه فعلى الأول أرش موضحتين » لأن ذلك 
وجب عليه بجنايته» فلم يسقط عنه شيء بفعل 
20020 


فإن اختلفا فيمن خرقه ‏ أي : الحاجز بين 
الموضحتين _وقال المجني عليه: أنا 
التخارق لما سنهما: 

وقال الجاني : بل أنا شققت لما بينهما: 
أو قال المجني عليه للجاني : أزالها آخر 
مررلفت ان الس عله ونه لذ ميت 
أشن الموضحتين قد وُجدء والجاني يدّعي 
زواله والمجروح ينكره» والقول قول المنكرء 
لآن الأصل معه. 

وإن خرق الجاني ما بينهما في الباطن بأن 
قطع اللحم الذي بينهما وترك الجلد الذي 
فوقهما صارا موضحة واحدة لاتصالهما من 
الباطن كما لو خرقه ظاهراً وباطناً . 


000 كشاف القناع 5/ 7ه ”م 


ارالك 


وي ا 0 
منقلة:. منقول١‏ 


لل ل ل ا ا ا اق ل 000 


وإن خرق الحاجز فى الظاهر فقط فثنتان» 
لعدم اتصالهما باطناً. ْ 

وإن جرح جراحة واحدة في طرفيها 
فموضحتان. 

فإن كانت الشجة متقلة وما دوثها فغلية 
أرش منقلة فقط”' . 


)0( كشاف القناع ”/ 1ه لاه 


الا ا ل ا ا 800 


التعريف: 
اتا المتقول: في اللغة اشم مفعول فق قل 
ينقل نقلا» والنقل: تحويل الشيء من موضع 
' 5 دق 

إلى موضع وبابه نصر . 

السرأي الأول: يرى جمهور الفقهاء أن 
إلى اخرء سواء أبقى على صورته وهيئته 
والتحويلء. ويشمل النقود والعروض 
والحيوانات والمكيلات والموزونات. 
محل إلى اخر كالدور والأراضي مما يسمى 
ريه 


0غ( تاج العروس» ولسان العرب» والمصباح المنيرء 


ومختار الصحاحء وقواعد الفقه للبركتي . 
(؟) المادة 2178 ٠١1١9‏ من مجلة الأحكام العدلية» وقواعد- 


١١5 


الرأي الشانى: وهو رأي المالكية: أن 
المنقول يطلق على ما يمكن نقله من مكان إلى 
كالماذ سر والكس وجو . 


الأحكام المتعلقة بالمنقول : 


؟ اختلف الفقهاء في بيع المنقول قبل 


-. 


فبضه. 


وتفصيل ذلك في مصطلح (البيع الفاسد 
فا ال بيع ما لم يقبضر ف ١‏ وما بعدهاء» 


ب الشفعة فى المنقول : 
#« ديلت النتيناء فى اتريك اعسات 
افر ل: 

والتفصيل في (شفعة ف 71 , 2178 55). 


4 ذهب الفقهاء إلى جواز بيع الوصي من 
المال الموصى عليه إذا كان المالمن 


- الفقه للبركتيء ومغني المحتاج ؟/ 259528٠‏ 
والمغنى »”1١1١/٠©‏ والدسوقى 4/5/9 /ال49 . 
)١(‏ بداية المجتهد /١‏ 7857» والدسوقى 5756/7 . 


المنقولات وكان البيع والشراء بمثل القيمة» 
أو بغبن يسير وهو ما يتغاين فيه الناس عادة» 
لأن الغبن اليسير لا بدَّمن حصولهفي 
المعاملات المالية» فإذا سالج ند اد 
ذلك إلى سد باب التصرفات» أما إذا كان البيع 
والشراء بما لا يتغاين فيه الناس عادة فإن العقد 
لكر يها 

أما ]ذا كان المال العورصى غلئة عقارا فلد 
يجوز للوصي أن يبيع إذا لم يكن هناك مسوغ 
ا 


والتفصيل في مصطلح (إيصاء ف .)١5‏ 


هذهب جمهورالفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يتصور 
الما المطرل” 
تم اعقلقوا في غضن العقار عل مذاهب: 
وتفصيله في (غصب ف 4 وما بعدها). 


ه _وقف المنقول: 


)١(‏ تبيين الحقائق 27١7/5‏ والدر وحاشية ابن عابدين 
5 الحلبي» وشرح روض الطالب 0/١/8‏ 


١١6ه‎ 


ا ا حا 0 00010 


من الحنفية إلى جواز وقف المنقول» كوقف 
فرس على الغزاة وسلاح وغيرهماء لحديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : «من احتبس 
فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده 
فإن شبعه ورَيّه وروثه وبوله في ميزانه يوم 
القيامة»7'"» ولقوله كلِ: «وأما خالد فإنكم 
تظلمون خالداً» فإنه احتبس أدراعه وأعتده في 
سبيل الله2"”4ي وروى الخلال عن نافع: إن 
حفصة رضي الله عنها ابتاعت حليا بعشرين 
لكا حسته على ننناء ال العطات كانه 
لا تخرج زكاته"" . 

وفي القياس عند الحنفية لا يجوز وقف 
المنقول لأن شرط الوقف التأبيد والمنقول 
لا يتأبدء فترك القياس للاثار التي وردت فيه . 

وأما وقف المنقول قصدا فلا يجوز عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف» ويجوز عند محمد 
إذا كان ها فا من النأم لزان لجان نه 
الناس يترك به القياس» لقول ابن مسعود: ما 


0010( سويت :اين الحنيين قرسا 6 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ لاه ط السلفية). 
(؟) حديث: «وأما خالد. ..24. 
أخحرجه البخاري (فتح الباري 37731/7), ومسلم 
(/75 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة . 
إفرة منح الجليل 5/ /77. وحاشية الدسوقي 28١/5‏ ومغني 
المحتاج ؟/ /الااط مصطفى الحلبيء والمهذب 
1١‏ » وشرح منتهى الإرادات 447/7 . 


ل ل ل 00 


راع السجلهمون عدا فهو عت ويا 
وقال أنق يوشب ومحمد: يجور وقف 
قد يثبت من الحكم تبعاً ما لا يثبت مقصوداً. 
كما إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتهاء وكذلك 
تحصيل ما هو المقصود. وكذا وقف السلاح 
واليل جور ستيان 
ونقل في المجتبى عن السير جواز وقف 
التعامل عندأبي يوسفه. والمشهور 
5 050 
الآاول . 


والتفصيل في مصطلح (وقف) . 
و- كيفية قبض المنقول : 


اختلف الفقهاء في كيفية قبض المنقول» 


.2.. قول ابن مسعود: «مارأى المسلمون حسناً.‎ )١( 


أخرجه أحمد فى مسنده /١(‏ 9/ا"ا), وقال السخاوي في 
(7/1 ط القدسي) رواه أحمد والبزار والطبرانى فى 
الكبير ورجاله موثقون. 


-اا١"‎ 


وح اع لوه اناده حا وأو شط واه مو واه قم ميو له ا كر ال للوا لواار 0 


الول كر الغ والحويل»: 

وكتال العفية قن المبر ل دون 
بالتناول بالي دأو بالتخلية على وجه 
ار 

وتفصيل ذلك في مصطلح (قبض ف / وما 
بعدها). 


م* 


د 


1 


00 الفتاوى الهندية 2١٠5/9”‏ ورد المحتار 51/5 
ط مصطفى الحلبي» وشرح المجلة للأتاسي ؟/ 7١١‏ . 


«ه 


المنكب مناكب» ومنه استعير للأرض في قوله 
تعالى : #آ فَأمَسُوأ في مَتَاكيبَا 217 , 

اللعر ”7 

الأحكام المتعلقة بالمنكب : 

تتعلق بالمنكب أحكام منها : 

أحكام المنكب في الوضوء : 

أ#غسل المنكب في الوضوء : 

؟" ‏ اختلف الفقهاء فى حكم غسل المنكب 
عقن الوضؤم على وابية: 

.١6 سورةالملك/‎ )١( 


() المفردات في غريب القراآن» والمصباح المنيرء 


- ١ا١الب‎ 


وم وعععيع ل معععه مم يوه م مم ميو مع ووه 664 هاده وهاه ودع ونه وما واطواوه ووو لمان و هديو ياد 


الرأي الأول: يرى الحنفية والشافعية 
والحنابلة استحباب الزيادة في غسل اليدين 
عند الوضوء لما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: «إن 
أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر 
الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
فليفعل»"''. ولقوله كلِ: «أتتم الغر 
المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن 
أ ستطاع منكم فليط| غترقة وات 
ومعنى غرا محجلين: بيض الوجوه واليدين 
والرجلين كالفرس الأغرء وهوالذي في وجهه 


وممن ذهب إلى استحباب غسل اليدين في 
الوضوء حتى | لمنكبين من الصحابة أبو هريرة 
وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم”" . 


.». . حديث: إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً.‎ )١( 
ط السلفية)»‎ 778 /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. ط عيسى الحلبي)» واللفظ لمسلم‎ 7١5/1( ومسلم‎ 

(؟) حديث: «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. . .». 
أخرجه مسلم 7١7/١(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي هريرة. 

إفرة حاشية ابن عابدين 488/١‏ والمجموع للنووي 4717/١‏ 
وما بعدهاء ومغني المحتاج »5١/١‏ والمغني لابن 
قدامة١/4 ٠١١1١١‏ ء وفتحالباري 78/١‏ 
/33”» وسيل السلام .8١ 1/9/١‏ 


لططعو كدت معد موف ممعم و ووم هوه موو وه ووو مامه وق وماق ء فو عو ممم ولعو م واء 60 


التطويل في التحجيل . 

فأماالحنفية والحنابلة وجماعة من 
الشافعية فلم يحدوا للزيادة في غسل الأعضاء 
في الوضوء حد]7' . 

وللشافعية أقوال أخرى فى تحديد حد 
الزيادة» فقال جماعة منهم يستحب الزيادة في 
الوضوء إلى نصف الساق والعضد. 

وقال البغوي: نصف العضد فما فوقه 
ونصف الساق فما فوقه. 

وقال القاضي حسين وآخرون: يبلغ به 
الإبط والركبة» وذكر النووي أن القاضى 
حسين قال في تعليقه: إسباغ الوضوء سنة 
إطالة للغرّة وهو أن يستوعب جميع الوجه 
بالغسلة حتى يغسل جزءاً من رأسه ويحيس 
اليبدين إلى المنكبين والرجلين إلى 
ال 

الرأي الثاني: وهو للمالكية» فقد نصوا 
على أنه تكره كثرة الزيادة على محل الفرض 
وقالوا: وأما أصل الزيادة فلا بدَّ منها لأنه من 
باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”” . 


للق حاشية ابن عابدين 288/١‏ والمغنى ٠١5/١‏ 0 


وكشاف القناع »٠١ /١‏ ومغني المحتاج .51/١‏ 
١ )9‏ لمجموع .1787/١‏ 
(*) الشرح الصغير .178/١‏ 


١1١8 


ب غسل عضو نابت في المنكب عند 
الوضوء : ْ 
 *‏ اختلف الفقهاء في حكم غسل العضو 
النابت في المنكب عند الوضوء . 

فيرى الحنفية أنه لو خلق له يدان على 
المنكب فالتامة هي الأصلية يجب غسلها 
والأخرى زائدة فما حاذى منها محل الفرض 


وقال المالكية : ويغسل المتوضىء يديه مع 
المرفقين ويغسل بقية معصم إن قطع المعصم 
العضد من الكتف إذا لم يكن له يد غيرهاء فإن 
كان له يد غيرها وكان لها مرفق أو نبتت في 
دج فرع كفن للها 1 

وقال الشافعية: إن نبت بغير محل الفرض 
إصبع زائدة أو سَلعة وجب غسل ما حاذى 
منها محل الفرض لوقوع اسم اليد عليه مع 
محاذاته لمحل الفرض بخلاف ما لم يحاذه» 
فإن لم تتميز الزائدة عن الأصلية بأن كانتا 
أصليتين أو إحداهما زائدة ولم تتميز بنحو 
)١(‏ الفتاوى الهندية /١‏ 5» والبحر الرائق ١4/١‏ . 


(؟) جواهر الاكليل 2١15/١‏ والفواكه الدواني ١57/١‏ 
15؛ والشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٠١/١‏ . 


من غيره ليتحقق الإتيان بالفرض بخلاف نظيره 
فى السرقة . وإن كانت له يدان متساويتان فى 
غسلهماء لوقوع اسم اليد عليهما. وإن كانت 
إحداهما تامة والأخرى ناقصة فالتامة هى 
الأصلية» فيجب غسلهاء وأما الناقصة فإن 
بلا خلاف عندهم أيضاً كالإصبع الزائدة» قال 
الرافعي وغيره: وسواء جاوز طولها الأصلية 
أم لاء قال: ومن العلامات المميزة للزائدة أن 
ومنها: فقدالبطش وضعفه ونقص 
الأصابع""' . 

وقال الحنابلة : وإن خلقت له إصبع زائدة 
أو يد زائدة في محل الفرض وجب غسلها مع 
الأصلية لأنها نابتة فيه شبهت الثؤلول» وإن 
أو المنكب لم يجب غسلها سواء كانت قصيرة 
أو طويلة» لأنها في غير محل الفرض 
فأشبهت شعر الرأس إذا نزل عن الوجه قال ابن 


2000 مغني المحتاج ١ه‏ -_*م والمجموع 0/١‏ 


4 


:ات 


وم مما مو مو مفو وام وو اوم ا ااام 


القاضي : إن كان بعضها يحاذي محل الفرض 
غسل ما يحاذيه منها والأول أصه”" . 


المرفق: 
في الوضوء عند قطع اليد من المرفق . 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
من قطعت يده ولم يبق من المرفق شيء سقط 
الغسل لعدم محله. وإن قطعت يده من دون 
المرفق وجب غسل ما بقي من محل 
5 5 اه 
افرط 59 

ويرى الشافعية أن من قطع من منكبيه ندب 


غسل محل القطع بالماء”" . 


أحكام المنكب في الصلاة : 

أ- رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة 
الأحرام : 

اختلف الفقهاء في المدى الذي ترفع إليه 
اليدان عند تكبيرة الإحرام هل ترفع إلى 
شحمتي الأذنين أو إلى المنكبين» وهل 
(1) المغني لابن قدامة 18/1 , 

(؟) الفتاوى الهندية١/5,‏ ومواهب الجليل 2197/١‏ 


والفواكه الدوانى 157/١‏ » والمغنى 17/١‏ . 
(5) مغني المحتاج /١‏ 7ه . 


ااا اا ا 2 2 2 2 ل 0 


يستوي في ذلك الرجل والمرأة؟ 
ينظر تفصيله في (صلاةف لاه وما 
بعدها). 


ب رفع اليدين حذو المنكبيين عند 
تكبيرات الانتقال : 
5 اتفق القائلون برفع اليدين عند تكبيرات 
الانتقال غلن كوان حكم رفعها كحكم الرفع 
في تكبيرة الإحرام واختلفوا في صفة محاذاة 
اليدين إلى المنكبين عند الرفع . 

والتفصيل في (صلاةف كلك 
. 


ج وضع اليدين حذو المنكبين في 
السحود: 
اختلف الفقهاء في الموضع الذي يضع فيه 
المصلي يديه عند سجوده : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب 
للساجد أن يضع يديه حذو منكبيه: أي 
مقابلهما''' لحديث: «أن النبي كلِ كان إذا 
سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى 


بلزية عن جنبيه و وضع يديه حذو منكبيه)”"' . 


.8808 /١ وكشاف القناع‎ , 17١ /١ مغني المحتاج‎ )١( 
حديث: «أن النبي يك كان إذا سجد أمكن أنفه‎ )0( 
> .).. وجبهته.‎ 


-1150 ب 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وذهب الحنفية إلى أنه يسن للمصلى أن 
يضع وجهه بين كفيه بحيث يكون إبهاماه حذاء 
أذنيهء لحديث وائل بن حجر: «أنه عليه 
الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع وجهه بين 
0 وقال ابن الهمام : ومن يضع كذلك 
وبا متاك اويا ولماوردعن 
أبى إسحاق قال: «سألت البراء بن عازب: 
أين كان رسول الله يِه يضع جبهته إذا صلى؟ 
قال بين كفيه)””" . 


وذهب المالكية إلى أنه يندب للساجد أن 
يضع يديه حذ و أذنيه أو قربهما”'' . 


قال الخرشي : وظاهر كلام خليل كالرسالة 


- | أخرجه الترمذي (9/7ه ط الحلبي) من حديث 
أبي حميد الساعديء وقال: حديث أبي حميد 
الساعدي حسن صحيح » والعمل عليه عند أهل العلم . 

)١(‏ حديث: «أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع 
وجهه. ..2. 
أخرجه أبو داود(١/7/ا4‏ ط حمص) من حديث 
وائل بن حُجر؛ والطحاوي في شرح معاني الاثار 
(1/ه ط الأنوار المحمدية)»: واللفظ للطحاوي. 

(0) فتح القدير 7١7/١‏ ط بولاق»؛ وحاشية ابن عابدين 
لف 

(*) حديث البراء : «أين كان رسول الله يل يضع . ..2. 
أخرجه الطحاوي في معاني الاثار /١(‏ 701 ط الأنوار 
المحمدية): وأخرجه الترمذي (؟/ 70 ط الحلبي)» 
بلفظ : وجهه» وقال: حديث حسن صحيح غريب . 

(4) حاشية الدسوقي »149/1١‏ والشرح الصغير 87/8/1١‏ 


تساوي الحالتين في الحكم» :ولم يعلم. من 
كلامهما مقدارالقر ب الذي يقوممقام 
المحاذاة في الندب فإنه يحتمل أن يكون 
بحيث تكون أطراف أصابعه محاذية لهماء 
يعمل شير د37 

وقال ابن ناجي: ويحتمل أن في المسألة 
قولينء» قال العدوي: نعم قول القيرواني 
«أو دون ذلك» يحتمل المنكبين أو الصدر 
هونا لقره ققد فال ,داو _المتكين اين 
ميلماة و كالمو الفبدو امدت شنا 7 


د محاذاة المناكب فى صفوف صلاة 
الجماعة : ْ 

4 اتفق الفقهاء على أنه يستحب في تسوية 
يون متاك | شن نايبذ 1 ال داكن 
وإلزاق كل واحد منكبه بمنكب صاحبه في 
الصف وذلك حتى لا يكون خلل أو فرج في 
الصفوف”" لحديث أنس رضى الله عنه عن 
الف لقان :لبر مدر كر داس 


دلق الخرشي /١‏ 788. 

(؟) جواهر الإكليل »5١/١‏ وحاشية العدوي على الرسالة 
ا 

في المجموع للنووي 2»777-15775/4 وكشاف القناع 
0١‏ والقوانين الفقهية ص 27١‏ وفتح القدير 
*١‏ وسبل السلام 57/7 54» وفتح الباري 
/ 711 


- ١5١ 


أراكم من وراء ظهري» وكان أحدنا يلزق 
منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه)"''. 
ولحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما 
قال: «أقبل رسول الله كَكِ على الناس بوجهه 
فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم» قال: 
فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه 
وركبته بركبة صاحبه؛ وكعيبه بكعبه)”"', 
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن 
رسول الله كَل قال: «أقيمواالصفوف»ء 
وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخلل» ولينوا 
بأيديإخوانكم. ولا تذروافرجات 
للشيطان» ومن وصل صفاً وصله الله ومن 
قطع صفاً قطعه الله)9" . 

والتفصيل في مصطلح (صلاة الجماعة 


ف55). 


الجناية على المنكب : 
فت الجدارة على المكب إما أن عون عمد أو 


ع8 


خطا. 


.2.. حديث: لأقيموا صفوفكم.‎ )١( 

أخرجه البخاري (فتح الباري 7١١/7‏ ط السلفية) . 
(؟) حديث: (أقيموا صفوفكم ثلاثا. . .». 

أخرجه أبو داود 471١ /١(‏ ط حمص). 
(9) حديث : «أقيموا الصفوف وحاذوا. ..2. 

أخرجه أبو داود /١(‏ 477 ط حمص) . 


ا لح 00 


فإذا كانت الجناية على المنكب عمداً وكان 


توافر شروطه"'' . 
(ر: جناية على مادون النفس ف ١‏ 


أما إذا أدت الجناية إلى قطع اليد من 
عدل فيما زاد على الكف إلى المنكب . 
وللتفصيل (ر: ديات ف 57). 


' 2 


)١(‏ بدائع الصنائع نطاطة ومغني المحتاج ا 


1 


- ١55 


0 , المتكر لغة:‎ - ١ 
والمنكر : الأمر القبيح.‎ 

وأكرك عليه فطلة إذكارا : إذا ميته ونييده 
وأنكرت حقه: جحلته . 

والمنكر في الاصطلاح: ماليس فيه 
رضا الله من قول أو فعل"''. 

والنكر من الخديك+ الفؤد الى يعرف 
متنه من غير جهة راويه فلا متابع له فيه بل 
0 


الألفاظ ذات الصلة : 
أالمعروف: 
السادة المتقين 7/ ا» والمفردات في غريب القرآن» 


(؟) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي /١‏ 778 . 


دقن ا 
0 
وأ« لخر ور قاعم اده ل 


ب المعصية: 
المعصية لغة: الخروج من الطاعة 
00كين 
وافطلاجا: مخالفة الأمر قصداً. 
والكلاقة مين المتكر. والمعفيية: أن المكر 
أعم من المعصية””' . 


الحكم التكليفي : 
؛ ‏ اتفق الفقهاء على أن المنكر منهى عنه» 
وقد ثبت النهي عن اليتكر بالكتاب والسنة 
. 5 5 سح سل اس طلا 
فمن الكتاب قوله تعالى: # وَلتَكن ينك 
6 يَدَعونَ إلى الخير ويأمرون بِامْعروفٍ وَيَنْهُوَنَ عَنِ 
لكر 00 . 
ومن السنة قول النبي يَلة: «من رأى منكم 
() إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين /٠‏ 37 . 


الدين للغزالى /ا/ 5 ”7. 
(5) سورة آل عمران/ 4 .١١‏ 


ا 


ا ا ا ا ااا ا ااا اا 0ك 


منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإنلميستطع فبقلبه. وذلك أضعف 
الآيمان7 . 

وحكى النووي الإجماع على وجوب النهي 
0 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرف ”) . 


._واختلف الفقهاء في حكم النهي عن 
المتكر هل هو فرض عين أو فرض كفاية» 
أو نافلة؟ 

وتفصيل ذلك في مصطلح (الأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكرف ") . 


شروط المنكر : 
”- يشترط في المنكر المطلوب تغييره ما 
يلي : 

الشرط الأول: أن يكون محظوراًفي 
الشرع . 


الشرط الثاني : أن يكون المنكر موجوداً في 


0 . حديث: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده‎ )١( 
ط عيسى الحلبي) من حديث‎ 51/١( أخرجه مسلم‎ 
. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 

(؟) النووي على صحيح مسلم 277/7 والفواكه الدواني 
/1"”. 


ا ا ا 00 


الحال» بأن يكون الفاعل مستمراً على فعل 
المنكرء فإن علم من حاله ترك الاستمرار على 
الفعل لم يجز إنكار ما وقع على الفعل . 
الشرط الثالث : أن يكون المنكر ظاهرا بغير 
الشرط الرابع : أن يكون المنكر معلوماً بغير 
اجتهاد» أي أن يكون المنكر مجمعا على 


لفق 


وقال الغزالي: ولا يقتصر الإنكار على 
الكبيرة» بل يجب النهى عن الصغائر 
رض 0 

قال الزرقاني: يشترط في المنكر الذي 
يجب تغييره معرفته» وأن لا يؤدي ذلك إلى 
ما هو أعظم منه مفسدة» وأن يظن الإفادة . 
فقدهماء» والثالث للوجوب» فيسقط عند عدم 
ظن الإفادة» ويبقى الجواز إن لم يتأذ في بدنه 
أو عرض وإلاانعنئ الجواز أيضا. 


)١(‏ الفواكه الدواني ”/7454: وشرح إحياء علوم الدين 


/ 5"اء وشرح الزرقاني .1١901١8/*‏ والاداب 
الشرعية ١/8 /١‏ وما بعدها. 

(؟) إحياء علوم الدين بهامش شرح إتحاف السادة المتقين 
/ 5 ”ء والاداب الشرعية ١1775 /١‏ وما بعدهاء وتفسير 


. 777/١15 القرطبي‎ 


اس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


تغييره : أن يكون مما أجمع على تحريمه» 
أو ضعف مدرك القائل بجوازه؛ وأما 
ما اختلف فيه فلا ينكر على مرتكبه إن علم أنه 
يعتقد تحليله بتقليده القائل بالحل . 

ولا يشترط في النهي عن المنكر إذن الإمام 
ولااعدالة الآمن أو الداهئ.على المشهو ”2 
لحديث أنس بن مالك قال : «قلنايا رسول الله 
لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به» ولا ننهى 
عن المتكر حتى نجتنبه كله. فقال 
رسول الله وَكْةِ: بل مروا بالمعروف وإن لم 
تعملوا به» وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه 


له" , 
ف 0878م 


لا يفضي إلى مفسدة» وأن يأمن على نفسه 
وماله خوف التلف. 


.١١9-1١8/7 شرح الزرقاني‎ )١( 

(؟) حديث أنس : «قلنا يارسول الله . . .2. 
أخرجه الطبراني في الصغير (؟/1757 ط المكتب 
الاسلامي ‏ بيروت). 
ركان لوحي فر شمن التوو اتن لات 
ط القدسي): رواه الطبراني في الصغير والأوسط من 
طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه» 
وهماضعيفان. 


وللتفصيل انظر (الأمر بالمعروف والنهي 
عع المتكر ف ؟): 
الإنكار بغلبة الظن : 
قت قال القتوطدن :لالظ بعد نان اله 
تعرف وتقوى بوجه من وجوه الدلالة فيجوز 
الحكم بهاء وأكثر أحكام الشريعة مبنية على 
من قيم المتلفات وأروش الجنايات . 

والحالة الثانية أن يقع في النفس شيء من 
غير دلالة» فلا يكون ذلك أولى من ضده» 
المنهى عنه . 

وقال العز بن عبد السلام: يجب إنكار 
المنكر فى مثل الحالات التالية : 

الأوقة ورا إسانا سني كنات مان 
لوجب عليه الإنكار عليه بناء على الظن 
المستفاد من ظاهر يد المسلوب . 

الثانية :“لو راع عات معام إن مددلية 
يزعم أنها زوجته وهي تنكر ذلك» فإنه يجب 
الإنكار عليه» لآن الأصل عدم ما ادعاه. 

الغالثة : لو رأى إنسانا يقتل إتساناء يزعم 
أنه كافر حربي دخل إلى دار الإسلام بغير أمان 
وهو يكذبه في ذلك لوجب عليه الإنكارء 


:17ج 


لأن الله خلق عباده حنفاء» والدار دالة على 
إسلام أهلها لغلبة المسلمين عليهاء ففي هذه 
الحالات وأمثالها يعمل بالظنون» فإن أصاب 
من قام بها فقد أدى ما أوجب الله عليه إذا قصد 
بذلك وجه الله تعالى» وإن لم يصب كان 
معذوراً ولا إثم عليه في فعله0" . 


4 المنكر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما كان من حقوق الله تعالى . 
والثانى : ما كان من حقوق الادميين. 
والثالث: ما كان مشتركاً بين الحقين . 
فأما النهى عن المنكر فى حقوق الله تعالى 
أحدها: ما تعلق بالعبادات» والثانى: ما 
تعلق بالمحظورات» والشالث: ماتعلق 
بالمعاملات . 
وانظر تفصيل حكم كل فرع منهافي 
مصطلح (حسبة ف 7"4). 
وجود المنكر في الوليمة : 


الوليمة ييح عدم إنخابة المدع إلبهاة إلا إذا 


)١( .‏ تفسير القرطبي 37/١5‏ 77» وقواعد الأحكام 44/7 
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ا ل 00 


غلب غلى ظنه أنه يستطيع إزالة هذا المنكر 
ذلك فى الع 


والتفصيل في مصطلح (وليمة) . 
إيائعةاالغيية لتدور المي 


١‏ قال النووي: تباح الغيبة بستة أسباب» 
وعد منها: الاستعانة على تغيير المنكر ورد 
العاصي إلى الصواب». فيقول لمن يرجو 
قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا 
فازجره عنه ونحو ذلك» ويكون مقصوده 
إزالة المنكرء فإنلميقصدذلك كان 
لايعو 
0 1 


وانظر مصطلح (غيبةف .)٠١‏ 
الكتابة إلى ذي ولاية لتغيير المنكر : 


١١‏ _جاء في الفتاوى الهندية للحنفية: رجل 
علم أن فلاناً يتعاطى من المنكر هل يحل له أن 
يكتب إلى أبيه بذلك؟ قالوا: إن كان يعلم أنه 
لو كتب إلى أبيه يمنعه الأب من ذلك ويقدر 
عليه يحل له أن يكتب» وإن كان يعلم أن أباه 
لو أراد منعه لا يقدر عليه فإنه لا يكتب . 


(1) شرح الزرقاني 4/"ه, وكشاف القناع ه/ 2١0/١‏ 


وروضة الطالبين /ا/ 774 . 
زفق روضة الطالبين /ا/77. 


-755ا بت 


والرعية والحشم» إنما يجب الأمر بالمعروف 
إذا علم أنهم يستمعونه. كذافي فتاوى 
قاضيخان. 

ولو أراد الأب أن يأمر ولده بشيء ويخاف 
أنه لو أمره لا يمتثل أمره يقول له: يا ولدي 
إن فعلت كذاأو إن لم تفع ل كذايكون 
حسناًء ولا يأمرهحتى لا يلحقهعقوبة 
ل" 


إظهار أهل الذمةالمنكر فى دار 
الإسلام : ْ 
٠‏ يتضمن عقد الذمة شروطاً يلزم أهل 
الذمة الالتزام بهاء ومنها عدم إظهار المنكر . 
وللتفصيل انظر مصطلح (أهل الذمة 


ف 4). 


4 تغيير المنكر له مراتب» إذ يتدرج من 
التنبيه والتذكير إلى الوعظ والتخويف. ثم 
الزجر والتأنيب» ثم التغيير باليد» ثم إيقاع 
العقزنية بالتكال والضرتك» واعير ا الاستعداء 
ورفع الأمر إلى الحاكم . 

وللتفصيل انظر مصطلح (حسبة ف 47 ل 


.) 4 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ اهما 14 ه”. 


ات قال اله الررة مها برشاهد كتير قن 
البناحل إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في 
الركوع والسجود وهو منكر مبطل للصلاة 
فيجب النهي عنه» ومن رأى مسيئا في صلاته 
فسكت عليه فهو شريكه في الحرمة''", هكذا 
ورد الأثر عن بعض الصحابة» وفى الخبر 
اموقاما ادو طايه قروو فى المي 
«الكاي لجسي ركان ع الل ار 

وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من 
نجاسة على ثوبه أو بدنه أو موضع الصلاة 
لا يراهاء أو انحراف عن سمت القبلة بسبب 
ظلام أو عمى البصر فكل ذلك تجب الحسبة 
فيه ويجب إرشاده بذلك . 

ومنها: قراءة القرآن باللحن أي بالخطأ 
يجب النهي عنهء ويجب تلقين الصحيح 


وتكراره له حتى يعرفه . 


- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدي: /ا/ 9ه‎ )١( 
بشرح 1 م الدين‎ 


لا 

(0) حديث: «المغتاب والمستمع شريكان». 
ذكرهالغزالي في إحياء علومالدين(١/5145‏ 
ط الحلبي) وقال العراقي: غريب» وللطبراني من 
حديث ابن عمر بسند ضعيف : «نهى رسول الله كَل عن 
الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة». (الطبراني في الأوسط 
7٠٠١ /"‏ ط مكتبة المعارف ‏ الرياض) . 


717 


ومنهاتراسل المؤذنين في الأذان 
وتطويلهم في كلماته» بحيث يضطرب على 
الحاضرين جواب الأآذان لتداخل الأصوات» 
فكل ذلك منكرات مكروهة يجب تعريفها 
إياهم وإرشادهم إلى ما يسن في الأذان 
وادابه. 

ومن منتكرات المساجد: كلام القصاص 
والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم البدعة مما 
ليس فى سيرة السلف. فالقاص إن كان يكذب 
في اغخباره للمناضترين “تيو فسق ا والإتكاز 
عليه واجب لثلا يعتمد على ما يذكره. 

وكذاالواعظ المبتدع يجب منعه. ولا 
يجب حضور مجلسه إلا على قصد الإنكار 


والرد عليه فى بدعته”؟' . 


ومنها: قراءة القران بين يدي الوعاظ على 
الأرض أو على الكراسيء مع التمديد 
المفرط وهو تمطيط الحروف حتى تتجاوز عن 
ويجاوز حد الترتيل المأمور به» فهذا منكر 
قبيح مكروه شديد الكراهة أنكره جماعة من 
ومنها الحلق أي اتخاذها يوم الجمعة وهي 


)غ20 إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للغزالي 
/1/ "ه58 ه. 


ا ا ف ل ل ل 00 


جمع حلقة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات 
والمصنوعات من الحلي والخرز. 

وكقيام السّؤّال في وسط الصفوف, أو على 
الأبواب» وقراءتهم القران ونشيدهم 
الأشعار» فهذه الأشياء منها ما هو حرام لكونه 
تلبينا أو كذياء قهنة ترام فى المسيد 
وخارج المسجدء ويجب المنع منهء 
وخصوصا في المسجد فإنه لم يبن لذلك» بل 
كل بيع فيه كذب وتلبيس وإخفاء عيب من 
عيوبه على المشتري فهو حرام''" . 

ومنها: دخول المجانين والصبيان 
والسكارى في المسجد. فإن هؤلاء مسلوبو 
الاختيارلا يتحفظون على أنفسهم. 
فالمجانين قد يخشى منهم تلويث المسجد 
بنحو مخاط أو بول» أو شتمهم ونطقهم بما 
هو فحشء أو تعاطيهم لما هو منكر ككشف 
العورة. 

ومنها: خروج المرأة إلى المسجد متزينة 
متعطرة» فهذا منكر لا يسكت عليه . 

ومنها: أن يأكل الثوم أو البصل ويأتي إلى 
المسجد. وقد نهى رسول الله يكل عن ذلك 
كما في حديث جابر رضي الله عنه: «من أكل 
من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرين مسجدناء 


)١(‏ إتحاف السادة المتقين /ا/ 286 5ه. 


1١1568 


فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس)”'" . 


ب منكرات الأسواق : 

5 من المنكرات المعتادة في الأسواق: 
الكذب في المرابحة» وإخفاء العيب في 
السلع» وكذا في الشروط الفاسدة المعتادة بين 
الناس يجب الإنكار فيها فإنها مفسدة للعقود 
أو مبطلة علي اه وكذا في الربويات كلها 
رم ارس ف اران وكل ا ساك 
التصرفات الفاسدة فإنه يجب الإنكار فيهاء 
ومنها بيع الملاهي أي آلاتها كالعود والقانون 
والطنبور والربابة»ء فلذلك يجب كسرها 
والمنع من بيعها كالملاهي» وكذا بيع ثياب 
الحرير وقلانس الذهب والحرير التي 
لا تصلح للرجال» ويعلم بعادة البلد أنه 
لا يشتريه إلا الرجال» فكل ذلك منكر محظور 
ب ا 


ج-منكرات الشوارع : 
١١‏ _الشوارع هي الطرق العامة شرعت 
لسلوك الناس ومرورهم فيها لحاجاتهم . 

فمن المعتاد فيها وضع الأسطوانات وهي 


)غ2 حديث جابر بن عبد أللّه : من أكل من هذه الشجرة 
المنتنة. ..4). 


أخرجه مسلم /١(‏ 744 ط عيسى الحلبي) . 
(0) إتحاف السادة المتقين /ا/ /ا0 . 


الأعمدة سواء كانت من حجر أو خشب 
أو بناءء وكذاغرس الأشجارء ووضع 
الخشب» ووضع أحمال الحبوب والأطعمة 
عدي الع قرو كت لحف مكدر إواغنان 
يؤدي إلى تضييق الطرق واستضرار المارة 
بها. 

وكذلك ربط الدواب على الطريق بحيث 
يضيق على المارة ويدجس المجتازين بالبول 
والروث» فهذا منكر يجب المنع منه إلا بقدر 
حاجة النزول والركوب . 

وكذلك تحميل الدواب من الأحمال ما 
لا تطيقها منكر يجب منع الملاك منه» ويؤمر 

وكذلك القصاب إذا كان يذبح في الطريق» 
فيلوث الطريق بالدم والفرث منكر يجب المنع 
منة . 

داك درج العامة نع العديو اذ النيث 
من هرة أو دجاجة على جوانب الطريق كل 
ذلك م المتكزاتة. 

وَكَذَلك إوسال الجا يتن المواررمه وف 
تايل ليام مع السظوي, 

وكذلك إن كان له كلب عقور على باب 
داره يؤذي الناس ويعقرهم فهذا منكر يجب 
مقع فلن انا الشوارع إنما جعلت مشتركة 


- ١59 


لا ل ا ا ل ل ل ا 07000 
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د_منكرات الحمامات : 
متكرات الحمامات كثيرة» منها: 
الصور التي تكون على باب الحمام» أو داخل 
الحمام يجب إزالتها على كل من يدخلها إن 
قدرء فإنه منكر . 

ومن منكرات الحمامات كشف العورات 
والنظر إليها قصداًء ومن جملتها كشف 
الدلاك عن الفخذ وما تحت السرة في تنحية 
الوسخ» بل من جملتها إدخال اليد تحت 
الإزار» فإن مس عورة الغير حرام كالنظر 
إليهاء فهذا كله مكروه ومنكر. 

وكذلك كشف العورة للحجام والفصاد 
الذمى» فإن المرأة لا يجوز لها أن تكشف 
إذنها للانيات فن التحناء . 

ومنها أن يكون في مداخل بيوت الحمام 
ومجاري مياهها حجارة ملس مزلقة للأقدام» 
فهو منكر يجب قلعه وإزالته ويتكر على 
الحمامي إهماله. 

وكذلك ترك السدر والضابون: المزلق 
للأقدام على أرض الحمام منكر يجب 
إزالته9؟ . 


.5/8 /1/ إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.5١ 59 /1/ إتحاف السادة المتقين‎ )( 


فقوم ومو م وعم عم ا اا ا ا 


ه_منكرات الضيافة : 
4 من منكرات الضيافة فرش الحرير 
للرجال فهو حرام» وكذلك تبخير البخور في 
مجمرة فضة أو ذهبء. أو الشرب منهما 
أ استعمال ماء الوود مثهها : 
ومنها إسدال الستور وعليها الصور. 
ومنها سماع الأوتار أو سماع القينات فإنه 
منكر مسقط لوجوب الدعوة. 
الرواشن المشرفة على مقاعد الرجال للنظر 
للرجالء. فكل ذلك محظور ومنكر يجب 
تغييره . 
ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج عن ذلك 
المجلس. فلا رخصة فى مشاهدة المنكرات . 
ومنها أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في 
الحضورء وعند الحضور يجب الإنكار. 
ومنها الإسراف في الطعام فإنه منكر . 
ومنها صرف المال إلى النائحة فى الموت» 
والغناء والطرب في الأفراح فهذه منكرات 
كلها(" . 1 


)١(‏ إتحاف السادة المتقين /ا/ "١‏ وما بعدها. 


10ت 


و المنكرات العامة : 
٠‏ قال الغزالي: اعلم أن كل قاعد في بيته 
أينما كان فليس خالياً في هذا الزمان عن 
نكر عن حيث التقاعد عن إرشاد الناس 
ا ل 1 00 

ل 0 ا 
بعينه» وهو قادر على تغييره باليد أو باللسان 
فلا يجوز له أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود 

فإن كان لا يقدر على تغيير بر الصمخ' وهو 
يحترز عن مشاهدته» ويقدر على ت+ تغيير البعض 
لزمه الخروج . وإنما يمنع الحضور لمشاهدة 
المنكر إذا كان من غير غرض صحيح . 

فحق علم كل مسلم أن يبدأ بنفسه 
فيصلحها بالمواظبة على الفرائكض وترك 
وولده وخادمه» ثم يتعدى عند الفراغ منهم 
إلى جيرانه 5 ثم إلى محلته. ثم إلى أهل بلدهء 
تتم إلتى السكواف أي الريتف با المكقيفت 
لبلده» أي : المحيط به فينهى عن المذكر 
نكن امتطاعنه» فإنه ماجور وكات إن 
21١1 5‏ 
شاء الله : 


. "54 "75 إتحاف السادة المتقين /ا/‎ )١( 


التعريف: 
١‏ المن لغة يطلق على معان عدة: فيطلق 
علي ساف زغائن تعداة لمات كان 
يقول: أعطيتك كذاء وفعلت بك كذا. 

كما يطلق على مكيال أو ميزان. 

وعلى قطع الشيء: من مننت الحبل : 
قطعته فهو ممنون . 

وعلى شيء ينزل من السماء يشبه 
العسل» قال تعالى في معرض الامتنان على 

بنحىئى اسحز انبتك «وَأوَلَا عَليِهُِمُ الْمَرَكَ 

وَالعلوئ4” . 

والمنة بالضم: الضعف والقوة من أسماء 
الأضداد. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
للقي 80 


.١5١ سورةالأعراف/‎ )١( 


20( المصباح المنير» ولسان العرب» واب بن عابدين 2/5/7 


والبحر الرائق ؟71754/7» والمحلي شرح المنهاج 
. 


- ١” 


وفففم وم مم ووم ووم م مامه 


الأحكام المتعلقة بالمنْ : 
تتعلق بالمن أحكام منها : 
امه المن باعتباره مقذارا كرف : 

فذهب الحنفية إلى أن المدّرطلان» 
والرطل نصف من والمنّ بالدراهم مائتان 
وسكوة درهناء وبالمثاقيل أربعة ونصف 
فالمد والمنْ سواء» كل منهما ربع صاعء 


رطلان بالعراقي والرطل مائة وثلاثون 
0 
در : 


وضبط الإمام الرافعي من أئمة الشافعية 
الأوستق الخوسة التى هى تنصبات القنوت 
بانقنه ولع يقنيطها بالارطالالا بالبغذادية 
ولاالدمشقيةبقوله: والأوسق الخمسة 
بالمنّ الصغير: ثمانمائة منّ» وبالمنّ الكبير 
الذي وزنه ستمائة درهم : تلتكانة وأريعون ما 
وثلثا منّء وقال الخطيب الشربيني: واستفدنا 
من ذلك أن الرطل الدمشقي مساو للمنّ 
الكبيرء وأنالمنٌ الصغير مساو رطليين 


يا 


)0غ( حاشية ابن عابدين 7/7 5/. 


0177/7 ء وانظر كشاف القناع 7١5/7‏ . 


ب المن بمعنى ذكر النعمة على الغير : 
حكم المن : 
 *‏ المنّ إن كان من الله فهو تذكير المخلوق 
بخالقه الذي أنعم عليه» وتنبيهه ليشكره» وفي 
الدعاء المأثور: «اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمك ل نه الذاك التا 0 

وإن كان المن من العبد فهو تعداد الصنائع 
والتقريع بها والتعيير وهي من الكبائرء وتبطل 
ثواب الصدقة”" . 

فقد دل القرآن الكريم بالنص والإيماء بأن 
المنّ والأذى يبطلان ثواب الصدقة. حيث بيّن 
فضل الإنفاق في سبيل الله في قوله تعالى : 


- قد 
ري هه 2-6 » آم 


حَجَةَ أَنِْسَت سَمَ سَكايل فى كف َم يِه حب 
ثم أخبر في الآية التالية أن الإنفاق المذكور 

الذي يضاعف ثوابه لصاحبه هو الإنفاق الذي 

يخلو عن المنّ والأذى» فقال عرّ من قائل : 


مس سير 


م7 م لم 5 و 00 . 
الَذِبنَ يفون أموالهم في سيل اللو ثم لا يتَيِعونَ 


.». . حديث: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد.‎ )١( 


أخرجه النسائي (7/ 07 ) عن أنس أنه كان مع رسول الله كك 
جالساً ورجل قائم يصلي. . . ثم دَعَا: بهذا الدعاء فقال 
النبي ككِةِ: «والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم 
الذي إذا دعي به أجاب » وإذاسئل به أعطى» . 
(؟) الاداب الشرعية 2754/١‏ وتفسير القرطبي /808. 
*) سورة البقرة/ 751 . 


:]ات 


متاك كلمت عن ره ول 
0-9 2 سح سخ دير 2000 
حَوَفُ عَلَتَهرَ ولا هُمْ يروت 059 * 
والمفهوم من ذلك أن الذين يتبعون ما أنفقوا 
من وأذى ليس لهم عند ربهم أجر» ولا أمن من 
الخوف والحزن. 


ثم بيّن سبحانه وتعالى أن كلمة طيبة ورداً 


ميل والذعاء للشاكلن والتأنسن والترسنة ما 
عند الله خير من صدقة هي في ظاهرها صدقة, 
وفي حقيقتها لا شيء.؛ لأن ذكر القول 
المعروف فيه أجرء وهذهلا أجر لهاء 
قال تلةِ: «الكلمة الطيبة صدقة)'""؟) ودلا 
تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخحاك 
ا د فيتلقى المسؤول السائل 
بالبشر والترحيب ويقابله بالطلاقة والتقريب» 
ليكون مشكوراً إن أعطى» ومعذوراً إن منع» 
فالستر منه عليه لما علم من خلته وسوء حاله 
خير عند الله من صدقة يتصدقها عليه» ويتبعها 
أذىٌ ومن”؟». قالعز من قائل: #9 قَولٌ 


. 5517 سورةالبقرة/‎ )١( 

(؟) حديث: «الكلمة الطيبة صدقة» . 
أخر جه البخاري (الفتح 35) ومسلم (599/5) 
من حديث أبي هريرة . ٍ 

(9) حديث : «لا تحقرن من المعروف شيئا. . .») 
أخرجه مسلم )73١77/4(‏ من حديث أبي ذر. 

(؛) تفسير القرطبي / 04 في تفسير آيات من سورة البقرة 
مخ الآية 11ت 


وبالكافر الذي ينفق ماله ليقال: 


ل سا سس حرس لور سرصم 7و 
و ور عسان ذى والله 


0 ذكر . القرآن 5 بعد ذلك بالنص 
مامد ل ل 
تعالى : 8 ينها ألَدِنَ ميو لا يلوا صَدَ قاب 
ِأَلْمّنَ وَالأَدَى كَلدِى يَنفِقٌ مَالهُ رب الئاس وك 
يُوْمنُ باه وَالِيوْ م الآ هَمَكَلُمْ كَمَكَلٍ صَفْوَانِ عَلْدّهِ 
0-00 0 بم وَابل 1 صل ل يَفَدِرُوَ 
يك حك اله اله تورف لذن 

00000000 
بالذي ينفق ماله رئاء الناس لا لوجه الله 
إنه جواد 
ويثنى عليه أنواع الثناء . 

ومعل سيعناتة التفق المتان يصضفتوان 
حجر أملس ‏ عليه تراب» فيظنه الرائي 
أرقا مليقة طية فإذا أصابه وابل من المطر 
أذهب عنه التراب وبقي صلداًء فكذلك 
المرائي والمئان» فالمنّ والرياء والأذى 
تكشف عن النية في الآخرة كما يكشف المطر 
الغوورصن الحس الا ملي 

وقيل: المراد بالاية إبطال الفضل دون 
)١(‏ سورةالبقرة/ 3517 . 


(؟) سورة البقرة/ 55154؟. 
() تفسير القرطبي ١١/7‏ وما بعدها. 


دوك 


ا اللا ل ا ا ا اح 8000 


أصل الثواب» وقيل : إنمايبطل من ثواب صدقته 
من وقت منه وإيذائه» وما قبل ذلك يكتب له 
ويضاعف. فإذا من وأذى انقطع التضعيف. لأنه 
ورد أن الصدقة تربى لصاحبها حتى تكون أعظم 
من الجبل”' » فإذا خرجت من يد صاحبها 
خالصة لوجه الله ضوعفت. فإذا جاء المنّ بها 
والأذى وقف بها هناك وانقطع التضعيف عنهاء 
اقول الأول قلي 37 


وقد جاء في السنة الصحيحة أن المنان 
لا يكلمه الله ولا ينظر إليه» كما في حديث 
أحي درفي الله عنه: (ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من 
هم يا رسول الله؟ قال: المسبل» والمنان» 
والمتفى تلعهه بالتجلف التكاذ ين , 


)١(‏ ورد ذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن 
رسول الله كلِِ أنه قال: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب 
ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن 
كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من 
الجبل» كما يربي أحدكم فَلوّه أو فصيله». 
أخرجه مسلم (0707/7: وهو في البخاري (الفتح 
؟/778) بلفظ مقارب . 

(؟) تفسير القرطبي 05/8 #7١‏ عند تفسير الآيات 
6097 ” من سورة البقرة . 

(0) حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم 
القيامة. ..»2. 
أخرجه مسبلم .)1١7/١(‏ 


لاا ا ل 2 2 70 


رفض التبرع خوفاً من المنّة : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز 
للمكلف عدم قبول التبرع» وإن تعيّن لأداء 
فرض» حيث قالوا: إذا لم يجد المكلف ماء 
للطهارة بعد دخول الوقت. أو لم يجد ما 
يشتري به» فوهب له شخص الثمن لم يجب 
قبوله لما فيه من المئة . 

قال الشافعية: لو وهب ثمن الماء أو ثمن 
آلة الاستقاء» أو أقرض ثمن ذلك وإن كان 
موسراً بمال غائب ‏ فلا يجب قبوله لعظم 
المئة ولو من الوالد لولده. 

. أما إن ؤُهب له الماء أو أعير آلة الاستسقاء 
فيجب عليه قبوله عند المالكية والشافعية في 
الأصح والحنابلة» لأن المسامحة بذلك غالبة 

إلا أن المالكية قيدوا اللزوم بماإذالم 
يتحقق منه منة قالوا: وهذا فى منّة يظهر لها 
أثر» وأما التافه فيلزفه قبوله . ْ 

وَالقول الئاق عند الشافعية: لا يجب كنول 
الكل ول 0 


وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية وأبو 


الزرقاني 2114/١‏ والشرح الصغير 2188/١‏ والمغني 


371/١ 


.غات 


يوسف ومحمد: يجب عليه سؤال رفيقه الماء 
والدلو ولا يتيمم حتى يسأله. فإن منعه تيمم» 
لأن الماء مبذول عادة فكان الغالب الإعطاءء 
وقال الحسن بن زياد من الحنفية بناء على ما 
رواه عن أبي حنيفة في غير ظاهر الوولية: 
لا يجب عليه السؤال» لأن في السؤال ذلاء 
وفيه بعض الحرجء وما شرع التيمم إلا لدفع 
العري ام 

وفي الذخيرة نقلاً عن الجصاص: أنه لا 
كلاف ساقي غين أظاهن الرؤانة انين أسي 
حنيفة وصاحبيه» فمراد أبي حنيفة من عدم 
اللزوم فيما إذا غلب على ظنه منعه إياه» ومراد 
الصاحبين في لزومه عند غلبة الظن بعدم 
المنع”" . 

جاء فى البحر: أنه إذا كان له مال غائب 
واكسة انكر سين ونيد بويعنب اليا 
الشراء» بخلاف ما إذا وجد من يقرضه 
فإنهلا يجب عليه. لأن الأجل لازم في 
الشدراء ول يطالبة قعل خلنواله بحلاف 
الف 5 


)١(‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه »44/١‏ والبحر 
الرائق 217١ /١‏ وابن عابدين 1517//١‏ . 

0) البحرالرائق١/١17,‏ وحاشيةابنعابدين 
5/١‏ . 


(") البحر الرائق »17/١/1١‏ وابن عابدين 1517/١‏ . 


ه نص الشافعية على أنه إن تبرع رجل بنفقة 
القبول» ولها الفسخ لعدم النفقة لعظم المئةء 
كما لو كان لها دين على شخص فتبرع غيره 
بأدائه لها لا يلزمه القبول» لما فيه من المئة» 
وحكى ابن كج وجها: أنه لا خيار لهاء وبه 
أفتى الغزالي» لأن المئّة على الزوج لا عليهاء 
ولو سلمها المتبرع للزوج ثم سلمه الزوج لها 
لم يفسخ» ولو كان المتبرع أبا أو جدا والزوج 
قوف حوره وحن هلنيا ارول 


المنْ على الأسرى : 

5 لا خلاف بين الفقهاء في أن للإمام أن يمن 
على أسرى الحرب من الرجال البالغين إن 
رأى مصلحة في المنّ عليهه”" . 


. 44 /" مغني المحتاج‎ )١( 
نهاية المحتاج 256/8 والبدائع/1/١؟1». وحاشية‎ )0( 
. 07١ الدسوقي 2185/7 ومطالب أولي النهى ؟/‎ 


ةا 


١‏ المنيحة فى اللغة يقال: منحته منحاً من 
بالوالك وضرب أعطينه الاسم الديفدة: 
والمنيحة كالمئْحة بكسر الميم: هي الشاة 
أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم 
يردها إذا انقطع اللبن» ثم كثر استعماله حتى 
أطلق على كل عطاء . 

وفي الاصطلاح: هي ما يعطى من النخل 
والناقة :والشاة وغيرها ليتناول ما يتولد منه 
كالثمر واللبن» وهي عارية» وقدتكون 
تمليك"؟. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أدالعارية: 

؟ ل العارية مأخوذة من عار: ذهب وجاء 
بسرعة,ء أو من التعاور: أي التناوب . 


الأوطار ه/ 2777 وقواعد الفقه للبركتى . 


وممم مف ممما ييا نه 


والعارية في الاصطلاح عرّفها الفقهاء 
بتعريفين : 

أولهما: هي إباحة الانتفاع بمايحل 
الانتفاع به مع بقاء عينه ليردّه”"" . 


شأ اه 5 0 50000 5 قف 


والصلة بينهما أن المنيحة نوع من أنواع 
العارية, 


دعقارا أوغيرهت إسانا اوبره قن حا 


والصلة بينهما: أن المنيحة خاصة بلبن شاة 
أو بقرة أو ناقة وترد لصاحبهاء أما العمرى 
فتكون منفعتها مدة العمر. 


5 الهبة: تمليك عين بلا عرض في حالة 
الحياة تطواع 2 , 


بل تحفة المحتاج ع ومغني المحتاج اا 
والمغني 5/ 7٠١‏ ط الرياض . 

زفف تبيين الحقائق 5/ “87 , والشرح الصغير "/ ٠/اه,‏ 
والزرقاني ١7/5‏ . 

(6) تبيين الحقائق .4١/8‏ والشرح الصغير 2١١١/4‏ 
وروضة الطالبين / .”/٠‏ ومغني المحتاج 7957/7. 

(؟) المراجع السابقة. 


-5”اب 


مفوفف ةيه مم ممم م يفوة ترمو مم ونور ةوهو ووه مور رورم ةنرد ةم جب نودرت ممعي رهم مهاه مم دوه 


والصلة بينها وبين المنيحة: أن الهبة أعم 
ون المج 
الأحكام المتعلقة بالمنيحة : 
يتعلق بالمنيحة أحكام منها : 
أ الترغيب في المنيحة : 
ه_إعطاء السيحة فق اعمال ارد لاعس 
رغّب الشارع إليهاء قال تعالى: 8 #إدَ َه 
يأمْرُ الْعَدْلِوَالْحِمْسَن وَإيَآي زى الْقُر 7" . 
وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل إعطاء 
المنيحة. فعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله يكِ: انعم المنيحة اللقحة 
الصفي منحة» والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح 
بإناء»”"'» وعن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: سمعت رسول الله كيد يقول: 
أربعون خصلة؛» أعلاهن منيحة العنز» ما من 
عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها»ء وتصديق 
موعودها لا أدخله الله بها الجنة)”" . 


ب صيغة إعطاء المنيحة : 
5 قال بعض مشايخ الحنفية : صيغة المنيحة 


.9١ سورةالنحل/‎ )١( 

زفق حديث : انعم المنيحة اللقحة الصفيّ. . .). 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ 147) . 

(9) حديث: «أربعون خصلة أعلاهن منيحة. . .2 . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ه/ 57 ؟) . 


أذيقول :".محتك هده الساة أو الثاقة > لان 
المنح صريح في العارية» فتنفذ بها من غير 
توقف على نية» ومجاز في الهبة إذا نوى 
انعقدت به. 


وفصّل أبو بكر المعروف بخواهر زاده. 
وقال: إذاقال: منحتك أرضى ونحو ذلك.» فإن 
هذا اللفظ إن كان فيان إلىما يمك الاسام 
مع بقاء عينه يكون عارية» وإن كان مضافا إلى ما 
لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدراهم 
والطعام تكون هبة» لأن المنحة تذكر ويراد بها 
العارية» وفي الحديث : «المنحة مردودة)”"2, 
وأراد عليه السلام : العارية؛ لأنالهبة لا تكون 
مردودة» وإنما المردودة العارية . وتذكر ويراد 
بها الهبة» يقال: فلان منح فلاناً أي : وهب له 
وإذا كانت اللفظة صالحة للأمرين جميعا 
والعمل بهما متعذر في عين واحدة- لأن العين 
الواحدة لا يتصور أن تكون في محلين: هبة 
وعارية في وقت واحد _عملنا بهما مختلفين» 
فقلنا إذا أضيفيت المحة إلى غينن يمكن 


)١(‏ حديث: «المنحة مردودة». 
أخرجه أحمد (0/ 797) من حديث سعيد بن أبي سعيد 
عمن سمع النبي ذه » وقال الهيثمي (مجمع الزوائد 
5/ 6 2 رواه أحمد ورجاله ثقات» وقد ورد بلفظ 
«المنيحة مردودة» من حديث ابن عمر عند البزار (كشف 
الأستار 49/7 ط مؤسسة الرسالة)» وذكر الهيئمي 


تضعيف أحد رواته . 


/70ا ل 


وفففف فوم وموم ومو مو رماي مووي ووو وا امار 


الانتفاع به مع بقاء عينه جعل عارية» وإن 
لل م 
غيتها - 9 0 


الهبة. 110 1 


أو الشاة» تكون هبة عندهم» لأنه لفظ صريح 
في محله ونافذ في موضعه» فلا يكون صريحا 
في غيره ولا مجاز 0 

وطريقةإعارة ذوات الألبان أن يقول: 
أعرتك هذه الشاة أو الناقة ‏ وهي المنيحة ‏ 
لأكلررورها ليها كاناحة ماادكر ومست 
العارية لأنها تتضمن : إعارة أصلها وهو العين 
المعارة» والفوائد إنما جعلت بطريق الإباحة 
والتبع وليست مستفادة بالعارية» بل بالإباحة» 
لأن العارية بالمنافع لا بالأعيان» واللبن 
والتسل أعيات» والمعارهو الشاة أو التاقة”"” . 

جاء في الحاوي الكبير: وما كانت منافعه 
عيناً كذوات اللبن من المواشي كالغنم والإبل 
فلا يجوز أن يعار ولا أن يؤجرء لاختصاص 
العارية والإجارة بالمنافع دون الأعيان» ولكن 
يجوز أن يمنح . 
)١(‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 8/ 484 والبحر الرائق 

. 78/1 


فم تحفة المحتاج 2١19/8/5‏ ومغني المحتاج 7/ /91 7 . 
زفية تحفة المحتاج ه/ »4١5 4١9‏ والمغني 8//ا58". 


ا 0000 


قال الشافعي : المنحة أن يدفع الرجل ناقته 
أو شاته لرجل ليحلبها ثم يردها فيكون اللبن 
ممنوحاً» ولا ينتفع بغير اللين37" . 

وإن أغدار فناة ار نينا امناو كمنا 
ونسلها لم يصحء لأنه أخذها بهبة فاسدة» لأن 
اللبن والنسل مجهولان غير مقدوري التسليم 
فلا يصح تمليكهماء ويضمن الشاة بحكم 
العارية الفاسدةء» وللعقود الفاسدة حكم 
صحيحها فى ال 1 


ج- ضمان المنيحة : 
المنيحة عارية يجري عليها أحكام العارية» 
فيجب رذهاإن كانت باقية بغير خلاف . 
ويضمن المستعير إن تلفت بتعد 
بالإجماع» وإن تلفت بلا تعد فمضمونة عند 
الشافعية والحنابلة إذا لم تتلف بالاستعمال 
الماذوة توغ مره عن ال 


والتفصيل في مصطلح : (إعارة ف ه). 


طق 


.١١ا//ا/ الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج ”/ /177» وتحفة المحتاج 88/68 . 

(*) تبيين الحقائق ه/ 2486 ونهاية المحتاج ١114/0‏ 
6», والمغني 8/١؟7.‏ 


- #8 


اتعاله فا تداك بشو الاكو المترين 
لغة ‏ ماء اليا والكواء ول ألم 
ومنه قوله تعالى: لال يْكُ نه ين مي 

وفي الاصطلاح: هو الماء الغليظ الدافق 
الذي يخرج عند اشتداد الشهوة” " . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أدالفدي: 

؟ ‏ المذي في اللغة: ماء رقيق يخرج عند 
الملاعبة أو التذكرء ويضرب إلى البياض» 
وقالالفيومى: فيه ثلاث لغات الأولى: 
سكون الذال» والثانية: كسرها مع تثقيل 
الياء» والثالثة : الكسر مع التخفيف . 


)١(‏ لسان العرب» وتاج العروسء» والزاهرء والمصباح 
اليو 

(5) سورة القيامة/ 84. 

(9) المغني لابن قدامة ١99 /١‏ . 


والمذاء فعال للمبالغة في كثرة المذي» من 
قي 1 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللفوى”” . 

والصلة بين المذي والمنيّ: أن المنيٌ يخرج 
على وجه الدفق بشهوة» وأما المذي فيخرج 
ل و 
ب الودي: 
 "“‏ الودي فى اللغة بإسكان الدال المهملة 
ولت ااه وتشنديندها” الماء الفخية 
الأبيض الذي يخرج في إثر البول9©) . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي فق حكن 
الغو . 

والصلة بينهما أن المني يخرج بشهوة وأن 
الودي يخرج بلا شهوة عقب البول. 


ومععجم متن اللغة. 

(0) المبسوط .597/١‏ والفتاوى الهندية 9/ 2٠١‏ وقواعد 
الفقه للبركتي ص 475 » وكفاية الطالب 2٠١/١‏ 
وأسهل المدارك .5١/1١‏ وشرح المنهاج ١/0/اء‏ 
والمغني مع الشرح 1/1١‏ . 

(6) المجموع شرح المهذب ١47/7‏ . 

(5) لسان العرب؛ وتاج العروس» والمصباح المنيرء 
والزاهرء والصحاح. 

(5) حاشية العدوي 2١١5/١‏ وكفاية الطالب ١//ا١٠»‏ 
والزاهرص 49» وقواعد الفقه للبركتي ص 49/5 » 
وأسهل المدارك 57/١‏ . 


١9 


الأحكام المتعلقة بالمني : 
حكم إنزال المني باليد : 
؛ ‏ اختلف الفقهاء في حكم إنزال المني 
باليد»ء فذهب المالكية والشافعية إلى أن 
الاستمناء باليد حرام وفيه التعزير”" . 

ذال البدفية سوك تهري ا | لانيفيناء 
بالكف ونحوه بدون عذرء لقوله تعالى: 
نين هم لشوسيم حوظرة © إلاعَك 
هم أو ها ملكت أنستية قا مهم وتم غَيْرٌ 

مَلُوسيت 3 74" د ١‏ 
بالزوجة والأمةء وأيضا فإن فيه سلخ الماع 
وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر . 

أما إذا وجد عذر كما إذا تعين الخلاص من 
الزناا بالاتعهاء وكان هونا لا ووحة لقو 
أمةء أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها 
لعذر فإنه يجبء لأنه أخف. وعبارة صاحب 
فتح القدير: فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة 
تسكيثها به فالرجاء ألا يعاقب7 . 

والمذهب عند الحنابلة أن الاستمناء باليد 
لغير حاجة حرام وفيه التعزير» وفي رواية عن 
الإمام أحمد أنه يكره . 


)١(‏ الحطاب70/5؛ والدسوقي ,17/١‏ وروضة 
الطالبين 241/٠١‏ ونهاية المحتاج 159/8 . 

00( سورة المعارج/ ال ششاين 

(9) ابن عابدين 7؟/ ٠٠١‏ 


وإذاكان الاسعوناءعرنا من الزق قارولا 
شىء عليه » وهذاهو المذهب . 

قال صاحبالإنصاف: لوقيل 
بوجوبهفى هذه الحالة لكانلهوجه 
كالمضطر. 

وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يحرم ولو 
الاستمناء إلا عند الضرورة» ثم قال: وحكم 
المرأة في ذلك حكم الرجل”"' . 

كاقة 

الزوجة” '". 
طهارة المنى ونحاسته : 
ه ‏ ذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند 
الفتافعية ‏ والسدارلة :إل دان ال م 
ولهم في ذلك تفصيل . 

فقال الحنفية: إن المني نجس سواء من 


. 184 /© اول وكشاف القناع‎ 3761١/1١١ الانصاف‎ )١( 


(؟) المراجع السابقة. 

") البناية على الهداية /١‏ ١٠٠لا‏ وحاشية ابن عابدين 
70١‏ وبدائع الصنائع »5١- 50/١‏ وحاشية 
١‏ , والحطاب ٠١4/١‏ ؛ وشرح منتهى الإرادات 
0١‏ و الانصاف ,»*10/١‏ ومغني المحتاج 
6١/١‏ 


-*15ى 


الانسان أو من الحيوانات كلها دون التفرقة 
عِِ 5 ع 20 
بين مأكول اللحم وغير مأكوله'''. 


وقال المالكية: المني نجس إذا كان من 
آدمي أو من حيوان محرم الأكل بغير خلاف» 
أما مني مباح الأكل ففيه خلاف . 

فقيل بطهارته. وقيل بنجاسته؛ 
للاستقذار والاستحالةإلى فساد»ء وهو 
المي 8 

واستدل الحنفية على نجاسة المني 
بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
«اكنت أغسل الجنابة من ثوب النبي يَكِل 
فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماءفي 
0 

وجه الدلالة من هذا الحديث أن عائشة 
رضي الله عنها قد غسلت المني من ثوب 
رسول الله يِه والغسل شأن النجاسات وأن 
رسول الله كَكِةِ قد علم بهذا فأقره ولم يقل لها 
أنه طاهر» ولآنه خارج من أحد السبيلين فكان 


. "5/١ 

0) الخرشى /١‏ 97. والدسوقى ١/57ه.‏ 

(0) حديث عائشة: «كنت أغسل الجنابة من ثوب 
النبى كلل . .). 
أخرجه البخاري (الفتح )7737/١‏ ومسلم )194/١1(‏ 


كينا كناف السكا ا 

واسعدشوا باقار قن سكن السفادة 
رضي الله عنهم» منها ما روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه في المني يصيب الثوب: إن 
رأيته فاغسله» وإلا ال الثوب كله» ومن 
التابعين ما روي عن الحسن : أن المني بمنزلة 
البول” . 

وقال المالكية: إن سبب نجاسة المنى أنه 
م معدت نتن تن ونيناة تكس 
بنجاسة المني من الحيوانات كلها لأن مناط 
التنجيس كونه دما مستحيلاً إلى نتن وفسادء 
وهذا لا يختلف بين الحيوانات كلها كما قال 
الددين: 


وبأن المني يخرج من مخرج البول موجباً 
لتنجيسه فألحق المني بالبول طهارة 
وم 

وقال الشافعية في الأظهر والحنابلة وهو 
المذهب: إن مني الإنسان طاهر سواء أكان 
من الذكر أم الأنثى . 


)١(‏ بدائم الصنائع ١‏ *”“» وتبيين الحقائق /١‏ الاك 
والبناية على الهداية /١‏ ؟7/الاء وانتصار الفقير السالك 
65. 

(9) البناية على الهداية /١‏ 77/. 

(©) حاشية الدسوقي ١1/١ه.‏ 

(4:) الحطاب »٠١4/١‏ والخرشى١/947:‏ وحاشية 
الدسوقي .55/١‏ ْ 


41ت 


ا ا ا 0 


لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت 
تفرك المني من ثوب رسول الله كَلْةِ ثم يصلي 
فيه" فدل أن النبي كك شرع في الصلاة 
والمني على ثوبه» وهذا شأن الطاهرات”'"', 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سكل 
رسول الله ول عن المنى يصيب الثوب» فقال: 
إنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط» إنما كان 
يكفيك أن تمسحه بخرقة أوإذخر)”" . 

فيدلهذاالحذديت بظاهره أن 
رسول الله كله قد شبّه المني بالمخاط 
والبصاق مما يدل على طهارته وأمر بإماطته 
بان قفي كانت هد ولو بإفخرة أنه مد 
طبعاًء وعن سعد بن أبي وقاص "أنه كان إذا 
أصاب ثوبه المني إن كان رطباً مسحهء وإن 


)١(‏ حديث عائشة: «أنها كانت تفرك المني من ثوب 
رسول الله كَل . . .2 . 
أخرجه مسلم (778/1). 

إفة مغني المحتاج 4801/9/١‏ وتحفة المحتاج 
0١‏ ,. وكفاية الأخيار١/١54»‏ ونهاية المحتاج 
0١‏ وحاشية القليوبي وعميرة على شرح المنهاج 
٠/١‏ » وشرح منتهى الإرادات ٠١7/١‏ » والمبدع 
شرح المقنع 2554/١‏ والفروع 2151/١‏ والإانصاف 
١/ئ".‏ 

(0») حديثابسن عياس: سكل رسول الله يليه عن 
المنىّ. . .1. 
احج جع اتسينا ور مروف 
وصوب الرواية الموقوفة. 


ل اح 0 000 


كان يابساً حته ثم صلى فيه37» ولأنه مبدأ 
خلق الإنسان فكان طاهراً كالطين وكذلك منى 
الحيوانات الطاهرة حال حياتها فإنه مبدأ 
خلقها ويخلق منه حيوان طاهر”" . 

وفى مقابل الأظهر عند الشافعية أنه نجس 

وفى قول عند الشافعية أنه نجس من المرأة 
دون الرجل بناء على نجاسة رطوبة فرجها وهو 
قول عند الحنابلة7” . 

أما منى غير الادمى فقد ذهب الشافعية فى 
الأصح إلى أن مني غير الادمي ونحو الكلب 

وقال النووي: إن الأصح طهارة مني غير 
حيوان طاهر فأشبه منى الادمى . 

وفي مقابل الأصح عند الشافعية وقول 
الحنابلة أنه طاهر من المأكول نجس من غيره 
0 


"ذهب جمهور الفقهاء إلى أن خروج المني 
ينقض الوضوء . 


. 2. . . أثر سعد «أنه كان إذا أصاب ثوبه المنى‎ )١( 


أخرجه الشافعي في المسند /١1(‏ 75 ترتيبه) . 
(؟) المراجع الفقهية السابقة. 
(*) نهاية المحتاج ,377/1١‏ الإنصاف .7797/١‏ 
(؟) مغني المحتاج 8١1/9 /١‏ » الإنصاف 578/١‏ 


- 1١55 


بعدها). 


الغسل من المني : 

اتفق الفقهاء على أن خروج المني من 
الع و المي اء روسك" [لكتين 7 لما ورف 
أن أم سليم رضي الله عنها حدثت: «أنها 
سأكت نبي الله كلة: عن المحرأة ترى في 
منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله كلله: 
إذارأت ذلك المرأة فلتغتسل» فقال تأم 
سليم ‏ واستحييت من ذلك قالت: وهل 
يكون هذا؟ فقال نبي الله يكلهِ: نعم فمن 
أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض» 
وماءالمرأة رقي قأصفرفمنأيهماعلا 
أو سبق يكون منه الشبه»ء وفي رواية أنها 
قالك: امل على المترأة هق سما اذ هين 
البطليت؟ كال رصرة اله كه نعم إذاارات 
امنا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠١/١‏ وما بعدهاء والبحر الرائق 
شرح كنزالدقائق١/56.‏ والخرشي ١57/١‏ 
وما بعدهاء وحاشية الدسوقي ١‏ مرومابعلهاء 
والمجموع 18/75 179, والمغني١/199غ‏ 
٠7‏ ؟» ومغني المحتاج /١‏ ٠/اط‏ مصطفى الحلبي. 


(؟) حديث أم سليم أنها سألت النبي يَل. 3 


قال ابن قدامة: وإن رأى في ثوبه منياً 
وكان مما لا ينام فيه غيره فعليه الغسل» لأن 
عمر وعثمان رضي الله عنهما اغتسلا حين 
رأياه في ثوبيهما ولأنه لا يحتمل أن يكون 
الضف وميد الصلاة من أحدث نومة نامها 
فيه إلا أن يرى إمارة تدل على أنه قبلها فيعيد 
من أدنى نومة يحتمل أنه منهاء وإن كان الرائي 
لهبغلاما يمك وجوه المقء هيه كانت الت 
ع مرو ف كال سال أنه وعد ليل 
وهو محتمل للوجود وإن كان أقل من ذلك 
فلاعسل عليه الأنه لا يتما فتعين جملة 
على أنه من غيره» فأماإن وجد الرجل 
منياًفي ثوب ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم 
فللا غسل على واحد منهما لأن كل واحد 
منهما بالنظر إليه مفرداً يحتمل أن لا يكون 
منه فوجوب الغسل عليه مشكوك فيه. 
وليس لأحدهما أن يأتم بصاحبه لأن 
احدهما جنب يقينا فلا تصح صلاتهماء 
كما لو سمع كل واحد منهما صوت ريح 
يظن أنها من صاحبه أو لا يدري من أيهما 
نا 


أخرجه مسلم »)2200/١(‏ والرواية الأخرى أخرجها 
البخاري (الفتح 2098/8/1١‏ ومسلم(١1/١590).‏ 
)١(‏ المغني .70"199/١‏ 


1473 


ا 00 


المني وأثره في الصوم : 
4 _ذهب الفقهاء إلى أن الصائم إذا قبل ولم 
يمن لا يفسد صومه لما روت عائشة رضي الله 
عنها: «كان النبي كله يقبّل ويباشر وهو 
صائمء وكان أملككم لإربه)”'' وورد عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: «هششت فقبلت وأنا 
صائم» فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمراً 
عظيماًء قبلت وأنا صائم» فقال: أرأيت لو 
مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: 
لياس ينه قال فيد . 

شبه القبلة بالمضمضمة من حيث إنها من 
مقدمات الشهوة وأن المضمضمة إذا لم يكن 
معها نزول الماء لم يفطر””" . 

وإن قبل الصائم فأمنى فسد صومه لأنه 
إنزال بالمباشرةء» فأشبه الإنزال بالجماع 


(1) حديث عائشة : «كان النبي ذل يقبل ويباشر. . .2. 
أخرجه البخاري (الفتح )١49/5‏ ومسلم (؟/ لالالا) 


واللفظ للبخاري . 
(؟) حديث عمرأنه قال: ١هششت‏ فقبلت وأنا 
صائم. ..2). 


أخرجه أبو داود (9180-11/4/1) والحاكم 
(4"1/1)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

©) فتح القدير والعناية ؟/ ١7555‏ وتحفة الفقهاء 28/8/٠١‏ 
وحاشيةالدسوقي 57/١‏ والخرشي ؟/ 218 
وروضة الطالبين 275١/5‏ والمغني */ 21١4-1١1١‏ 
والإنصاف 01١/7”‏ وفتح الباري ١15١/54‏ ط السلفية. 


000 


5 . رلك 
لوجود معنى الجماع وهو قضاء الشهوة'' 3 
وقال المالكية: إن خرج المني من الصائم 
يقظة بلذة معتادة فسد الصوم ووجب القضاء 
والكفارة وأما إن خرج بلا لذة أو خرج بلذة 
غير معتادة فلا يفسد الصومء وقال 
عبد الوهاب من المالكية: إنما يرى أصحاينا 
القضاء على من أمنى من لمس وقبلة استحبايا 
وليس بإيجاب لجواز أن تكون القبلة حركت 
7 إفف 
شيء عليه . 
ولوا ستمئي الصائم بيده فأنزل فسد 
صومهء لأنه في معنى القبلة في إثارة 
الشهوة» وإن نزل لغير شهوة كالذي يخرج منه 
المنى أو المذي لمرض فلا شىء عليه» لأنه 
خارج لغير شهوة أشبه البول» ولآنه عن غير 
ولو احتلم لم يفسد صومه. لأنه عن غير 


اختيار منه فأشبه ما لو دخل حلقه شىء وهو 
م ١‏ 
1-0 


)١(‏ المراجع السابقة وفتح الباري 4/ 16» وبداية المجتهد 


. ط مكتبة الكليات الأزهرية‎ ١ 

(؟) حاشية الدسوقي١/57.,‏ والخرشي 2187/١‏ 
والمدوئة ,198/١‏ 2 

(*) تحفة الفقهاء 2788/١‏ والعناية بهامش فتح القدير 
51 والخرشي ؟/55؟» والمدونة 2198/١‏ 
وروضة الطالبين 251١/7‏ والمغني .1١1١/*‏ 


5ة5ات 


وقال الحنفية : إذا نظر إلى امرأة بشهوة إلى 
وجهها أو فرجها فأمنى ‏ كرر النظر أو لا 


لا يفطر فصار كالمتفكر فى امرأة حسناء إذا 
1 


وقالالمالكية: إنأمنى بتعمدإدامة 
7 سه 
والكفادة* , 


ا املاس 4 0 آفهة 

ونظر بشهوة لم يفطر " . 
وقتنالالعشايكة: إذ كترر النظدر فله 
حالتان: 

الحالة الأولى: أن لا يقترن به إنزال فلا 
يفسد الصوم بغير خلاف . 

الحالة الثانية: أن يقترن به إنزال المنى 
والحسن بن صالح لأنه إنزال بفعل يتلذذ به 
ويمكن التحرز منه فأفسد الصوم #الإنزال 
باللمس» والفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف 
ا ليا 


.755/5 العناية وفتح القدير‎ )١( 

(6) الخرشي ”/ 787, والمدونة .١948/١‏ 

0) روضة الطالبين ؟51/5”. 

(4) المغني لابن قدامة”*/١١١5-1١١.ء‏ والانصاف 
ا ْ 


تطهير الثوب من المني : 
4 نظراً لأنه قد اختلف الفقهاء في نجاسة 
المنى وطهارته فقد بيّن القائلون بأنه نجس 
وسيلة تطهيره. 

فذهب الحنفية إلى أن المنى إذا أصاب 
القوف قات كا رطا بحت غييلة» وإن بن 
على القوب أجزأ فيه الفرك27 . 

وذهب المالكية إلى أن تطهير محل المنى 
وان شيك" لعا ور مم ته 
الصلت: أنه قال: اخرجت مع عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا 
هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال : والله ما 
أزائق إلا احتلمث وما شعرت» وصليت وما 
اغسلت» 'قال: فاغتسّل. عسل 'ماءراى فن 
ارتفاع الضحى 0 : 

أما القاتلون بأنه طاهر فقد بينوا كيفية 

فقال الشافعية على الأظهر والحنابلة : أنه 
الواؤدة فته نوخووجا من الخلدفة: 


. 44/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(0) المنتقى شرح الموطأ .١١١ 99/١‏ 

(6) أثر عمر (أنه احتلم وصلى . . .1. 
أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 49). 


١56 


ا ل 000 


أثر انقطاع المني في ثبوت الخيار 
للزوجة : 

“اسازرئ الخنفية والشافعية أن التعضناء0 
لا يكون عيباً فلا خيار للزوجة طالما يستطيع 
الخصي الوقاع؛ لأثر علي رضي الله عنه: 
ليرد التكاح لأربع: من الجذام والجنون 
والبرص والقرن» وجه الدلالةأنهلميرد 
للخصاء ذكر بخصوصه ولم يدخل تحت 
عموم ما نص عليه مع وجود الخصاء في 
الرجال وإمكان الاطلاع عليه أو معرفته فيهم» 
وأن الزواج انعقد بيقين فلا يفرق بين الزوجين 
إلا بدليل متيقن» ولما كان الاتصال مسن 
الخصي موجودا كان الضرر في معاشرته 
للق 


عيب يثبت الخيار للمرأة ويبرر طلب التفريق . 


ا أن المالكية قيدوا ذلك بعدمإنزال 


)١(‏ قال جمهو الفقهاء: الخصاء قطع الأنثيين 
أو رضهما أو سلهما دون الذكر (كشاف القناع 
ه/١٠ ١‏ ). 

(؟) الجوهرة النيرة بهامش اللباب ”7/7 ط الأولى» وابن 
عابدين”/45ه ط بولاق» والقليوبي وعميرة 
*/757,» ونهاية المحتاج 08/5" والزرقاني 
5/9" ", وكشاف القناع ١١١/0‏ . 


ات 0100 


المني فإن أتزل ميا قلا يعتبر خضاء نوز 
الع 50 

وللتفصيل ر: مصطلح (خصاء ف 7). 
أثر انقطاع المني بالجناية : 
١‏ اتفق الفقهاء على أنه لو جنى شخص 
جناية على رجل فكسر صلبه فأبطل قوة إمنائه 


وجبت الدية كاملة . 


والتفصيل في مصطلح (ديات ف 7" ). 


انظر : هجرة . 


(1) المراجع السابقة. 


ل١55‎ 


التعريف: 
١‏ _المهايأة في اللغة: مفاعلة من هايا. وهي 
الأمر المتهايأ عليه» وتهاياً القوم تهايؤاً من 
الهيئة: جعلوا لكل واحدهيئة معلومة» 
والكراة التوية” : 

وامضلاكها هوني الثقياة: تبأنها قضمة 
المنافع» على التعاقب والتناوب”" . 


الألفاظ ذات الصلة : 

القسمة : 

]لكي د بن الس وهو الرز ينان 
قسمته قسمين من باب ضرب» فرزته أجزاء 
فانقسم» والموضع مقسم ١‏ مثل المستجل» 
(1) لسان العرب» والمصباح المنير. 


الجرماي: 


كفي وات العام 
والصلة بينهما العموم والخصوص 
المطلق» فالمهايأة أخص من القسمة . 


مشروعية المهايأة : 
 "*‏ المهايأة مشروعة وثابتة بالكتاب والسنة 


ف 5ه). 


محل المهايأة : 
؛ ‏ ذهب الفقهاء إلى أن محل المهايأة هو 
المنافع دون الأعيان””'. وذلك: كدار 
منفعتها لشريكين» مثل دار وقف عليهماء 
أو مستأجرةلهماأو لمورثهماء أو ملك 
ل 

وللفقهاء تفصيلات أخرى في محل 
المهايأة. انظر(ف لاه من مصطلح 


قسمة). 


. المصباح المنير» ولسان العرب‎ )١( 

(0) كشاف القناع للبهوتي 5/ 77١‏ ط عالم الكتب. 

(5) بدائع الصنائع #7/7, والتاج والإكليل 74/7" 
ومغني المحتاج 7545/4, والإنصاف .8140/١1١‏ 

(4) كشاف القناع 5/ /ا8. 


19ت 


مُهايأةه 


._المهايأة تنقسم إلى قسمين: الأول 
بحسب الزمان والمكان» والثاني بحسب 
التراضي والإجبار. 

بعدها). 

صفة المهايأة : 


"ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أن المهايأة غير 
لازمة»ء وأنهاعقد جائز""'“'» ويرى 
المالكية أنها تكون كذلك إذا كانت غير 
معيئة المدة: كدارين يأخذ كل واحد منهما 
سكنى دار من غير تعيين مدة» أما إذا كانت 
في زمن معين فإنهاتكون لازمة 
كالإجار 0 


وعلى قول الجمهور يجوز لكل منهما 


أحدهما . 


)١(‏ الاختيار 28٠١/7‏ وبدائع الصنائع / ”0 ومغني 
المحتاج 5755/4» وأسنى المططالب 4/ لالالاء 
والإنصاف 2*14٠/١١‏ وكشاف القناع 5/ 4/ا. 

(9) مواهب الجليل ه/ ه”. 


التنازع في المهايأة : 
اختلف الفقهاء في حكم المهايأة إذا تنازع 

فعند الحنفية: إذا اختلفا في التهايؤ من 
يأمرهما القاضى بأن يتفقاء لأن التهايؤ فى 
المكان أعدلء. وفي الزمان أكملء فلما 
اختلفت الجهة لا بد من الاتفاق» فإن اختاراه 
من حيث الزمان يقرع في البدايةنفياً 
ان ١‏ 

وعند الشافعية: إن تراضيا بالمهايأة 
وتنازعا في البداءة بأحدهما أقرع بينهماء 
ولكل منهما الرجوع عن المهايأة» بناءً 
على أنه لا إجبار فيهاء فإن رجع أحدهما 
عنها بعد استيفاء المدةأو بعضهالزم 
المستوفي للاخر نصف أجرة المثل لما 
اتشوفى» كنا ]ذا تلفت اليو الميشوقق: 
أحدهما منفعتها فإنه يلزم المستوفي نصف 
أجرة المثل» فإن تمانعا وأصرا أجرها القاضي 
عليهماء ووزع الأجرة عليهما بقدر حصتهماء 
ولا يبيعها عليهماء وإن اقتسماها بالتراضى 


)00( بدائع الصنائع فض ومغني المحتاج 257/5 
وكشاف القناع 5/ 4/ا. 

(0) نتائج الأفكار 4/ "2 ورد المحتار ه/ 217١‏ وتبيين 
الحقائق ه/ 77/5 . 


-١58 


5 للك 
الفسخ © . 
وذكر ابن البنَّاء من الحنابلة فى الخصال: 
أن الشركاء إذا اختلفوا في منافع دار بينهما أن 
الحاكم يجبرهم على قسمها بالمهايأة 
1 إفة 
أو يؤجرها عليهه'" : 


ذهب الفقهاء إلى أن للمتهايئين استغلال 
محل المهايأة» والانتفاع بها كل في قسمهء 
زمانية كانت أم مكانية”" . 

وتفصيل ذلك في : (قسمة ف .)5١‏ 

واختلفوافي الأكساب النادرة للعبد 
المشترك بين مالكين أو فيمن بعضه حر بينه 
وبين مالك باقيه» كاللقطة والهبة والركاز 
والوصية» وكذا المؤن النادرة كأجرة الطبيب 
والحجام . 


فالأظهر عند الشافعية ووجه عند الحنابلة 
أنها تدخل فى المهايأة» كما تدخل الأكساب 


)١(‏ أسنى المطالب 779/4 718, ومغني المحتاج 
15» وروضة الطالبين 8/ .١98‏ 

(؟) الإنصاف١8140/1.‏ 

(9) بدائع الصنائع 7/ ”2 والشرح الكبير مع الدسوقي 
48/7 وأسنى المطالب 77/4 وكشاف القناع 
يفف 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 0 1 0 ا 00 


العامة والمؤن العامة» فتكون ‏ أي الأكساب 
النادرة ‏ لذي النوبة» والمؤن عليه إلا أرش 
الحتانة. 


0. 


ومقابل الأظهر والوجه الثانى للحنابلة أن 
الكسب النادر لا رس العمياة 
فلا يختص به من هو في نوبته""" . 

واختلفوافى كشؤة العد المكتر كه قذهب 
الحنقية إلى أن الشريكين إن شرطا طعام العبد 
على من يخدمه جاز» وفي الكسوة لا يجوزء 
لآن العادة جرت بالمسامحة من الطعام دون 
ال 


وذهب الشافعية: إلى أنها تدخل في 
المهايأة» ويراعى فيها قدر النوبة حتى تبقى 
قلتي الاتععيراك» ا تعبرت المهحاحاة 
ا 

وقال الحنابلة في نفقة الحيوان: إنها تجب 
مدة كل واحد عليه» وقالوا: إن كان بينهما نهر 
أو قناة أو عين نبع ماؤها فالنفقة لحاجة بقدر 
حقهماء أي حق كل واحد منهما من الماء 


)١(‏ روضة الطالبين .١945/8‏ 95١ء2‏ وأسنى المطالب 
14 وكشاف القناع 5/ 71/4. 

(0) الاختيار ؟/ 28 .481١‏ 

(0) روضةالطالبين١١/9١15»‏ وأسنى المطالب 
1 


- ١594 


ا 0 


كالعبد المشترك. والماء بينهما على ما شرطاه 
عندما استخرجاء17" , 


الضمان فى المهايأة : 

8 اختلف الفقهاء فى يد المتهايئين على 
محل المهايأة هل هي يد ضما أو يد 
أمانة؟ 


فذهت الحنفية والشافعية: إلى أن 
يدكل واحد من المتهايئين يذأمانة”") 
ولذا لا ضمان عليه إذا عطب أحد الخادمين 
فى خدمة من شرط له هذاالخادمء 
وكذالوانهدم المنزل من سكنى من 
شرطت له. أو احترق من نار أوقدها 
0 

وذهب الحنابلة إلى أن المهايأة 
كالعارية. ولذافتكوناليدفيهايد 
قنونة لذن 

وفى مطالب أولى النهى : ويتجه أنه لو تلف 
الخيوان المجهايا عليه يضيمن» أي يضمنه من 
تلفت تحت يده في مدتهء لأنه كالعارية 
بالنسبة لنصيب شريكه؛. وهو مضمون على 


)00( الإنصاف 4١/١١‏ وكشاف القناع ”/ 4 /10. 
زفة الفتاوى الهندية ©/ 27٠‏ ونهاية المحتاج 77١/48‏ . 
(*) الفتاوى الهندية / 77٠‏ . 

(5) المغني 2517/1١‏ ومطالب أولي النهى ”/ 87 . 


ا ا 000 


كل حال" إلا في صورة أوردها صاحب 
الإقناع وهي: إن سلم شريك إلى شريكه 
الدابة المشتركة فتلفت بلا تفريط ولا تعد من 


د خا 5 5 زفق 
غير انتفاع ونحوه لم يضمن 5 


. 687 /5 مطالب أولي النهى‎ )١( 
. 74 /5 زهة الإقناع مع كشاف القناع‎ 


مها - 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 1 ا ا ا ااا 0ك 


١‏ المهر في اللغة: صداق المرأة» وهو: ما 
يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج» والجمع 
نوو ومورر ف فاك ورستة المراء ني ا : 
أعطيتها المهرء وأمهرتها بالألف _كذلك» 
والثلاثي لغة بني تميم وهي أكثر استعمالاً"' . 
وأما في الاصطلاح فقد عرفه الشافعية 


وللمقر تسعة آاسناء: المهر. والصداق» 
والصدقة. والنحلة» والفريضة» والأجرء 
والعلائق» والعقرء والحباء”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
النفقة : 
؟النفقة في اللغة اسم من الإنفاق ومن 
)0( المصباح المنيرء والمعجم الوسيط . 

(5) مغني المحتاج */ »77١‏ وانظر العناية بهامش فتح 


القدير 7/ 575 ط الأميرية» والشرح الصغير 478/7 . 
(9) المغنى 779/5 ط الرياض . 


معانيها: ماينفق من الدراهم ونحوهاء 
والزاد» وما يفرض للزوجة على زوجها من 
مال للطعام والكساء والسكنى والحضانة 
ونحوهاء والجمع : نفقات ونفاق”'' . 

والنفقة شرع اهي: الطعام والكسوة 
السك 

والصلة بين المهر والنفقة وجوب كل منهما 
للزوجة» إلا أن النفقة تجب جزاءً للاحتباس في 
حين يجب المهر إبانة لشرف المحل”" . 


الأحكام المتعلقة بالمهر : 
يتعلق بالمهر أحكام منها : 


ا ا 0 
ره > رسي رس - م 

تفال 07 لل توه اإضكم أن سار 

0 ال قد بد الإحلال ب600. 0 

النكاح فيجوز إخلاء النتكاح عن تسميته 

باتفاق الفقهاء2 لقوله على ا 


80 التعجد الوسيظ: 


(0) الدر المختار ؟/ 5157" 555 ط بولاق. 

إفرق العناية بهامش فتح القدير ؟/ 55 , "/ 33731 . 

(5) سورة النساء/ 714. 

(5) فتح القدير 7/ 575 ط بولاق (الأميرية). 

(5) الهداية وشروحها 575/7 ط بولاق» وحاشية الصاوي- 


ا ا ا ا ا ا 000 


11 


َبَتَك إن طلم مالم تمَسوهنٌ أو تصوأ هن 
رِيصَةٌ 4 حكمر بصحة الطلاق مع عدم 
التسمية» ولا يكون الطلاق إلا في التكاح 


وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه سكل 
عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً 
ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: 
لمامق سداق ماتيا لاي راط 
وعليها العدة ولها الميراث» فقام معقل بن 
سنان الأشجعي فقال: «قضى رسول الله كَل 
في بروع بنت واشق امرأة منامثل ما 
نفنيت) 27 ولأن القصدعين التكام الوصلة 
والاستمتاع دون الصداق فصح فيرخ غير ذكزة 
كالنفقة”؟؟ . 


على الشرح الصغير ”/478» ومغني المحتساج 
.»٠/*‏ وروضة الطسالبين119/7» والمغني 
5/١1١ء‏ ومطالب أولي النهى ١74/8‏ . 

.775 سورةالبقرة/‎ )١( 

(؟) العناية 575/19 . 

إفرة حديث: «قضى رسول الله َك في بروع بنت 
واشق...4. : 
أخرجه الترمذي (*/ 450 ط الحلبي) والنسائي 
7١‏ لط التجارية الكبرى) واللفظ للترمذي» وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

.1١7 /5 المغني‎ )4( 


حل 00 


تسمية المهر للنكاح» لأنه بلِِ لم يخل نكاحاً 
عنه » ولأنه أدفع للخصومة”'' . 


؛ ‏ وأما إذا شرط نفي المهر في النكاح كأن 
تزوجها بشرط أن لا مهر لهافقداختلف 
الفقهاء في حكم هذا النكاح : 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
صحة النكاح”" . 

وأما المالكية فلا يصح النكاح عندهم عند 
اشتراط نفي المهرء حيث إنهم يعتبرون المهر 
ركناً من أركان النكاح ويقولون: ومعنى كونه 
ركناً أنه لا يصح اشتراط إسقاطه”” . 

وللتفصيل فيما تستحقه الزوجة عند 
التصريح بنفي المهر أو عدم تسميته . 

(ر: تفويض ف /#1-28 مفوضة). 


حكمة وجوب المهر في عقد النكاح : 

قال الكاساني: لو لم يجب المهر بنفس 
العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك 
بأدتى كيكنوئة تتحدك كيماء لأنه لا يشتق عله 


)١(‏ مغني المحتاج */ .77١‏ ومطالب أولي النهى 


ه/ 7 . 

(؟) العناية شرح الهداية؟5"4/7» والمغني5/ ؟الاء 
وروضة الطالبين /ا/ 78٠‏ -781. 

(*) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 478/7 » وحاشية 
الدسوقي 7/ 795. 


5مات 


إزالته لما لم يخف لزوم المهرء فلا تحصل 
المقاصد المطلوبة من التكاح» ولأن مصالح 
التكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة ولا 
تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة 
مكرمة عند الزوج» ولا عزة إلا بانسداد طريق 
الوصول إليها إلا بمال له خطر عنده» لأن ما 
ضاق طريق إصابته يعز في الأعين فيعز به 
إمساكه» وما تيسر طريق إصابته يهون في 
الأعين فيهون إمساكه» ومتى هانت في أعين 
الزوج تلحقها الوحشة فلا تقع الموافقة ولا 
تحصل مقاصد النكاح”'" . 


أنواع المهر: 
ا تالننير الواجب نوعان* 


أ المهر الفسمى : وغ الخوظن المسمن 


لهافى العقيل7” . 
ب مهر المثل : وهو القدر الذي يرغب به 
فى أمثال الزوجة”" . 


المعتبر في مهر المثل : 
من قريبات الزوجة : 
6 بدائع الصنائع ؟/ 31/8 . 


(0) مطالب أولي النهى ١97/8‏ . 
(*) روضة الطالبين 7/1 785. 


فذهب الحنفية وأحمد في رواية حنبل عنه 
إلى أن مهر مثل الزوجة يعتبر بأخواتها وعماتها 
وبنات أعمامها لقول ابن مسعود رضي الله عنه 
«لها مهر مثل نسائهالا وكس فيهولا 
شطط"'' وهن أقارب الأب» ولأن الإنسان 
موعككن لوم بهد زلئقة الي د إنها رف 
بالنظر في قيمة جنسه» ولا يعتبر مهر مثلها 
بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتهاء فإن 
كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه 
فحينئلٍ يعتبر بمهرها لما أنها من قوم أبيها"" . 

وأضاف الحنفية : يعتبر في مهر المثل أن 
تتساوى المرأتان في السن والجمال والعقل 
والدين والبلد والعصر لأن مهر المثل يمختلف 
بتاغتلاف و النذانوالعصدرة قتالو اه وعد 
التساوي أيضاً في البكارة لأنه يختلف بالبكارة 
والثيوبة. ١‏ 

قال الكمال بن الهمام: بمجرد تحقق 
القرابة المذكورة لايشِت صحة الاعتبار 
بالمهر حتى تتساويا جمالاً ومالاً وبلداً وعصراً 
وعقلاً وديناً وبكارة وأدباً وكمال خلق وعدم ” 
ولد وفي العلم أيضاً فلو كانت من قوم أبيها 


.2.. حديث ابن مسعود: «الها مثل نسائها.‎ )١( 
ط بولاق» والمغني‎ 49١ 5ا/٠ الهداية وشروحها؟7/‎ )0( 
0 


167 


لعن احدلفت مكانيها أو زنانيهنا له يعت 
بمهرها لأن البلدين تختلف عادة أهلهما في 
المهر في غلائه ورخصه فلو زوجت في غير 
البلد الذي زوج فيه أقاربها لا يعتبر بمهورهن 

وقيل : لا يعتبر الجمال في بيت الحسب 
والشرف بل في أوساط الناس» قال ابن الهمام 
في تعليقه على هذا القول: وهذا جيد. 

وقالوا يعتبر حال الزوج أيضاً بأن يكون 
زوج هذه كأزواج أمثالها من نسائها في المال 
والحسب وعدمهماء فإن لم تكن واحدة من 
قوم الأب بهذه الصفات فأجنبية موصوفة 
بذلك» وفي الخلاصة: ينظر في قبيلة أخرى 
مثل قبيلة أبيها . 

وعن أبي حنيفة لا يعتبر بالأجنبيات» قال 
الكمال بن الهمام: ويجب حمل هذا القول 
على ما إذا كان لها أقارب وإلا امتنع القضاء 
ب 0 

وقال المالكية: الأصل في مهر المثل 
اعتبار أربع صفات : اللو كدان سيت 
والمال» ومنْ شُرْط التساوي الأزمنة والبلاد 
إلا أن تكون لهم عادة مستمرة في تعيين المهر 
فيصار إليه» وفي كتاب محمد: يعتبر شبابها 
وجمالها في زمنها ورغبة الناس فيهاء وينظر 


00/1 الهداية وشروحها 4717 » وبدائع الصنائع‎ )١( 


لفرموم مفو ووم م دوه ااال 


في الزوج فإن زوجوه إرادة صلته ومقاربته 
خفف عنه» وإن كان على غير ذلك كمل لها 
فيداق امف 

وقالوا: لا ينظر في تحديد مهر مثل الزوجة 
إلى أختها وقرابتها إذ يزوج الفقير لقرابته 
وَالبعيك لغناة: وإنما ينظر لشغليا عن معله97, 

وقال الشافعية : يراعى في مهر المثل أقرب 
من تنسب من نساء العصبة وأقربهن أخت 
لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ لأبوين ثم لأب ثم 
عمات لأبوين ثم لآأب» فإن فقد نساء العصبة 
أو لم ينكحن أو جهل مهرهن فيعتبر مهرها 
بأرحامها تقدم القربى فالقربى كجدات 
وخالاات» ويعتبر مع ما تقدم المشاركة فى 
الصفات المرغبة كسن وعقل ويسار وبكارة 
وثيوبة وفصاحة وما اختلف به غرض كالعلم 
والشرف لأن المهور تختلف باختلاف. هذه 
الصفات”" . 

ومتى اختصت بفضل أو نقص ليس في 
النسوة المعتبرات مثله» زيد أو نقص بقدر ما 
يليق به . 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة ”/ ٠١١8‏ والقوانين الفقهية 
ص 7٠١7‏ ط دار الكتاب العربي . 

(؟) كفاية الطالب الرباني شرح الرسالة 49/7 00 ط دار 
المعرفة . 

(9) مغني المحتاج */77, 7707 , وروضة الطالبين 
اا 4 


65ا تت 


وينفي :غالب غاةة الشباء فلو سامحت 
واحدة لم يجب موافقتها إلا أن يكون لنقتص 
دخل في النسب وفترة الرغبات ولو خفضن 
للعشيرة دون غيرهم أو عكسه اعتبر ذلك”!' . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يعتبر مهر المثل 
بمن يساوي الزوجة من جميع أقاربها من جهة 
أبيها وأمها كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت 
عمها وأمها وخالتها وغيرهن القربى فالقربى 
لحديث ابن مسعود رضي الله عنه «لها مثل 
مهر نسائها» ولآن مطلق القرابة له أثر في 
العفو 

ويعتبر التساوي في المال والجمال والعقل 
والأوتهوالسن والكنارة أ التحوبة واليلكد 
وصراحة نسبها وكل ما يختلف لأجله المهرء 
لآن مهر المثل بدل متلف فاعتبرت الصفات 
المقصودة فيه» فإن لم يكن في نسائها إلا 
دونها زيدت بقدر فضيلتها القربى فالقربى» 
لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة مهرها فتقدر 
الإيادة تون لتقي وان نومهفي فبات] 
إلا فوقها نقصت بقدر نقصها كأرش العيب» 
ولأن له أثرا في تنقيص المهر فوجب أن يترتب 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 750 ط دار الكتب 
العلمية؛ ومغني المحتاج ”/ 717 . 
فم كشاف القناع ه/ 159 . 


وتعتبر عادة نسائها في تأجيل المهر أو 
بعضه وفي غيره من العادات كالتخفيف عن 
عشيرتهن دون غيرهم» وكذا لو كان عادتهم 
التخفيف لنحو شرف الزوج أو يساره» إجراء 
لها على عادتهن . 

فإن اختلفت عادتهن في الحلول والتأجيل 
أو قلقت المهوى قلة وكدة أجل يجهر وسط 
حال من نقد البلد» فإن تعدد فمن غالبه كقيم 
المتلفات» وإن لم يكن لها أقارب من النساء 
اغتبر شبيها] بنشاء بلذهاة فإن صدمت نشاء 
بلدها فالاعتبار بأقرب النساء شبها بها من 
أقرب بلد إليها”'" . 


شروط المخبر بمهر المثل : 

صرح الحنفية بأنه يشترط أن يكون المخبر 
تمهن الكل وجليق أو رجلا وامزاتين ويشفقز 
لفظة الشهادة. فإن لم يوجد على ذلك شهود 
فالقول قول الزوج مع يمينه”"' . 


4 الأصل عند جمهور الفقهاء (المالكية 
والشافعية والحنابلة) أن كل ما جاز أن يكون 
اد نا أ الكرو ندا عا هي 1 

)١(‏ شرح منتهى الإرادات */ 2487 وانظر كشاف القناع 


٠/وه١‏ -150. 
(؟) فتح القدير 411/7 ط بولاق. 


-ا١همه‎ 


ا ا ا 00 


فآلةالذووية» بيرط فى المهر-شروط 
الثمن يمن كوثه متم ولا طاهر أ مشفعا به مقدوراً 
عاو د ل 

وقال الشربيني الخطيب: كل ما صح كونه 
عوضاً معوضاً عيئاً أو ديناً أو منفعة كثيراً 
أو فلبلا دما لم يعدفى القلة الى يد 
لا يتمول صح كونه صداقاًء ومالا فلا" . 


وقال ابن قدامة: كل ما جاز ثمناً في البيع 
أو أجرة فى الاجارة من العين والدين والحالٌ 
والمؤجل والقليل والكثير. ومنافع الحر 
وَالعندَ وغيرهما جار أن يكون ضذاق9؟ . 


وصرح الحنفية بأن المهر ما يكون مالا 
متقوما عند الناس فإذا سميا ما هو مال يصح 
التسمية وما لا فلا. 


وقالوا: التسمية لااتصح مع الجهالة 
الفاحشة وتصح مع الجهالة المستدركة””'' . 


وقد نشأ عن اختلاف الفقهاء في مدلول 
المال ‏ كما سبق تفصيله في مصطلح (مال 
ف ؟) ‏ اختلافهم في بعض ما تصح تسميته 
مهرا نذكرها فيما يأتي : 


. 458/5 الشرح الصغير‎ )١( 
.77١/؟ (؟) مغني المحتاج‎ 
.587 /5 المغني لابن قدامة‎ )*( 
.١8 015/7 تحفة الفقهاء‎ )4( 


حل اح ا 00 


جعل المنفعة مهراً: 
٠‏ ذهب المالكية فى المشهور والشافعية 
والحعناناقة إلى أنه جر أن كن الف 
صداقاً جرياً على أصلهم من أن كل ما يجوز 
أخذ العوض عنه يصح تسميته صداقاء فيصح 
أن يجعل منافع داره أو دابته أو عبدهسنة 
صداقاً لزوجته» أو يجعل صداقها خدمته لها 
في زرع أو بناء دار أو خياطة ثوب» أو في 
سفر الحج مثلاً . 

قال ابن الحاجب: في كون الصداق منافع 
كخلمته مدة معينة أو تعليمه قراناً منعه مالك 
وكرهه ابن القاسم وأجازه أصبغ » وإن وقع 
مق ى على المشهور؟. 

وقال الحنابلة: إن تزوج الحرّ امرأة على 
منافعه مدة معلومة فعلى روايتين إحداهما: 
يصح وهو المذهب. والرواية الثانية: 
لا يصح. 

وذكر ابن تيمية: أن محل الخلاف يختص 
بالخدمة» لمافيه من المهنة والمنافاة”'" . 


)١(‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 444/7 » وحاشية 


الدسوقي 04/7 7. ومغني المحتاج / 277١‏ وتخريج 
الفروع على الأصول 2777 والمغني لابن قدامة 
/0. 

(؟) الإنصاف770-1179/8. 


كه 


المنافع مهراً اختلفوا فيما بينهم في عدة مسائل 
منها: 


أ جعل تعليم القرآن مهراً للمرأة : 
١‏ أجاز الشافعية وأحمد فى أحد القولين» 
وأصبغ من المالكية جعل تعليم القرآن 

217/ 

1 

واشترط الشافعية لجواز جعل تعليم القرآن 
مهرا شر طين : 

الشرط الأول: العلم بالمشروط تعليمه 
بأحد طريقين : 

الطريق الأول: بيان القدر الذي يعلمه بأن 
يقول كل القرآن أو السبع الأول أو الأخير. 

الطريق الثاني : التقدير بالزمان بأن يصدقها 
تعليم القران شهراً ويعلمها فيه ما شاءت . 

والشرط الثانى: أن يكون المعقود على 
لولبم دارا دن ورليي 1 
اختيار أبي بكر إلى أنه لا يجوز جعل تعليم 
القران أو شيء منه مهراء لأآنالفروج 
لا تستباح إلا بالأموال» ولأن تعليم القرآن 
)١(‏ روضة الطالبين لا/ 54 2*0 ه8٠"ء‏ وعقد الجواهر الثمينة 


0/7و والمغنى 587/5 -585. 
(0) المراجع السابقة. 


لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله فلم يصح أن 
يكون صداقاً كالصوم والصلاة”" . 

وكره ابن القاسم ذلك في كتاب محمدء 
فإن وقع مضى في قول أكثر المالكية'" . 


ب نكاح المرأة على إحجاجها : 

المرأة على إحجاجها مهرا لأن الحملان 

لو أصدقها شيا قعل هذا لها مهر الي 7 
واختلفت أقوال المالكية في المسألة : 


فقدروى يحيى عن ابن القاسم في نكاحها 
على إحجاجها أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده 
ويجب صداق المثل إلا أن يكون مع الحجة 
غيرها فيجوز . 

وقال ابن حبيب: وليس يعجبني ولا رأيت 
أصبغ وغيره من أصحاب مالك يعجبهم 
ورأيتهم يرونه جائزاء لأن ذلك يرجع إلى 
حجة مثلها في النفقة والكراء والمصلحةء 
وقال: أمنعهمنالدخول حتى يحجها 
أو يعطيها مقدار ما يشبه مثلها من النفقة 
والمصلحة والتداوي في بعد سفرها أو قربه 


.585- 587” والمغني"/‎ ٠ /' عقدالجواهر الثمينة‎ )١( 
.٠١١ (؟) عقد الجواهر الثمينة ؟/‎ 
.58#/5 المغند‎ )” 


سا١ةهالادب‎ 


لففف مم م وم مه مداو ااا اا اا 


وا قا و 

وذهب الحنفية إلى أن المنافع ليست أموالاً 
متقومة في حد ذاتهاء إلا أنهم أجازوا جعل 
المنافع مهر ا في صور معينة نذكرها فيما يلي : 


أ منافع الأعيان : 
٠‏ منافع الأعيان تصح تسميتها مهراً في 
عقد النكاح . 


قال الكاساني : لو تزوجها على منافع سائر 
الأعيان من سكنى داره وخدمة عبيده وركوب 
دابته والحمل عليها وزراعة أرضها ونحو ذلك 
من منافع الأعيان مدة معلومة صحت التسمية 
لأن هذه المنافع أموال. والتحقت بالأموال 
شرعافي سائر العقود لمكان الحاجةء 


بالسليوثابت يستليع مالي : 

ذكر الحنفية عدة صور لجعل منفعة الحر 
صداقاً لزوجته منها : 

جعل الحر مهر زوجته خدمتها : 

5 لو تزوج حر امرأة على أن يخدمها سنة 


.١١١//؟ عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
.7174 بدائع الصنائع ؟/‎ )0( 


فالتسمية فاسدة ولها مهر مثلها في قول أبي 


حنيفة وأبي يوسف . 


وعند محمد التسمية صحيحة ولها قيمة 
لاوم بين 

وقال الكاساني في معرض الاستدلال 
لما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف: أن 
المنافع ليست بأموال متقومة على أصل 
أصحابنا ولهذا لم تكن مضمونة بالخغصب 
والإتلاف وإنما يثبت لها حكم التقوم في 
سائر العقود شرعا ضرورة دفعا للحاجة بها 
ولا يمكن دفع الحاجة بها ههنا لأن الحاجة 
لآ تندفعإلا بالتسليمء وأنه ممنوع عنه 
شرعاء لأن استخدام الحرة زوجها الحر 
حرام لكونهاستهانة وإذلالاً وهذا 
لا يجوزء ولهذا لا يجوز لابن أن يستأجر 
أباه للخدمة» فلا تسلم خدمته لها شرعاء 
فلا يمكن دفع الحاجة بهاء فلم يثبت لها 
التقوم» فبقيت على الأصل فصار كما 
لو سمى مالا قيمة له كالخمر والخنزير وهناك 
لا تصح التسمية ويجب مهر المشل كذا 
0 


وتحفة الفقهاء ”/ /ا١.‏ 
(؟) بدائع الصنائع ؟/708. 


ل 2 


وذ أن طلا لدي اليرن قدي البنا ذهينة اله 
محمد من صحة التسمية ووجوب قيمة 
الخدم فى :هذه الضورة وقال؟ إن العسهية قد 
صحت لكن تعذر التسليم عليه؛ لأنه لا يجوز 
لها استخدامه بل عليها خدمة الزوج فيجب 
قيمة الخدمة؛ كمالو تزوج على عبد 
فاستحق. تجب قيمته لا مهر المثل كهذا 
ه30" , 


وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته 
مونة حاف ولي الغووة" أي :لان كور الخد 
الف لاف المولن ففديعة القيوي 37 


وجاء في الفتاوى الهندية : ولو كان الزوج 
عبد فلها خدمته بالاجماء”؟' . 


جعل الحر مهر زوجته عملا لا مهانة فيه : 
6 قال الكاساني: لو كان المهر المسمى 
فعلاً لا استهانة فيه ولا مذلة على الرجل كرعي 
دوابها وزراعة أرضها والأعمال التي خارج 
البيت تصح التسمية» لأن ذلك من باب القيام 
بأهرالووجة لاهن بات الشدي*. 


.١ال/١ تحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) الهداية وشروحها7/٠45.‏ 
() بدائع الصنائع 7/ 37179 . 

(5) الفتاوى الهندية /١‏ 7017. 

)0( بدائع الصنائع 5/8/7 71/94 . 


غنمها روايتين» ومنهم من قال يصح في رعي 
الغنم بالإجماع”'"' . 


وجاء في الفتاوى الهندية : لو تزوجها على 
أن يرعى غنمها أو يزرع أرضهاء في رواية 
لا يجوز وفي رواية جازء والأولرواية 
الأصل والجامع ‏ وهو الأصح كما في النهر 
الفائق ‏ والصواب أن يسلم لها إجماعاء 
استدلالا بقصة موسى وشعيب عليهما 
السلام» وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص الله 
تعالى أو رسوله بلا إنكار”" . 


جعل الحر مهر زوجته تعليمها القران: 
١5‏ قال الحنفية : إذا تزوج حر امرأة على 
تعليم القرآن أو على تعليم الحلال والحرام من 
الأحكام أو على الحج والعمرة من الطاعات 
5 ذلك ثيه 
يصير سبى ع من :ذلاب هر 1 1 
قال في الفتاوى الهندية: لو تزوج امرأة 
فلن أن يحلجيا القران كان ليا عي مقا 


200 بدائع الصنائع "/ 378 . 

(0) الفتاوى الهندية 7/١‏ ”» وانظر الهداية وشروحها 
؟/ اه . 

[فو4 بدائع الصنائع "/ ل/ال2371 وفتح القدير 480/7 .481١‏ 

(:) الفتاوى الهندية .707/١‏ 


ةلات 


الجمع بين المال والمنفعة في الصداق : 


٠١‏ قال الحنفية: لو جمع بين ما هو مال 
وبين ما ليس بمال لكن للزوجة فيه منفعة إن 
كان شيئاً يباح لها الانتفاع به كطلاق الضرة 
والإمساك في بلدها ونحو ذلك» فإن وَفى 
بالمنفعة وأوصل إليها فإنه لا يجب إلا 
المسمى إذا كان عشرة دراهم فصاعداً» لأنها 
أسقطت حقها عن مهر المثل لغرض صحيح 
وقد حص ».و إن لم يف يما وعد لها + إن كان 
ما سمى لها من المال مثل مهر المثل أو أكثر 
فلا شيء لها إلا ذلك المسمى» وإن كان ما 
سمى لها أقل من مهر مثلها يكمل لها مهر 
مثلهاء لآنها لم ترض بإسقاط حقها من كمال 
مهر المثل إلا بغرض مرغوب فيه عند الناس 
وحلال شرعاًء فإذا لم يحصل الغرض يعود 
حقها إلى المعوض وهو المهر”"'' . 

وقال ابن القاسم من المالكية فيما 
رواه عنه يحيى ‏ أنه إذا لم يكن مع المنافع 
صداق يفسخ التكاح قبل البناء ويثبت 
بعده» ويكون لها صداق مثلهاء وتسقط 
الخدمة» فإن كان خدم رجع عليها بقيمة 
الخدمة0) 


)١(‏ تحفة الفقهاء ؟//1 18 ط دار الكتب العلمية. 
(؟) عقد الجواهر الثمينة .٠١١ 1١/5‏ 


ا ا ا 00 


مقدار المهر: 
لا خلاف بين الفقهاء فى أنه لا حد لأكثر 
ل ل 
قنطارا»7 , 

وفي القنطار أقاويل منها: أنه المال 
الكثير» وهذا قول الربيع”" . 

حكى الشعبي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قام خطيباً فقال: لا تُغالوا في 
صدقات النساء فما بلغني أن أحداً ساق أكثر 
مما ساقه رسول الله يكِةِ إلا جعلت الفضل في 
بيت المال» فاعترضته امرأة من نساء قريش 
فقالت: يعطينا الله وتمنعناء كتاب الله أحق أن 
يتبع» قال الله تعالى: # وََاتَيَُمَ إِحَدَسْهُنَ 
يَنَطاءًا مَل كَأَحُدُوأ من كَسيكا4”* فرجع عمر 
وقال: كل أحد يصنع بماله ماشاء”" . 
4 وأما أقل المهر فقد اختلف الفقهاء فيه : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل المهر 
غير مدر بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو مبيعاً 


2581/5 والمغنى‎ »1١/١7 الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 


والقوانين الفقهية ص .5١5 1١8‏ وحاشيةابن 
عابدين ؟/780. 

(؟) سورة النساء/ .”١‏ 

(*) الحاوي الكبير 4/١7‏ . 

(5) سورة النساء/ ١؟.‏ 

.54١ /5 والمغني‎ 2١1١/١7 الحاوي‎ )5( 


دعكات 


أو أجرة أو مستأجرا جاز أن يكون صداقاً قل 
أو كثر ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول . 

وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم» وهو قول 
الحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء 
وعمرو بن دينار وابن أبي ليلى والثوري 
والأوزاعي والليث وإسحاق وأبي ثور. 

وحُكيّ أن سعيداً زوّجٌ ابنته على صداق 
دؤهيية ؤتال: ل أضلقها شواظلا ل 3 

وذهب الحنفية والمالكية وسعيد بن جبير 
والنخعي وابن شبرمة إلى أن المهر مقدّر 
الأ 7 

ثم اختلف هذا الفريق في أدنى المقدار 
الذي يصلح مهرا. 

فذهب الحنفية إلى أن أقل المهر عشرة 
دراهم فضة أو ما قيمته عشرة دراهم واستدلوا 
بقوله تعالى : 8 وَأيلَّ لك مَا ورَآه دَلِكُمْ أن 
موا بأموَلكم #'". شرط سبحانه وتعالى أن 
يكون المهر مالاً» ولا يطلق اسم المال على 


)١(‏ الحاوي 22١/1١7‏ والمغني 5/ ١٠58؛‏ ومغني المحتاج 
#/7 57 

(0) تحفة الفقهاء 2١57/7‏ وبدائع الصنائم ؟”/ 7٠5‏ وما 
بعدهاء والشرح الصغير 478/17 459» والمغني 
5/5" . 

(*) سورة النساء/ 784. 


الحبة والدائق» فلا يصلح مهرأء وبما روي 
قال: «لا مهر دون عشرة دراهم)"'" . 


وعن عمر وعلي وعبهد الله بن عمر 
رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا يكون المهر أقل 
من عشرة دراهم. قال الكاساني: والظاهر 
أنهم قالوا ذلك توقيفاً؛ لأنه باب لا يوصل إليه 
بالاتحتهاه والقيناس""©: ولأ امبر حق 
الشرع من حيث وجوبه عملا بقوله تعالى: 
« هَدَعَلَِامَا َس علِيَهمَ ف أَدوِجهحّ 74" 
وكان ذلك لإظهار شرف المحل فيتقدر بماله 
خطر ‏ وهو العشرة استدلالاً بنصاب 
السرقةء لأنه يتلف به عضو محترم» فلأن 
يتلف به منافع بضع كان أولى”؟ . 


وإذا'ثبت أن :آقل المهن عشرةقإذا سمن 


أقل من 0 ة فتصح التسمية عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمدء ويكمل المهر عشرة 


)١(‏ حديث: «لا مهر دون عشرة دراهم». 
أخرجه الدارقطني في السنن ("/ 146؟ ط دار 
المحاسن. القاهرة) والبيهقي في السنن الكبرى 
اط دائرة المعارف), وقال الدارقطني عن أحد 
رواته: مبشر بن عبيد متروك الحديث» وقال البيهقى: 
ضعيف بمرة . :. 

زفق بدائع الصنائع ؟/ 31/8 70/5 . 

(9) سورة الأحزاب/ .6١‏ 

(5) العناية شرح الهداية 45/5 . 


داكا 


ففم ممم مم ومو ما ايا ددرو 


دراهم» لأن التقدير حق الشرع» فمتى قدر 
بأقل من عشرة فقد أسقطا حق أنفسهما ورضيا 
بالأقل فلا يصح في حق الشرع» فيجب أدنى 
المقاذير :وهو الجعنة* : 

وقال زفر: لها مهر المثل لأن تسمية ما 
لا يصلح مهراًكانعدامه» كما في تسمية الخمر 
وال 0 


ويرى المالكية أن أقل المهر ربع دينار ذهباً 


شرعياً أو ثلاثة دراهم فضة خالصة من الغش 
أو عرض مقوم بربع دينار أو ثلاثة دراهم من 


كل متمول شرعاً طاهر منتفع به معلوم ‏ قدراً 


وعداو احا تستدوور تين تواست 
-22 
للزوجة ". 
وقال ابن شبرمة : أقل المهر خمسة دراهم 
أو نصف ديئار. 
وقال إبراهيم يم النخعي : أقل المهر أربعون 
درهماًء وعله عقون ذرهما وعنه لوطل 


.15 7/9 تحفة الفقهاء‎ )1١( 


(؟) العناية ؟//ا7؟ . 
) الشرح الصغير 478/7 475» والقوانين الفقهية 
ص5١35.‏ 


المغالاةفى المهر: 

٠_ذهب‏ الفقهاء إلى استحباب عدم 
الدكا لتذكب الدوعورة بجا ووك ها نت 
رضي الله ني عن النبي كك أنه قال: «منْ 
ع 0 
وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي وكةِ قال: #خيرهن أيسرهن 
صدافاً»”''. وروي أن البي يكل قال: 
«تياسروا في الصداق» إن الرجل يعطي المرأة 
حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة )0 أي 
غذاوة دعن : 


وقال الماوردي : الأولى أن يعدل الزوجان 


)». . حديث عائشة رضي الله عنها: «من يمن المرأة.‎ )١( 
ط الرسالة)»‎  ناسحالا‎ 4٠8 أخرجه ابن حبان (؟/‎ 
طدائرة المعارف)‎ ١81١ 7/75( والحاكم في المستدرك‎ 
واللفظ لابن حبان» وقال الحاكم: صحيح على شرط‎ 

إفم4 0 
أخرجه الطبراني في الكبير 298/1١١(‏ 4لاط وزارة 
الأوقاف العراقية) وابن حبان في صحيحه (الإحسان 
84 * ط الرسالة) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

() حديث: «تياسروا في الصداق» إن الرجل يعطي المرأة 
يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة» . 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 1174 ط المجلس 
العلمي) من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن 


اك 


ا ل ا ا 0 0101 


عبن الساهي فى الزياةة الجن قصب الْعمر 
عنهاء وعن التناهي في النقصان الذي 
لا يكون له في النفوس موقع؛ وخير الأمور 
أوساطها وأن يقتدى برسول الله يَِْةٌ في مهور 
نسائه طلباً للبر كة في موافقته كَككا'. وهو 
خمسمائة درهم على ما روته السيدة عائشة 
وفص انتطيينا"” »لقن اب سلمة بق 
عبد الرحمخ أنه قال: «سألت عائشة زوج 
النبي بَكلِِ: كم كان صداق رسول الله تكل؟ 
قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية 
وكا قالكه: اتلبرئ "ها النن ؟ قال قلت : 
لا قالث: تصنت أؤقية: اتلك" خمسيانة 
درههم. فه ذا ص داق رسول الله ككل 


لأزواجه)”” . 


الزيادة فى المهر والحط منه : 

احرسم لض واكم فسان رن 
أن الزيادة في المهر بعد العقد تلحق به 
واستدلوا بقوله تعالى : «وَلَا كا عَليَكُمْ يما 
طشم يوء ين بَْد الْمَرْيصَةٍ 294. فإنه 


يتناول ما تراضيا على إلحاقه وإسقاطه» ولأن 


.١5/1١ الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) المرجع السابق . 

() حديث: «كان صداقه لأزواجه. . .2. 
أخرجه مسلم (7/ 57 ٠١‏ ط عيسى الحلبي). 

(5) سورة النساء/ 14؟. 


ما بعد العقد زمن لفرض المهر فكان حالة 
الديادة كبعالة العوو" ‏ 

جاء في الفتاوى الهندية : الزيادة في المهر 
صحيحة حال قيام التكاح عند علمائنا الثلاثة 
(أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد)ء فإذا 
زادها فى المهر بعد العقد لزمته» هذا إذا قبلت 
المرأة الزيادة» شواع كاتك امم تعن امور 
أو لا» من زوج أو من ولي . 

والزيادةإنماتتأكدبأحدمعان 
ثلاثة: إمابالدخول وإما بالخلوة وإما 
بموت أحد الزوجين» فإن وقعت الفرقة 
بينهما من غير هذه المعاني الثلاثة بطلت 
العورينادة وتتصف الأصجل ولا تنتضب 
الزكافة عوسي ان كويحت مو فك 
الزيادة9؟ . ١‏ 

وقال زفر: إن زاد لها في المهر بعد العقد 
لا تلزمه الزيادة. أله لرو ع ددر لقي لزم 
كون الشيء بدل ملكه”؟ . 

وإن حطت الزوجة عن زوجها مهرها صح 
الحط عند الحنفية ولو بشرط كما لو تزوجها 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير ؟“/ ”214 والشرح الصغير 
؟/ 55 .» والمغني لابن قدامة 47/5/ا-454/. 

.5١" 517/١ الفتاوى الهندية‎ )0( 

(9) تحفة الفقهاء 7/57 .١5١‏ 

(9؟) فتح القدير 5437/7 . 


الاكات 


لففف م فم م ص م مرو ووم ووم ممه ااا 


بمائة دينار على أن تحط عنه خمسين منها 
فقبلت لأن المهر بقاء حقها والحط يلاقيه حالة 
ال ويصح الحط ولو بعد الموت 


ع 


أو الاميةةا 5 


وصرح الحنفية بأن حط ولي الزوجة 
غير صحيح. فإن كانت الزوجة صغيرة 
فالحط باطل» وإن كانت كبيرة توقف على 
إجازتها. 


ثم يشترط في صحة الحط أن يكون 
المهر دراهم أو دنائير» فلو كان عينا لا يصح 
لأن الحط لا يصح في الأعيان» ومعنى عدم 
صحته أن لها أن تأخذه مادام قائماء فلو 
هلك فى يده سقط المهر عنه لأن المهر صار 
فود بالقبوةا فلن لبي الا 


كما يشترط لصحة حطها أن لا تكون 
مريضة مرض الموت”؟؟ لأن الحط في مرض 
اموه وله لبوق قلي لان لدان 
تكون مبانة من الزوج وقد انقضت عدتها فينفذ 
فو اتلك 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير ؟/ 444» وحاشية الطحطاوي 
على الدر ؟/ "6 . 1 

(؟) حاشية الطحطاوي على الدر ؟/ 07 . 

(*) المرجع نفسه. 

(4) الفتاوى الهندية /1١‏ 11". 

(6) حاشية الطحطاوي ؟/ 57 . 


وممو ووو لفو مم م واه ما اد 


ولا بد لصحة حطها من الرضا حتى لو 
كانت مكرهة لم يصحء فلو خوف امرأته 
بضرب حتى وهبت مهرها لا يصح إن كان 
قادرا على الضرب . 

ولو اختلفافي الكراهية والطوع ولا 
بينة ‏ فالقول لمدعي الإكراه» ولو أقاما البينة 


فبينة الطواعية أولى”'" . 


وقال المالكية: إذاوهبت الزوجةمن 
زوجها جميع صداقهاء ثم طلقها قبل 
البناء لم يرجع عليها بشيء» وكأنها عجلت 
إليه بالصداقء. ولأنهالمالم يستقر 
ملكها عليه على المشهورء وانكشف 
الأن أتهما إتما فيلك مه التضف» وافقت 
هبتها ملكها وملكه. فنفذت في ملكها دون 
ل ْ 

ولو وهبت منه نصف الصداق ثم طلقها 
فلهالربعء وكذلك]إن وهبته أكثر من 
النصف أو أقل» فله نصف ما بقي لها بعد 
ال 

وقالوا:يجوزللاب أن يسقط نصف 
صداق ابنته البكر إذا طلقت قبل البناء”" . 


)١(‏ الفتاوى الهندية ,717/١‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 


ا 
(؟) عقد الجواهر الثمينة ؟/ .1١١9‏ 
(*) القوانين الفقهية ص ٠١5‏ ط دار الكتاب العربي . 


دعكا 


وذهب الشافعية فى الأظهر إلى أن الزوجة 
لو وهبت المهر لزوجها بلفظ الهبة بعد قبضها 
له والمهر عين ‏ ثم طلق» أو فارق بغير 
طلاق ‏ كردة قبل الدخول ‏ فله نصف بدل 
المهز من مثل أو قيمة» لأنه مَلَك المهر قبل 
الطلاق من غير جهة الطلاق . 

وفي مقابل الأظهر لا شيء له لأنها عجلت 
له ما يستحق بالطلاق فأشبه تعجيل الدين قبل 
الل 
على المذهبء. ولو وهبت لهالدين» 
وصرّح الشافعية على الجديد بأنه: ليس 
للولي العفو عن مهر موليته كسائر ديونهاء 
والقديم له ذلك بناءً على أنه الذي بيده عقدة 
_(س) 
النكاح ". 


الدخول والخلوة وسائر ما يقرر الصداق» فأي 


() روضة الطالبين /ا//711. 
زفية مغني المحتاج "/ .741١- 714١‏ 


باسنا فووا كان المسقو عه عينا أوردينا: 
إن كنات المكتت عق دون مقع رلفطا ليده 
والتمليك والإاسقاط والإبراء والعفو والصدقة 
والترك» ولا يفتقر إسقاطه إلى القبول كسائر 
لوو 

وإن كان ابعر كه قينا دن رن اعدهننا 
فعفا الذي هو في يده فهو هبة يصح بلفظ العفو 
والهبة والتمليكء ولا يصح بلفظ الإبراء 
والإسقاط». لأن الأعيان لا تقبل ذلك أصالة» 
ويفتقر لزوم العفو عن العين ممن هي بيده إلى 
القبض فيما يشترط فيه القبض.» لأن ذلك هبة 
حقيقة ولا تلزم إلا بالقبضء. والقبض في كل 


سىء بعحسبة . 


ولا يملك الأب العفو عن نصف مهر ابنته 
الصغيرة إذا طلقت- ولو قبل الدخول ‏ 
كثمن مبيعهاء ولا يملك الأب أيضاً العفو عن 
شيء من مهر ابنته الكبيرة إذا طلقت ولو قبل 
الدخول لأنه لا ولاية له عليها. 

ولا يملك غير الأب من الأولياء كالجد 
والأخ والعم العفو عن شيء من مهر وليته ولو 
طلقت قبل الدخول لأنه لا ولاية لهم في 
انا ١‏ 


)١(‏ كشاف القناع 1١45/5‏ -45١ء‏ ومطالب أولى النهى 
0 _ومابعدها. 


56ت 


لفمف مم مم وو وموم م مام مع ااا الوه 


تعجيل المهر وتأجيله : 
75 يرى الحنفية والشافعية جواز كون كل 
المهر معجلاً أو مؤجلاً وجواز كون بعضه 
معجلاً وبعضه مؤجاة”" . 

وصرح الحنفية بأنه إذا سمى المهر في عقد 
النكاح وأطلق فالمرجع في معرفة مقدار 
السكن دن التودهو المرقنا» قنال:افنن 
الهمام: يتناول المعجل عرفاً وشرطاء فإن 
كان قد شرط تعجيل كله فلها الامتناع حتى 
تستوفيه كله» أو بعضه فبعضه. 

وإن لم يشترط تعجيل شيء بل سكتوا عن 
تعجيله وتأجيله: فإن كان عرف في تعجيل 
بعضه وتأخير باقيه إلى الميسرة أو الطلاق 
فليس لها أن تحتبس إلا إلى تسليم ذلك 
القدد9” , 

قال في فتاوى قاضيخان: إن لم يبينوا قدر 
المعجل ينظر إلى المرأة وإلى المهر: أنه كم 
يكون المعجل لمثل هذه المرأة من مثل هذا 
المهر؟ فيعجل ذلكء. ولا يتقدربالربع 
والخمس بل يعتبر المتعارف» فإن الثابت عرفا 
كالقانت شرظا» كاذف ما ]ذا شرط سجيل 
الكل؛ إذ لا عبرة بالعرف إذا جاء الصريح 


)١(‏ العناية ؟/ 7/ا؟ء والمهذب /١‏ لاه ط المعرفة. 
(؟) فتح القدير 7/ “49 . 


لوعفم مف رمرم وم و مره مو مم رم ممم وما امل رةه 


وي 

والحنفية متفقون فيما بينهم على صحة 
تأجيل المهر إلى غاية معلومة نحو شهر 
أ سقة. 

أما إذا كان التأجيل لا إلى غاية معلومة فقد 
اختلف مشايخ الحنفية فيه : 

فعلى القول الصحيح يصح هذا التأجيل 
لأن الغاية معلومة في نفسها وهو الطلاق 
3 الوك 7 

وبناءً على هذا الاختلاف تختلف اراء 
مشايخ الحنفية فيما إذا فرض نصف المهر 
معجلا ونصفه مؤجلا ولميذكرالوقت 
للمؤجل» إذ قال بعضهم: لا يجوز الأجل 
ويجب حالاء وقال بعضهم يجوز ويقع ذلك 
على وقت وقوع الفرقة بالموت أو بالطلاق» 
ورُوي عن أبي يوسف ما يؤيد هذا القول”" . 

والأصل عند المالكية استحباب كون المهر 
ميا 

ولو شرطالأجل فى الصداق فقال 
عبد الملك : كاذهالك وامكاة هين ان 
يكون شيء من المهر مؤخراء وكان مالك 


)١(‏ المرجع نفسه. 


(5) الفتاوى الهندية 7/1١‏ 7"1/8. 


(1) عقد الجواهر الثمينة ٠١7/97‏ . 


"عاد 


تقول كين لواف قياضي اناعد كرنة فاق 
وقع منه شيء مؤخراً فلا أحب أن يطول الأجل 
فى ذلك17' , 

ويشترط فقهاء المالكية لجواز تأجيل 
الصداق معلومية الأجل حيث قالوا: وجاز 
تأجيل الصداق كلا أو بعضاً للدخول إن علم 
وقت الدخول عندهم كالشتاء أو الصيف. 
لا إن لم يعلم» فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده 
داف المدن على المشتهره : 

ومقابل المشهور جواز ذلك وإن لم يكن 
وقك"القخول جعارينا أن التخول منت المرأة 
فهو كالحال متى شاءت أخذته . 


وجاز تأجيل الصداق إلى الميسرة إن كان 
الزوج ملياً بالقوة» بأن كان له سلع يرصد بها 
الأسواق أو له معلوم في وقف أو وظيفة» 
لا إن كان معدماء ويفسخ قبل الدخول لمزيد 
العينارة10؟. 

وذكر ابن المواز عن ابن القاسم في تأخير 
الأجل إلى السنتين والأربع» وذكر عن ابن 
وهب إلى السنة» ثم حكي عن ابن وهب أنه 
قال: لا يفسخ النكاح إلا أن يزيد الأجل إلى 
أكثر من العشرين . 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة 5/7 .٠١‏ 
(؟) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ؟/ 477 ”4# . 


وحكي عن ابن القاسم أنه يفسخه إلى 
الأربعين فما فوق» ثم حكى أنه يفسخه إلى 
الحهسيين والمكية : 

قال فضل بن سلمة: لأنهم قالوا: إن 
الأجل الطويل مثل ما لو تزوجها إلى موت 
أو فراق. 

وقال عبد الملك : وما قصر من الأجل فهو 
أفضل وإن بعد لم أفسخه إلا أن يجاوز ما قاله 
ابن القاسم» وإن كانت الأربعون في ذلك 
يا 

وإن كان بعضض الصداق مؤخرا إلى غير 
أجل فإن مالكاً كان يفسخه قبل البناء ويمضيه 
بعده» وترد المرأة إلى صداق مثلها معجلاً كله 
إلا أن يكون صداق مثلها أقل من المعجل فلا 
تنقص منه» أو أكثر من المعجل» والمؤجل 
فتوفى تمام ذلك إلا أن يرضى الناكح بأن 
يجعل المؤخر معجلا كله مع النقد منه فيمضي 
التكاح» فلا يفسخ لا قبل البناء ولا بعده؛ ولا 
ترد المرأة إلى صداق مثلهاء فإن كره الناكح أن 
معداه معدا 5لهه ورفزيفة المراة أناسيط 
المؤخر وتقتصر على النقد مضى النكاح ولا 
كلام للناكح . 

واستثنى ابن القاسم من هذا الحكم وجهاً 


.٠١8 1١54/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 


الاكاا ب 


ال ل ا ا ا ا ل اح اح ل 07010 


واحدا وهو إذا زوك الدر ا عق اليناد: إل 
صداق مثلها فوجد صداق مثلها أكثر من 
المعجل والمؤخر فإن ابن القاسم قال: كما 
لا يصن إذا قر صننداق كلهنا من دار 
المعجل» كذلك لا يزاد إذا ارتفع على مقدار 
المعاد وال 

وال الشافغية: يعون ا نمكرف السور هالا 
ومؤجلاً» وللزوجة حبس نفسها ولوبلا عذر 
لتقبض المهر المعين والحال» لا المؤجل فلا 
تحبس نفسها بسببه لرضاها بالتأجيل”'' . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يصح جعل بعض 
العير خالا ويضه يدل «العوت: أن القراق» 
ولاايصح تأجيل المهر إلى أجل مجهول 
كدوم ري . 

إذا سمى الصداق في العقد وأطلق فلم 
يقيد بحلول ولا تأجيل صح.ء ويكون الصداق 
حالاً لأن الأصل عدم الأجل . 

وإن فرض الصداق مؤجلاً أو فرض بعضه 
مؤجلاً إلى وقت معلوم أو إلى أوقات كل جزء 
منه إلى وقت معلوم صح لأنه عقد معاوضة 
فجاز ذلك فيه كالثمن» وهو إلى أجله» سواء 
. فارقها أو أبقاها كسائر الحقوق المؤجلة. 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة ٠١8 /١‏ . 


زهة المهذب اسه ومغني المحتاج */ 777 . 
(*) مطالب أولي النهى 5/ 181 . 


وإن أجل الصداق أو أجل بعضه ولم يذكر 
محل الأجل صح نصا ومحله الفرقة البائنة فلا 
يحل مهر الرجعية إلا بانقضاء عدتها”'' . 


قبض المهر : 
*7ذهنب الحتفية إلى أن كلاب وَالجِتَدذ 
والقاضي قبض مهر البكر صغيرة كانت 
أو كبيرة إلا إذا نهت وهي بالغة صح النهي» 
وليس لغيرهم ذلك» والوصي يملك ذلك 
على الصغيرة» والبنت البالغة حق القبض لها 

6 ه0") 
دول عير ا 

ويرى المالكية أن من يتولى قبض المهر هو 
أو ولي الزوجة السفيهة؛ أماإذالم يكن 
للسفيهة ولي ولا مجبر فلا يقبض صداقها إلا 
الحاكم» فإن شاء قبضه واشترى لها به جهازاً 
وإن شاء عين لها من يقبضه ويصرفه فيما يأمره 
به مما يجب لها. 

فإن لم يكن حاكمء أو لم يمكن الرفع 
إليه أو خيف على الصداق منه حضر الزوج 
والولي والشهود فيشترون لها بصداقها جهازا 
ويدخلونه في بيت البناء . 


)0( كشاف القناع ه/ 4" . 


[ه6 الفتاوى الهندية "9/١‏ وروضة القضاة للسمناني 
ا" 


- "8 


فإن لم يكن مجبر ولا ولي سفيهة من حاكم 
أو مقدم عليها منه فالمرأة الرشيدة هي التي 
تقبض مهرها لا من يتولى عقدها إلا بتوكيل 
منها في قبضه"" . 

فإِنْ قبض المهر غيرٌ المجبر وولي السفيهة 
والمرأة الرشيدة بلا توكيل ممن له القبض 
فضاع ولو ببينة من غير تفريط كان ضامناً له 
لتعديه بقبضه. واتبعته الزوجة أو تبعت الزوج 
لتعديه بدفع المهر لغير من له قبضه” '" . 

وقال الشافعية : إن الأب إذا قبض مهر ابنته 
لم يخل حالها من أحد أمرين: إما أن يكون 
مولى عليهاء أو رشيدة: 

فإن كانت مولى عليها لصغر أو جنون» أو 
سفه جاز له قبضن مهرها لاستحقاقه الولاية 
على مالهاء ولو قبضته من زوجها لم يصح 
ولم يبرا الزوج منه إلا أن يبادر الأب إلى أخذه 
منها فيبراً الزوج حينئذ منه . 

وإذكناتت اله عناكلة رعسل على 
صريين . 

دهم : أن كون بالا مسر علنئ 
التكاح» فليس للآب قبض مهرها إلا بإذنهاء 


.555 


فإن قبضه بغير إذنها لم يبرأ الزوج منهء كما 
لوتققن لمادينا اق ثمنا : 

والضرب الثاني: أن تكون بكراً يجبرها 
أبوها على النكاح فالصحيح أنه لا يملك قبض 
مهرها إلا بإذنهاء فإن قبضه بغير إذن لم يبرأ 
الزوج منه» وجعل له بعض الشافعية قبض 
مهرها لأنه يملك إجبارها على التكاح 
ا 1 

وذهب الحنابلة إلى أن للأب والولي قبضصس 
مهر المحجور عليها لصغر أو سفه أو جنون 
لآنه يلي مالها فكان له قبضه كثمن مبيعها . 

ولا يقبض الأب صداق مكلفة رشيدة ولو 
بكرا إلا بإذنها لأنها المتصرفة في مالها فاعتبر 
إذنها في قبضه كثمن مبيعهاء فإن سلم زوج 
رشيدة الصداق للأب بغير إذنها لم يبرأ الزوج 
بتسليمه له فترجع هي على الزوج لأنه مفرط 
ويرجع هو على الأب بماغرمه'' . 


ضمان المهر: 

4 صرح الحنفية بأنه يصح ضمان الولي 
مهر الزوجة سواء كان ولي الزوج أو الزوجة. 
ضغيرين كانا أو كبيرين »> أما ضهان ولى الكبيز 
)١(‏ الحاوي الكبير للماوردي 10/١7‏ 171. 


(0) مطالب أولي النهى 1488/6 184., وكشاف القناع 
8 . 


اواك 


ا ا ا ا ا ا 0 


منهما فظاهر لأنه كالأجنبيء وأماولي 
الصغيرين فلأنه سفير ومعبر”'" . 

جاء في الفتاوى الهندية: زوج ابنته 
الصغيرة أو الكبيرة ‏ وهي بكر أو مجنونة ‏ 
رجلاً وضمن عنه مهرها صح ضمانه» ثم هي 
بالخيار: إن شاءت طالبت زوجها أو وليها إن 
كانت أهلاً لذلك» ويرجع الولي بعد الأداء 
على الزوج إن ضمن بأمره'" . 

ويشترط الحنفية لصحة هذا الضمان 
شرطين : 

الأول: أن يكون الضمان في حال صحة 
الضامن» فلو كفل في مرض موته والمكفول 
عنه أو المكفول له وارثه لم يصح الضمان لأنه 
تبرع لوارثه في مرض موته”"" . 

قال في الفتاوى الهندية: إذااحصل 
الضمان في مرض الموت فهو باطل» لأنه 
قصد بهذا الضمان إيصال النفع إلى الوارث» 
والمريض محجور عن ذلك فلا يصح”*' . 

الثاني : قبول المرأة أو وليها أو فضولي في 
مجلس الضمان”**, إذلا تصح الكفالة 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/7 785. 
(؟) الفتاوى الهندية .7757/١‏ 
(*) حاشية ابن عابدين 7"857/7. 


(؟) الفتاوى الهندية .”757/١‏ 
(6) حاشية ابن عايدين اماه 


حش ا 000 


عوط ها "(بالشى وا قران جه قول الطالتب 
أو اذائية الو فقيو لا فى علس العقر3” . 


منع الزوجة نفسها حتى تقبض مهرها : 
5" اتفق الفقهاء على أن للمرأة منع نفسها 
حتى تقبض مهرها”"'. لأن المهر عوض عن 
بضعهاء كالثمن عوض عن المبيع» وللبائع 
حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن فكان للمرأة 
حق حبس نفسها لاستيفاء المهر”” . 

هذا إذا كان المهر حالاً ولم يحصل وطء 
ولاتمكين””؟'. 


5 فإن تطوعت المرأة بتسليم نفسها قبل 
قبض المهر» ثم أرادت بعد التسليم أن تمتنع 
عليه لق ضِِ المهر فقند اختلف الفقهاء فى 
المسألة: 

فيرى أبو حنيفة وأبو عبد الله بن حامد من 
الحنابلة أنه لو دخل الزوج بزوجته برضاها 
وهي مكلفة فلها أن تمنع نفسها حتى تأخذ 
المهر. لأن المهر مقابل بجميع ما يستوفى من 


200 حاشية ابن عابدين 5/ 5759 . 


(0) القوانين الفقهية ص 275١5‏ والمغني 5/ /الالا. وكشاف 
القناع ه/17., وروضة الطالبين / 25560 وتحفة 
الفقهاء ؟١/ .١5417‏ 

(9) بدائع الصنائع 1 

(5:) تحفة الفقهاء ”/ 1547 والشرح الصغير ”/ 5 "5 . 


دملاات 


منافع البضع في جميع الوطات التي توجد في 
هذا الملك». لا بالمستوفى بالوطأة الأولى 
خاصة. لأنه لا يجوز إخلاء شيء من منافع 
البضع عن بدل يقابله احتراما للبضع وإبانة 
ل ل ا 
ما يقابله بدل» فكان لها ذلك بالوطء في المرة 
الأولن :د كان ليا أن تنه غرة الأول عجن 
تأخذ مهرها فكذا عن الثاني والثالث”'" . 


جاء في الفتاوى الهندية: في كل موضع 
دخل بها أو صحت الخلوة وتأكد كل المهر 
لو أرادت أن تمنع نفسها لاستيفاء المعجل 
كان لهاذلك عندأبي حنيفة خلافا 
للشاه ب 77 


وذهب المالكية في المعتمد والحنابلة وأبو 
يوسف ومحمد إلى أن المرأة ليس لها منع نفسها 
لقبض المهر الحال بعد أن سلمت نفسها ومكنته 
من الوطء قبل قبضه لأن التسليم استقر به 
العوض برضا المسلّمء فلم يكن لها أن تمتنع 
منه بعد ذلك» كمالو سلم البائع المبيع”" . 


2/8/5 بدائع الصنائع 011/1 - 49» والمغني‎ )١( 
. ١547/١ وانظر تحفة الفقهاء‎ 

(9) الفتاوى الهندية 311٠/7/1١‏ ". 

(6) الشرح الصغير 4754/7» والمغني 8/5 "*الاء وتحفة 
الفقهاء ”57/7 5. والفتاوى الهندية »7”1١!/١‏ وكشاف 
القناع ه/ 21517 1514. 


وهذا هو مذهب الشافعية وابن عرفة من 
المالكية إذا كان الزوج وطئها بعد التسليم» أما 
الحكم كما قبل التمكين”' . 


7 أما إذا كان المهر مؤجلاً إلى أجل معلوم 
فيرى جمهور الفقهاء أن عليها تسليم نفسها 
وليس لها الامتناع لقبض المهر ولو حل الأجل 
قبل الدخول» لأنها قد رضيت بتأخير حقها 
وتعجيل حقه» فصار كالبيع بالثمن المؤجل 
يميدابي اجات ساص الصيع ابل تجضن 
لشفي م 

وقالأبويوسف: لهاأن تمنع نفسها 
بالمؤجل». لأن حق الاستمتاع بها بمقابلة 
تسليم المهرء فمتى طلب الزوج تأجيل المهر 


فقد رضي بتأخير حقه في الاستمتاع”" . 


الولو دفي لمر دا رسف 
مؤجلا معلوماء فيرى الحنفية بالاتفاق أنه 
ليس لها أن تمنع نفسهاء أما عند أبي حنيفة 


2759 وروضة الطالبين /ا/‎ 2١57/١7 الحاوي الكبير‎ )١( 
. 47 5 والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ؟/‎ 

زفة تحفةالفقهاء ١475/5‏ » والحاوي للماوردي 
154-55» والمغني ”/ /”الا» وكشاف القناع 
5 . 

(”*) تحفة الفقهاء ؟547/5١.‏ 


تا 7 ا 


ومحمد فلأنالزوج مارضي بإسقاط 
حقه» وأما عند أبي يوسف فلأنه لما عجل 
الاستمتاء”'" . 

وقال المالكية: إن نكح بنقد وأجل» فإن 
دفع النقد كان له البناء» وإن لم يجد تلوم له 
الإمام وضرب له أجلاً بعد أجل» فإن لم يقدر 
00000 

وصرح الشافعية بأنه إذا كان بعض صداقها 
حالاً وبعضه مؤجلدٌ فيصح إذا كان قدر الحالٌ 
نه معو با واحن الموج علوي ونيا أن 
تمتنع من تسليم نفسها لقبض الحال» وليس 
لها أن تمتنع من تسليم نفسها لقبض المؤجل» 
فيكون حكم الحال منه كحكمه لو كان جميعه 
حالًء وحكم المؤجل منه كحكمه لو كان 
جميعه مؤجلاً» فلو تراخى التسليم حتى حل 
المؤجل كان لها منع نفسها على قبض المعجل 
قوق ما خل من المؤ سا 07 


ووو تقول الجحعابلة )قل قال اين قذاية :+" 


وإن كان بعضه حالاً وبعضه مؤجلاٌ فلها منع 
نفسها قبل قبض العاجل دون الاجل”*' . 


(1) المرجع نفسه. 

(؟) عقد الجواهر الثمينة 45/5 . 
(") الحاوي للماوردي 1554/١7‏ . 
(5) المغني 788197/5. 


ا ا 000 


مايتأكد بهالمهر: 
4 _الأصل أن الزوجة تملك الصداق 
شكرذ لعفن جالا كان اكه ؟ لأن عفن 
النكاح عقد يملك الزوج به العدرض» فتملك 
الزوجة به المعوض كاملا كالبيع"2» ولكن 
هذا الملك عرضة للسقوط كلا أو بعضا مادام 
لم يوجد ما يؤكد المهر ويقرره. 

وقد اتفق الفقهاء على اعتبار بعض الأمور 
مؤكدة للمهرء واختلفوا في بعضها الاخرء 
وفيما يلي مؤكدات المهر مع بيان موقف 
المذاهب المختلفة منها: 


أالوطء (الدخول) : 

اتفق الفقهاء على أن المهر يتأكد بوطء 
الزوج زوجته*"'» وإن كان الوطء حراماً 
لوقوعه في الحيض أو الإحرام» لأن وطء 
الشبهة يوجب المهر ابتداءً فذا أولى بالتقرير 
ونساقر بوطلا اجو 7 


وقال الرحيباني: ويتجه احتمال أن المعتبر 


ء١40 كشاف القناع ه/٠١15١»ء وتحفةالفقهاء؟/‎ )١( 


والأشباه والنظائر للسيوطي ص 774. 
(؟) تحفة الفقهاء ؟/ »١5١٠‏ وبدائع الصنائع 259١/7‏ وعقد ‏ 
الجواهر الثمينة 91/7» والشرح الصغير ؟//ا"؟ » 
وروضة الطالبين 7/ *717, كشاف القناع ه/ ,١6١‏ 
ومطالب أولي النهى ه/ 7١8‏ . 
(*) روضة الطالبين /ا/ 757 . 


ب "ااا 


وقوع الوطء من ابن عشر فأكثر» إذ من كان 
سنه دونها فوجود الوطء منه كعدمه» وكذا 
لا بد من حصول الوطء في بنت تسع فأكثر 
لأنها قبل ذلك لم تتأهل لوطء الرجل عادة ولا 
هي محل للشهوة غالبا”"2. وللتفصيل (ر: 
و 


ب الموت: 0 

“١‏ اتفق الفقهاء على أن أحد الزوجين إذا 
مات حتف أنفه قبل الدخول في نكاح فيه 
تونمية قهز أنه تا كل: الحسم راع كانع 
المتزافضينة أن انتقع لأ المهيدى كنان واحيا 
بالعقد» والعقد لم ينفسخ بالموت» بل انتهى 
نهايته» لأنه عقد للعمرء فتنتهي نهايته عند 
انتهاء العمر» وإذا انتهى يتأكد فيما مضسى 
ويتقرر بمنزلة الصوم يتقرر بمجيء الليل 
فيتقرر الواجب؛. ولأن كل المهر لما وجب 
بنفس العقد فصار ديئاً عليه والموت لم 
يعرف مسقطاً للدين في أصول الشرع ‏ فلا 
يسقط شيء منه بالموت كسائر الوق 7 
وإذا تأكد المهر لم يسقط منه شيء”" . 


)01 مطالب أولي النهى ه/ 7١5‏ . 

(؟) بدائع الصنائع 554/”7. والفتاوى الهندية١/2”05‏ 
والشرح الصغير 48/7 » وعقد الجواهر الثمينة 91//١‏ 
وروضة الطالبين7/ 757, وكشاف القناع 0/ ١6١‏ . 

إفرف الفتاوى الهندية »7”05/1١‏ وكشاف القناع ©/ ١16١‏ . 


#لاشوف ةلات الحيحعكيقيا كند عي اعفد 
والعفانلة إذا عل احم لوجي دزا 
كان قتله أجنبي أو قتل أحدهما صاحبه 
أو قتل الزوج نفسه. لأن النكاح قد 
بلغ غايتهفقام ذلك مقام استيفاء 
ا 0ه 


وإذا قتلت المرأة نفسها فإن كانت حرة لا 
الكل عند الحنفية والحنابلة29' . 


وصرح المالكية بأن الموت بحكم 
الشرع كالموت المتيقن في تأكيد المهرء 
وذلك كالمفقود فى بلاد المسلمين فإنه 

5 8 إفية 

بعد مضي مذدة التعمير يحكم الحكام 
بموته. 

ويتأكد المهر عندهم في حالة ما إذا قتلت 
الزوجة نفسها كرها في زوجهاء أو قتل السيد 
زوجهاء وقالوا: يبقى النظر في قتل المرأة 
زوجها هل تعامل بنقيض مقصودها ولا يتكمل 
صداقها أو يتكمل؟ 

واستظهر العدوي في حاشيته أنه لا يتكمل 


00 بدائع الصنائع ”/ 7414, كشاف القناع ه/ نمم 


رفم الفتاوى الهندية 7/1١‏ 05*, وكشاف القناع ه/ ٠١8‏ . 
(9) التعمير : أي المدة التى يعمّر إليها أمثاله . 


لاا 


00000 0 0 ا 1 ا 0 ا 1 ا اا ااا اا ا ااا اا اا اااي ااا ااا ااا 0ك 


لها لاتهامهاء للا يكون ذريعة لقتل النساء 


000 
رواجهن 2 . 
واستثنى الشافعية من أصل استقرار المهر 


0006 0 
سوك اعد الروحي نان 7 


قال النووي في معرض تفصيله للمسألة : 
داك المتكريةة منت لاخر لا سقط فنا 
من المهرء حرة كانت أو أمة» سواء هلكت 
بموت أو قتل . 

فأما إذا هلكت قبل الدخول فإن قتل السيد 
أمته المزوجة» فالنص فى «المختصر»: أن 
لا مهرء ونص في «الأم» في الحرة إذا قتلت 
نفسها: لا يسقط شيء من المهر . 

ثم الحرة إذا ماتت أو قتلها الزوج أو أجنبي 
لم يسقط مهرها قطعاء وكذا لو قتلت نفسها 
على الوتسسي "روا للتفصي] رو مرك 


ج_الخلوة: 

“ا ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الخلوة 
الضحيحة من المغاني النتي يتأكديها 
المهر». حتى لو خلا رجل بامرأته خلوة 
)١(‏ الشرح الصغير ”478/7 . وحاشية الدسوقي 701/7. 
زفة مغني المحتاج 7/ 776 وروضة الطالبين ا/ 757 . 


(0) روضة الطالبين /ا/ 719. 
(4) الفتاوى الهندية /١‏ 270 ومطالب أولي النهى 8/ /ا١7.‏ 


ل 0 000 


وأما المالكية فالخلوة بمجردها لا تقرر 
المهر عندهم إلا أن يطول المقام فيتقرر 
الكمال على أحد القولين عندهم» لأن الجهاز 
قد تغير واللذة قد حصلت ودامت. 

ثم اختلف قائلو هذا القول فى ضبط مدة 
الطول فقيل: سنة» وقيل: ما يعد طولا في 
القاقة 7 

قال ابن شاس: ثم حيث قلنا إن الخلوة 
بمجردها لا تقرر» فإنها تؤثر في جعل القول 
قولها في بعض الصور إذا تنازعا في الوطء 
لأجل التقرير» كما إذا خلا بها خلوة البناء» 
فالمذهب أن القول قولهاء وقيل: إن كانت 
را نفلك إلبها لقي" بو سك كار لقا 
«(خلوة الاهتداء») ولو بامرأتين أو باتفاق 
الزوجين عليها”*' . 

وأما في خلوة الزيارة فالقول قول الزائر 
منهما جريا على مقتضى العادة”* . 


00 بدائع الصنائع 791١/7‏ . 


(؟) عقد الجواهر الثمينة ؟//91 -94. 
(*) عقد الجواهر الثمينة 948/5 . 


(1) الشرح الصغير 44/7 . 
(5) عقد الجواهر الثمينة 944/19 . 


5/اس 


ووفم م ووو و ووو و رو ووو رو مم ومن مم مم مرو نزوو رهم مو ودر مر موود ممم مله ملام له 


كال الووديمى #وإن زا اعندهينا الدخر 
وتنازعا في الوطء صنق الزاكز مدهما يمين : 
فإن زارته صدقت أنه وطئها ولا عبرة بإنكاره. 
وإن زارها صدق في نفيه ولا عبرة بدعواها 
الوطءء لأن له جرأة عليها في بيته دون بيتهاء 
فليس المراد أن الزائر يصدق مطلقاً في النفي 
والإثبات» فإن كان معاً زائرين صدق في 
0 

ويرى الشافعية على الجديد أن الخلوة لا 
تقرر المهر ولا تؤثر فيه» وعلى هذا لو اتفقا 
على الخلوة وادعت الأصابة لم يترجح 
جانبهاء بل القول قوله بيمينه'"" . 

وللتفصيل في شروط الخلوة التي يترتب 
عليها أثرها في تقرير المهر (ر: خلوة ف ١5‏ 
ومابعدها). 


د_مقدمات الجماع : 

4" صرح المالكية والشافعية بأن القبلة 
والمباشرة والتجردوالوطء دون الفرج 
وزاد الشافعية ولا باستدخال 5 : 

وقال الحنابلة : إن استمتع بامرأته بمباشرة 


. 489/1 الشرح الصغير‎ )١( 


(0) مغني المحتاج *”/ 776 . 
إفية مواهب الجليل */ ,5٠”‏ ومغني المحتاج */ 778 . 


فيما دون الفرج من غير خلوة كالقبلة ونحوها 
فالمنصوص عن أحمد أنه يكمل به الصداق 
فإنه قال: إذا أخذها فمسها وقبض عليها من 
غير أن يخلو بها لها الصداق كاملاً إذا نال منها 
فقا ااهل لحر وقال فى رواية مهنا: إذا 
تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل 
أوجب عليه المهرء ورواه عن إبراهيم: إذا 
اطلع منها على ما يحرم على غيره فعليه 
المهر» لآنه نوع استمتاع فهو كالقبلة . 


قال القاضي: يحتمل أن هذا ينبني على 
لقوق اغوي الماع الكو ور الا 
فيكون في تكميل الصداق به وجهان: 
أحدهما: يكمل به الصداق لماروي عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال 
رسول الله يَكِْةِ : «من كشف خمار امرأة ونظر 
إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل 
بها)”'"» ولأنه مسيس فيدخل فى قوله تعالى : 
اين قََلٍ آن كَمَسُوهُنَ 2"04. ولأنه استمتاع 
بامرأته فكمل به الصداق كالوطء . 


والوجه الآخر: لا يكمل به الصداق وهو 


.2.0. حديث: (من كشف خمار.‎ )١( 
أخرجه الدارقطني (9/ 70377 ط دار المحاسن القاهرة)»‎ 
: والبيهقي في السنن الكبرى (/ا/ 755)» وقال البيهقي‎ 
. هذا منقطع . وبعض رواته غير محتج به‎ 

(0) سورة البقرة/ /ا77 . 


هللاا - 


قول أكثر الفقهاء لأن قوله تعالى : « كََشُومٌ» 
كما أونك به في الظاهر الجماع. ومقتضى 
قوله : 8 وَإِن طَلَقْمُوهُنٌَ من قبلٍ أن تَمَسُوهنَ4 أن 
لا يكمل الصداق لغير من وطئهاء ولا تجب 
عليها العدة. ترك عمومهفيمن خلا بها 
للاجماع الوارد عن الصحابة» فيبقى فيما عداه 
على مقتضى العموم”'" . 


ه ‏ إزالة البكارة بغير آلة الجماع : 
صرح الحنفية بأنه لو أزال الزوج بكارة 
زوجته بحجر ونحوه فإن لها كمال المهر 
بخلاف ما لو أزالها بدفعة فإنه يجب نصف 
المسمن مان الرويء علق اسن كسان 
صداق مثلها. 

واستظهر ابن عابدين دخول صورة إزالة 
البكارة بغير آلة الجماع في الخلوة باعتبار أن 
العادة جرت على أن إزالة البكارة بحجر 
ونحوه كإصبع إنما تكون في الخلوة فلذا 
أوجب كل المهر بخلاف إزالتها بدفعة فإن 
المراد حصولها في غير خلوة”" . 

وقال المالكية: من دفع امرأة فسقطت 
عذرتها فعليه ما نقصها بذلك من صداقها عند 
الأزواج» وعليه الأدب. وكذالو أزالها 


. 7717/5 المغني لابن قدامة‎ )١( 
. "375 حاشية ابن عابدين ؟/‎ ١ 


ضح ل 0 001 


يإصبعه والأدب هنا أشد» وسواء فعل ذ : 
رجل أو غلام أو امرأة . 


هذا في غير الزوج» وأما الزوج فحكمه في 
الذفعة مثل غيره عليه ما نقصها عند غيرة وإن 
فارقها ولم يمسكها. 

وإن فعل بها ذلك بإصبعه فاختلف: هل 
كنيو عليه ذانلك ‏ العييان أل يه ل 
بذلك الصداق» وإنما يجب عليه ما شانها عند 
غيره من الأزواج إن طلقها ولم يمسكها؟ 
قولان» وقال في التوضيح : إن أصابها بإصبعه 
وطلقها فإن كانت ثيبا فلا شيء لهاء وإن كانت 
بكرا وافتضها به فقيل: يلزمه كل المهرء 
وقيل: يلزمه ما شانها مع نصفهء وقيل: إن 
رئي أنها لا تتزوج بعد ذلك إلا بمهر ثيب 
فكالأول وإلا فكالثاني. ومال أصبغ إلى الثاني 
واستحسنه اللخميء» قال في النوادر: ولا 
أدب عليه. ولو فعل ذلك غير زوجها فعليه 
الأدب وما شانهاء وقال في التوضيح: وإذا 
كان الزوج غير بالغ فلا يتكمل بوطئه 
الضداق”. 

ويرى الشافعية أن المهر لا يستقر بإزالة 
النكارة يكيو ال الجماع”" . 
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دذكلاات 


و وجوب العدة على الزوجة من النكاح : 
اعا مر هف العف وجوي العدة عليها 
منه مؤكدا من مؤكدات المهر. حيث قالوا: لو 
طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا بعد الدخول ثم 
تزوجها في العدة وجب كمال المهر الثاني 
بذوة لخر فو لوعن لذن روت اده 
عليه قوق لحار , 


وجوب نصف المهر المسمى : 
1 اتفق الفقهاء على أن من طلق زوجته قبل 
الدخول بها وقد سمى لها مهراً يجب عليه 
نصف المهر المسمى لقوله تعالى: # وَإِن 
لش بن مل أن كوفع كد ضد شر م 
رِيصَةٌ يِصِفُ مَا وض 74"'. وهو نص صريح 
في الباب فيجب العمل به" " . 

وللفقهاء بعد هذا الاتفاق تفصيل فى 
أحكام تنصيف المهر : ْ 


أ مواضع تنصف المهر : 
5“ قال الحنفية: ما يسقط به نصف المهر 
نوعان: 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟770/7. 

(6) سورة البقرة/ /711 . 

(*) الهداية وشروحها 5787/7 ط الأميرية» وتحفة الفقهاء 
؟/ ١5١‏ » وعقد الجواهر الثمينة7//ا١١»‏ وروضة 
الطالبين 1/ 589» والمغني 599/5. 


نوع يسقط به نصف المهر صورة ومعنى» 
ونوع يسقط به نصف المهر معنى والكل 
و 

أما النوع الأول: فهو الطلاق قبل الدخول 
في نكاح فيه تسمية المهرء والمهر دين لم 
للقي يل 

وأما النوع الثاني : وهو ما يسقط به نصف 
المهر معنى والكل صورة فهو كل طلاق تجب 
فيه الوين 1 

وتجب المتعة عند الحنفية في الطلاق قبل 
الدخول في نكاح لا تسمية فيه ولا فرض 
سم أ كان لمم كه انيد “لبر كذ 
في الفرقة بالإيلاء واللعان والجب والعنةء 
فكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول 
فى كاد لا اسوية واتوجا الس لان 
توجب نصف المسمى في نكاح فيه تسمية» 
والمتعة عوض عنه كردة الزوج وإبائه 
الإسلام”؟ . 

وصرح المالكية بأن اختيار الزوج لإيقاع 
الطلاق قبل المسيس يوجب تشطير المهر 
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أو بفرض صحيح بعد العقد في المفوضة» 
ويستوي فيه عدد الموقع من الطلاق”'': وأما 
إذا أرادت الزوجة رد زوجها بعيب به قبل البناء 
فطلق عليه لامتتناعه منه» أو فسخ الزوج 
التكاح لعيب بها قبل البناء فإنه لا شيء لها 
عق انوا 

قال ابن شاس: وإنما يسقط جميع المهر 
قبل المسيس بالفسخ أو باختياره ردها لعيبهاء 
وفى اختيارها لرده بعيبه خلاف؛ لأنه غارّء 
ولا خنوات لها واي 1 

وقال الشافعية: يتشطر الصداق بالطلاق 
والخلع قبل الدخولء» وفيما إذا طلقت نفسها 
بتفويضه إليهاء أو علق طلاقها بدخول الدار 
فدخلت» أو طلقها بعد مدة الإيلاء بطلبهاء 
وبكل فرقة تحصل لا بسبب من المرأة» بأن 
أسلم» أو ارتد» أو أرضعت أم الزوجة الزوج 
وهو صغيرء أو أم الزوج أو ابنته الزوجة 
الصغيرة» أو وطئها أبوه أو ابنه بشبهة وهي 
تظنه زوجهاء أو قذفها ولاعن. 

فأما إذا كان الفراق منها أو بسبب منها بأن 
أسلفية: أى ارقت أى نشت النكاح بعتق 
أو عيب» أو أرضعت زوجة أخرى له صغيرة» 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة .1١1//7‏ 


(؟) حاشية الدسوقى ؟/0٠".‏ 
(5) عقد الجواهر الثمينة ١19//5‏ . 


أو فسخ النكاح بعيبها فيسقط جميع المهرء 
وشراؤها زوجها يسقط الجميع على الأصحء 
وشراؤه زوجته يشطر على الأصح”'' . 

ويرى الحنابلة أن المهر يتنصف بشراء 
الزوجة زوجهاء وفرقة من قبله كطلاقه وخلعه 
ولو بسوالها ‏ وإسلامه ما عدا مختارات 
من أسلم» وردته وشرائه إياها ولو من مستحق 
مهر أو من قبل أجنبي - كرضاع ونحوه ‏ 


قبل دخهول7. 
ب- كيفية تنصف المهر : 


4 قال الحنفية: إن الطلاق قبل الدخول 
في نكاح فيه تسمية قد يسقط به عن الزوج 
نصف المهر» وقد يعود به إليه النصف» وقد 
يون لدية مكل الهنف صسورة ومعتي: 
أو معنى لا صورة. 

وبيان هذه الجملة : أن المهر المسمى إما 
أن يكون ديناً» وإما أن يكون عيئاً» وكل ذلك 
لايخلوإما أن يكون مقبوضاء وإما أن يكوة 
غير مقبوض . 

فإن كان ديناً فلم يقبضه حتى طلقها قبل 
الدخول بها سقط نصف المسمى بالطلاق 


لق روضة الطالبين /1/ 789؟. 


-ا١ا17/8‎ 


وبقي النصف». وهذا طريق عامة مشايخ 
الحنفية . 

وقال بعضهم: إن الطلاق قبل الدخول 
يسقط جميع المسمى وإنما يجب نصف اخر 
ابتداءً على طريقة المتعة لا بالعقد» إلا أن هذه 
المتعة مقدرة بنصف المسمى» والمتعة في 
الطلاق قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه غير 
مقدرة بنصف مهر المثل . 

وإلى هذا الطريق ذهب الكرخي والرازي»؛ 
وكذا روي عن إبراهيم النخعي أنه قال في 
الذي طلق قبل الدخول وقد سمى لها: أن لها 
تضق المنيو ين للك معي . 

وهذا إذا كان المهر ديناً فقبضته أولم 
تقبضه حتى ورد الطلاق قبل الدخول . 

فأما إذا كان المهر عيئا بأن كان معيئاً مشارا 
إليه مما يحتمل التعيين كالعبد والجارية وسائر 
الأعيان فلا يخلو : إما إن كان بحاله لم يزد ولم 
ينقص» وإما أن زاد أو نقص . 

فإن كان بحاله لم يزد ولم ينقص : فإن كان 
غير مقبوض فطلقها قبل الدخول بها عاد 
الملك في النصف إليه بنفس الطلاق ولا 
يحتاج للعود إليه إلى الفسخ والتسليم منهاء 
حتى لو كان المهر أمة فأعتقها الزوج قبل 
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الفسخ والتسليم ينفذ إعتاقه في نصفها بلا 
خلاف . 

وذ كا نمقنوفا لا بده الماك ف السفن 
إليه بنفس الطلاق ولا ينفسخ ملكها في 
النصف حتى يفسخه الحاكم أو تسلمه 
ال 

هذا إذا كان المهر لم يزد ولم ينقص . 

فأما إذا زاد فالزيادة لا تخلو: إما أن كانت 
ألفاً ثم زادها بعد العقد مائة ثم طلقها قبل 
الدخول بهاء فلها نصف الألف وبطلت الزيادة 
وله كسا ا 

وإن كانت الزيادةفى المهر فالمهر لا 
يخلو: إما أن يكون في يد الزوج وإما أن يكون 
فى يد المرأة . 

فإن كان في يد الزوج فالزيادة لا تخلو إما 
إن كانت متصلة بالأصل» وإماإن كانت 
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(؟) بدائع الصنائع 794//7. 


لاا تت 


والمتصلة لا تخلو من أن تكون متولدة من 
الأصل كالسمسن والكبر والجمال والبصر 
والسمع والنطق وانجلاء بياض العين وزوال 
الخرس والصمم» والشجر إذا أثمر؛ والأرض 
إذا زرعت» أو غير متولدة منه كالثوب إذا 
صبغ» والأرض إذا بنى فيها بناء»ء وكذا 
المنفصلة لا تخلو: إما أن كانت متولدة من 
الأصل كالولد والوبر والصوف إذاجزء 
والشعر إذا أزيل» والثمر إذا جدء والزرع إذا 
حصدء أو كانت في حكم المتولدمنه 
كالأرش والعقر. 


وإما أن كانت غير متولدة منه» ولا فى 
حكم المتولد كالهبة والكسب. 


فإن كانت الزيادة متولدة من الأصل أو في 
حكم المتولد فهي مهرء سواء كانت متصلة 
بالأصل أو منفصلة عنه؛ حتى لو طلقها قبل 
الدخول بها يتنصف الأصل والزيادة جميعاً 
بالاجماع» لأن الزيادة تابعة للأصل لكونها 
نماء الأصلء والأرش بدل جزء هو مهر 
فليقوم مقامه» والعقر بدل ما هو في حكم 
التعاع فكان بيد له المعرلد فز المهر + أفإذا 
حدثت قبل القبض - وللقبض شبه بالعقد # 
فكان وجودها عند القبض كوجودها عند 
العقد. فكانت محلا للفسخ . 


وإن كانت غير متولدة من الأصل: فإن 
كانت متصلة بالأصل فإنها تمنع التنصيف» 
وعليها نصف قيمة الأصل لأن هذه الزيادة 
ليست بمهر ‏ لا مقصوداً ولا تبعاً ‏ لأنها لم 
تتولد من المهر فلا تكون مهرا فلا تتنصف» 
ولايمكن تنصيف الأصل بدون تنصيف 
الزيادة» فامتنع التنصيف» فيجب عليها نصف 
قيمة الأصل يوم الزيادة» لأنها بالزيادة صارت 
قابضة للأصل فتعتبر قيمته يوم حكم بالقبض . 

وإذ كانت الزيادة منفصلة عن الأصل 
فالزيادة ليست بمهرء وهي كلها للمرأة في 
قو ل أبي حنيفة ولاتتنصف ويتنتصف 
الأصل» وعند أبي يوسف ومحمد هي مهر 
لام 1 

وإن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من 
الأصل فإنها تمنع التنصيف» وعليها نصف 
قيمة الأصل . 

وإن كانت منفصلة متولدة من الأصل فإنها 
تمنع التنصيف في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمدء وعليهارد نصف قيمة 
الأضل : 

وقال زفر: لا تمنع وينتصف الأصل مع 
الزيادة . 


34 3 
وت 1 
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وإن كانت منفصلة غير متولدة من الأصل 
فهي لها خاصة والأصل بينهما نصفان بإجماع 
الحفة29. 

أما حكم النقصان: فحدوث النقصان في 
المهر لا يخلو إما أن يكون في يد الزوج وإما 
أن يكون في يد المرأة . 

فإن كان النقصان في يد الزوج فلا يخلو من 
خمسة أوجه : إما أن يكون بفعل أجنبى» وإما 
أن يكرن:يافة منناوية ؛ بو زه أن«يكون يفعل 
الزوج» وإما أن يكون بفعل المهرء وإما أن 
يكون بفعل المرأة . 

وكل ذلك لا يخلو : إما أن يكون قبل قبض 
المهرأوبعده. والنقصان فاحش أو غير 
فاحش . 

فإن كان النقصان بفعل أجنبى وهو فاحش 
قبل القبض : فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت 
العبد الناقص واتبعت الجانى بالأرش» وإن 
بضمان النقصان وهو الأرش. 

وإ كان 7التقضان يانه سحاوية» فالمزاة 
بالخيار إن شاءت أخذته ناقصاً ولا شيء لها 
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غير ذلك» وإن شاءت تركته وأخذت قيمته يوم 
العقد. 

وإن كان النقصان بفعل الزوج» ذكر في 
ظاهر الرواية أن المرأة بالخيار إن شاءت 
اعتسننانه) واعنى ناركن اماف عزن 
شاءت أخذت قيمته يوم العقد. 


وروي عن أبي حنيفة : أن الزوج إذا جنى 
على السهودهى «الضيان ]إن شاءت اعذتهنافضا 
ولا شىء لها غير ذلك :وإن:شاءت أخذت 
فصق 

وإن كان النقصان بفعل المهر» بأن جنى 
المهر على نفسه ففيه روايتان: فى رواية: 
حكم هذا النقصان ما هو حكم النقصان بافة 
سماوية» وفى رواية : حكمه حكم جناية 
ا 
لروح 2 

وإن كان النقصان بفعل المرأة فقد صارت 
قابضة بالجناية فجعل كأن النقصان حصل فى 
يدهاء كالمشتري إذا جنى على المبيع في يد 
البائع أنه يصير قابضاً له كذا ههنا . 

هذا إذا كان النقصان فاحشا . 

فأما إذا كان النقصان يسيراً فلا خيار لها كما 
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ثم إن كان هذا النقصان بآفة سماوية أو 
بفعل المرأة أو بفعل المهر فلا شىء لهاء وإن 
كان رعق لكسحبي بسح عق سنا دار كا 
[ذاكاف بتجل اروس 

هذا إذا حدث النقصان في يد الزوج”'" . 

كما إذاابكدكا فن: يد الدراة فيذا أيضا 
لايخاومن الأقساء الى وصيفناها: 

وإن حدث بفعل أجنبي وهو فاحش قبل 
الطلاق فالأرش لهاء فإن طلقها الزوج فله 
نصف القيمة يوم قبضت ولا سبيل له على 
العين» لأن الأرش بمنزلة الولد فيمنع 
التنصيف كالولد. 

وإن كانت جناية الأجنبي عليه بعد الطلاق 
فللزوجة نصف العبد وهو بالخيار في الأرش 
إن شاء أخذ نصفه من المرأة واعتبرت القيمة 
يوم القبض» وإن شاء اتبع الجاني وأخذ منه 
نصفة . 

وكذلك إن حدث بفعل الزوج فجنايته 
كجناية الأجنبى» لأنه جنى على ملك غيره 
وليه لاقي نسار لأسي والحكم في 
الأجنبي ما وصفنا. 

وإن حدث بأفة سماوية قبل الطلاق فالزوج 
بالخيار إن شاء أخذ نصفه ناقصا ولا شيء له 
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غير ذلك» وإن شاء أخذ نصف القيمة يوم 
القبض» لأن حقه معها عند الفسخ كحقه معها 
عند العقد» ولو حدث نقصان فى يده بافة 
نيعاوية كان لها العيان بين أن“تاحذه نانضاً 
أو قيمته» فكذا حق الزوج معها عند الفسخ. 
وإن كان ذلك بعد الطلاق فللزوج أن يأخذ 
نصفه ونصف الأرش» وإن شاء أخذ قيمته يوم 


3 


لاف إن نولدت يقل لعزأ “فلوج 
بالخيار: إن شاء أخذ نصفه ولا شىء له من 
الأرقى و رواة تقاء القن تسن ل عر ا د 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وقال زفر: للزوج أن يضمنها الأرش . 

إن كان ذلك تعد الطلذق : قعلييا فضت 
الأرش؟ لأن حق الفسخ قد استقر. وكذلك 
إن حدث بفعل المهرهء فالزوج بالخيار على 
الرواعين جميغا: إن شاه أخد اتصنه تفضا 
وإن شاء أخذ نصف القيمة؛ لأنّا إن جعلنا 
جناية المهر كالافة السماويةلم تكن 
مضمونة» وإن جعلناها كجناية المرأة لم تكن 
مضمونة أيضاء فلم تكن مضمونة أيضاً على 
الرواشين: 
هذا إذا كان النقصان فاحشا . 


فأما إن كان غير فاحش فإن كان بفعل 


- 1١8:5 


الأجنبي أو بفعل الزوج لا يتنصف لأن 
الأرش يمنع التنصيف» وإن كان بافة سماوية 
أو بفعلها أو بفعل المهر أخذ النصف ولا خيار 
2000 
لي 


4٠‏ وقال المالكية: يتشطر المهر في نكاح 
التسمية أو التفويض إذا فرض مهر المثل أو ما 
وتععيدق البفرو ا 

وقال ابن شاس : معنى التشطير أن يرجع 
الملك في شطر الصداق إلى الزوج بمجرد 
الطلاق أو يبقى عليه . 

ثم في معنى الصداق في التشطير كل ما 
نحله الزوج للمرأة أو لأبيها أو لوصيها 
الذي يتولى العقدء في العق دأو قبله 
االو ذهو للدوعة شاك عدت فين 
00 

وقال ابن جزي: ما حدث في الصداق من 
زيادة ونقصان قبل البناء فالزيادة لهما 
والنقصان عليهما وهما شريكان فى ذلك فإن 
سف حي عدي نا سايكا 
مار ينا ومايغاب عليه خسارته ممن 
هو في يده إن لم تقم بينة بهلاكه» فإن قامت به 
000( بدائع الصنائع ؟/ 7١7‏ . 


(؟) الشرح الصغير ؟/ 454 . 
(9) عقد الجواهر الثمينة ؟//1١١.‏ 
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بينة » فاختلف: هل يضمنه من كان تحت يده 


أم لإ31ي؟ 
١‏ وأما كيفية التشطر عند الشافعية ففيها 
اوح 

الصحيح : أنه يعود إليه نصف الصداق 
بنفس الفراق . 

والثاني: أن الفراق يثبت له خيار الرجوع 
فى النصفء. فإن شاء يملكه وإلافيتركه 
كالشفة. 

والثالث : لا يرجع إليه إلا بقضاء القاضي . 

ولو طلق ثم قال: أسقطت خياري . وقلنا: 
الطلاق يثبت الخيار» فقد أشار الغزالي إلى 
اجتعالين: 

أحدهما: يسقط كخيارالبيعء 
وأرجحهما: لاء كما لو أسقط الواهب خيار 
الرجوع. ولم يجر هذا التردد فيما لو طلق 
على أن يسلم لها كل الصداق» ويجوزأن 
سوق نين الصو رمه ا 

ولو زاد المهر بعدالطلاق فللزوج كل 
الزيادة إذا عاد إليه كل الصداق» أو نصفها إذا 
عاد إليه النصف لحدوثها فى ملكه. سواء 
أكافت الزياذة متطيلة الامشصله. 


.؟7١5 القوانين الفقهية ص‎ )١( 
.؟59١ (؟) روضة الطالبين/ا/‎ 
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فإن نقص المهر بعد الفراق ولو بلا عدوان 
وكان بعد قبضه فلل زوج كل الأرش 
أو نصفه. 

فإنادعت حدوث النقص قبل الطلاق 
ضيدقك" بنفيتيا :إن قارف لامها ح كان 
طلق والمهر تالف فللزوج نصف بدله من 
كزاتى الحى اأواكيمة فى المتتوم 1 الى 
كان باقياً لأخذ نصفه» فإذا فات رجع بنصف 
بدله كما في الرد بالعيب” . 


وإن تعيب المهر في يدالزوجة قبل 
الفراق» فإن قنع الزوج بالنصف معيباً فلا 
أرش له؛ كما لو تعيب المبيع في يد البائع؛ 
وإما إذا لم يقنع الزوج به فإن كان متقوماً فله 
تلضف لمعه ليما وإن كان مثلياً فله مثل 
نصفهء لأنه لا يلزمه الرضا بالمعيب فله 
العدول إلى بدله . 


وإن تعيب المهر بآفة سماوية قبل قبضها له 
0 


والاعارم لسر اعبجدا نمو اعسن 
يضمن جنايته» وأدت الروجلة أركتهها 
أو عفنت عن أخذه فالأصح أن للزوج نصف 
الأرش مع نصف العين لأنه بدل الفائت 


000( مغني المحتاج "/ نوف 


والثاني: لا شىء له من الأرش كالزيادة 
المدة 0 3 

وصرح الشافعية بأن الزيادة المنفصلة التى 
حدثت بعد الإصداق كثمرة وأجرة تسلم 
للمرأة. سواء أحدثت في يده أم يدها لأنها 
حدئت في ملكهاء والطلاق إنما يقطع ملكها 
من حين وجوهده لا من أصله. ويختص 
الرجوع بنصف الأصل”" . 

وأما الزيادة المتصلة كالسمن وتعلم صنعة 
فلا يستقل الزوج بالرجوع إلى عين النصف بل 
حير الزوجة فإن أبت رجع إلى نصف القيمة 


بغير تلك الزيادة . 
وإن سمحت أجبر الزوج على القبول ولم 
يكن له طلب القيمة””" . 


وإذا تغيّر الصداق بالزيادة والنقص معاً إما 
بسبب واحد: بأن أصدقها شجرة فكبرت فقل 
ثمرها وزاد حطبهاء وإما بسببين: بأن أصدقها 
عبداً فتعلم القرآن واعور فيثبت لكل منهما 
الخيار؛ وللزوج أن لا يقبل العين لنقصها 
ويعدل إلى نصف القيمة» وللزوجة أن 
لا تبذلها لزيادتها وتدفع نصف القيمة . 


. 775 778/7 مغني المحتاج‎ )١( 


زفق مغني المحتاج 375/7 , وروضة الطالبين 7917/1 . 
(*) روضة الطالبين /ا/ 23797 ومغني المحتاج */5751 . 
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فإناتفقاعلى ردالعين جازولاشيء 
لأحدهما على الآخر:. 

وليس الاعتبار بزيادة القيمة» بل كل ما 
حدث وفيه فائدة مقصودة فهو زيادة من ذلك 
ارس وز سيت الا 

وقال1ة ]ذا اتها الكيان للم ا سحب 
زيادة الصداق أو للزوج بنقصه أو لهما بهمالم 
يملك الزوج النصف قبل أن يختار من له 
الخيار الرجوع إن كان الخيار لأحدهماء وقبل 
أن يتوافقا إن كان الخيار لهما وإن قلنا الطلاق 
يقنظر الطنداق اليو : 

وهذا الاختيار ليس على الفور لكن إذا 
طلبه الزوج كلفت الزوجة اختيار أحدهماء 
ولا يعين الزوج في طلبه عيناً ولا قيمة» لأن 
التعيين يناقض تفويض الأمر إليها بل يطالبها 
بحقه عندهاء فإِن امتنعت من الاختيار لم 
تحبس ونزعت منها العين» فإن أصرت بيع 
منها بقدر الواجب. فإن تعذر: بيع الجميع 
وتعطى الزائد» وإن استوى نصف العين 
ونصف القيمة أعطى نصف العين . 

ومتى استحق الرجوع في العين استقل به. 
000 روضة الطالبين 7/ 5946» وانظر مغني المحتاج 


لم 
(؟) روضة الطالبين /9/ 9:". 


ومتى وجب الرجوع بقيمة المهرفي 
المتقوم لهلاك الصداق أو غيره اعتبر الأقل من 
قيمة المهر يومي الإصداق والقبض"'' . 


وذهب الحنابلة إلى أن من أقبض 
الصداق الذي تزوج عليه» ثم طلق زوجته قبل 
الدخول بها ملك نصف الصداق قهراء 
كالميراث إن بقي في ملكها بصفته حين العقد 
بأن لم يزد ولم ينقص» ولو كان الباقي بصفته 
التصك اسن العيداق مكباعنا أو معيكا مينه 
5 قف 


0-3 


ويمنع ذلك بيع ولو مع خيارها ‏ وهبة 
أقبضت» وعتق» ورهنء» وكتابة» لا إجارة 
وتدبير» ونزويح. 

فإن كان المهر قد زاد زيادة منفصلة رجع 
الزوج في نصف الأصل والزيادة لهاء ولو 
كانت ولد أمة. 

وإن كانت الزيادة متصلة ‏ وهى غير 
قرا وير المكفية لهاقيمة 1 8 يوم الفرقة 
على أدنى صفة من العقد إلى القبض . 
000 مغني المحتاج 77*8/7 . 
زفق شرح منتهى الإرادات 77/7 . 
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والمحجور عليها لا تعطيه ‏ أي عن طريق 

وإن نقص المهر بغير جناية عليه خير الزوج 
ححا التصرفن عدن أده تاقضا ولا شىء 
له غيره وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد إن 
أدنى صفة من العقد إلى القبض . 

إن عازه تاتف] مجتارة قله يع تمت 
أرشهاء وإن زاد من وجه ونقص من اخر فلكل 
الخيار» ويثبت بما فيه غرض صحيح وإن لم 
ا 

وإن تلف المهر أو استحق بدين رجع في 
المثلى بنصف مثله. وفى غيره بنصف قيمة 
المتميزيوم العقد. وفي غير المتميزيوم 
الفرقة على أدنى صفة من العقد إلى القبض . 
فبنتهاء فيذل الزوج قيمة الزائد ليملكه فله 
ذلك. 
3 3 .6 للقاً: 

0 : . (6) 
)١(‏ منتهى الإرادات لابن النجار /١‏ /ا .7١ 8 7١‏ 
(5) المرجع نفسه .7١9-708/١7‏ 


وجوب مهر المثل : 
هناك حالات اتفق الفقهاء على وجوب مهر 
المثل في بعضها واختلفوا في البعض الآخر . 


أولا التفويض: 
57 التفويض ضربان : 

أ تفويض بضع : وهو الذي ينصرف 
الاطلاق إليه؛» والمراد به: إخلاء النكا ٠‏ 
ءٍِ عام و 0 ع مين 
المهر بأن يزوج الأب بنته المجبرة بلا مهر. 
أو يزوج الأب غير المجبرة بإذنها بلا مهر. 
أو يزوج غير الأب كأخ موليته بإذنها بلا مهر, 
العقد. ويجب به مهر المثل عند جمهور 
الفقي 77 

وقد دل على هذا قول الله تعالى: « لا 
جاح َلك إن طلَدَم لَه مَا لم تومن أو 
تَفْرِصُوأ لَهِنَّ هرِيصَةُ "0 رفع سبحانه الجناح 
عمن طلق في نكاح لا 3 تسمية فيه » والطلاق 
النكاح بلا تسمية . 


وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه سكل 


)١(‏ مطالب أولي النهى :7١/6‏ وروضة الطالبين 


7174/0 وبدائع الصنائع 7/ 02785 والقوانين الفقهية 
0 
(؟) سورة البقرة/ 775 . 


- 185 


عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً 
ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود : لها 
صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة 
ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي 
فقال: «قضى رسول الله يه في بروع بنت 
وا" اقراه نا ند دنا فييك 700 ولآن 
القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون 
الصداق» فصح من غير ذكره كالنفقة» وسواء 
تعا فك النهر أو شتوطا فيه 


ب تفويض المهر: والمرادبه جعل 
المهر إلى رأي أحد الزوجين أو غيرهما كأن 
تقول لوليها: زوجني على أن المهر ما شئت 
أ وبا لفنت العا أو مدقتا دالشاطية 
أو فاك" 


وللفقهاء فيما تستحقه المرأة من الصداق 
في نكاح تفويض المهر خلاف وتفصيل» 
ينظر في (تفويض ف هومابعدهاء 
ومفوضة). 


)١(‏ حديث: (قضى رسول الله يَِِْ فى بروع بنت واشق امرأة 
منامثل ...21. ْ . 
تقدم تخريجه فقرة (7) . 

(0) المغني 17/5ل!؛ وبدائع الصنائع 7154/7 . 

() روضة الطالبين77/94/5» ومطالب أولي النهى 
76 :» والقوانين الفقهية /ا 27١‏ والفتاوى الهندية 
ا" 


تاقاتقتناد تسمية الجر 
5 ذهب الحنفية والشافعيةإلى أنه إذا 
فسدت تسمية المهر ‏ كما لو تزوجها على 
ميتة أو دم أو خمر أو خنزير يجب مهر 
الول 7:.«وعز مدهب الحنايلة »فك :قال 
الرحيباني: كل موضع لا تصح فيه التسمية» 
أو خلا العقد عن ذكر المهر يجب للمرأة مهر 
المثل بالعقد» لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل» 
ولم يسلم البدل» وتعذر رد العوض فوجب 
وذ مم ا ار 

وقال المالكية : إن أصدقها ما لا يجوز ففيه 
روايتان: 

إحداهما : أنه يفسخ قبل الدخول وبعده. 

والثانية: ‏ وهي المشهورة ‏ أنه إذا عقد 
بذلك فسخ النكاح قبل الدخول» ويثبت بعده 
بصداق المثل . 


وهل فسخه على الاستحباب أو الوجوب؟ 


فوللان . 
الثاً فساد النكاح : 


ه؛ ‏ صرح الحنفية والشافعية بأنه لا تصح 


. 785 وروضة الطالبين /ا1/‎ »707/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) مطالب أولي النهى / 18٠١‏ . 

(*) الشرح الصغير 47١ 47١/7‏ » وعقد الجواهر الثمينة 
"9/7 والقوانين الفقهية ص .7١8‏ 


لاما - 


ل ححا 000 


التسمية في النتكاح الفاسد حتى لا يلزم 
المسمىء لأن ذلك ليس بنكاح. إلا أنه إذا 
وجد الدخول يجب مهر المثل لكن بالوطء 
ل بال 

وأضاف الشافعية: أن المعتبر في إيجاب 
مهر المثل هو يوم الوطء ولا يعتبر يوم العقدإذ 
لاعنويه للعقن الفابيرة , 

ويرى المالكية أن ما فسخ من الأنكحة بعد 
البناء ولا يكون فساده إلا لعقدهء أو لعقّده 
وعدانةفما فضي انين الميسى للغراء إن 
كان حلالاً أما إذا لم يكن في العقد مهر 
مسمى كصريح الشغار» أو كان حراما كخمر 
فيجب مهر المثل . 

وقالوا: يسقط كل من المسمى ومهر 
المثل بالفسخ قبل الدخول ولو كان العقد 
مختلفا فيه» وكذا بالموت إن فسد التكاح 
لعول اللصيطاف ل شيرية لمتسنه يو اتش عله 
كنكاح المتعة» أو اختلف فيه وأثر خللاً في 
الصداق كالمخلل» فإن لم يؤثر فيه كنكاح 
المحرم ففيه الصداق إلا نكاح الدرهمين 
فنصفهما واجب عليه بالفسخ قبل 
الدخول”"' . 


دلق بدائع الصنائع 21 ه*“”. والفتاوى الهندية 
»”*/١‏ وروضة الطالبين /788/1. 
فق حاشية الدسوقي والشرح الكبير 5715/1 .74١-‏ 


الل ل ضح 000 


رابعاً الوطء بشبهة : 
45 ذهب الفقهاء إلى وجوب مهر المثل 
للموطوءة بشبهة كمن وطىء امرأة ليست 
زوجةولامملوكةيظنهازوجته 
أن املو 6 

وأضاف الشافعية والحنابلة أنه إذا وطىء 
مراراً بشبهة واحدة أو في نكاح فاسد لم يجب 
إلا مهر واحد» ولو وطىء بشبهة فزالت تلك 
الشبهة ثم وطىء بشبهة أخرى وجب 


١ مقن‎ 


خامساً ‏ الإكراه على الزنا : 

5 ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب 

مهر المثل عند إكراه امرأة على الزنا”؟؟ . 
وقيد الحنابلة وجوب مهر المثل 


2000 شرح منتهى الإرادات ؟/ كي 


(؟) الفعاوى الهندية١/#75»‏ ومطالب أولي النهسى 
6/5 » وروضة الطالبين /785/1. 

(*) روضة الطالبين 788/17»؛ ومطالب أولي النهسى 
ه/ 1" . 

(4) روضة الطالبين 7857/17» ومطالب أولي النهسى 
ه/2"1. 
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بما إذا كان الوطء فى القبل . 


وقالوا: يتعدد المهر بتعدد الإكراه على 
الزنا بمكرهة كل مرة» لأنه إتلاف فيتعدد 
بتعدد سبيبه » ولو اتحد الإكراه وتعدد الوطء 


قال اومن اي 1 


وقال المالكية ‏ في المشهور عندهم ‏ : 
المكره على الوطء يحدء وعليه فإذا أكرهت 
أمزأة رلة عن ال ناريا قلا سداق لاوا 
أكرهه غيرها غرم لها الصداق ورجع به على 
000 


ووجوب مهر المثل بالزنا هو مقتضى 
على المكره بالزنا"”") إذ لا يخلو الوطء بغير 
ملك الي ليمنت” غز هن أ حل" لخن 


ويقول أبو حنيفة وزفر: إن من أكره على 
الزنا بامرأة بما يخاف التلف فزنى فعليه 
الحيد" "4 يتا على هنذا الول ل وتسور 


. 775 ١١4/8 مطالب أولي النهى‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .71١8/5‏ 

(») روضة القضاة للسمناني »١1787/5‏ وابن عابدين 
عرلاه١ا.‏ 

)05( الأشباه والنظائر لابن نجيم ص أيفي 

)0( البذائع /ا/ 18» وروضة القضاة للسمناني 54/ 17817 »2 
وحاشية ابن عابدين ”/ لا6١‏ ل68١.‏ 


يسقط المهر بأسباب» منها : 


أ الفرقة بغير الطلاق قبل الدخول : 
يرى جمهور الفقهاء أن كل فرقة حصلت 
بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط 
جميع المهر» سواء كانت من قبل المرأة 
أو من قبل الزوج . 

وإنما كان كذلك لأن الفرقة بغير طلاق 
تكون فسخاً للعقد» وفسخ العقد قبل الدخول 
يوجب سقوط كل المهرء لأن فسخ العقد 
رفعه من الأصل وجعله كأن لم يكن”' . 

ومن أمثلة هذا النوع من الفرقة عند الحنفية 
خيار البلوغ؛ وخيار العتق» واختيار المرأة 
نقنبيها لعببب والعئة و التق او ]لخ 1 

ومثل الحنابلة لهذه الفرقة باللعان قبل 
الدخول. وفسخ الزوج النكاح لعيب الزوجة 
قبل الدخول وعكسه ككون الزوج عنينا 
أو أشل وتنخو قبل الدخول7” , 

والشافعية يتفقون مع جمهور الفقهاء في 
أصل سقوط المهر عند حصول الفرقة من جهة 
() بدائم الصنائع 598/7», وعقد الجواهر الثمينة 

. 7١7/8 ومطالب أولي النهى‎ » ١ 


(؟) بدائع الصنائع 5/57 . 
(*) مطالب أولى النهى 7١7/8‏ . 


- ١84 


ا ا ا 00 


الزوجة قبل الدخول بهاء أو عند حصول 
الفرقة بسببهاء إلا أنهم يختلفون مع الجمهور 
في تطبيقات هذا الأصل إذ يذكرون من أمثلة 
النوع الأول: إسلام الزوجة بنفسها 
أو بالتبعية» وفسخها بعيبه» أو بعتقها تحت 
رقيق» أو ردتهاء أو إرضاعها زوجة زوجها 
الصغيرة . 

ومن ضمن أمثلة النوع الثاني من الفرقة: 
فسخ الزوج النكاح بعيبها . 

أما الفرقة التي لا تكون منها ولا بسببها 
كالطلاق وإسلام الزوج وردته ولعانه وإرضاع 
أم الزوج لهاء أو إرضاع أم الزوجة له وهو 
صغير فإنها تنصف المهر”"' . 


ب ب الابراء: 
5-2 الحنفية والشافعية إلى أن الإبراء 
عن كن دين قبا الذخر نوتس إذا كاف المهد 
ديناً فإنه يسقطه كله. لأن الإبراء إسقاط 
والإسقاط ممن هو من أهل الإسقاط في محل 
قبن اقوط ووه ال 5 
وقال الحنابلة إن طلق زوج زوجته قبل 
الدخول بها فأي الزوجين عفا لصاحبه عما 
)00 مغني المحتاج */ 5 277 وانظر الحاوي ؟7١/‏ 187 : 


(؟) بدائع الصنائع ؟/ 558» ومغني المحتاج 2540/7 
وروضة الطالبين /ا/ 154لا ها""ا. 


قفو مفو مو موا او ااا دده 


وجب له بالطلاق من نصف المهر عيئاً كان 
أو جيناءتت العاف ان التعو قن حير متة 
صاحبه» وك كان عفرو من عا مد احتننيا 
فلمن بيده العين أن يعفو بلفظ العفو والهبة 
والتمليك» ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط 
لآن الأعيان لا تقبل ذلك أصالة» وإن عفا غير 
الذي هوفي يده زوجاًكان العافي 
ريج بيع الشتريا واللفاك كري ا 

وإذا أبرأته من صداقهاء ثم طلقهاء قبل 
الدخول. رجع الزوج على زوجته بنصف 
الصداق. 

وإن أبرأته من نصف الصداق ثم طلقها 
الزوج قبل الدخول رجع في النصف 
الباقى”" . 

وللتفصيل في شروط الإبراء وألفاظه 
والفرق بينه وبين الهبة(ر: إيراءف ١١‏ 
وما بعدهاء هبة). 


6٠‏ سعد الحنفية هبة كل المهر قبل القبض من 
أسباب سقوط المهر كله . 
وقالوا: إن المهر لا يخلو: إما أن يكون 


. 199/8 مطالب أولي النهى‎ )١( 
. ١457/8 كشاف القناع‎ )0( 


وات 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ل لل 


- 
٠. 
2 


عا وإماان كون دكا الال لا عون 
أن يكون قبل القبض وإما أن يكون بعد 
القبض» وهبث كل المهر أو بعضه. 

فإن وهبته كل المهر قبل القبض ثم طلقها 
قبل الدخول فلا شيء له عليهاء سواء كان 
المهر عيئاً أو ديناً. 

وإن وهبت بعد القبض : فإن كان الموهوب 
غيناً فقبضهء ثم وهبه منها لم يرجع عليها 
بشيء» لأن الذي تستحقه بالطلاق قبل 
الدخول هو نصف الموهوب بعينه وقد رجع 
إليه بعقد. لا يوجب الضمانء فلم يكن له 
الرجوع عليهاء وإن كان ديناً في الذمة فإن كان 
حيواناً أو عرضاًفكذلك لا يرجع عليها 
بشيء » وإن كان دراهم أو دنانير معينة أو غير 
معينة» أو مكيلا أو موزونا سوى الدراهم 
والدنانير فقبضته ثم وهبته منه ثم طلقها يرجع 

وكذلك إذا كان المهر ديناً فقبضت الكل ثم 
وهبت البعض فللزوج أن يرجع عليها بنصف 
المقبوضء لآن له أن يرجع عليها إذا وهبت 
الكل فإذا وهبت البعض أولى . 

وإذا قبضت النصف» ثم وهبت النصف 
الباقي» أو وهبت الكلء ثم طلقها قبل 
الدخول بها قال أبو حنيفة: لا يرجع الزوج 


عليها بشيء» وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع 
2020 

عليها بربع المهر . 

وقالالمالكية: إذاوهبت الزوجةمن 
زوجها جميع صداقها ثم طلقها قبل البناء لم 
يرجع عليها بشيء وكأنها عجلت إليه 
بالصداق. 
فله الربع» وكذلك إن وهبته أكثر من النصف 
أو أقل فله نصف ما بقى لها بعد الهبة . 

ولو وهبته لأجنبي فقبضه مضى له ويرجع 

: لرضشث 

الزوج على الزوجة بالنصف © . 

وقال الشافعية: إذا وهبت المرأة لزوجها 
صداقها ثم طلقها قبل الدخول طلاقاً يملك به 
نصف الصداق لم يخل الصداق الموهوب من 
أحد أموية؟ إها أن يكن هيا + أن ديا . 

فإن كان عيناًء فسواء وهبته قبل قبضه 
أو بعد قبضه هل له الرجوع عليها بنصف 
بدله؟ فيه قولان: 
وأحد قوليه فى الجديد واختاره المزنى أنه 
لا يرجع عليها بشيء. 


200 بدائع الصنائع ”/ 2755-5908 وانظر البناية 54/ ”١9‏ 


وما بعدلها. 
(؟) عقد الجواهر الثمينة 7/ ١١9‏ وما بعدها. 


- 91١ 


اللا ا ا ل ا حك ا 000 


والقول الثانى : وهو قوله فى الجديد» أنه 
)1١( 5 1‏ 

يرجع عليها بنصفه وهو الأظهر"''. 

وإن كان الضداق ديت لها غلى زوجهنا 
فأبرأته منه» ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع 
عليها بشيء على المذهب, لأنها لم تأخذ منه 

والطريق الثاني طرد قولي الهبة» ولو 
قبضت الدين ثم وهبته له فالمذهب أنه كهبة 

وقال الختابلة : إذا أصدق امراتةغيف 
فوهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها فعن 
أحمد فيه روايتان : 

إحداهما: يرجع عليها بنصف قيمتها وهو 
اختيار أبي بكرء لأنها عادت إلى الزوج بعقد 
سكا نت فلا تمنع استحقاقها بالطلاق» كما 
لو عادت إليه بالبيع أو وهبتها لأجنبي ثم 
وهبتها له. 

والرواية الثانية : لا يرجع عليها إلا أن تزيد 
العين أو تنقص ثم تهبها له. لأن الصداق عاد 
إليه ولو لم تهبه لم يرجع بشيء وعقد الهبة 
لا يقتتضي ضمانا ولأن نصف الصداق تعجل 
له والهية: 
() الحاوي الكبير للماوردي .١67 /١7‏ 


زفة الحاوي الكبير 167/١5‏ » وانظر مغني المحتاج 
74/7 وروضة الطالبين /2351571 /1”. 


لاا ا 2 ل ل ل 000 


فإن كان الصداق ديئاً فأبرأته منه فإن قلنا 
لا يرجع ثم فههنا أولى» وإن قلنا يرجع ثم 
خرج ههنا وجهان: 

أحدهما: لا يرجع لأن الإبراء إسقاط حق 
وليس بتمليك كتمليك الأعيان ولهذا لا يفتقر 
إلى قبول. 

والثاني: يرجع لأنه عاد إليه بغير الطلاق 
فهو كالعين والإبراء بمنزلة الهبة ولهذا يصح 
بلفظها وإن قبضت الدين منه ثم وهبته له ثم 
طلقها فهو كهبة العين لأنه تعين بقبضهء 
ويحتمل أن لا يرجع لأنه عاد إليه ما أصدقها 
فأشبه مالو كان عينا فقبضتهائم وهبتها 
أو وهبته العين أو أبرأته من الدين ثم فسخت 
النكاح بفعل من جهتها كإسلامها أو ردتها 
أو إرضاعها لمن ينفسخ نكاحها برضاعه ففي 
الرجوع بجميع الصداق عليها روايتان كما في 
الرجوع بالنصف سواء”'' . 


اقتران المهر بشرط : 
١‏ قد يقترن المهر بشرط ومن ذلك : 


أقل من مهر مثلها ويشرط فيه منفعة مباحة 
شرع للزوجة» أو لأحد محارمها ‏ كأن 


0/7 87/5" المغنى‎ )١( 


95اس 


يكون مهر مثلها خمسمائة دينار» وسمّى لها 
ثلاثمائة دينار على شرط ألا يسافر بهاء أو ألا 
يتزوج عليها فإن تحقق الشرط وجب 
المسمى» وإن لم يتحقق الشرط وجب لها مهر 
مثلهاء لأن الزوجة ما رضيت بما دون مهر 
مثلها إلا لتحقيق المنفعة المشروطة لها. 


وإن كان الشرط مضرة لهاء كأن يتزوج 
عليهاء أو منفعة غير مباحة شرعاًء كأن يسقيها 
خمراء أو كانت المنفعة لأجنبي عنهاء 
وب المهر الشمي:: لأن:النفعة إذا كات 
غير مباحة لا يجوز الوفاء بهاء ولا يستحق 
بفواتها العوض» وإذا كانت المنفعة لأجنبي 
عنها تكون غير مقصودة لأحد العاقدين» 
فيجب المهر المسمى في العقد. 


ب أن يسمي الزوج لزوجته مهراً أكثر من 
مهر مثلهاء ويشترط عليها شرطاً مرغوباً فيه» 
كأن يكون مهر مثلها خمسمائة دينار» وسمّى 
لها مهراً ألف دينار» بشرط أن تكون بكراًء فإن 
تحقق الشرط وجب المسمى» وإن لم يتحقق 
وجب مهر المثل», لأنه ما رضي بالزيادة عن 
مهر المثل إلا لهذا الوصف المرغوب فيه . 


شرطء» وتسم ليوا مير | اشير على شبرط 
أخيوه كأن كر وجيااضلن الت ديتار انكاس 


متعلمة» وعلى خمسمائة دينار إن كانت غير 

قال أبو حنيفة : التسمية اللأولى صحيحة» 
فإذا تحقق الشرط وجب المشروط,. وأما 
التسمية الثانية فغير صحيحة, لأنها لم تصادف 
محلاً» لوقوعها بعد الأولى الصحيحة» فإن 
كانت غير متعلمة وجب مهر المثل 
ل السب ولا ري على الم دييانة 
لرضاها به» ولا ينقص عن خمسمائثة ديئار 
لرضاه يها. 

وقال الصاحبان: التسميتان صحيحتان» 
فإن كانت مععلمة ونحتا ليا المسمق الأول 
وهو ألف دينار» وإن كانت غير متعلمة وجب 
المسمى الثاني» وهو خمسمائة دينار» لأنهما 
اتفقاعليه. وهذاهوالرأيالراجح في 
المذهب الحنفي”'' . 

وقال المالكية: لو عقد بألف من الدراهم 
مثلا وشرط على الزوج إن كانت له زوجة 
فألفان» فيفسخ قبل البناء للشك في قدر 
الصداق حال العقد فأثر خللا في الصداق» 
ويثبت بعده بصداق المثل» بخلاف تزوجها 
بألف على أن لا يخرجها من بلدهاأو لا 


)١(‏ فتحالقدير8/١77-371”‏ ط دار إحياء التراث 


ط دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
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يتزوج عليهاء أو إن أخرجها من بلدها أو بيت 
أبيها أو تزوج أو تسرى عليها فألفان فصحيح» 
إذ لا شك فى قدره حال العقد. والشك فى 
الزائد متعلق بالمستقبل» أي من حيث المعلق 
عليه فإنه أمر يحصل في المستقبل والأصل 
عدمه» فالغرر فيه أخف من الواقع في الحال» 
ولاايلزم الزوج الشرط وهو عدم التزوج 
وكر هذ الشوظ لناافيدين العسيير عل كنا 
يكره عدم الوفاء به فالشرط يكره ابتداء؛ فإنوقع 
استحب الوفاء به وكره عدمه»ء ولا يلزمه الألف 
الثانية إن خالف بأن أخرجها أو تزوج"" . 


وقال الشافعية: لو نكح امرأة بألف على أن 
لأببيها الفا أو اشمغطه الفا فالمذهى قاد 
الصداق في الصورتين» لأنه جعل بعض ما 
التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة» ووجوب 
مهر المثل فيهما لفساد المسمى» والطريق 
الثاني فساده في الأولى دون الثانية» لآن لفظ 
الإعطاء لا يقتضي أن يكون المعطى للأب . 


ولو شرط أحد الزوجين خياراً في المهر 
فالأظهر صحة التكاح لأن فساد الصداق 


.05/5 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه‎ )١( 


الصداق لا يتمحض عوضاً بل فيه معنى النحلة 
فلا يليق به الخيار» والمرأة لم ترض بالمسمى 
إلا بالخيارء والثاني يصح المهر أيضاً لأن 
المقصود منه المال كالبيع فيثبت لها الخيار» 
والثالث يفسد النكاح لفساد المهر أيضا. 

وقالوا: لو نكحها على ألف إن لم يخرجها 
من البلد وعلى ألفين إن أخرجها وجب مهر 
الكل 

وقال الحنابلة : إن تزوجها على ألف إن 
كان أبوها حياً وألفين إن كان ميتء لم يصح . 
نص عليه وهو المذهب». ونص أحمد على 
وجوب مهر المثل . 

وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة 
وألفين إن كانت له زوجة» لم يصح . قال في 
الخلاصة: على الأصح.ء قال المرداوي: 
والمنصوص أنه يصحء وهو المذهب. ونص 
أحمد على صحة التسمية» وكذا الحكم لو 
تزوجها على ألف إن لم يخرجها من دارها 
وعلى ألفين إن أخرجها'" . 


١‏ قال الحنفية: للأب قبض صداق ابنته 
البكر» صغيرة كانت أو بالغة» ويبرأ الزوج 


زفة الإنصاف 2717/8 و 


95اس 


بقبضهء أما الصغيرة فلا شك فيه؛ لأن له ولاية 
التصرف في مالهاء وأما البالغة فلأنها تستحيي 
من المطالبة به بنفسها كما تستحيي عن التكلم 
بالتكاح فجعل سكوتها رضا بقبض الأب كما 
جعل رضا بالنكاح» ولآن الظاهر أنها ترضى 
بقبض الأب لأنه يقبض مهرها فيضم إليه أمثاله 
فيجهزها بهء هذا هو الظاهر فكان مأذونا 
بالقبض من جهتها دلالة حتى لو نهته عن 
القبض لا يتملك القبض ولا يبرأ الزوج» وكذا 
الجد يقوم مقامه عند عدمه . 


وإن كانت ابنته عاقلة وهي ثيب فالقبض 
إليها لا إلى الأب» ويبراً الزوج بدفعه إليها ولا 
يبرأ بالدفع إلى الأب» وما سوى الأب والجد 
من الأولياء ليس لهم ولاية القبض سواء كانت 
صغيرة أو كبيرة إلا إذا كان الولي هو الوصي 
فله حق القبض إذا كانت صغيرة كما يقبضص 
سائر ديونهاء وليس للوصي حق القبض إلا إذا 
كال ا 

وذهب المالكية إلى أن ولي الزوجة المُجبر 
وهو الأب أو وصيه هو الذي يقوم بتولي قبضص 
مهرهاء فإن لم يكن لها أب مجبرء وكانت 
رشيدة» فهي التي تقوم بقبض مهرهاء أو من 
توكله عنها في قبضهء وإن كانت سفيهة فالذي 


(1) بدائع الصنائع ؟/540. 


يتولى قبض مهرها ولي مالهاء فإن لم يكن 
فالقاضي أو من ينوب عنه يقبض مهرها”'' . 

وقال الشافعية والحنابلة: للأب قيض 
صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها وهذا بلا نزاع 
عند الحنابلة» ولا يقبض صداق ابنته الثيب 
الكبيرة إلا بإذنها إذا كانت وشيدة» فإن كانت 
محجوراعليها فله قبضه بغير إذنهاء وفي 
ابكز البالخ رواكاة» داهم لاني | 
بإذنها وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة, 
والثانية يقبضه بغير إذنها مطلق”"" . 


0 وللمرأة ‏ سواء أكانت بكرا أم ثيباً- 
ولاية التصرف في مهرها بكل التصرفات 
الجانةة الها شرعاء ها ذامت كاملة الأهلية 
كما هو الشأن في تصرف كل مالك في ملكه. 
فلها أن تشتري بهء وتبيعه» وتهبه لأجنبي أو 
لزوجهاء وليس لأحد حق الاعتراض على 
تصرفهاء كما ليس لأحد أن يجبرها على ترك 
شيء من مهرها لزوجها أو لغيره» ولو كان 
أباها أو أمهاء لآن المالك لا يجبر على ترك 
شيء من ملكه. ولا على إعطائه لغيره» 


)١(‏ الشرح الصغير 2798/7 والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 578/5, والقوانين الفقهية ص ١١5‏ 
المكتية الثقافية ‏ بيروت . 

زفةق روضة الطالبين 7/ ٠**؛‏ ومغني المحتاج 2747/9 
والإنصاف 7617/8 . 


١86ه‎ 


وعم رو م م ووم و موا وموم امارد مم لاو م لم مم وس م مومه وروت وم ممم و مه 


ويورث عنها مهرها بوصفه من سائر أموالهاء 
مع مراعاة أن يكون من ضمن ورثتهاء وهذا 
عنن جم هق وا لف 10 , 

وقال الحنابلة: تملك الزوجة الصداق 
التبسى بالمقدة» تان كان السيداق كينا 
كتالعيد والدانوالمناقية قلهنا اللصضنرف 
فيه لأنه ملكها فكان لهاذلك كسائر 
أملاكها ونماؤه المتصل والمنفصل لها 
وزكاته ونقصه وضمانهعليهاسواء 
قبضته أو لم تقبضه. لأن ذلك كله من 
توابعالملكء إلا أنيتلف الصداق 
المعين بفعلها فيكون إتلافه قبضا 
منهاء وإنكانالصداق غير معين 
كقفير من صبرة ملكته بالعقيد؛ 
وإنذلميدخل في ضمانها إلا بقبضهء 
ولمتملك التصرف فيه إلا بقبضه 


إهة 


هلاك المهر واستهلاكه واستحقاقه : 

5 قال الحنفية: إذا هلك المهر فى يد 

)١(‏ بدائع الصنائع 4/7 » وحاشيةابن عابدين 
؟/ “الا وحاشية الدسوقي 7378/7» ومغني المحتاج 


7 71. 
فم كشاف القناع ه/ .١41١ ١5٠0‏ 
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ترجع على الزوج بشيء لبراءة ذمته من المهر 
بعد دفعه إليها . 

وإذا استهلكه غيرها كان ضمانه على من 
استهلكه» سواء أكان المستهلك الزوج أم 
غيره. 

وما إذا هلك في يد الزوج»ء أو استهلكه 
قبل أن تقبضه الزوجة فهو ضامن لمثله. 
أو قيمته» سواء هلك من نفسه أو من فعل 
الزوج . 

وإذا استهلكه أجنبي فهو ضامن له 
والزوجة بالخيار بين تضمين الزوج وتضمين 
الأجنبي المستهلك؛» فإن ضمنت الزوج رجع 
على المستهلك بقيمة ما استهلكه”!' . 

وقال المالكية: إذا قبضت الزوجة الصداق 
قبل الدخول» وهلك بيدها فضمانه منهاء أما 
لو كان فساده لعقده وكان فيه المسمى» 
ودخل الزوج بزوجته كان ضمانها للصداق 
بمجرد العقد كالصحيح سواء قبضته أو كان 
بيد الزوج كما يؤخذ من الأجهوري . 

فالمالكية يرون أن المهر إن تلف في يد 
أحد الزوجين» ولم يقم دليل على هلاكه 
فخسارته على من هو في يده» وأما إذا كانت 


دلق حاشية ابن عابدين ا وفتح القدير 5-2 
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هناك بينة على هلاكه فضمانه على 
200 
الزوجين '. 


وقال الشافعية في الأظهر: إن الزوج إذا 
أصدق زوجته عيناً يمكن تقويمهاء فتلفت 
العين في يده قبل القبض ضمنها ضمان عقد 
لا ضمان يد» وقيل ضمان يد» والفرق بين 
ضماني العقد واليد في الصداقء» أنه على 
الأول يضمن بمهر المثل» وعلى الثاني يضمن 
بالبدل الشرعي وهو المثل إن كان مثلياًء 
والقبججة إن كان منقوي”7 


وافتق الكابلنة + التاق إذا كان ميد 
فوجدت به عيباً فلها رده كالمبيع المعيب» 
قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً إذا 
كان العيب كثيراً» فإن كان يسيراً فحكي أنه 
لا يرد به. لأنه عيب يرد به المبيع فرد به 
الصداق كالكتيئن»: وإذا رد يدفلها قيمسه: 
لأن العقد لا ينفسخ برده فيبقى سبب 
استحقاقه فيجب عليه قيمته كما لو غصبها إياه 
فأتلفه . 


وإذكان الصداق ليا كالمكيل والموزون 
فردته فلها عليه مثله لآنه أقرب إليهء وإن 


4/ ”ا والشرح الصغير 7/ 444 . 
(؟) مغني المحتاج 771/8. 


اختازك إمساك المعيب وأغد آأرشة هلي ذلك 


وإذاتزوجهاعلى عبد بعينه تظنه عبداً 
مملوكاً فخرج حراً أو مغصوباً فلها قيمته لأن 
العقدوقع على التسمية فكانت لها قيمته 
لالس ووم اهار فت لقم نان 
مملوكاً فكان لها قيمته كما لو وجدته معيباً 
فردته» بخلاف ما إذا قال: أصدقتك هذا الحر 
أو هذا المغصوب فإنها رضيت بلا شيء 
لرضاها بما تعلم أنه ليس بمال أو بما لا يقدر 
على تمليكه إياها فكان وجود التسمية كعدمها 
فكان لها مهر المثل . 

فإن أصدقها مثلياً فبان مغصوباً فلها مثله 
لأن المشل أقرب إليه ولهذا يضمن به في 
الإتلاف”'" . ْ 

وقالوا: إذا قبضت الزوجة الصداق» 
وسلمت نفسهاء ثم اتضح أن الصداق معيب» 
كان لها منع نفسها حتى تقبض بدلهء 
أو أوقةة: أنه" | نها تيك تلتينيا اظنا مدا 
أنها قبضت صداقهاء فتبين عدمه””) 

وأما بالنسبة لاستحقاق المهر فينظر 
تفصيله في مصطلح (استحقاق ف **) . 


."584- 588/5 المغنى‎ )١( 
ط دار الفكر  بيروت.‎ ١54 151/6 كشاف القناع‎ )( 


دلاقا تبت 


الاختلاف فى المهر : 
الاختلاف فق اير انون 

أ _الاختلاف في أصل التسمية . 

ب الاختلاف فى مقدار المهر المسمى 
في العقد. 1 


ج الاختلاف في قبض شيء من المهر. 


أ الاختلاف في أصل التسمية : 
هه قال الحنفية : إذا ادعى أحد الزوجين أنه 
سمى دا او كألف ديئار مثلاٌ وأنكر 
الآاخر حصول التسمية» فالبينة على من ادّعى 
واليمين على من أنكر» فإن أقام مدّعي التسمية 
لبيئنة قضى بالمسمى الذي ادعاه» وإن عجز 
عن إقامتهاء وجهت اليمين بطلبه إلى منكر 
التسمية» فإن نكل عن اليمين» حكم عليه 
بسبب نكوله» لأنه بمثابة اعتراف منه بدعوى 
المدعي . 

وإن حلف أنه لم يحصل تسمية أصلاً» 
رفضت دعوى التسمية» لعدم ثبوتهاء وحينئذ 
يحكم القاضي بمهر المثل باتفاق أئمة 
الحنفية» لأنه هو الواجب الأصلي بعقد 
الزواج» ويشترط ألا ينقص مهر المثل عما 
اذعاه الزوج إن كانهو المدعي» لرضاه 
بالمسمى الذي ادّعاهء وألا يزيد عما ادعته 
الزوجة» إن كانت هي المدعية لرضاها بما 


ؤت ا ا 000 


وهذا الحكم السابق إنما يكون إذا كان 
الاختلاف بين الزوجين فى حالة تستحق فيها 
الروضة الحير كاماكه أله كانيع :رجه 
اليف كانين أ هات د فق د 
وجود ما يوجب المهر كاملاً من دخول حقيقي 
أو حكمي . 

وأما إذا كان الاختلاف بعد الفرقة» وقبل 
الدخول حقيقة أو حكماً ‏ وثبتت التسمية 
بالبينة» أو بالنكول عن اليمين عند العجز عن 
إقامة البينة # حكم القاضي برفض دعوى 
التسمية لعدم ثبوتهاء فالواجب المتعة”" لأنها 
تجب بعد الطلاق قبل الدخول والخلوة» عند 
عدم تسمية مهر في العقدء ولأنها تقوم مقام 
نصف مهر المثل» على ألا تنقص عن نصف ما 
سمّاه الزوج» إن كان هو المدّعي» وألا تزيد 
على نصف المهر الذي تدعيه الزوجة إن كانت 
هي المدعية . 

وإن كان الاختلاف بين أحد الزوجين 
وورثة الآخرء أو بين ورثتهماء فالحكم في 


العربي. وبدائع الصنائع ا مث“ وحاشية ابن 
عابدين 7/ 75٠‏ ط دار إحياء التراث العربى . 
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هذه لماه كالغ ع دئ لامشل ين 
التوكية :هذا فول لمشيو 

وأما الإمام أبو حنيفة فيخالف صاحبيه فيما 
إذا كان الاسلدف وود الروجيرة ه بوطال العهك 
بموت الزوجين وموت أآقرانهماء ويرى أنه 
لا يحكم بشيء إن عجز ورثة الزوجة عن إقامة 
البينة على دعواهم, لعدم معرفة مهر المثل» 
لتقادم عهد الموت . 


وإذا أمكن معرفة المثل» لعدم تقادم عهد 
الموت» فالامام وصاحباه متفقون على 
وجوب مهر المثل بعد اليمين”"" . 

وقال المالكية : إن أقام أحد الزوجين البينة 
على دعواه قضي له بما اذعاه. وإن لم يقم 
البيّنة كان القول قول من يشهد له العرف فى 
يه العينية» وعدمها مم التميي» فإذا اذى 
الزوج أنه تزوجها تفويضا عند معتاديه. 
وادعت هي التسمية» فالقول للزوج بيمين» 
ولو بعت الدغفول» أو الفوت» أو.الطلاق 
فيلزمه أن يفرض لها صداق المثل بعد البناء» 
ولاشيء عليه في الطلاق أو الموت قبل 
الدخول بهاء فإن كا المعتادالتسمية» 
فالقول لها بيمين» وثبت النكاح”" . 


(1) العراجع السماقة. 
فم الشرح الصغير ؟/١45»‏ والحطاب”/ 6114. 


وقال الشافعية : إن الزوجة لو ادعت تسمية 
لقدر أكثر من مهر مثلهاء فأنكر زوجهاء بأن 
قال لم تقع تسمية» ولم يدّع تفويضاًء تحالفا 
في الأصحء لأن حاصله الاختلاف في قدر 
المهرء لآنه يقول: الواجب مهر المثل» وهي 
تدعي زيادة عليه» والثاني: يصدق الزوج 
بيمينه» لموافقته للأصل» ويجب مهر المثل» 
ولو ادعى تسمية لقدر أقل من مهر المثل 
فأنكرت الزوجة ذكرها تحالفا أيضا على 
الأصح.ء وبالتحالف تنتفي الدعوى» ويبقى 
العقد بدون تسمية. وحينئذ يجب مهر 
الم 

وذهب الحتابلة إلى أنه إذا اختلف الزوجان 
أو ورثتهماء أو أحدهما وولى الآخر أو وارثه 
في تسمية المهر بأن قال: لمنسمٌمهراء 
وقالت: سمّى لي مهر المثل» فالقول قول 
الزوج بيمينه في إحدى الروايتين» لأنه يدعي 
ما يوافق الآصل» وهو الصواب ‏ كما قال 
المرداوي ‏ » ولهامهر المثل على كلتا 
الروايتين إن وجد ما يقررهء فإن طلق ولم 
يدخل بها فلها المتعة بناءً على أن القول قوله 
في عدم التسمية فهي مفوضة . 


وعلى الرواية الآخرى لها نصف مهر المثل 


. مغني المحتاج 747/8 ط الحلبي  مصر‎ )١( 
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أنه العم ليا لقو لقوليا فيه '. 


ب الاختلاف في مقدار المهر المسمّى : 
5 إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر 
المسمى» بأن ادعث الزوجة أنه ألف ديثار؛ 
وادّعى الزوج أنه خمسمائة دينار. 

فقد اختلف فقهاء الحنفية في هذه القضية : 
فقال أبو حنيفة ومحمد: إن كل واحد منهما 
مدّع ومنكرء فأيهما أقام بيّنةَ على دعواه قضى 
له بها . 

وإن أقاما بينتين» فإن كان مهر المثل يشهد 
لإحدى البيئتين كانت مرجوحة. والبيلة 
الأخرى راجحة. لأن البيّنات شرعت لإثبات 
خلاف الظاهرء والظاهر هنا مهر المثل» 
فالبيّنة التي تخالفه راجحة. 

مثال ذلك: إذا أقام الزوج بيّنةعلى أن 
المهر المسمّى خمسمائة دينار» وأقامت 
الزوجة بينة على أنه ألف دينار» فإن كان مهر 
مثلها خمسمائة أو أقل»؛ رجحت بينتهاء 
وحكم لها بألف دينارء وإن كان مهر مثلها 
ألف دينار أو أكثر رجحت بينته» وحكم لها 
بخمسماثة دينار. 

وإن لم يشهد مهر المثل لإاحدى البينتين» 


)60 كشاف القناع ه/ 4 ١6‏ ط دار الفكر ب بيروت. 


فإن كان أكثر مما ادعى الزوجء أو أقل مما 
ادعته الزوجة» تهاترت البيّنتان» وحكم بمهر 
الك 

وإن لم يكن لأحدهما بيّنة كان القول لمن 
يشهد له مهر المثل بيمينه» فإن لم يشهد 
لأحدهما تحالفا وبُدىء بتحليف الزوج فإن 
نكل أحدهما حكم عليه بما ادعاه خصمه»؛ 
وإن حلفا حكم بمهر المثل . 

وقال أبو يوسف: إن الزوجة تدعي الزيادة 
والزوج ينكرهاء فتكون البينة على الزوجة» 
واليمين على الزوج» لأنه منكر للزيادة. فإن 
قامت البينة على دعواها قضى لها بهاء وإن 
عجزت عن إقامتها وطلبت تحليف الزوج 
وجهت إليه اليمين» فإن نكل عن اليمين حكم 
لها بدعواهاء وإن حلف الزوج اليمين حكم له 
بالقدر الذي ذكره إلا إذا كان ما ادّعاه أقل من 
مه كلهاء فبحكو بهن ابعل 93 

وقال المالكية: إن تنازعا في قدر المهر 
كأن يقول الزوج: عشرة وتقولهي: بل 
خمسة عشرء أو في صفته بأن قالت: بدنانير 
محمدية»ء وقال: بل يزيدية» وكان اختلافهما 


200 بدائع الصنائع ؟/ ٠8‏ اط دار الكتب العلمية ب بيروت» 


وفتبح القدير”/ 760 760١‏ ط دار إحياء التراث 
العربي» وحاشية ابن عابدين 51/7*, 958 ط دار 


:آله 


قبل البناء» فالقول لمدعي الأشبه بيمينه» فإن 
نكل حلف الآخر وثبت التكاح ولا فسخ . 

وإن لم يشبه واحد منها أو أشبها معاً حلفا 
إن كانا رشيدين ::وإلا قولي غير الرشيد كل 
على طبق دعواه؛ ونفي دعوى الآخرء وفسخ 
التكاح بينهما ونكولهما كحلفهماء وبدأت 
الزوجة بالحلف لأنها كالبائع» وقضي 
للحالف على الناكل . 

وفسخ النكاح إن اختلفا في الجنس قبل 
البناءء كذهب وثوب وفرس أو بعير مطلقا 
أشبها معاًأو أحدهماأو لم يشبهاء إنلم 
يرض أحدهما بقول الاخرء وإلافلا فسخ . 

وإن اختلفا بعد البناء فالقول للزوج بيمين» 
فإن نكل حلفت وكان القول لها في القدر 
أو الصفة» وإن لم يشبهء كمالو أشبه 
بالأولى. كالطلاق والموت» أي : كما أن 
القول للزوج بيمين إن اختلفا في القدر 
أو الصفة قبل البناء بعد الطلاق والموت» 
أشبه أو لم يشبه» فلا يراعى الشبه وعدمه إلا 
قبل البناء من غير طلاق وموت . 

فإن نكل الزوج في هذه المسائل حلفت 
الزوجة وكان القول لها فيما إذا تنازعا بعد 
اليناء أ وف ال 0 
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وقال الشافعية: إذا اختلف الزوجان في 
قدر مهر مسمى كأن قالت نكحتني بألف. 
فقال بخمسمائة» أو فى صفته كأن قالت بألف 
صحيحة فقال بل 57 تحالفاء فتحلف 
الدوكظة أنرديا كني لكدو ان وا نيزا سنا 
بألف ويحلف الزوج أنه ما نكحها بألف وإنما 
تكجعودا عستيبانة + وتحالف وارتتاهها 
وو ا كدو احنة محيفنا ان تقذ عقاف نيجنا 
ذكر ويحلف الوارث في طرف النفي على نفي 
العلم وفي طرف الإثبات على البت» فيقول 
وارث الزوج : والله لا أعلم أن مورثي نكحها 
بألف إنما نكحها بخمسمائة» ويقول وارث 
الزوجة: والله لا أعلم أنه تكح مورثتي 
بخمسمائة إنما نكحها بألف, ثم بعد التحالف 
يفسخ المهرء ويجب مهر مثل» وإن زاد على 
ما ادعته الزوجة. وقيل : ليس لها فى ذلك إلا 
ميا اادععة )د ولو دعق سال قداو كر عا 
والمسمى أكثر من مهر المثل تحالفافي 
الأصح لرجوع ذلك إلى الاختلاف في القدرء 
لأنه يقول: الواجب مهر المثل وهي تدعي 
زاف ةعيدو الانيه الااقبد لتر القرلة قر له 
بيمينه لموافقته للأصل» ولو ادعى تسمية 
فأنكرتها والمسمى أقل من مهر المثل فالقياس 
كما قال الرافعي والنووي مجيء الوجهين”' . 


. 797 791١/7 شرح المحلي على المنهاج‎ )١( 
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وقال الحنابلة : إن اختلف الزوجان فى قدر 
الصداق» فالقول قول الزوج مع يمينه وهو 
المذهب. 

وعن أحمد القول قول من يدعي مهر المثل 
منهماء وعنه : يتحالفان. 

وعلى الرواية بأن القول قول من يدعي مهر 
المثل منهما لو ادعى أقل منه وادعت أكثر منه 
ردت إليه بلا يمين عند القاضى فى الأحوال 
م 

وقيل: يجب اليمين في الأحوال كلها . 

وكذا الحكم لو اختلف ورثتهما في قدر 
الصغيرة في قدره”'" . 


ج- الاختلاف في قبض جزء من المهر : 

لاه إذا اختلف الزوجان في قبض معجل 
الجور كل إن ديه الرعرلة حدقي 
فإن كان العرف يجري في البلد الذي حصل فيه 
الزواج بتقديم معجل المهر إلى الزوجة قبل أن 
تزف إلى زوجهافلا تصدق الزوجة في 
إنكارهاء لأن العرف يقوم هنا مقام البينة 
للزوج» فتثبت دعواه بالعرف من غير حاجة 
إن اناك اح 


.591 0789/8 الإنصاف‎ )١( 


هذا هو قول الفقيه أبى الليث وقد أخذ به 
كمر ين تتهاء الحشية رخالفه نيه يسفن 
الفقهاء؛ حيث قالوا: إن العادة لا تثبت براءة 
ذمةالزوج» بل تجعل الظاهر معه فقط. 
فللمرأة أن تطالبه بكل ما عليه» وعلى الزوج 
أنكعقف أنه ا وفاعنا ميا يحي النوفاءية» 
أو يحلف اليمين . 

وإن لم يوجد عرف يقضي بدفع معجل 
الصداق قبل الدخول بهاء كان الحكم مبناه 
البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر”'" . 

وقال المالكية : إن تنازع الزوجان في قبض 
ما حل من الصداق فقال الزوج: دفعته لك» 
وقالت: لم تدفعه بل هو باق عندك» فقبل 
البناء القول قولهاء وإن كان التنازع بعده 
فالقول قوله بيمين» لكن بأربعة شروط : 

الأول: إن لم يكن العرفٌ تأخير ما حل من 
الصداق» بأن كان عرفهم تقديمه أو لا عرف 
لهم» فإن كان العرف تأخيره فلا يكون القول 
قوله بل قولها. 

الشاني: إن لم يكن معها رهن وإلا فالقول 
لهالا له. 

الثالث: إن لم يكن الصداق مكتوباً بكتاب 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ”515/7 طدار إحياء التراث 


العربي ‏ بيروت . 
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أي وثيقة» وإلا فالقول لها. 

الرابع: إن اذّعى بعد البناء دفعه لها قبل 
البناء» فإن ادعى دفعه بعده فقولها وعليه البيان. 

وأما التنازع في مؤجل الصداق فالقول لها 
كسائر الديون من أن من ادعى الدفع فلا يبرئه 
|لاالبيئة أو 'امتزاف مز رت الو 

وأما الشافعية والحنابلة في المذهب فلا 
يفرقون بين ما قبل الدخول وبعده. فقالوا: إن 
الزوج إذا أنكر صداق امرأته» وادعت ذلك 
عليه» فالقول قولها فيما يوافق مهر المثل 
سواء ادعى الزوج أنه وفى لهاء أو أبرأته منه 
أو قال: لا تستحق عليٌ شيئاء وسواء كان 
ذلك قبل الدخول أو بعده» وبه قال سعيد بن 
جبيرء والشعبي» وابن شبرمة» وابن أبي 
الى و الفوويه وس 

والاختلاف بين أحدالزوجين وورثة 
الأخدن أويسن ورتتيساء كاعتتلاف بده 
الزوجين حال حياتهما. 
تحير الشووههر العو 
قال الحنفية إذا اتفق المتعاقدان سرًا 
على مهر قبل العقد» ثم تعاقدا علناً على مهر 
)١(‏ الشرح الصغير ”4957/7 . 


زهع6 روضة الطالبين سم والمغنى الل وكشاف 
القناع / ١54‏ ط دار الفكر ‏ بيروت . 


أكثر منه من جنسه, فإن اتفقا على أن المذكور 
في العقد للسمعة والرياء فالواجب هو مهر 
0" 

وإن اختلفا: فاذعى الزوج أنهما اتفقا على 
مهيز ا الس وألكرت الزوجة ذلك» فإن أقام 
الزوج بيّنة على دعواه» وجب مهر السرّء وإن 
عجز عن إقامة البينة فالقول قول الزوجة» 
ووجب مهر العلانية» لأنه المسمى في العقد. 

وإن اختلف جسن المهر»: كأآن ستى فى 
الحقد علانية بيناً ليكون مهراً للروجة»: وكان 
داسك سوا اله كيار مهرا + فإن اتققا على 
اذشهر العلن لللسعةه وانيها قاقر افيه هوا 
على ألف دينار» فالواجب مهر المثل» لأن 
مهر اله لم يذكر عند العقد» وكذا مهر العلة 
لم يتفق عليه فيرجع إلى الأصل وهو مهر 
المثل» وإن اختلفا فقال الزوج: اتفقنا على 
فهو السن» :وأنكدت الزوجة ذلكء» فإن أقام 
الزوج البينة وجب مهر السرّء وإن عجز عن 
إقامتها وجب مهر العلن لذكره في العقد. 

وأما إذا تم العقد سراً على مهر معين» ثم 
تعاقدا ثانية علانية على مهر أكثر منه»ء فإن 
اتفقا أو أشهدا أن الزيادة للسمعة» فالمهر ما 
ذكر عند العقدفي السرً» وإن اختلفاولم 
يشهدا: فيرى أبو حنيفة وكذا محمد وأبو 
يوسف في رواية عنهما أن المهر الواجب هو 


قات 


مهر العلانية» لأنه المذكور في العقد الثاني» 
وهو الظاهرء ورجح ابن الهمام هذا الرأي» 
ويرى أبو يوسف ومحمد في رواية أخرى أن 
المهر الواجب. هو ما اتفقا عليه سراء لأثه 
مقصد العاقدين» وما جاء يعتبر لغواء ما دام 
لا يقصد به نقض الأول» وروي عبن أئمة 
الحنفية غير ذلك4!7. 


وقال المالكية: إذا اتفق الزوجان على 
صداق بينهما في السرّ وأظهرا في العلانية 
صداقاً يخالفه قدراً أو ضنة أو جنساء “فت 
المعول عليه والمعتبر ما اتفقا عليه في السر 
سواء كان شهود السِرّهم شهود العلانية 
أو غيرهم» خلافاً لأبي حفص بن العطار من 
أنه لا بد من إعلام بيئة السرٌ بماوقع في 
العلانية» كما فى نقل المواق عنه» فإن تنازعا 
وادعت المرأة 5 الرجل أنهما رجعا عما 
اتفقا عليه في السرٌ إلى ما أظهراه في العلانية 
وأكذبها الزوج كان لها أن تحلفه على ذلك» 
فإن حلف عمل بصداق السرّء وإن نكل عمل 
بصداق العلانية يعد حلفها على الظاهر كما 
نقله البناني عن ابن عاشر» ومجحل حلف 
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الزوج ما لم تقم بينة على أن صداق العلانية 
لا أصل له وإنما هو أمر ظاهري والمعتبر إنما 
هو صداق السرّء وإلا عمل بصداق السرٌ من 
2 

وقال الشافعية: لو توافق الولي والزوج أو 
الؤوجة إذا كانت بالغة على مهر كان سبرًا كمائة 
وأعلنوا زيادة كمائتين فالمذهب. وجوب ما 
عقد به اعتباراً بالعقد» لأن الصداق يجب به 
سواء كان العقد بالأقل أم بالأكثر”" . 

وقال الحنابلة : إذا كرر العقد على صداقين 
شروعلانية#يأة عقدسير أ على صَنداق 
وعلائية على صداق آخر أخذ بالزائد سواء كان 
صداق السِر أو العلانية للحوق الزيادة 
بالصداق بعد العقد. 


م 


وإن قال الزوج هو عقد واحد أسررته ثم 
أظهرته فلا يلزمني إلا مهر واحد» وقالت 
الزوجة بل عقدان بينهما فرقة فالقول. قولها 
بيمينها لآن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد 
حكما كالأول» ولها المهر في العقد الثاني إن 
كان دخل بها ونصفه في العقد الأول إن ادعى 
سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخولء لأن 
الأصل عدم لزومه له. وإن أصر على إنكار 
جريان عقدين بينهما فرقة سئلت فإن ادعت أنه 


(9) حاشية الدسوقى 717/7. 


(7) مغني المحتاج 778,/7. 


ل ا ا ا ا 0 000 


دخل بها في النكاح الأول ثم طلقها طلاقا بائناً 
ثم نكحها نكاحا ثانياً حلفت على ذلك 
واستحقت ماادعته. وإ أفوت بها سقط 
نصف المهر أو جميعه لزمها ما أقرت به . 


ولو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر 
منه أخذ بما عقد به لأنها تسمية صحيحة في 
عقد صحيح فوجيت كما لو يتقدمها اتفاق 
على خلافها وكعقد التكاح هزلا وتلجئة 
بخلاف البيع . 

ويستحب أن تفي بما وعدت به وشرطته 
من أنها لا تأخذ إلا مهر السرّء لكيلا يحصل 
با وو و لسوتواة والمسامي ف ع 
شروطهى)”" . 


ه ‏ اختلاف الزوجين فى المقبوض : 
#4 قال الحنفية: لو بعث إلى أمرأه شين من 
النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف 
أو بعده» ولم يذكر جهةالدفع- مهراً 
أو غيره ‏ فقالت هو هدية وقال: هو من 
المهر أو مسن الكسوة أو عارية فالقولله 
للق كشاف القناع ه/ ١6‏ . 
() حديث: «المسلمون على شروطهم». 
أخرجه الترمذي (9/ 7) ط التجارية الكبرى) من 
حديث عمرو بن عؤف المزني» وقال الترمذي: حسن 
صبوصبح:: 


بيمينه» والبينة لها أي إذا أقام كل منهما بينة 
تقدم بينتهاء فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن 
ترده لأنها لم ترض به مهرا وترجع بباقي 
المهر» وذلك فى غين المفياً للأكل كثياب 
وشاة حية وسمن وعسل وما يبقى شهراء 
مشوي لأن الظاهر يكذبه"' . 


وقال الشافعية: لو أعظاما مالا فقالت 
أعطيته لي هدية وقال: بل صداقاًء فالقول 
قوله بيمينه» وإن لم يكن المعطى من جنس 
الضداق علعاها كان أو غير» لأنه أعرق يكيقية 
إزالة ملكه فإذا حلف الزوج» فإن كان 
المقبوض من جنس الصداق: وقع عنه. وإلآّ 
فإن رضيا ببيعه بالصداق فذاك» وإلا استرده 
وأدى لها الصداق» فإن كان تالفاً فله البدل 
عل : 


وقال الحنابلة: إن دفع الزوج إلى زوجته 
ألفاً أو دفع إليها عرضا فقال: دفعته صداقا 
وقالت: هبة» فالقول قوله مع يمينه لأنه أعلم 
بنيته» ومثله النفقة والكسوة» لكن إذا كان ما 
دفعه من غير جنس الواجب عليه فلها رده 
ومطالبته بصداقها الواجبء لأنه لا يقبل قوله 


.3554- "57/5 الدر ورد المحتار‎ )١( 
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فافف ارم مرو م رم وروم وم مو اا ددا لونوةة 


الجهاز ومتاع البيت : 
١‏ _المهر حق خالص للزوجة» تتصرف فيه 
كيف تشاء» فليس عليها إعداد البيت» حيث 
لا يوجد نص من مصادر الشريعة يوجب على 
الزوجة أن تجهز بيت الزوجية؛ كماأنه 
لا يوجد ما يدل على أن الجهاز واجب على 
أبيهاء وليس لأحد أن يجبرها على ذلك» فإذا 
قامت بالجهاز وما يلزم من أثاث وأدوات» 
فهي متبرعة . 

وإعداد البيت واجب على الزوج» فهو 
الذي يجب عليه أن يقوم بكل ما يلزم لإعداد 
مسكن الزوجية من فرش» ومتاعء وأدوات 
منزلية» وغير ذلك مما يحتاج إليه البيت» لأن 
ذلك من النفقة الواجبة عليه للزوجة . 

وقال الشافعية والحنابلة: الصداق كله 
ملك للمرأة ولا يبقى للرجل فيه شيء”" . 

وقال الحنفية : إذا زاد الزوج في المهر على 
مهر المثل ‏ ويقصد من وراء ذلك أن تقوم 
الزوجة بإعداد الجهاز ‏ دون أن يفصل الزيادة 
عن المهرء فليس عليها مع هذا تجهيز نفسها 
بقليل أو كثيرء لأنالمهر حق خالص 
للك كشاف القناع / 184 ١686‏ . 
إفة حاشية الجمل 2751/54 وكشاف القناع 8/ ١5٠‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


للزوجة» تحظيما لغانيا» لاق 'نقائل مامزفه 
به إليه من جهاز . 


أما إذا دفع لزوجته مالا فوق مهرها نظير 
إعداد الجهاز» فتكون الزوجة ملزمة بالجهاز 
في حدود ما دفعه زيادة على المهرء وإن لم 
تقم بالجهاز كان له الحق في استردادما 
أعطى» وإذا سكت الزوج بعد الزفاف عن 
المطالبة مدة تدل على رضاه» فيسقط حقه. 
20200 


ولا يرجع عليها بشيء 

أما المالكية فيرون أن المهر ليس حقا 
خالصاً للزوجة» ولهذا لا يجوز لها أن تنفق 
منه على نفسهاء ولا تقضي منه ديئاً عليهاء 
ون كان للمحبتاجة أن تتفى منهء وتككسى 
بالشىء القليل بالمعروف» وأن تقضى ف 
الذيى التثيل #الدينا ر :]ذا كان المهر كيرا 
لأن عليها أن تتجهز بما جرت به العادة في 
جهاز مثلها لمثله» بما قبضته من المهر قبل 
الحورل إن كان بعالا .ولا يلويها الافحيد 
بأزيد منه» فإن دخل بها قبل القبض فلا يلزمها 
التجهيزء إلا إذا كان هناك شرطء أو عرف 

وعلى هذا فللزوج أن ينتفع بجهاز زوجته» 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 557/7: /51” ط دار إحيار التراث 
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ما دام الانتفاع في حدود المتعارف عليه بين 
0١‏ 
ا 53 


المهر حال مرض الموت: 
"١‏ فرق الحنفية بين ما إذا تزوج المريض 
وكان مديناًء وبين ماإذا تزوج وكان غير 
الحالة الأولى : إذا كان المريض مديئاً: 
فإن تزوج بمهر المثل جاز» وتحاصص 
الزوجة عرفا العحة فى :مره عد ونه إن 
ارك تقررهان ررقن حيايه لقنت الناك 
عليها وعليهم على قدر حصصههو”", وذلك 
لأن مهرها دين لها على زوجهاء فيكون 
مساوياً لدين الصحة» وذلك لوجوبه بأسباب 
معلومة لا مرد له" حيث إن التكاح لما 
جاز في المرض» وهو لا يجوز إلآ بالمهر, 


وجوبهء وهوالتكاح.» فلم يكن وجوبه 
يديا فيتعلق ماله عور 


أما إذا نقدها مهرها قبل موته» فلا يسلم لها 
المنقود» بل يتبعها ويشاركها فيه غرماؤه في 
() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 71/١‏ 7”ام 
ط دار الفكر ‏ بيروت. 
فم البدائع /ا/ 11 وما بعدهاء وتيسير التحرير 778/5. 
(©) الزيلعي وحاشية الشلبي عليه ه/ 77 . 
(4) بدائع الصنائع /'/ 7518 . 


حال الصحة بعد وفاته» وتكون أسوة الغرماء» 
كل على قدر حصتهء وذلك لآن حقهم تعلق 
بماله في مرضهء. ولو سلم لها كل مهرها 
المنقود لبطل حق الغرماء الباقين في عين 
المالوفي ماليته» لأن ما وصل إليه من 
المنفعة» لا يصلح لقضاء حقوقهم» فصار 
وجود هذا العرض في حقهم وعدمه بمنزلة 
واحدة؛ وكان إبطالا لحقهم» وليست له ولاية 
الإبطال. 


ولأنه أخرج عن ملكه ما تعلق به حقهم من 
غير عوض يقوم مقامه في تعلق حقهم به. 
فالمهر بدل عن ملك النكاح وملك النكاح 
لا يحتمل تعلق حق الغرماء به» لأنه منفعة» 
فصار كما إذا قضى دين بعض الغرماءء 
فلبقيتهم أن يشاركوه» فكذا هذ|('' . 

أما إذا زاد المريض على مهر المثل» فقد 
قالالامام محمد بن الحسن في كتابه 
الزيادات : يقدم دين الصحة على الزيادة على 
قلي 


الحالة الثانية: إذا لم يكن المريض 
مدينا: وفي هذه الحالة اعتبروا الزواج جائزاً 


25757/197 تبيين الحقائق للزيلعي 254/9 والبدائعم‎ )١( 


وجامع الفصولين 7/ 10/1 . 
(0) انظر جامع الفصولين 1791/7 . 


لك 


وفموفء ةداق ود زم فو هن فر رم من ء وموم ورور وم مدن د له ملم لوم وبل م همهم ةم ونث رق قةةة7قب د66 


تراس الفال إذا كان سم الوشر: لاه 
صرف لماله في حوائجه الأصلية» فيقدم 
بذلك على وارثه . 

وإنما قيذ التزوج بمهر المثل» لأن الزيادة 
عليه محاباة''» وهي باطلة إلا أن يجيزها 
الورثة» لأن حكمها حكم الوصية للزوجة 
الوارثة» والوصية لا تجوز لوارث إلا أن 
يجيزها الورثة» وإن كان التكاح صحيح”" . 

وذهب الشافعية إلى جواز النكاح في مرض 
الموت» حيث جاء في الأم: ويجوز للمريض 
أن ينكح جميع ما أحلّ الله تعالى» أربعا وما 
دونهن» كما يجوز له أن بر" لكنهم 
فرقوا فيما يثبت للزوجة من المهر بين موت 
الزوجة وموت الزوج. 

فإذا ماتت الزوجة كان لها جميع ما أصدقها 
به» صداق مثلها من رأس المال» والزيادة 
عليه من الثلسث؛ كما إذا وهسب لأجنبيية 
فقبضته» فإنه يكون من الثلث . 


1 "المساباةم ناغوذة من شيويةة (13: أعطييه شينا يمير 
عوض» يقال: حاياه محاباة» أي سامحه» والمخاباة 
وتطلق المحاباة في هذا المقام على العقد الزائد على 

(7) قر عيون الأخبار تكملة رد المختار 21١/5‏ وانظر 
شرح المجلة للأتاسي 4/ 51/8 . 

(5) الأم للشافعي ط بولاق 731/4. 


ممم ولام و فو ةوه ء ةرور وو وده ووو ةو ووو ووو ودر ورم م ةير ممم روفي وير مرو و زر قدا م ثم مر ملم 


أما إذا مات الزوج» فقد فرّقوا بين ما إذا 
كانت الزوجة من أهل الميراث عند موتهء 
وبين ما إذا لم تكن : 

أ فإن كانت من أهل الميراث عند موته» 
فينظر: إن كان أصدقها بصداق المثل» جاز 
لها من جميع المال؛ وإن زاد على صداق 
المثل» فالزيادة محاباة. 

فإن صح قبل أن يموت» جاز لها مع الزيادة 
من جميع المال» لأنه لما صح قبل موته» كان 
كمن ابتدأ نكاحا وهو صحيح . 

وإن مات قبل أن يصحء بطلت الزيادة على 
صداق مثلهاء وثبت التكاح» وكان لها 
الميراث. 

ب أما إذا كانت ممن لا يرث» كذمية 
وأمة» ثم مات وهي عنده»؛ جاز لها جميع 
الصداق» صداق مثلها من جميع المال» 
والزيادة عليه من الثلث» لأنها غير وارث» 
ولو أسلمت الذمية قبل موته أو عتقت الأمة 
قبله فصارت وارثاً» بطل عنها ما زاد على 
فاق المقن” 3 

وقال الحنابلة : إذا تزوج في مرض الموت 
بمهر يزيد على مهر المشل ففي المحاباة 


روايتان: إحداهما أنها موقوفة على إجازة 


(1) الأم للشافعي» "١/4‏ وما بعدها. 


الورثة لأنها عطية لوارثء والثانية: تنفذ 
جع القاخمة قال ان رن وتعيا أن 
يكون مأخذه أن الارث المقارن للعطية 
لايمنعنفوذهاء كما يحتمضل أن يقال: 
إن الزوجة ملكتها في حال ملك الزوج 
البضعء وثبوت الإرث مترتب على 
ذلك17' , 

وفرق المالكية بين ما إذا تزوج المريض 
صحيحة.» وبين ماإذاتزوج الصحيح 
مريضة؛ وبين ما إذا تزوج المريض مريضة 
مثله . 


الحالة الأولى: إذا تزوج المريض 
صحيحة: فقد فرق المالكية بين موته قبل 
الفسخ وبين موته بعده. فإن مات قبل فسخهء 
فلها الآقل من الصداق المسمى وصداق المثل 
من ثلث ماله؛ سواء دخل بهاأو لم 
ولا 7 

أما إذا مات بعد فسخهء فينظر: إن كان 
من المهر”". وإن كان الفسخ قبل موته وبعد 


.٠١7” القواعد لابن رجب ص‎ )١( 

(0) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 2371/5/١‏ 
وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ./١ /١‏ 
(9) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ؟/5/ا7”, 

والعدوي على كفاية الطالب الرباني 7/ .7١‏ 


الدخول» كان لها الفسحين لاله من ثلثه 

01 تناه ومن رأس ماله إن صِح”" . 
الحالة الثانية: إذا تزوجت المريضة 

المال؛ سواء زاد على صداق المثل أم لا إن 

ع 5 اه 3 اقرف 

أو موتها قبل الفسخ والدخول””" . 

المهر فيها حكم مالو كان الزوج فقط هو 
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جحطكم 
7 


هناك غير الثلث للمبدّأ دون غيره من أهله . (شرح زروق 
على الرسالة ؟/ ؟0). 

(0) الدسوقي على الشرح الكبير 7175/57 . 

() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2705/1١‏ والخرشي 
وحاشية العدوي عليه "/ 775 . 

(4) مواهب الجليل للحطاب 7/ 5487 » والعدوي على كفاية 
الطالب الرباني .١ /١‏ 


ت ات 


اح 00 


١_المهلة‏ في اللغة: السكينة والرفق» يقال: 
مهل في فعله مهلاً: تناوله برفق ولم يعجل» 
وأمهله: لم يعجله» وأنظره» ورفق به» ومهله 
از 

ولا يخرج المعنى في الاصطلاح عن معناه 
الألفاظ ذات الصلة : 
0 
؟ _الأجل لغة: مصدر أجل الشيء أجلاً من 
باب تعب» وال الشيء : مدته ووقته الذي 
00 

واصطلاحاً: قال البركتي: هو الوقت 
المضروب المحدود في المستقبل” " . 

والعلاقة بين المهلة والأجل هي العموم 
والخصوص المطلق» فكل مهلة أجل وليس 
(1) لسان العرب» والمصباح المنير» والقاموس المحيط. 
(؟) المصباح المنير» ولسان العربء والقاموس المحيط. 
(5) قواعد الفقه للبركتي . 


ففم وموم م م ما ايا ننه 


كل أجل مهلة» فقد يحدد الشرع أوقاتاً للحكم 
كمدة الحمل والعدة والحيض والنفاس دون 
تأخير في تنفيذه كما هو الحال في المهلة . 
تدالفدة:” 
المدة لغة : البرهة من الزمانيقع على القليل 
والكثير» والجمع مدد مثل غرفة وغرف”' . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
والعلاقة بين المهلة والمدة العموم 
والخصوص المطلق فكل مهلة مدة وليست 
كل مدة مهلة . 
الأحكام المتعلقة بالمهلة : 
يتعلق بالمهلة أحكام» منها : 
أ إمهال الكفيل : 
اتفق الفقهاء على أن للحاكم أن يمهل 
الكفيل مدة لإحضار المكفول الغائب في بلد 
آخر إذا طلب الغريم منه إحضاره وأن مدة 
الإمهال مقدرة بمدة ذهابه وإيابه”" . 


. المصباح المنير» والقاموس المحيط‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 785/4 ط بولاق» والمبسوط 
61 طدار المعرفة. والتاج والإكليل ه/ ١١6‏ 
ط دار الفكرء وحاشية الدسوقي "/ 48 ط دار الفكرء 
وشرح المنهج على الجمل "/ 786 ط دار إحياء 
التراث» ونهاية المحتاج 4/ 45١ 45٠‏ ط الحلبي» 
وكشاف القناع */ 71/4 #8٠١‏ ط عالم الكتب. 


س١١‎ 


وشرط جمهورهم من الحنفية والشافعية 
والحنابلة أن تكون غيبة المكفول في موضع 
معلوم”'"» وزاد الحنفية والشافعية على ذلك 
اف" الطريع "59 وشوك كالقت المسافة قرية 
أو بعيدة عند الحنفية والحنابلة . 

وقراط المالكية أن يكو المكفول غافيا 
قريب الغيبة مثل اليوم وشبهه» فإن بعدت فلا 
إمهال وغرم الكفيل”" . 

ويرى الشافعية أنه إن كان السفر طويلاً 
أمهل مدة إقامة السفر وهي ثلاثة أيام غير يومي 
الدخول والخروجء ثمإن مضت المدة 
المذكورة ولم يحضره حبس”*' . 
ب إمهال المولي بعد مدة الإيلاء : 
ديرق المالكية أنتالذوت للا يعد مولا إذا 
حلف ليعزلن عن زوجته» أو لا يبيتن» أو ترك 
الوطعتضورا زان افا أو ترمد العناد ةد 
ضرب أجل للإيلاء على الأصح في الفروع 
الأربعة خلافا لمن قال إنه يكون موليا في 
)٠(‏ حاشية ابن عابدين 155/5» ونهاية المحتاج 


40١ 0/4‏ » وكشاف القناع 8/4/7 .88٠0‏ 
(؟) حاشيةابن عابدين595/4. ونهاية المحتاج 


:/ مه؛: #١‏ . 
الكبير ”/ 358 . 


1/9 طددان الكمب العلمية, 


ا ا ا ا ا ا ا 1 1 01 1 ا ا ا ااا اما ااا 0ك 


المسائل الأربع فيضرب له أجل الإيلاء» فإن 
انقضى ولم يف طلق عليه» لكن الغائب لا بد 
من طول غيبته سنة فأكثر» ولا بد من الكتابة إليه 
إما أن يحضر أو ترحل امرأته إليه أو يطلق» فإن 
امتنع تلوم له بالاجتهاد وطلق عليه'"'' . 

أما الشافعية فإن الزوج إذا حلف أن لا يطأ 
زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو 
مول» ويؤجل له بمعنى يمهل المولي وجوباً 
إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر» وإذا انتهت 
مدة الإيلاء فلا يمهل ليفىء أو يطلق» لأنه 
زيادة على ماأمهلهالله. والح قإذاحل 
لوول تايا اله" إذا اميل لشفل أميلن 
قدو مايكيبا ذلك اقفن “فإن كان ضائتما 
أو ثقيلاً من الشبع فحتى يخفء. أو عليه 
النعاس فحتى يزول والاستعداد فى مثل هذه 
الأحران يقار يون ونافو كي 5 

وذهب الحنابلة إلى أن المولي الممتنع من 
الجماع بعد المدة يؤمر بالطلاق وإلا حبس 
وضيق عليه حتى يطلق» فإن قال: أمهلوني 
حتى أصلي فرضي أو أتغذى أو ينهضم الطعام 


)١(‏ الشرح الكبير مع الدسوقي ؟/١5»‏ والتاج والإكليل 


8/5 . 
زفق الإقناع دالت ومغني المحتاج 318/7 
اوه”. 


5١١ 


ففففف ووو وموم وو وو مد وا اليا نه 


عني أو أنام فإني ناعس ونحوه أمهل بقدر ذلك 
2000 
ويمهل المحرم حتى يحل . 


وإن كان المولي مظاهراً لم يؤمر بالوطء 
ويقال له : إما تكفر وتفيء وإما أن تطلق» فإن 
طلب الإمهال ليطلب رقبة يعتقها أو طعاماً 
يشتريه انيل ثلاثة أيام وإن علم أنه قادر على 
التكفير في الحال وإنما قصده المدافعة لم 
يمهل» وإن كان فرضه الصيام لم يمهل حتى 
يصوم بل يؤمر أن يطلق وإن كان قد بقي عليه 
من الصيام مدة يسيرة عرفاً أمهل فيها”"' . 


ج-إمهال الشفيع لاحضار الثمن : 

5" اتفق الفقهاء على أن الثمن إذا لم يكن 
حاضراً وقت التملك وطلب الشفيع أجلاً لنقد 
الثمن أمهله القاضي ثلاثا عند المالكية 
والقا ف 

نواعتن الستارلة له إن مسيالة وسيم 


)١(‏ المحرر للمجد ابن تيمية ؟// 41‏ 88 ط دار الكتاب 
العربي . 

20( كشاف القناع ه/ 7508 . 
الدسوقي ”/ 589 ؛ وجواهر الإكليل 2157/7 وأسنى 
المطالب ؟/597"؛ والمحرر .7"557/١‏ 

0 بدائع الصنائع / 14؟ . 


الل ل ل اح ل ا 00 


ا 
د إمهال المرتد: 
والشافعية في قول إلى أن المرتد يمهل ثلاثة 
الاستتابة أو استحبابهاء غير أن الحنفية نصوا 
على أنه يستتاب» فإن أبى الإسلام نظر الإمام 
التأجيل أجله ثلاثة أيام» وإن لم يطمع في 
توبته ولم يسأل هو التأجيل قتله من ساعته. 
وهذا في ظاهر الرواية» وفي النوادر عن أبي 
وفي الأظهر عند الشافعية لا يمهل وتجب 
الاستعابةافن الحال7” , 
وتفصيل ذلك فى (ردة ف ه*), 
ه ‏ إمهال تنفيذ العقوبة خشية تعديها : 
6 إذا كان تنفيذ العقوبة المستحقة يخشى 
منه تعذيها إلى غير المستحق لها كما إذا 


. 199 /4 وكشاف القناع‎ 57/١ المحرر‎ )١( 


زفق المبسوط 44/1٠١‏ وبدائع الصنائع ل والاختيار 
145-14 لط ذار المسرفة» وجواهر الاكلينل 
5 ومغني المحتاج 174/5 ١4٠‏ ط دار إحياء 
التراث» وكشاف القناع 2174/5 ومغني المحتاج 
50/5 1. 


5١5 


كائنة الليراةالسدية لله رما از انضاها 
أواشيرهنا خاناة» أو كان الحاك عدن مادزة 
امد هي ا برت لتمواين لبا فون القن 
مريضاً مرضاً يخشى منه على نفسه» أمهلت 
الحامل حتى تضع » والمريض حتى يبرأ . 
وللتفصيل انظر مصطلح (حدودف 4١‏ 


وإمهال المكاتب: 

اتفق الفقهاء على أن المكاتب إذا عجز 
عند حلول النجم وكان له مال يرجى أَمْهل» 
فقد نص الحنفية على أن الحاكم ينظره يومين 
أو ثلاثة ولا يزاد عليها لأن في ذلك نظرا 
للجانبين» والشلاثة مدة تضرب لإبلاء 


الأعذار. 


ويرى المالكية أن للحاكم أن يمهل من 
يراجى لسرة . 

وقال:الشافعية : لى امستمهل المكاتت سيدة 
عند حلول النجم لعجز استحب له إمهاله إعانة 
له على تحصيل العتق فإن أمهل السيد مكاتبه 
ثم أراد الفسخ فله ذلك. لأن الدين الحال 
لا يتتأجل» وإن كان مع المكاتب عروض 
وكانت الكتابة غيرهاء واستمهل لبيعها أمهله 
وجوباً ليبيعها لأنها مدة قريبة» ولو لم يمهلها 


لفات مقصود الكتابة فإن لم يمكن بيعها فوراً 
كأن عرض كساد فله أن لا يزيد في المهلة على 
ثلاثة أيام لعفورقه” وتاللف» .هئ" السعتمتء 
ومقتضى كلام الإمام عدم وجوب الإمهال» 
فقد نقل عنه في الروضة وأصلها جواز الفسخ 
وصححاهء وإن كان ماله غائباً واستمهل 
لإحضاره أمهله السيد وجوباً إلى إحضاره إن 
كاناغاقا فحادون درحداق» لأنةمس له اعافد 
وإلا بأن كان على مرحلتين فأكثر فلا يجب 
الإمهال لطول المدة. 

وعند الحنابلة إذا عجز المكاتب عن أداء 
نجم الكتابة» فإذا ذكر أن له مالا غائباً عن 
المجلس في ناحية من نواحي البلد أو قريب 
منه لم يجز فسخ الكتابة» وأمهل بقدر ما 
يتمكن فيه من الوفاء لقصر مدته» ويلزم السيد 
اناوه قلدكان لبيع عرض أو لمال غائب مسافة 
قصر يرجو قدومه ولدين حال على مليء 
اوا قفر و 


زإمهال البغاة : 


٠‏ أجمع الفقهاء على أن أهل البغي إذا 


للك الاختيار 1/5 231551١528‏ وجواهر الاكليل ؟/ 2”"39١‏ 


. 5 


ت”51١1-‎ 


علي هإلى طريق أهل العدل فعليه أن 
2000 
انظر مصطلح (بغاةف .)٠‏ 


ح الإمهال في الدعوى : 
الإمهال في الدعوى إما أن يكون للمدعي أو 


إمهال المدعي : 
١‏ -إذا طلب المدعي مهلة ليقدم البينة 
الشاهدة على ما يدعيه فإن الحنفية يرون أنه لو 
قال المدعي: لي بينة حاضرة لم يستحلف » 
وقيل لخصمه أعطه كفيلاً بنفسك ثلاثة أيام 
كيلا يضيع حقه بتغييبه نفسه. وفيه نظر 
للمدعي» وليس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه 
لآن الحضور واجب عليه إذا طلبه وهذا 
استحسانء والقياس أن لا يلزم الكفيل لأن 
الحق لم يجب عليه بعد. 

والتقدير بثلاثة أيام مروي عن أبي حنيفة 
رحمه الله وهو الصحيح» وعن أبي يوسف أنه 
مقدر بما بين مجلسي القضاءء حتى إذا كان 
يجلس في كل يوم يكفل إلى اليوم الثاني» وإن 
كان يجلس في كل عشرة أيام يوماً يكفل إلى 


عسرة. 


(1) الإجماع لابن المنذر ص ١75‏ ط قطر. 


000 


فإن أ لازي سي 0 

والشافعية يرون إمهاله ثلاثة أيام . 

قبل © عند الشائعية أنه يههل: ابد لأن 
اليمين حقه فله تأخيره إلى أن يشاء كالبينة . 
وهل الإامهال عندهم واجب أو مستحب؟ 
1 

أما المالكية فإنهم تركوا تقدير مدة الإمهال 
الوا لقا ا 

أما الحنابلة فإن المدعي لو سأل القاضي. 
ملازمة المدعى عليه حتى يقيم البينة» أجيب 
في المجلس» فإن لم يحضرها في المجلس 
صرفهء ولا يجوز حبسه. ولا يلزم بإقامة 
كفيل» ولو سأله المدعي ذلك”؟' . 


إمهال المدعى عليه : 
ا ذا ظالي موقل جني كاف بية 


أو ينظر في حسابه» فجمهور الفقهاء من 
المالكية والشافعية والحتابلة فرون إههال”7 . 


.7٠١ /4 تبيين الحقائق‎ )١( 

(0) أسنى المطالب 405/54 وشرح المحلى مع القليوبي 
وعميرة 47/4" ط عيسى الحلبيء ومغني المحتاج 
1/5 1 . 

0) الخرشي 109/7 ط دار صادرء والشرح الصغير 
للدردير ”١7/5‏ ط دار المعارف . 

اق كشاف القناع 5/5" . 

)6( الخرشي /7/ 199, ونهاية المحتاج 8/ 18 ”27 وكشاف 
القناع 5/ 50 741. 


إلا إن المالكية أرجعوا تحديد مدة الإمهال 
إلى العاف 

وأما الشافعية والحنابلة فإنهم يرون 
الإمهال ثلاثة أيام”'" . 


وإذا استخلف المدعى عليه فطلب 
الإمهال» فقد نص الحنفية على أن المدعى 
عليه بعد عرض القاضي عليه اليمين مرتين 
يمهله ثلاثة أيام» ثم إذا جاء بعد ثلاثة أيام 
وقال: لا أحلف. فإن القاضي لا يقضي عليه 
حت ,بتكل ثلاثة ويستقيل غلية اليميق ثلاق 
مرات» ولا يعتبر نكوله قبل الاستمهال . 

وذهب الشافعية في قول إلى أن المدعى 
عليه إذا استخلف فطلب الإمهال لينظر حسابه 
فإن القاضي يمهله ثلاثة أيام " . 

والمعتمد عند الشافعية أنه لا يمهل إلا 
برضا المدعي لأنه مقهور على الإقرار واليمين 
بخلاف المدعي فإنه مختار في طلب حقه 
وا يو 
١5‏ _إذا طلب المدعى عليه مهلة ليقدم البينة 


)00( الخرشي // 1659 . 

(؟) نهاية المحتاج8/ 40 *» وكشاف القناع5/ 14٠0‏ 8411. 

(6) الفتاوى الهندية 4/ .»١5‏ وحاشية الدسوقى 236١/4‏ 
ومغني المحتاج 4/ 414 » ومطالب أولي النهى 877/5 . 

(4:) مغني المحتاج 41/94/4» وانظر: أسنى المطالب 
5/5 . 


المجرّحة في البينة الشاهدة عليه أمهله 
القاضى عند جمهور العلماء من المالكية 
والشافعية والنايل 20 , 

وله عند المالكية أن يجتهد فى تقدير مدة 
الأنيوان""؟ اها ساني فى السميكة 
والحنابلة فإنه يمهله ثلاثة أباء غير يومي 
الإإمهال والعودة عند الشافعية» وفي قول 
الكافحة أله يله رونا 3 ْ 
٠١6‏ وإذاقالالمدعى عليه بعدثبوت 
الدعوى: قضيته أو أبرأني» وذكر له بينة 
بالقضاء أو الإبراء وسأل الإنظار أنظر ثلاثاً 
معو القافية ر الب له ْ 

ونص الشافعية على أنه إذا ادعى العبد أداء 
مال الكتابة وأنكر السيد وأراد العبد إقامة البينة 
أمهل ثلاثا . 

ولكن هل الإمهال واجب أو مستحب؟ 
وجهان. أوجههما الوجوب”*' . 


)١(‏ الشرح الصغير 27١56 5١8/5‏ وحاشية الدسوقي 


».٠5١ /4‏ والحاوي للماوردي 2759/7١‏ وكشاف القناع 
كره”. 

(؟) حاشية الدسوقي .1١9١/4‏ 

() الحاوي .559/75١‏ والمحلى مع القليوبي 4//ا9”, 
وكشاف القناع 5/ .7”6٠‏ 

(4) كشاف القناع5/١4”.‏ وانظر: مطالب أولي النهى 
”/ 577, ومغني المحتاج 4/4/ا4» وأسنى المطالب 
5 . 


27510: 


. 3 - م عات 
مهئة. موات,. موائية١‏ 


ا 0011 


اتن عدر اف 


انقار» [عداءالموات: 


١‏ إلموائبةلغة: مصدر واثب. يقال: 
واثبه مواثبة ووثاباً: وثب كل منهما 
على صاحبه. والثلاثي: وثب» ويأتي 
بمعان يقال: وثب يثب وثباً: طفر وقفزء 
ويقال: وث ب إلى المكان العالى : بلغه» 
والعامة تستعمله بمعنى: المادرة 
لمارف 


وامط يت #النواتدة فتن الشيية 
لنياف 


والمعجم الوسيط .. 
زفق الهدايةوشروحهاخم//١”,‏ ط دار إحياء التراث 
العربي. 


ا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الطفر: 

77ب الطقين لغة أ تن عابت درب تقيال: 

طفرطفراوطفوراأيضاء والطفرة 

ارتفاع كما يطفر الإنسان الحائط إلى ما 

وراءه. قاله الأزهري وغيره. وزاد المطرزي 

قولالفقهاء: زا لت بكارتهابوثبة 

أو طفرة» وقيل: الوثبة من فوق والطفرة 
0١‏ 

إلى فوق . 


ب المبادرة: 

*“ بالمبادرة لغة المسارعة» من بأبي : قعل 
وكائل.. يقال تاذل إلى الشىء بذوراء :وبادر 
إليه مبادرة وبداراً: أسرع . وتبادر القوم: 


20 
واستعمل الفقهاء المبادرة فى طلب الشفعة 
لفظ المواثبة. 


والعلاقة بين المبادرة والموائبة هى 


(1)"المطيتاج المتبرة وانظسو الساسوين المشقيطة» 
والكليات لأبي البقاء الكفوي 5/0ه., ط وزارة 
الثقافة السورية. 

19 لضام العيرى ولفناة الخرنت. 


أن اثئنةمبادرةو مبادرة 
اه : 2 


مشروعية الموائبة : 
5د المواتية مشروصضية لصا ورد في الأثرة: 
«القرفحة لع الي 

والحكمة من مشروعيتها في الشفعة 
أن طلبها ليس لإثبات الحق فى الشفعة» 
بلليعلمأنهغيرمعرض عن 
ال 


وق اطلك المؤؤاتة” 

ه_اختلف الفقهاء في وقت طلب المواثبة 
في الشفعة؛ هل هي على الفور أو حتى 
ينقضي مجلس العلم بالشفعة أو أن وقتها 
منّسع إلى مدةمحددةأو غير محلدة؟ 
أقوال. 


انظر تفصيل ذلك في مصطلح (شفعة 


ف59”-735). 


2١١7/١4 الهداية وشروحها 00/8". والمبسوط‎ )١( 
. ط دار المعرفة‎ 
. وأثر: «الشفعة لمن واثبها»‎ 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (// 287 ط المجلس‎ 
. العلمي) من قول شريح‎ 

(0) ردالمحتار ه/ .١47”‏ 


-/1ا١5‏ ا 


موائبة ", موَادّعة» مَواريث » مواضعة» مُواطأة 


*-اختلف الفقهاء فى أنَّ الإشهاد على 
طلب المواثبة؛ هو شرط صحة لهاء أو هو 


الإتكار؟ 


انظر تفصيم ذلك في مصطلح (شسْة شفعة 


ف 3737#). 


انظر : هدنة. 


انظر : إرث . 


- 15١68- 


مَواطن الإجابة 7-١‏ 


مَواطن الإجابة 


ا 

والمواض جبع الخوطن» والخوطن ا 
0 . يقال ل 
وأوطن: إذا قام به» وأوطنه أيضاً: اتخذ 
وطناً. 

والوّطن: المنزل ومو موطن 
الانسان ومحله. ويقال: أوطنّ فلانٌ أرض 
كذاة ]اق انكلها ضتد وبيكا بع فزي 

والسسوطك: اها «السوتت والسيية 
معو بوت عه الستكس “تال الماك .: 
لَمَّدَ عد هَرَحَكُمْ أَلَّهُ في مَوَاطنَ مكدر م 
خكين 78" زو ذا اتهد الرججل مكانا سعلوماً 
من المسجد مخصوصاً به يصلي فيهء قيل : 
أوطنَّ فيه» وفي الحديث : لهي النبي وك 
عن ثقرة الغراب» وافتراش السبع» وأن يوطنَ 
الرجل المكان فى المسجد كمايوطنٌ 
انيه" 3 إلى“ التسرط را وى ةلد ١‏ 


للك سورة التوبة/ هو" 
في حديث : «أنَّ النبي يل نهى عن نقرة الغراب. . ( 


الس ققد | قلق و انه اه , 
واللتارة المقضؤقة قفا 
وتعالى دعاء الداعين . 


وتتواظن الاجابة على هذا :هن المظانٌ الين 
كلس هلح الحم أن مؤنوعا قروا متحي لد 


إجابة الله تبارك 


حكم تحري الدعاء في مواطن الإجابة : 

١‏ تحرّي الدعاء في مواطن الإجابة 
ل اي ان 
الصيغ الواردة في الكتاب والسنّة كالثناء على 
اليا وَيالْأمَارٍ م 
سَتَْفروَ 4" "'. وكالتخصيص في نحو قوله 
اليو اديت القدسي: من يدعوني 
فابسيي ل كو ساني قاحية مسن 
يستغفرني فأغفر له70"'» وربما صرحت 
بعض الأحاديث بالأمر المفيد للاستحباب» 
كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه 
أنه سمع النبي كَل يقول: كربا كرون 


أخرجه أبو داود ,))01794/١(‏ والحاكم )١794/١(‏ من 
حديث عبد الرحمن بن شبل» واللفظ لأبى داود» 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . ْ 

)١(‏ لسان العرب. 

(0) سورة الذاريات/ .1١8‏ 

(6) حديث: ١من‏ يدعوني فأستجيب له. . . ») 
أخرجه البخاري (الفتح 79/7): ومسلم )07١/1(‏ من 


حديث أبى هريرة . 


5١9 


مَواطن الاجابة 1" 


الربَ من العبد في جوف الليل الآخرء فإن 
استطعت أن تكون ممن يذكر الله فى تلك 
الساعة فكن)17' . ْ 

قال الغزالى: من آداب الدعاء أن يترصّد 
لدعائه الأرقات الشريفة» كيوم عرفة من 
السنة» ويوم الجمعة من كل أسبوع» ووقت 
المع روعاف اللي 7 

وقالالنووي: قال أصحابنا يعني 
الشافعية ‏ يستحب أن يكثر في ليلة القدر من 
الدتعسوات المستخكة : وقى الفواظن 
العو م 

وقال البهوتي: يتحرّى الداعي أوقات 
الاجابة #الكلت الأخدرهن اللجزة وعند الأذان 
الاير 


“ا #وليسر مغددى كنول الرز هال المعن 
أو المكان المعيّن موطنا للاجابة أن حضول 
المطلوب بالدعاء متعيّن بكل حال» بل المراد 


أنه أرجى من غيره . 


)١(‏ حديث: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل 
الآخر...)2. 
أخرجه الترمذي (0/ »)07١‏ وقال: حديث حسن 
صحيح غريب . 

(0) الإحياء /١‏ 549 ط دار الشعب. 

(0) الأذكار للنووي ص 2157 15 . 

(4) كشاف القناع 7/1١‏ 758. 


ا ش00 


قال ابن حجر في شرح حديث: «ينزل 
وكات ويل الود وق عل لكا يي اله 
عدن سن النبذاقين 4 لأن بحت مدن 
وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء؛ 
كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس» 
أو لاستعجال الداعي» أو بأن يكون الدعاء 
بإثم أو قطيعة رحمء أو تحصل الإجابة به 
ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبدء 
أو لأمر يريده الله تعالى”"؟» ويدل على ذلك 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
النبي يل قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلآ أعطاه الله 
بها إحدى ثلاث : إما أن تعجل له دعوته» وإما 
أن يدخرها له فى الآخرة» وإما أن يصرف عنه 
فو السو فليا :فالا ترقا ل ان ال 
أكثر»7 , 

والله تعالى وعد الداعى بأن يستجيب 
نوعبرا الف اخ ففكد مان أو كدان 
أو حالء قالتعالى: # أدَعُون أَسْتَجِبٌ 


.2.. حديث: «ينزل ربنا.‎ )١( 


أخرجه البخاري (الفتح / 9؟7)» ومسلم )01١/١(‏ من 
حديث أبي هريرة. 

(0) فتح الباري */ 3*. 

(0) حديث أبي سعيد: (مامن مسلم يدعو بدعوة. ..2. 
أخرجه أحمد (5/ 148)» والحاكم /١(‏ 497)) وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي . 


-7”950ات 


اطق الاتعابة “ا 


يي وكالك :ل تإذا با القت ماوق عن 
َإِنْ كَرِيبٌ ليب دَعْوَةَ لداع إذَا مَعَان 04" , 
فإجابته للدعاء في كل وقت توجهإليه 
نجه لمان العام و نذا كان تيه 
موطن معيّن بالإجابة دالاً على تأكدها فيه 
وليس المراد الحصر ونفي الأجابة عما 


عدأه. 


أنواع مواطن الإجابة : 
؛ ‏ مواطن الإجابة ثلاثة أنواع : 

أ أوقات شريفة اختصّها الله تعالى بأن 
جعلها مواسم لهذه الأمة تحصّل بها 
رضوان الله تعالى بذكره ودعائه» كما قال 
تعالى في مناسك الحج: لا لُسَهَدُوا مَِفِمَ 
لْهُم وي كردأ أسم اليّو 74" . 

ب أماكن شريفة خصّها الله تعالى بذلك» 


وهي مواطن محدودة يكون فيها الداعي 
متلسنا بعئاذة أخرئ. 


ج ‏ أحوال معينة يرجى فيها قبول الدعاء . 
سبيل الله تعالى» وعند نزول الغيث» 
)١(‏ سورةغافر/ .5١‏ 


(؟) سورةالبقرة/ .١85‏ 
فرق سورة الحج/ 78 


إثاعة الصتلوات المكدويةة” . 


الحال: 
الأوقات إلى شرف الأحوال» إذ وقت السّحر 
وقت صفاء القلب وإخلاصه» وفراغه من 
المشوّشات» ويم عرفة وم الجمعة وقت 
رحمة الله عرَّ وجلٌ. قال: فهذا أحد أسباب 
قيرف الأوكناك + سنؤف هنا قينا من اراق 
لا يطلع البشر عليها '" . 

وفي كل من هذه المواطن تفصيل بيانه فيما 
يلي : 
أولاً ‏ المواطن الزمانية : 
أ-ثلث الليل الاخر : 

شاكلث اللين الاخو من سواط لقان 
ودليل ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي يله قال: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
للق الاحياء /١‏ 559» طدار الشعب . 
6 الإحياء /١‏ 089. 


257 1- 


مَواطن الاجابة © ل 


لاومو فو مم مفو وم و ووو ممم وما اود 


يستغفرنى فأغفر له». وفى رواية: ١حتى‏ 


ولذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على 
60 
و 8 


د إلى 2 هذا الوقت 
-- ا وَقَت ايع ا 
اخرء لما روى عمرو بن عبسة رضي الله عنه 
«قال: قلت: يا رسول الله أي الليل أسمع؟ 
قال: جوف الليل الآخر)”” 


على أنه قد ورد من حديث جابر رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول لله يل يقول : «إِنَّ في 
الليلة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله 
خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا 


3 


ة إلا أعطاه إياى 


». . حديث: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة.‎ )١( 
))075١/١( أخرجه البخاري (الفتح 59/8)). ومسلم‎ 
.)017/١( والرواية الأخرى أخرجها مسلم‎ 

(؟) فتح الباري ١/7‏ ط المكتبة السلفية . 

(8) حديث عمرو بن عبسة: «قلت: يارسول الله أيّ الليل 


للاه)ء والترمذي 
(ه/ لاه واللفظ لأبى داود» وقالالترمذي: 


أخرجه أبوداود(؟57/7ه 


ب وقت السّحر: 
5-السّحر هو آخر الليل قبل أن يطلع 
الفجر. 

وقيل: هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع 

انع العنزالق انه الندمن الاأحد رجو 
الليل. 

قال القرطبي: هو وقت ترجى فيه إجابة 
الدعاء» ونقل 0 في قوله تعالى: 
فكوا يلا ابل ما يجو () تالأتعار م 
عفرو تعفرو 00 474 5 قال: ب ش 
اناس لشي ات 
القع 


استغفروافي 


)١(‏ حديث جابر: «إِنَّ في الليل لساعة لا يوافقها رجل 


مسلم..24.0. 
أخرجه مسلم .)07١/١(‏ 

(؟) تحفة الذاكرين ص 2.55 بيروت» دار القلم 1984م2 
والفقتوحات الربّانية ”1457/7 » بيروته دار الفكر 
هء وكشاف القناع 55/1١‏ . 

(9) لسان العرب. 

(4:) سورة الذاريات/ .1١5--14‏ 

(5) الإحياء 01١‏ وتفسير القرطبي عند هذه الاية من 


سورة الذاريات. 


-5؟اكا تت 


مُواطن الإجابة /1-/ 


ج- بعد الزوال: 

قال النووي: يستحب الإكثار من الأذكار 
وغيرهافن العناداك عقت الزوزال" ألما 51هها 
عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه «أَنَّ 
رسول الله يَكهِ كان يصلّي أربعاً بعد أن تزول 
الشمس قبل الظهرء وقال: إنها ساعة تفتح 
فيها أبوائت السمناء وأتن أن تصعد إن فيه 
ع1 1 


د يوم الجمعة وليلتها وساعة الجمعة : 
68 ورد الحديث أن يوم الجمعة خير يوم 


ظلعة عليه اشم 7" وورد حديث في 
قبول الدعاء يوم الجمعة من غير نظر إلى ساعة 
|| الا 


أما ساعة الجمعة» فقال الشوكاني: 


. 137 /" الفتوحات الربانية على الأذكار‎ )١( 
(؟) حديث عبد الله بن السائب: «أن رسول الله يكل «كان‎ 
» . . يصلى أربعاً بعد أن تزول الشمس.‎ 


غريب . 
(0) حديث: أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه 
الشمس»2. 


أخرجه مسلم (7/ 080) من حديث أبي هريرة . 

دق ونصه: يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة. لا يوجد مسلم 
يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أتاه الله عز وجل . 
أخرجه أبو داود (55/1) من حديث جابر بن 


تواترت النصوص بأن في يوم الجمعة ساعة 
لا يسأل العبد فيها ربه شيئاً إلا أعطاه ياه" . 

ل 

من الصحابة رضي الله عنهم ذكر ساعة الإجابة 
يوم الجمعة. منها ما روى أبو هريرة رضي الله 
عنة: أن سول الله كله ذكر يوم الجمعة 
فقال: قبَه مناعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه 
إياه. وأشار بيده يقلّلها»' . 


3 


نَّ رسول الله يكل 
سيّد الأيام وأعظمها 
.. فيه خمس خلال» فذكر منهن: 
#وقلةنساعة رسال الله فيه القن ع 5 
أعطاه ما لم يسأل 

واختلف الفقهاء والمحدثون في تعيين 
الأماعة المذكوزة على أكتر مر زع لا 
غَدَّدهًا الشوكاني”* "+ ونقل عن المسحت 
الطبريّ أنه قال: أصح الأحاديث في تعيينها 


وعن أبي لبابة اليد ريات 
قال: إن يوم الجمعة سيّد 


عند الله . 


0ن 


."55 تحفة الذاكرين ص‎ )١( 

() حديث أبي هريرة: لأ رسو الله يَكذكر 
الجمعة...») 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/ 418). 

في حديث : إن يوم الجمعة سيّد الأيام . . ( 
أخرجه ابن ماجه )741/١(‏ وحسن إسناده البوصيري 
في مصباح الزجاجة .)5١ 54 /١(‏ 

(5) نيل الأوطار (781//8 -7551). 


753ل 


وان الإجابة / 4 


ل 00 


حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع 
النبي كَلْةِ يقول في ساعة الجمعة: «هي ما 
بين أن تجسن الإقكاء إلى أن تتفسى 
الصلاة»7"؛ واخختار ذلك النووي أيضة”" . 


وأما ليلة الجمعة» فقد روي من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي كَكِ قال لعليٌ 
رضي الله عنه: «إِنَّ في ليلة الجمعة ساعةً 
الدعاء نا متحجاي""" نفل الشوكاتق فى 
تحفة الذاكرين. 0 


ه- أيام رمضان ولياليه وليلة القدر: 


4-فضل رمضان معروف. واستدل 
7" لإجابة الدعاء فيه بحديث 

أنحى عدر يدرةرضي لعن ه قال فال 
رسول الله كله : «ثلاثة لا ترددعوتهم: 
وأما ليلة القدرء فقد ورد فيها عن عائشة 


. . حديث: (هي ما بين أن يجلس‎ )١( 
.)084 أخرجه مسلم (؟/‎ 
.778/5 211/7 (؟) الفتوحات الربانية‎ 
( . زفوق حديث : (إنَّ في ليلة الجمعة ساعة.‎ 
. أخرجه الترمذي (5/ 0514) وقال: حديث صحيح‎ 
تحفة الذاكرين ص /ا25 والأذكار النووية مع الفتوحات‎ )5( 
. 718/5 الربانية‎ 
.2. . حديث: «ثلاثة لا ترددعوتهم.‎ )5( 
. أخرجه الترمذي (017/8/0) وقال: حديث حسن‎ 


لي ل ا ا ل حل ل 000 


رضي الله عنها أنها قالت: (يا رسول الله 
أرأيتَ إن علمتٌ أي ليلة ليله القدر ما أقول 
فيها؟ قال: قولي: اللَّهُمٌ نك عفوّ كريم تحب 
العفو فاعفٌ عنى)170' . 

وإنما كانت موطناً لإجابة الدعاء؛ لأنها 
بلك مارعة درل قروا لماخ سفلها :الل 
تغالى :ليذه الأنة غير امن الف شيهر ةوقا 
تعالى في شأنها: # ْلَه الْقَدْرٍ حَيْنُ من أَلَفِ 
كَبَرٍ (© 74" قال الشوكاني: وشرفها 
مستلزم لقبول دعاء الداعين فيهاء ولهذا 
أمرهمم النبي يله بالتماسهاء وحكض 
الصحابة على ذلك 

وكلاروئ ها يدل على أن الدع فيهنا 
ا 

ونقل النووي عن الشافعي : امتح أن 
يكون اجتهاده في يومها كاجتهادهفي 
ليلتها”؟' . 


)١(‏ حديث عائشة أنها قالت: «يا رسول الله أرأيت إن 


علمت أيّ ليلةِ ليله القدر. . .» 
أخرجه الترمذي (5/ 4 01) وقال: حديث صحيح . 
(0) سورة القدر/ ". 
9) نيل الأوطار 7417/4 740 بتصرف» القاهرة مصطفى 
الحلبي ١/ا1هء‏ وتحفة الذاكرين للشوكانى 
ص 59: وفتح الباري بشرح البخاري 4/ 03750 750 
وكشاف القناع 7/ 1414. 
(5) الأذكار مع الفتوحات الربانية 417/4 ". 


ا 


مَواطن الاجابة ١5١‏ 


انبا ب المؤاطن المكانية: 
أ الملتزم: 
٠‏ الملتزم هو ماب بين الركن الذي فيه الحجر 
الأسود وباب الكعبة» جاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه كان يلزم ما بين الركن 
والباب» وكانيتول: هاانيق. الذكه انانب 
يدعى الملتزم» لا يلزم ما بينهما أحدٌ يسأل الله 
شيئاً إل أعطاه إيا:(3) , 

ونقل ابن جماعة عن ابن حبيب 1 حبيب من 
المالكية أن الملتزم الموضع الذي يُعدٍَ يُعتتق ويلح 
0 قال و سجس مالك 


بعرفة: 

نبّه النبي يكِِ إلى اغتنام الدعاء في هذا 
الموطن بقوله: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» 
وخير ما قلت أنا والنبيُون من قبلي : لا إلنه 
اله وعنن الاسدرياف لت له الدلا رةه 


الحمد» وهو على كل شيء قدير)” نال 


)١(‏ أثر ابن عباس «أنه كان يلزم ما بين الركن والباب». 
احرج اليش ف اللشن ره 1ط د11 اسار 
العثمانية). 0 

(؟) هداية السالك إلى المناسك» لابن جماعة» بتحقيق نور 
الدين عتر /١‏ ا/ا. 

إفية حديث : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة. . .» 
أخمرجه الترمذي (8/ 01/7) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 


الشوكاني: ثبت ما يدل على فضيلة هذا اليوم 
3 1 3 )0 
وشرفه حتى كان صومه يكفر سنتين »ء وورد 


الداعين فيه”" . 


ج-مشاعر الحج : 

7 الحج من أعظم الأعمال المقرّبة إلى الله 
تقال :تقل النووي هن لحني البضري آنه 
قال: الدعاء هنالك يستجاب في خمسة عشر 
بويا : في الطواف». وعند الملتزم» وتحت 
الميزاب» وفي البيت. وعند زمزم. وعلى 
الصفاوالمروة» وفي المسعى» وخلف 
الإمام وفي عرفات» وفي المزدلفة. وفي 
مدن وعينك الجحعرات القلذيق7” , 


ثالثاً الأحوال التى هى مظنة الإجابة : 

أ الدعاء بين الأذان والإقامة وبعدها : 
الأذان من أعظم العطائه يَذْكرٌ فيه الله 

تعالى بالتوحيدء ويشهد لنبيه كَلةِ بالرسالة» 

وينشر ذلك على رؤوس الناس بالصوت 

الرفيع إلى المدى البعيد» ويُدعى عباد الله 


للق الحديث الذي يدل على صوم يوم عرفة يكفر سنتين . 
أخرجه مسلم في صحيحه (819/5) من حديث أبي 
قتادة» ونصه: «صيام يوم عرفة» أحتسب على الله أن 
يكفر السنة التي قبله والسنة التى بعده» . 

(؟) تحفة الذاكرين ص 58 . ْ 

(*) الأآذكار النووية والفتوحات الربانية 4/ 786. 
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مُواطن الإجابة 14-١‏ ' 


ومبمم مورفم مفو ةم ومو وت مفو وموم ومو ووو ااا ولووةة 


لإقامة ذكر الله» وقد ورد من حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه أن النبي كل قال: 
«ثنتان لا تردّان أو قلما تردان: الدعاء عند 
النداء» وعند البأس حين يلحم بعضهم 
ا 


وورد من حديث ألم رضي اللّه عنه أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «الدعاء لا يرد بين 
الأذان والإقامة)”" . 


وروي عن عبد الاير عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما : «أن رجلا قال: يا رسول الله» 
إنَّ المؤذنين يفضلونناء قال: قل كما يقولوت: 
فإذا انتهيث فسل تُعْطة)0 . 

وورد أيضاً استجابة الدعاء بعد الإقامة”؟'. 
وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن 


(؟) حديث سهل بن سعد: (ثنتان لا تردا نأو قلما 
تردان...». 
أخرجه أبو داود (/ 540)» وقال ابن حجر في نتائج 
الأفكار (1/ 71/4): هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) حديث: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». 
أخرجه الترمذي )415/١(‏ وقال: حديث حسن . 

() حديث عبد الله بن عمرو أن رجلاً قال: يا رسول الله 
إن اليؤة ين ينلوها. *. 
أخرجه أبو داود »)571/١(‏ وحسنه ابن حجر في نتائج 
الأفكار .)*”9/8/1١(‏ 

(5) الفتوحات الربانية 1757/7 2١78‏ وكشاف القناع 
0١‏ :؛ وتحفة الذاكرين ص 58 . 


النبي كلِيِ: «ساعتان تفتح فيهما أبواب 
السماء : عند حضور الصلاة » وعند الصف فى 


ب الدعاء حال السجود : 

لات وإنما كان السجود مظنة الخعانة» لأ 
ف فمئل كماك السيوفية والند أن والتضوع لله 
تعالى» يضع العبد أكرم ما فيه» وهو جبهته 
ووجهه على الأرض وهي موطىء الأقدام» 
تعظيما لربه تبارك وتعالى» ومع كمال التذلل 
والتعظيم يزداد القرب والمكانة من رب 
العرّة» فيكون ذلك مظنّة عود الله تعالى على 
كذ بالرحية .و الحكفنة والقيوال""' 4 روليذنا 
قال النبي كل : «إني نهيت أن أقرأ القرآن 
ا ل 50 
الربٌ عرَّ وجل» وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء» فقمنٌ أن يستجاب لكه)””. وروى 


0 


أبو هريرة أنْ النبي كي قال: «أقرب ما يكون 


الع 


)١(‏ حديث بن سعد: «ساعتان تفتح فيها أبواب 
بن تفتح فيها أبواب 


السماء. ..). 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان ه/ 8)؛ 
وصححه ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 7”1/9) . 

(؟) الفتوحات المربانية 7/7 77/7. /71, وكشاف القناع 
١/عه"”.‏ 

0) حديث: «إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً 
أو ساجداً. . .» 


أخرجه مسلم )754/١1(‏ من حديث ابن عباس . 
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١6 ١4 مَواطن الإجابة‎ 


| لعبدمنربهوهو و ساجدء فأكثروا 
0 


ولا فرق في ذلك بين سجود الفرض 
وسجود النفل» إلا ما قاله القاضي من الحنابلة 
من أنه لا يستحب الزيادة على (سبحان ربي 
الأعلى) في الفرض. وفي التطوع روايتان. 

ونص المالكية والشافعية على أنه يندب 
الدعاء في السجود . 

وزاد الشافعية: بديني أو دنيوي إن كان 
منفرداً أو إماماً لمحصورين؛ أو لم يحصل 
بالدعاء طول» وإلاّ فله2" . 


ج الدعاء بعد الصلاة المفروضة : 

6 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ ما بعد 
الصلاة المفروضة موطن من مواطن إجابة 
3 روي من حديث مسلم بن 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد. ..). 
أخرجه مسلم .)*60/1١(‏ 

(') المغني 2077/١‏ وجواهر الإكليل »5١/١‏ وحاشية 
القليوبي على شرح المحلى 177/١‏ . 

(9) إحياء علوم الدين ١/٠هه,‏ والفروع وتصحيح الفروع 
/١‏ 56 ؛. وكشاف القناع 23732581755771١‏ والفتوحات 
الربانية 278/7 ١75‏ وتحفة الذاكرين ص 59» وزاد 
المعاد في هدي خير العباد /١‏ /651 780/7 نشر مؤسسة 
الرسالة» وفتح الباري 137/1١١‏ . 


الحارث رضي الله عنه عن رسول الله ككِةِ أنه 
أسرّإليه» فقال: «إذا انصرفت من صلاة 
المغرب» فقل : اللَّهُمٌ أجرني من النار» سبع 
مرّات» فإنك إذا قلت ذلك ثم متٌّ من ليلتك 
كتب لك جوار منهاء وإذا صليت الصبح فقل 
كذلك. فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار 
ب , 


وورد ما يدل على أن الدعاء في دير 
الصلوات المكتوبة على العموم؛ فيها 
أسمع من غيرهاء وهو ما روي من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: «قيل : 
نا رسؤل الله اق التغناء امم ؟ قال : 
جوف اللي ل الاخرء ودير الصلوات 
السو 


وكونس الكوالى عو مجاهد قال إن 
الصلوات جعلت فى خير الأوقات» فعليكم 


.». . . حديث مسلم بن الحارث : (إذا انصرفت‎ )1١( 


عم أبو داود (6/ 18 27319» وأشار ابن حجر 
فى التهذيب )١177/١١(‏ إلى تضعيفه . 
(5) حديث أبى أمامة: «قيل: يا رسول الله؛ أي الدعاء 


أخرجه الترمذي (5/ 420177 وأعله ابن حجر في نتائج 
الأفكار (؟/ 3 بعدة علل» منها الانقطاع بين أبي 
أمامة والراوي عنه . 
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وروي عن العرباض بن سارية رضي الله 
عنه مرفوعاً: امن صل ضلاة فريضة فله.دغوة 
مستجابة» ومن ختم القران فله دعوة 
مج200 , 


دحال الصوم وحا الإفظارمن 
الصوم : 

57 أمر الله بصوم رمضانء وذكر إكمال 
العدة ثم قال: # وَإِدَّا سالك عبتاوى عق فَإِقٍْ 
كَرِيبٌ بيب دَعْوَةَ لدع ادا دعاق كلْمَسَكَجِيبُوأ 
لى وَلْبَؤْمسأى لملّهم يَرَسُدُورت 749" . وفي 
ذلك إشارة إل المعكى المذكور. قال ابن 
كثير : فى ذكره تعالى هذه الاية الباعثة على 
الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى 
الاجتهاد فى الدعاء عند إكمال العدة» بل 

7 إفرفق 5 

وعند كل فطر”"'؛ لما روى عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ع 
يقول: ١للصائم‏ عند إفطاره دعوة مستجابة» 


)١(‏ حديث العرباض بن سارية: «من صلى صلاة فريضة فله 
دعوة مستجابة . . .). 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (14/ 75994)» وأورده 
الهينمي في مجمع الزوائد(177/8) وقال: فيه 
عبد الحميد بن سليمان» وهو ضعيف . 

(؟) سورة البقرة/ 185. 

(*) تفسير ابن كثير 27١4/١‏ والأذكار وشرحه الفتوحات 
الربانية 88/6" . 


00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يي يي اام 0غ 


فكان عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما إذا 
أفطر دعا أهله وولده ثم دعا"”'“؛ ولما روي 
أرفنا: «إن للصائم عند فطرهدعوةما 


من 
0 :3 


ه الدعاء بعل قراءة القرآن وبعدل 


حتمه : 


١1/‏ دل على استجابة الدعاء بعد قراءة 
القيران وبعد خنمه”"' ما روي من حنديثك 
عمران بن حصين رضي الله عنه أن قال: 
«سمعت رسول الله يَكلِةِ يقول : «من قرأ القرآن 
فليسأل الله به» فإنه سيجيء أقوام يقرأون 
العبيزا نينتا لون ب الاين )7+ وا رد 
العرباض بن سارية: «من خختم القرآن فله 
ذغزة ميشيجا 72 . 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو: «للصائم عند إفطاره دعوة 
مستجابة». أخرجه الطيالسي في مسنده (ص 779) . 
فق حديث : «إن للصائم عند فطره دعوة ما تَرّد) . 
أخرجه ابن ماجه (١//ا0ه0)»‏ وأشار ابن القيم في زاد 
المعاد (؟/ 07) إلى تضعيفه . 
() تحفة الذاكرين ص 47 » 47 » طبعة دار الكتاب العربى . 
(54) حديث عمران بن حصين : «من قرأ القران انرا 
0 
أخرجه الترمذي (5/ 179) وقال: حديث حسن . 
(5) حديث العرباض بن سارية: «من ختم القرآن فله دعوة 
مستجاية» . 
تقدَّم تخريجه في الفقرة رقم .)١8(‏ 
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و دعوةالمسافر: 

-السفر من مواطن الإجابة لحديث 
أبئ هريرة رفبي الافسةسسرنيورفا: 
«(ثلاث دعهوات مستجابات: دعوة 
المظلوم» ‏ ودعوة المسافر» ودعوة الوالد 
عات ولي" اانه بان المزاة 
المسافر إن لم يكن عاصياً بسفره كما هو 


اهدرو اليولد إن كان ظالما لامش عنانا 


اعد 


ز_الدعاء عند القتال فى سبيل الله : 

1 عالقا كن سيل للد مد ميد اا لآن 
المجاهد في سبيل الله باذلٌ نفسه وماله فى 
مرضاة لك وباذل جهده كله لرفع كلمة الله 
تعالر 9 , 


وصرارب سن د يك يد بن سعد 
رضي الله عنه أن النبي يل : قال: 
اساععان تففح فيهما أبواب السماء: 
عند حضور الصلاة» وعندالصف فى 
سبيل اللّها» وفي روايةقال: «وعند البأس 


» . . . حديث: «ثلاث دعوات مستجابات‎ )١( 
ه) من حديث أن هريرة»‎ ٠0١ أخرجه الترمذي (ه/‎ 
. وقال: حديث حسن‎ 
, 1110/7/8 تحن الذاكرين ضن :بو المتويحات الريانية‎ 0 
2149/١7 تحفة الذاكرين ص 7/5ء والفتوحات الربانية‎ )( 


نا 


حين يُلحم بعضهم بعضاً7"' . 

وروي أنَّ النبى كللةٍ قال: «اطلبوا الدعاء 
عند التقاء الجيوش» وإقامة الصلاة» ونزول 
العيف 0 


ح ‏ حال اجتماع المسلمين في مجالس 
اكد 

++ الجاع المعلبين فى مجان الدكريمة 
مواطن الإجابة لحديث: «لا يقعدقوم 
يذكرون الله عر وجلّ إلا حفتهم الملائكة 
وعشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» 
وذكرهم 
«إِنَ الله تعالى يقول لملائكته : قد غفرت لهمء 
فيقولون: رب فيهم فلان» عبد خطاء»ء إنما 


الله فيحن فده 7" ,دو سودت 


مر فجلس معهمء قال: فيقول : وله غفرت» 


. حديث: ١ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء‎ )1١( 
أخرجه ابن حبان (الإحسان 0/8)؛ وصححه ابن حجر‎ 
في نتائج الأفكار (047/1*). وأخرج الرواية الثانية‎ 
. )48 /*( أبو داود‎ 

(؟) حديث: «اطلبوا استجابةالدعاء عند التقاء 
الجيوش. ..2. 
أخر جه الشافعي في الأم /١(‏ 7807) من حديث مكحول 
موسلا 

() حديث: "الا يقعد قوم يذكرون الله إلأحفتهم 
الملائكة. . .» 
أخرجه مسلم )7١74/4(‏ من حديث أبي هريرة 
أي سعيد الخدري . 


1ت 


مواطن الاجابة ”"7١‏ 


فلفم مم مم مم ووو ااا علدو 


ولحديث أم عطية في خروج النساء يوم 
العيد»ء وفيه: اليشهدن الخيرودعوة 
المسلمين» “”"'. قال الشوكاني: فهذا دليل 
على أن مجامم السلمينت آي للذكر من 
مواطة اماد , 


ط دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب : 

١‏ ورد فى استجابة دعاء المؤمن لأخيه 
بظهر الغيب9©) حديت أب الذوداء سوقوها : 
العير الجر انضرا الاحه عير لعن 
مستجابة » عند رأسه ملك موكلء كلّما دعا 
أيه بفين قال الملكة الموكل يه اميق ) 
نوين :90 


ي دعوة الوالد لولده وعليه : 


1 7 ورد في حديث أبي هريرة: «ثلاث 
)١(‏ حديث: (إن الله يقول لملائكته : قد غفرت لهم. ..» 
أخرجه مسلم (54/ )7١17١‏ من حديث أبي هريرة . 

(؟) حديث أم عطية: ١يشهدن‏ الخير. ..» 
أخرجه البخاري (7/ 47١‏ فتح الباري)»؛ ومسلم 
(305/9)» واللفظ المذكور لمسلم . 

(0) تحفة الذاكرين ص ١ل.‏ 

(؟) تحفة الذاكرين ص 47 . 

(5) حديث أبي الدرداء: «دعوة المرء المسلم لأخيه 
المسلم بظهر الغيب. . .) 
أخرجه مسلم .)5١914/54(‏ 


مفف ممم مم ممم ماو 


دعوات مستجابات: دعوة المظلوم. ودعوة 
الشياقدة ودعوة الو ادهل ولو 

قال ابن علان في دعوة الوالد على ولده: 
أي إن كان الولد ظالماً لأبيه عاقاً له'" . 


كدعوة المظلوم ودعوةالمضطر 
والمكروب : 
” #دعوة المظلوم ورد فيها حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كَكلِنَةِ قال: 
الدعوة المطلوم سيقها دوزت كان نامدا 
ففجولة فلن تنه 7 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ 
النبي وَلِِ أرسل معاذاً رضي الله عنه إلى 
ادي سنا ع ود الواتق 
دعوة المظلوم؛ فإنهليس بينهما 
وبين الله حجاب)', وفي حديث 


)١(‏ حديث أبى هريرة: «ثلاث دعوات مستجابات : دعوة 


تقدم تخريجه فقرة .)١16(‏ 

() الفتوحات الربانية ه/ /ا8١‏ . 

ع حديث أبي هريرة: (ادعوة المظلوم مستجابة وإن كان 
أخرجه أحمد (757//7), وحسن إسناده الهيثمى فى 
مجمع الزوائد(١١/١9١).‏ 

زفق حديث ابن عباس : «واتق دعوة المظلوم . . ( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ 514): ومسلم )00/1١(‏ 


واللفظ لمسلم . 


:7ت 
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أبي هريرة: «دعوة المظلوم يرفعها الله 
فوق الغمام ويفتح لهاأبواب السماءء 


د 
شين . 


ونا المفتطن السوفالن الاجفارى + د أن 
ال 4 


0 


7 111111111 
َْوِرَعَكيَهِ تاد ف الظلمدي أن لا |[ 26 


0 صم ص ديم 
00 جعت من الظبيلميت لما 


كم ساسء 


سينا لم وَيبَسهُ من الْعَرْ وَكَدَلِلَك شجى 
انميت 74 . 


وفي قوله: 9# و وَكَدلكَ شجى الْمُؤْميت » 
بيان أن هذه الاستجابة عامة لكل من كان فى 


وإفراد الله تعالى بالرجاءوالتوجه 
الصادق”*' . 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «دعوة المظلوم يرفعها الله فوق 
الغمام...2. 
أخرجه الترمذي (0/ 901/8) وقال: حديث حسن . 

(0) سورة النحل/ 55. 

(*) سورة الأنبياء/ /41 -88. 

(14) تحفة الذاكرين ص هل. 


ل- الدعاء عتد نؤول الغيث : 


45 قال النووي : روى الشافعي ذ في (الأم» 
بامتناده حيدينا مراة عن لسن كل فال 
نيوا إجارة #النغافن عدت التقاء للحي 
وإقيافحةالفئلاة»بونوول يف37 فال 
الشافعي : وقد حفظت عن غير واحد طلب 
الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة”" . 


ومما يؤكد صحة ذلك”" ما في بعض 
من قوله وله «وتحت المظ )9 , 


مدعوة المريض 


16 _المرض من مواطن الإاجابة؛ لحديث 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال 


رسول الله عليه : «(إذا دخلت على مريض فمره 
فليدع لكء فإن دعاءه كدعاء الملائكة)”” . 


)١(‏ حديث: «اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء 
الجيوش. ..2. 
أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ 767) من حديث مكحول 
مرسلا. 

(0) الأذكار للنووي ص .١1554‏ والفتوحات الربانية 
4/4 . 

(9) تحفة الذاكرين ص ١ال.‏ 

(4:) حديث سهل بن سعد: «وتحت المطر. . .») 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ("/ 755). 

(5) حديث عمر بن الخطاب: «إذا دخلت على مريض فمره- 


ل 
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000222 ااا ا ا اا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا 0ك 


قال ابن علان: وذلك لأنه مضطرَ ودعاؤه 
أسرع إجابة من غيره» ونقل عن المرقاة أنه 
شبه الملاتكة في التنقي من الذنوب» أو في 
دوام الذكر والتضرّع واللجأ”'" . 


ن حال أولياء الله : 


5 ورد أن الني كلِ قال: «يقول الله 
تعالى : من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما 
افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن 
بجالتدى لأعطيحه: رامين ابسياذ بسي 
لمعمو :10" اماد اقح رلني 
حصلت هذه الموافقة للعبد مع ربه تعالى في 
محابّه حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه 
ومطالبه» أي : كما وافقني في مرادي بامتثال 


فليدعٌ لك...2. 
أخرجه ابن ماجه (1/ 477)» وأعله النووي في الأذكار 
(ص 47 7) بالانقطاع بين عمر بن الخطاب والراوي عنه. 
)١(‏ الفتوحات الربانية 947/5 . 
) حديث: «يقول الله: من عادى لي وليّا فقد آذنته 
بالحرب . ..2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 140/١1١‏ 341) من 


حديث أبى هريرة . 


لممم م ممم م ا الا ووه 


أوامري والتقرّب إليّ بمحابّى» فأنا أوافقه فى 
رهد ووعي فناشيالتى أن اند عه 
ويستعيذني أن يناله ري 


س ‏ حال المجتهد فى الدعاء إذا وافق 
اسمالله الأعظم: 0 
باح كيه لذلك""1 خريك ثريذة الأسلمي 
«أنَّ رسول الله يلل سمع رجلا يدعو وهو 
يقول: اللَّنْهُمَ إِنّي أسألك بأني أشهد أنك 
أنت الله لا إلله إلا أنت» الأحد الصمد الذي 
لبيلة.ولم يولك:ولم يكن لها كقوا أحد»... 
فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا 
ستل به أعطى وإذا دعي به أجاب». وفي لفظ : 
«والذي نفسى ف اعد سأل الله اميه 
الأعظمة 9 . ّ 

وتَشهك لذلك آيقا حديف اننن نينخ مالك 
رضي الله عنه «أنه كان مع رسول الله يكل 
ورجل يصليء ثم دعا فقال: الللهِمَّإ: ا 
أسألك بأن لك الحمد لا إلنه إلا أنت المنّان 
بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال 


)١(‏ الجواب الكافي لابن القيم ص 75. دار الفرقان 


41١هء‏ وانظر فتح الباري /١١‏ 7148. 

(؟) الجواب الكافي ص 75. 

(9) حديث بريدة: «أن رسول الله يك سمع رجلاً يدعو وهو 
يقول...2. 
أخرجه الترمذي (015/5) وقال: حسن غريب . 
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والإكرام». يا حيّ يا قيُوم. فقال النبي كَل 
لأصحابة : تذرون بما دغا؟ قالوا : الله.ؤرسوله 
أعلم. قال: والذي نفسي بيدهء لقد دعا الله 
باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
لي ا 1 


)1١(‏ حديث أنس بن مالك : «أنه كان مع رسول الله بكي ورجل 
يصلى . 000 
أخرجه النسائي (*/ 81).؛ والحاكم(١/004)),‏ 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 


ميقات مصدر ميمي» وهو يطلق على الزمان 
والمكان* : 

فالميقات والموقوت بمعنى واحد» وهو 
الشيء المحدود زماناً أو مكاناً. 

فمن أمثلته للزمان قوله تعالى : # إِنَّألصَّلوةٌ 

كت عل اميت كتبًا مَوفوكا 043 
الاتتورف ا ١‏ ارق لوبت الج 

ومن استعماله للمكان ما جاء فى الحديث 
«أَنَّ اسمن لومت لأمل المدينة 
ذا الاي . 


منظورء ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 157/5 . 
(؟) سورة النساء/ .١١*‏ 
(8) حديث: «أنَّ النبي وَل وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري / 786): ومسلم 
(8/7*) من حديث ابن عباس . 


رس .5 


لفقم وموم مومهلاو 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
000 
اللغوي ‏ . 


ما يتعلق بالمواقيت من أحكام : 

مواقيت الصلاة : 

مما هو متفق عليه بين أهل العلم 
أندغسيؤل الوقنك مهو شتروط ضحة 
الصلاة» ودليل ذلك من الكتاب قوله 
تعالى: 8 إن الصَّلَوهٌ كنت عل الْموّمييرت 
كتبا مَوَفوَكَا 7403" . 

' عنهما أن النبي كَلِةِ قال: «أمّنِي جبريل عليه 
السلام عند البيت مرتين» فصلى الظهر في 
الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك» ثم 
صلّى العصر حين كان كل شيء مثل ظله» ثم 
صلّى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر 
الصائمء ثم صلّى العشاء حين غاب الشفق» 
على الصائم» وصلَّى المرة الثانية الظهر حين 
كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس» 
سياه كاد ظرك قيس 
اماه الأحرة حي كس تلك اللي : مضل 


. ١15١/١ وفتح القدير‎ » 41/١ /١ مغني المحتاج‎ )١( 
.٠١7 (؟) سورة النساء/‎ 


ا ا ا 00 


الصبح حين أسفرت الأرضء» ثم التفت إلىّ 
جبريل فقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء 
من قيلك» والوقت فنا نين هحعددة 
الا 

وتفصيل مواقيت الصلاة في مصطلح 
(أوقات الصلاة ف ” وما بعدها). 
وقت الحمعة: 
“"' دوقت الجمعة عند الحنفية» والمالكية» 


ذلك 

ووفت الجمعة عند الحنابلة : وار قبل 
ارول , 

وتفصيل ذلك في (صلاة الجمعة 
ف .)٠١‏ 
وقت صلاة العيدين : 


:5 ذهب فقهاء الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة» وهو وجه فون مذهب الشافعية : 


2000 حديث: «أمّني جبريل عليه السلام عند البيت 
مراكين 22 
أخرجه الترمذي /١(‏ 11/4 آ-١٠758)‏ وقال: حديث حسن 
صحيح غريب . 

(9) البناية 7//ا١الا‏ وما بعدهاء وشرح النقاية 79٠0/١‏ 
١‏ ؛» والكافي »١49/١‏ والمجموع .78٠/4‏ 

فرق المغني 1/ 23١148‏ وكشاف القناع 7١/1‏ . 


إلى أن أول وت صلاة العيدين بعد طلوع 
ا لَسْهبِن لاماي 
الشهسهه »وهوا لصحيح منمذ هب 


العا 


2 


وتفصيل ذلك في مصطلح (صلاة العيدين 


ف5). 


الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها : 
ههناك أوقات نهى الشارع عن الصلاة فيها 
اتفق على بعضهاء واختلف في بعضها الآخر. 

وتفصيل ذلك في (أوقات الصلاة ف 7 
ومابعدها). ْ 


وقت زكاة الفطر: 
؟ سوقت وجوب زكة الفطر عند الحنفية 
بطلوع الفجر من يوم عيد الفطرء وبه قال 


يالك فى ؤؤابة عند ”0 
وذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة إلى 


)١(‏ بدائع الصنائع ١/5157؟.‏ فتح القدير ؟//ا» ومواهب 
الجليل ؟/ 179 , وحاشية الدسوقي 2795/١‏ وكشاف 
القناع ؟/55, والمجموع 4/٠‏ ه. 

زفع المجموع 5/0 5. ومغني المحتاج .7١١ /١‏ 

إفية بدائع الصنائع ”/ 275 والبناية 27865 وشرح الرسالة 
وحاشية العدوي عليه .59٠ /١‏ 


أن الوجوب بغروب شمس اخر يوم من 
رمفان > وعو اد قولين للمالكيةة' . 


وتفصيل ذلك في (زكاة الفطر ف 8). 


وقت الأضحية : 
لات انق الققياء على أن وت لعفي هر 
يوم العاشر من ذي الحجة». ولا تجوز قبله. 


واختلفوا في وقت مشروعية بدايتها على 
مذاهب تفصيلها فى (أضحية ف 9") . 


وقت الإهلال بالحج : 
اتفق الفقهاء على أنَّ الإهلال بالحج يكون 
في أشهر الحج. لأنها الميقات الزمني للحج . 


وتفصيل ذلك في مصطلح (حج ف 4”) . 


وقت الوقوف بعرفة : 
4 الوقوف بأرض عرفة من يوم عرفة هو 


ذي الحجة» ويستمر إلى قبل فجر العاشر من 


)١(‏ الكافي .7١/١‏ وشرح الرسالة ١/46؛‏ والمجموع 
5؛: والمغني ؟/ 84: وكشاف القناع /١‏ 7914. 


و اك 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا 


وتفصيله في ((حج ف .6). 


وقت المبيت بمزدلفة : 

٠‏ مزدلفة: ميقات زماني ومكاني أيضاء 
ووقت المبيت بها يبدأ من بعد غروب يوم 
التاسع من ذي الحجة إلى قبيل طلوع الشمس 
من يوم النحر . 


وتفصيل ذلك في (حج ف 8). 


وقت الرمي : 
١‏ وقت رمي جمرة العقبة يبدأ وقت السنية 
فيه من بعد طلوع الشمس من يوم العاشر من 
ذي الحجة إلى وقت الزوال» وما بعد الزوال 
إلى الغروب فعلى الجواز. وهذا لا خلاف فيه 
بين أهل العلم . 
ووقت رمي الجمرات يبدأ من زوال اليوم 
الحادي عشر ويمتد إلى الغروب. وهذا هو 
السنة في الرمي لأيام التشريق الثلاثة . 
وتفصيل ذلك في (حج ف .)5١-6‏ 


وقت طواف الإفاضة : 

١‏ طواف الإفاضة هو ثاني الركنين المتفق 
وقد اختلفوا فى أول وقت مشروعيته؛ كما 

الف وافن تهابة ويه 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ا 1 اا ا ا الك 


وتفصيله في مصطلح (حج ف ”7ه 250 
.)١١4‏ 


المواقيت المكانية في الحج : 
٠“‏ ب المواقيت المكانية ثلائة: مواقيت 
الأفاقيين» وميقات الميقاتيين» وميقات 
المكيين: 

وتفصيل ذلك في (إحرامف 9" ١‏ 4). 


95ت 


موالاة ات 


١‏ الموالاة في اللغة: المتابعة» يقال: والى 
بين الأمرين مُوالاة وولاء ‏ بالكسر ‏ تابع 
بينهماء ويقال: أفعل هذه الأشياء على 
الولاء» أي متتابعة» وتوالى عليهم شهران: 
تتابعاء وتطلق الموالاة في اللغة على 
اللو 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

قال الابي في تعريف الموالاة بين فرائض 
الوضوءء الموالاة: عدم التفريق الكثير بين 
فرائض الوضوء» ويسمى فور"" . 

وقال البركتي: الموالاة في الوضوء: هي 
غسل الأعضاء على سبيل التعاقب بحيث 
لوحف العفرا الأول , 


)١(‏ مختار الصحاحء وتاج العروسء» والقاموس المحيط» 
والمصباح المنير. 

(؟) جواهر الاكليل 2٠6/١‏ وانظر: المجموع 414/١(‏ ل 
5 ط المنيرية) . 

(*) قواعد الفقه للبركتي ص "1ه . 


وقالالكاسانى: المُوالاة: هه ىأن 
لا يشتغل المتوضىء بين أفعال الوضوء بعمل 
ل 1 
الألفاظ ذات الصلة : 
الترتيب 
مر تبته . 

وفي الاصطلاح : هو جعل الأشياء الكثيرة 
بحيث يطلق عليها اسم الواحد. ويكون 
لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم 
والتأخرء وعلى ذلك فالموالاة والترتيب 
بعقارنان فى المعتى؛ إلا أن الموالاة لفن 
عن اللعرييع» لأن العرتينياء كتوال بعتن 
الأجزاء نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر 
يخلدف الموالاة: 

والالسراة سر يسم مسي 

١ 8‏ 
والتفريق 7 
الأحكام المتعلقة بالموالاة : 
تتعلق بالموالاة أحكام» نينا 


أ الموالاة فى الوضوء : 
اختلف الفقهاء في الموالاة في الوضوءء 


. 77/١ بدائع الصنائع‎ )١( 


0( متن اللغةقع وتاج العروس» ودستور العلماء /١‏ 788. 


/70 ل 


فقال الحنفية والشافعية في القول الصحيح 
الجديد والحنابلة في رواية: إنها سنة» وبه 
فانم العيطا ,تمه الس عدر روفي آله 
عنهما ومن التابعين الحسن وسعيد بن 
الماينياء قوري لآن «الفرييق لا يدعم تمن 
امتشال الأمر في قوله تعالى: # فَأَعْسِلُوا 
ووس 54" الآية» فوجب أن لا يمنع من 
الإجزاءء وروى نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه توضأ في السوق. فغسل وجهه 
ومسح رأسه» ثم دعي لجنازة ليصلي عليها 
حين دخل المسجدء فمسح على خفيه؛ ثم 
ان غايه] 7 

ولأنه تفريق في تطهير فجاز كالتفريق 
اليسير» ولأن كل عبادة جاز فيها التفريق 
اليسير جاز فيها التفريق الكثير كالحج” " . 

وقال المسعودي من الشافعية : إِنَّ الشافعي 
جوز في القديم تفريق الصلاة بالعذر إذا سبقه 
الحدثء فيتوضاً ويبني» فالطهارة أولى”'' . 

وقال الماوردي: إن الموالاة في الوضوء 


." سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) أثرابن عمر رضي الله عنهما: «أنه توضأ. . .». 
أخرجه مالك في الموطأ (١/757._/الاط‏ عيسى الحلبي)» 
والشافعي في الأم ١/١(‏ طبعة المكتبات الأزهرية). 

(*) بدائع الصنائع 277/١‏ والحاوي للماوردي ١55/١‏ 
6», والمغني لابن قدامة ١97 /١(‏ ط هجر). 

.187/١ المجموع‎ )5( 


مفو ومو عم م ليوو 


أفضل ومتابعة الأعضاء أكمل انقياداً لما 
يقتضيه الأمر من التعجيل» واتّباعاً لقول 
الرسول يده فإن فرق فالتفريق ضربان: 
فريب »2 وبعيك: 

فالقريب: معفوعنهلا تأثيرلهفي 
الوضوءء وحدّه ما لم تجف الأعضاء مع 
اعتدال الهواء في غير برد ولاحر مشتد»ء 
وليس الجفاف معتبرا وإنما زمانه هو المعتبر» 
ولأنه لا يمكن الاحتراز منه . 

وأما البعيك: فهو أن يمضي زمان الجفاف 
في اعتدال الهواء» ففيه قولان: أحدهما 
وهو الجديد ‏ : أنه جائز» والوضوء معه 
صحيح. والثاني وهوالقديم-: 
لا يجوز والوضوء معه غير صحيح”"'' . 

وقال السيوطي: الموالاة سنة على الأصح 
في الوضوء والغسل والتيمم. . . وبين أشواط 
الطواف والسعي والجمع بين الصلاتين في 
وقت الثانية . 

وقيل : الموالاة واجبة في كل ما سبق . 

وقال: إنها واجبة على الأصح في الجمع 
في وقت الأولى» وبين طهارة دائم الحدث 
وصلاته» وبين كلمات الأذان والإقامة» وبين 
الخلة وماد حسف وكحت المز الا قطعاً 


دق الحاوى للماوردى 2355/١‏ وا . ١/١اه:ة.‏ 
ٍِ و 2 


-758- 


موالاة" 4 


فففر مم م ة ةم روم مرو ووو وير رو و مورفم ورم او اام ااا ااا 


بين كلمات الفاتحة» والتشهد ورد السلام”'" . 

2 0 2 200 05 
رضى الله عنه ومن الفقهاء الأوزاعى؛ لأنْ 
مطلق أمر الله تعالى بالوضوء في قوله تعالى: 
فَأَعْسِلُوا وجَوفَكُ وَأَيْرِيَكُمْ 2784. يقتضي 
الفور وال لتعجيا 3 وذلك يمنع من التأجيل» 
ولأن النبي يَلةِ توضأ على الولاء ثم قال: 
«هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلآ 
ل يعني بمثله في الولاء»ء وروى جابر 
موضع ظفر على قلمه ابص النبي وَل 
فقَال: (ارجع فأحس: وضوءك») فرجع ثم 

2 


واقال الدسوفي “مق غير تفريق كنير»: لآن 
التفردق ادير لا تقد مظاقنا سيو كان 


به 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 407 2508 والأشباه 
لابن الوكيل 7/ ١79‏ . 

(0) سورة المائدة/ ". 

فيه عديك: تعدا اؤضو من لا يَقَبْلَ الله من عتادة الابه». 
أخرجه ابن ماجه (1/ ١45‏ ط عيسى الحلبي)» وليس 
فيه ذكر الولاء؛ وذكره ابن حجر في الفتح /١(‏ 3777 # 
ط السلفية) وقال: ضعيف. 

5( حديث: «أنَّ رجلاً توضأ فترك موضع ظفر. . .2. 


أخرجه مسلم 7١5 /١(‏ ط عيسى الحلبي). 


أوخهو ١‏ أ وعذداء وإذاك يض و العريق السير 
فك إذدكان عكدا على العيدة والبتمين 
مقدر بعدم الجفاف . 

وأما الناسي والعاجز فلا تجب الموالاة في 
تيا زوحي اشرق الف ا روات ننه 
يبني مطلقاً سواء طال أم لا» لكن الناسي يبني 
بنية جديدة» وأما العاجز فلا يحتاج لتجديد 


0١ 
4 سدة‎ 


عابت العؤالاة ف الخا: 

#ند العصلت الفقهاءفن الموالاة في العسل» 
فنا را عكرينو الذي سم الفعطل رالماقي كان 
الجديد المشهور والحنابلة : إنها سئّة في الغسل 
بين غسل جميع أجزاء البدن لفعله يلو ولا 
تجب الموالاة في :الغسل؛ لأنّ البدن شيء 
واحد. وقال الشافعية في وجه والجتابلة : إن 
فاتت الموالاة قبل إتمام الغسل بأن جف ما 
غسله من بدنه بزمان معتدل وأراد أن يتم غسله 
جاده آلية لإتمامه:وجوياً لانقطاع النية بوانت 
الموالاة» فيقع غسل ما بقي بدون نية”" . 

ا1//١ وانظر: الخرشي‎ »4١-49 /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 


الحاوي /١‏ 155.» كشاف القناع ٠١54 284 /١‏ . 
(0) البح رالرائكق١/19578دار‏ المعرفة. وحاشية 
الطحطاوي /١‏ 5لاء والحاوي 1١55/١‏ 2156 وروضة 
الطالبين »55/1١‏ والمجموع :457/١‏ وكشاف القناع 

.77١ /١ والمغني‎ »١5 /١ والفتاوى الهندية‎ . 5” /١ 


اك 


وقال بعض الشافعية: لا يضر تفريق 
الغسل قطعا باذ و70 , 

وقال بعض الحنفية : 
فرغ ماء الوضوء أو انقلب الإناء فذهب لطلب 
الماء وما أشبهه فلا بأس بالتشريق على 
الصحيح”" . 

وقالالمالكية: إن الموالاة فرض في 
لمعا قال الدسوقي : أما الموالاة؛ فالظاهر 
من المذهب نيا ا كنية في الوضوء 
عندهم إن قدر وذكر» فإن فرق عامداً بطل إن 
طال» وإلا بنى على ما فعل بنية» أما الناسي 
ل ا نا 
وحينئذ إذا فرق ناسياً أو عاجزاً فإنه يبني مطلقاً 
بواءظال آم لا لكو الحاسي يشو يه 


د تن 4وأنا العاجز فلا يحتاج لتجديد 
403 
بره . 


إن فرقه لعذرء بأن 


ج - الموالاة في التيمّم : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في الموالاة في التيممء 
فقال الحنفية والشافعية فى الجديد والحنايلة 


 87/١( وحاشية ابن عابدين‎ 2467/١ المجموع‎ )١( 
ط بولاق).‎ 

(0) البحر الرائق 2358/1١‏ والحاوي .١514/١‏ 

(*) جواهر الاكليل 2757/١‏ وحاشية الدسوقي 217/١‏ 
والشرح المشين 14571 بل .ذال انارق مص 


ا 00 


في إحدى الروايتين إنها سنّة”' . 


وقال المالكية والشافعية في القديم: إنها 
واعية: 

كما تجب عند الشافعية الموالاة في تيمم 
دائم الجن و للمانع؛ لأن 
الحدث يتكرر وهو مستغن عنه بالموالاة2” . 

والمذهب عند الحنابلة أنَّ الموالاة في 
التيمم فرض في الطهارة الصغرى» أما في 
الكبرى فلا يعتبر فيه ترتيب ولا موالاة”" . 


والتفصيل في مصطلح (تيمم ف ”7ع 


د الموالاة بين كلمات الأذان والإقامة : 
اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين 
ألفاظ الأذان والإقامة. 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية فى 
قول إلى أنَّ الموالاة بين ألفاظ الأذان والإقامة 
وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى 
أنها واجبة . 


0 ؛»؛ وشرح روض الطالب 87/١‏ ط المكتبة 
الإسلامية» والانصاف .781//١‏ 

(0) الشرح الصغير ١98/1‏ ط دان المعارف تمضر» وروفن 
الطالب .417//١‏ 

(*) نيل المارب »931/١‏ وكشاف القناع ١0/8 /١‏ . 


آله 


واواففف ف وي وو رودو مرو ووه وو ااا ااا اوه 


واختلفوا في الفصل الذي يقطع الموالاة. 

فيرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية) أنه يكره الفصل بين ألفاظ الأذان 
والإقامة ولو برد سلام أو تشميت عاطس 
أو نخوهما؛ لما فبه.من ترك .سئة الموالاةء 
ولأنه ذكر معظم كالخطبة» فلا يسع ترك 
حرمته» فإن تكلم استأنفه» إلا إذا كان الكلام 
تدرا قائه الا بيجا نح نه للحي انبا لك 
والشافعية والحنابلة . 

وزاد المالكية والشافعية أنهإذااضطر 
المؤذن للكلام» مثل أن يخاف على صبي 
أو دابة أو أعمى أن يقع في بئرء فإنه يتكلم 


ويبلى . 


وفي قول عند الشافعية: أنه لا يضر كلام 
وسكوت طويلان بين كلمات الأذان والإقامة 
كغيرهما من الأذكار, وهذا إذا لم يفحش 
أذاناً في الأذان ولا إقامة فى الإقامة استأنف 
جزما. 

وقيل: يضر كثير الكلام دون كثير 
لكوي 
2000 حاشية أبن عابدين الردكى وبدائع الصنائع 1/1 


والعناية 217١/١‏ وتبيين الحقائق 24١/١‏ والفتاوى 
الهندية ١/ك‏ والحطاب ضف ومغنى المحتاج - 


اح ا 0000 


وللحنابلة تفصيل فقالوا: ولايصح 
الأذان» وكذا الإقامة» إلا متوالياً عرفاً؛ لأنه 
لا يحصل المقصود منه» وهو الإاعلام بدخول 
الوقت بغير موالاة» وشرع في الأصل كذلك» 
بدليل «أنه كل علّمّ أبا محذورة الأذان مرتبا 
متواليً"''. فلو فرق بينه بسكوت طويل» ولو 
بسبب نوم أو إغماء أو جنون» أو فرق بينه 
بكلام كثير لم يعتد به لفوات الموالاة» ولو 
فرق بينه بكلام محرم» كسب وقذف ونحوهما 
وإن كان يسيراً لم يعتد به» لأنه قد يظنه سامعه 
متلاعباً أشبه المستهزىء» ولو ارتد في أثنائه 
لم يعتد به لخروجه عن أهلية الأذان. 

ويكره في الأذان سكوت يسير بلا حاجة 
وكره فيه كلام مباح يسير بلا حاجة فإن كان لها 
لم يكره؛ لأن سليمان بن صرد رضي الله عنه 
وله صحبة ‏ كان يأمر غلامه بالحاجة فى 
أذانه . ْ 

وله رد سلام في الأذان والإقامة ولا يبطلان 
به» ولا يجب الرد؛ لأن ابتداء السلام إذن غير 


.50 
سيينوق” 1 


١/لااء‏ والأشياه للسيوطي 2407/١‏ وتحفة المحتاج 


/ضء والمجمموع ,1١14/”‏ وكشاف القنساع 
7/0 
)١(‏ حديث: اأنه يل علَّمَ أبا محذورة . 0 


أخرجه مسلم (1/ 7817 اط عيسى الحلبي). 
22 كشاف القناع 5759/١‏ 751. 


- 54١ 


ه_الموالاة بين كلمات الفاتحة : 
 '٠7‏ قال المالكية: يكره الدعاء في الصلاة 
المفروضة قبل قراءة الفاتحة وبعدها وأثنائتها 
بأن يخللها به؛ لاشتماله على الدعاءء ولا 
روني ال 

وقال الشافعية: تجب الموالاة بين كلمات 
الفاتحة بأن يصل الكلمات بعضها ببعض ولا 
يفصل إلا بقدر التنفس للاتباع مع خبر: 
«صلوا كما رأيتموني أصلَّي)”''» فلو أخلّ بها 
سهواً لم يضر كترك الموالاة في الصلاة بأن 
طول ركنا قصيرا ناسياء بخلاف ما لو ترك 
الفافخة منهوا فإنه يضيل؟: لأن المؤالاء ضئة 
والقراءة أصلء فإن تخلل ذكر أجنبي 
لا يتعلق بالصلاة قطع الموالاةوإنذ قل 
كالتحميد عند العطاس وإجابة المؤذن 
والتسبيح للداخل؛ لأنَّ الاشتغال به يوهم 
الإعراض عن القراءة فليستأنفهاء هذاإن 
تعمّدء فإن كان سهواً فالصحيح المنصوص 
أنه لا يقطع بل يبني . 

وقيل: إن طال الذكر قطع الموالاة وإلاّ 
فلا. 


. لاه‎ /١ جواهر الاكليل‎ )١( 

000( عاديك: وقاراكباراضوي صل 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١١١/5‏ ط السلفية) من 
حديث مالك بن الحويرث. 


فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه 
وفتحه عليه إذا توقف فيها فلا يقطع الموالاة 
في الأصح لندب ذلك للمأموم في الأصحء 
والثانى يقطعها لأنه ليس مندوبا كالحمد عند 
لاس وقد ومحل الخلاف في العامدء 
فإن كان ساهياً لم يقطع ما ذكر جزماً. 

ويقطع الموالاة السكوت العمد الطويل 
لإشعاره بالاعراض مختاراًكان أو لعائق 
لإخلاله بالموالاة المعتبرة» أما الناسي فلا 
يقطع على الصحيح» وكذا يقطع يسير قصد به 
قطع القراءة في الأصح لتأثير الفعل مع النية 
كنقل الوديعة بنية الخيانة» فإنه يضمن» وإن 
لم يضمن بأحدهما منفرداً» والثاني لا يقطع ؛ 
لأن قصد القطع وحده لا يؤثر» والسكوت 
اليسير وحده لا يؤثر أيضاء فكذا إذا اجتمعاء 
فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت لم يضر 
كنقل الوديعة بلا نية تعد» وكذا إن نوى قطع 
القراءة ولم يسكت”'"' . 

وقال الحنابلة : إن قطع قراءة الفاتحة بذكر 
من دعاء أو قراءة أو سكوت يسير أو فرغ الإمام 
من الفاتحة في أثناء قراءة المأموم قال «امين» 
ولا تنقطع قراءته؛ لقول أحمد: إذا مرت به اية 
رحمة سأل» وإذا مرت به اية عذاب استعاذء 


إدرق مغني المحتاج .١168- ١68/١‏ 
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وإشكة للف ااانه قراء تيا ل أذ يكون 
السكوت مأمورا به كالمأموم يشرع في قراءة 
الفاتحة ثم يسمع قراءة الإمام فينصت لهء فإذا 
سكت الإمام أتم قراءتها وأجزأه. أوما إليه 
أشن وكذلك إذكان البكرت تهيانا أى نوما 
أو لانتقاله إلى غيرها غلطاً لم يببطل» فمتى ذكر 
أتى بما بقي منهاء فإن تمادى فيما هو فيه بعد 
ذكره أبطلهاء ولزمه استئنافها كما لو ابتدأ 
بذلك» فإن نوى قطع قراءتها من غير أن يقطعها 
لم تنقطع ؛ لأن فعله مخالف لنيته» والاعتبار 
بالفعل لا بالنية» وكذا إن سكت مع النية سكوتا 
تسترا لمااذ كر تمسح أنه لا عير رالنة فوجودها 
كعدمهاء وذكر القاضي في الجامع أنه متى 
سكت مع النية أبطلهاء ومتى عدل إلى قراءة غير 
الفاتيحة. عدا أو دفاء: فين مأمون :زه بظلت 
قراءته» ولم يفرق بين قليل أو كثير» وإن قدم 
آية منها في غير موضعها عمدا أبطلهاء وإنكان 
غلطارجع إلى موضع الغلط فأتمها""' . 


و الموالاة بين كلمات التشهد : 
مح قال القنافسة :تي الهو الاة بين كلمات 
التشهد. صرح بذلك المتولي. قالابن 


الرسةا وهو كبام الفا تي 


للك المغني 1485/١‏ . 
(0) المنثور في القواعد ”/ 747ء وروض الطالب١/١81١.‏ 


ز الموالاة فى تكبيرات صلاة العيد : 
فاب اقلق لمغواء في الم الالاذى خيرات 
صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من التحميد 
والتسبيح ونحو ذلك . 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يوالي 
بينها كالتسبيح في الركوع والسجود.ء قالوا: 
لأنه لو كان بينها ذكر مشروع لنقل كما نقل 
التكبير» وبه قالابن مسعود وحذيفة 
وأبو موسى وأبو مسعود البدري رضي الله 
عنهم وابن سيرين والثوري والأوزاعي 
ل 

قال السرخحسي: وإنما قلنا بالموالاة بين 
القراءتين» لأن التكبيرات يؤتى بها عقب ذكر 
هو فرضء ففي الركعة الأولى يؤتى بها عقب 
تكبيرة الافتتاح وفي الثانية عقب القراءة» 
ولآنه يجمع بين التكبيرات ما أمكن. ففي 
الركعةالأولى يجمع بينها وبين تكبيرة 
الافتتاح» وفي الثانية يجمع بينها وبين تكبيرة 
الركوع » ولم يبين مقدار الفصل بين التكبيرات 
في الكتاب . 


وروي عن أب حنيفة في مقدار الفصل 


2584/١ ط بولاق» والشرقاوي‎ 475/١ فتح القدير‎ )١( 


5 ونيل الأوطار 60/9 وجواهر الاكليل 
ا 


27# 


لعفم فم م مما ممعم ومو وما ااا ااام 


ين التكيدراك أنه قال يسكت يون كل 
تكبيرتين بقدر ثلاث تسبيحات”'" . 

فال الشافية والعئابلة “يقل تن 
التكبيرات بذكر مسنون. فقال الشافعي 
وأصحابه : يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين 
من الوواقة فلن قراغة آية لااطويلة ولا قصييرة) 
يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويمجده. 
واختلف أصحاب الشافعي فيما يقوله بين 
التكبيرتين فقال جمهور أصحاب الشافعي : 
نشوك شيخكانة اشتىالحينك نول الله لأ الله 
واششأكنر ةوقال سمي ستول للا ]لبه 
إلآ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير . 

وقال بعضهم: إنه يفصل بينهاء بقول: الله 
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة 
وأصيلا وصلَّى الله على محمد وآله وسلم 
كبوا , 

وقال بعضهم: يقول «سبحانك اللَّهُعَ 
وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وجل 
ثناؤك ولا إلله غيرك» ولا يأتى بهذا الذكر بعد 
السنا بف وال 5000 

وقال الحنابلة: إنه يحمد الله ويثني عليه 


.85/1١ والاختيار‎ 2*9 8/١ المبسوط للسرخسي‎ )١( 


. 6 


ل 00 


ويصلي على النبي وَل بين كل تكبيرتين» وإن 
أحب قال: الله أكبر كبيرا والحمد لله بكرة 
وأصيلاء وصلى الله على محمد النبيّ الأمّيّ 
وعليه السلام. وإن أحب قال: سبحان الله 
والحمد لله ولا إلنه إلا الله والله أكبر»ء أو ما 
ل 


ح-الموالاة في جمع التقديمبين 
الصلاتين: 

٠‏ قال جمهور الفقهاء (الحنفية في ظاهر 
تشترط الموالاةفي جمع التقديمبين 
الصلاتين بأن لا يفصل بينهما فاصل طويل؛ 
لأنَ الجمع يجعلهما كصلاة واحدة» فوجب 
الولاء كركعات الصلاة» أي فلا يفرق بينهما 
كما لا يجوز أن يفرق بين الركعات في صلاة 
واحدة» فإن فصل بينهما بفصل طويل ولو 
بعذر كسهو أو إغماء بطل الجمع ووجب 
تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها لفوات الجمع» 
بينهما بالأذان والإقامة والطهارة”"'؛ لما ورد 
عن أسامة رضى الله عنه : «أنْ النبى يَكِةٍ جاء 


)١(‏ المغنى ؟/ 78 784 ط مكتبة القاهرة. 
(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ “/1ك23 والاختيار 2159/١‏ ١6(ء‏ 


وجواهر الاكليل لق والمجموع 1/5 ومغنى 
المحتاج /١‏ 7177 والمغني 71/4/7. 
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ال ا ا ا ا ا ا ا ا اق ا ا ا ا ا ا ا 1 11 1 1 ا اا ا ااا ا ا 0ك 


المزدلفة فتوضأ فأسبغ. ثم أقيمت الصلاة 
على عكر ثم أناخ كل إنسان بعيره في 
متزلة» ألم :اقتوت الملا تصلى وتم يض 
006 اللا 

وذهب بعض الحنفية إلى أنه يستثنى من 
الموالاة سئّة الظهرء وذهب بعض آخر إلى 
تناع تكيير ات ل 0 

وذهب بعض الشافعية إلى أنه يجوز الجمع 
بين الصلاتين جمع تقديم ‏ وإن طال بينهما 
الفصل مالم يخرجوقتالأولى منهما"" . 


الموالاة بين أشواط الطواف : 
١‏ ذهب المالكية والحنابلة» والشافعية فى 
فو لال أذالكر الاديين اكير رط الطراف 
واجبة» فإن ترك الموالاة وطال الفصل ابتدأ 
الطواف» وإن لم يطل بنى» ولا فرق بين ترك 
السزالاة عهداوسهوا »كل من ترك شوطا م 
الطواف يحسب أنه قد أتمه؛ لأن النبى يله 
المي وحن لبوا وهو قال# "ساروا عن 
مناسككه)”؟'. ولأنه صلاة؛ قال النبي جَيِل: 
حديث: «جاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ . . .» 


أخرجه البخاري (فتح الباري */ اه 


ط السلفية)» 


(؟) فتح القدير 155/7» وحاشية ابن عابدين 7/ 19 . 
(9) المجموع 595/4 . 
(5) حديث: «خذوا عن مناسككم». 3 


(الطواف بالبيت ضلاة)7١‏ 2 فاشترطت لها 
الموالاة كالصلاة» ويرجع في طول الفصل 
وقصره إلى العرف من غير تحديد”" . 

وقال الحنفية والشافعية في الأصح : إِنَّ 
الموالاة سنة؛ لأنه يك والى طوافه . 

وصرّح الحنفية بأن التفريق بين الأشواط 
تفريقاً كثيراً مكروه”” 


ي- الموالاة بين أشواط السعي : 
؟ ١‏ حاذفني اللعادية الح أن الميدز ا لاسن 
أشواط السعي مستحبة» فلو فرق بينها تفريقا 
قرا كرمو ا سد اله اننا 7 


وذهب الشافعية إلى أنها سنة 007 


وقال"اليالكية والهابلة فن الحد: إن 


أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (0/ ١75‏ ط مجلس 
دائرة المعارف) . 
حديث : «الطواف بالبيت صلاة) . 
أخحرجه النسائي (5/ 777 _ط المكتبة التجارية 
الكبرى)»؛ والبيهقي في السنسن الكبرى (5//ا 4‏ 
ط مجلس دائرة المعارف) من حديث ابن عباس . 
الذخيرة “2376/7 وحاشية الدسوقي؟/ ”ا ومغلنى 
المحتاج »49١/١‏ والمغني / 96". ْ 


() حاشية ابن عابدين ١58/7‏ و2159 ومغني المحتاج 
ارلةة. 

(5) حاشية ابن عابدين 2158/7 وفتح القدير 1957/1 
/ا١.‏ 
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١517 موالاة‎ 


ا ا 000 


المتوالاة بين أشواط السعى شرط لضكة 
ا 22 ش ا 


ك- الموالاة في رمي الجمرات : 
*1نالموالاةفي الجمرات بين الرميات 
السبع سنّةَ بحيث لا يزيد الفصل بينها عن 
الذكر الوارة قيما بيني , 


ل-الموالاة فى تغريب الزانى : 
حتفن السائضة إلى أن الجير الاوافي 
تغريب الزاني شرط ولو رجع إلى بلد غرب منه 
استؤنفت المدة ليتوالى الايحاش حتى يكمل 
له التذول سافنا . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه إن عاد 
قبل مضي الحول أعيد تغريبه حتى يكمل 
الحول مسافرا ويبني على ما مضى”" . 


م الموالاة بين كلمات اللعان : 
٠‏ يشترط الموالاة فى اللعان بين الكلمات 


480 وكشاف القناع ؟/‎ 259١/١ حاشية العدوي‎ )١( 
. /ا4‎ 

(1) حاشية ابن عابدين ؟/ 1815» والحاوي الكبير 2755/9 
ومغني المحتاج »601//١‏ والفروع 017/7 . 

(*) أسنى المطالب »1١/4‏ والمغني لابن قدامة 2158/4 
وحاشية الدسوقي 4/ 71١‏ ومغني المحتاج ١48/4‏ . 


الخمس الواردة في قوله تعالى : # وَالَذِنَ برَمُونَ 
روجهم ول يكل لم ش12 إل ألشغ: مَمَهكدَةٌ أَحَرهر 


الكذييت (ري) والْخمسة أن 1 
لصون (27740» فيؤْث الفصل الطويل ؛ 

لأنهم جعلوها كالشيء الواحد» والواحد 

لا تفرق أجزاؤه كما في الصلاة المؤلفة من 
كعات (5) 

رحعات 202 . 


ن-الموالاة في البيع بين الإيجاب 
والقبول: 

“اماتفني حبيصور التق (الحقية 
والجنالكدة والحتصارانة) إلى أن المكرالة 
لا تشترط في الإيجاب والقبولء ولاا يضر 
تراخي القبول عن الإيجاب مادامافي 
المجلتن :رك مناغلا ما بعليو 0 00 


.9- 5" سورةالنور/‎ )١( 


(؟) بدائع الصنائع الى وحاشية الدسوقي "/ 2457 
ونهاية المحتاج 4٠١9 ٠١8/1‏ والمنثور في القواعد 
للزركشي */ 757 وكشاف القناع 147/60 ومغني 
المحتاج */ 707/5 . 

(*) بدائع الصنائع 1//8. والهداية 27١/7‏ وحاشية ابن 
عابدين 19/4 2556/585١‏ وحاشية الدسوقي 
*/رهء والحطاب 550/4 2.574١‏ وشرح منتهى 
الإرادات .١51/7‏ 


755 


١915 مُوالاة‎ 


وقال الشافعية: الموالاة بين الإيجاب 
والقبول في العقد شرط» ويشترط أن لا يطول 
اهدلج يما خرن دان ف 1ن طول 
الفصل يخرج الثاني عن أن يكون جواباً عن 
الأول» فكل ما يشترط فيه القبول من العقود 
فعلى الفورء أي أن يكون عقب الإايجاب» ولا 
ترس النصل الس ”7 

وانظر التفصيل في مصطلح (عقد 


ف 55). 


س ‏ الموالاة في الاستثناء في اليمين : 
الاديشغرط لصحبة الانتحاء فى لسن 
الموالاة بحيث يكون الاستثناء متصلاً بالكلام 
السابق» فلو فصل عنه بسكوت كثير بغير عذر 
أو بكلام أجنبي لم يصح الاستثناء فلا 
يمون ماله إن كان البتعاء أ انار 


والتفصيل في مصطلح (استثناءف .)١15‏ 


ع الموالاة في رد السلام : 
ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يجب رد 
السلام على الفور. 

قال ابن عابدين: إذا أخر رد السلام لغير 
)١(‏ حاشية الجمل / 017 ومغني المحتاج 5/7 ”. 


(؟) بدائع الصنائع */ 18. وحاشية ابن عابدين 2509/7 
لالخ 


عذر كره تحريماً ولا يرفع الإثم بالرد بل 
بالغوية . 

وقال الزركشي والسيوطي: مما تجب فيه 
الموالاة. . الوا لاذه فير با 


ف التخلل القاطع للموالاة : 
5 قال السيوطى نقلاً عن ابن السبكى : 
انط في العقا المخير فى الأبواات أن نمه 
الثاني منقطعاً عن الأول . 

هذا يختلف باختلاف الأبواب؛ فرب باب 
يطلب فيه من الاتصال ما لا يطلب فى غيره» 
ادقن السك لس دق وان 
السكوت ما لا يغتفر من الكلام» ومن الكلام 
المتعلق بالعقد ما لا يغتفر من الأجنبي» ومن 
المتخلل بعذر ما لا يغتفر في غيره» فصارت 
مراتب» أقطعها للاتصال كلام كثير أجنبي» 


وأبعدها عنه سكوت يسير لعذر وبينهما مراتب 
( 


ين 
كير 


للزركشسي 2741/7 والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص .14١08‏ 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص »4٠١‏ والأشباه والنظائر 
لابن الوكيل 7/ ١79‏ . 


-/0ا85؟ اب 


اللا ا ل 00000 


١‏ الموت في اللغة: ضدّ الحياة. يقال: 
7 
اسيتائية: لمحو نبو المت الك 
والشّحُوبء والسّامء والحمّام والحَيْنء 
والردى» والهلاكء والتُكلء والوفاةء 
وال 

وفي مقاييس اللغة”": الميم والواو والتاء 
أصلّ صحيمحٌ يدل على ذهاب القوة من 
الشيء. ومنه الموت. خلاف الحياة. 

والموت في الاصطلاح هو: مفارقة الروح 
ال ا قال الغزالي: ومعنى مفارقتها 


7 و 09 عرس اله 8 
ماتايموتء. فهومَيّت ومَيئت 


)١(‏ القاموس المحيطء. والمصباح المنيرء والكليات 
للكفوي 778/54. وأساس البلاغة ص 479 » وأنيس 
الفقهاء ص ١77‏ . 

)١(‏ فق هاللغةللثعالبي (ط الدار العربيةللكتاب) 
ص 1# 00# 

(*) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3787/5 . 


فق المجموع شرح المهذب ٠٠١6/90‏ ومغني المح اج- 


اللا ا ل ل ل 2 2 2 ل ا 00 


للجسد انقطاعٌ تصرفها عن الجسد» بخروج 
الجسد عن طاعتها(' , 


علامات الموت: 

#جانظراً لتعذز إذزاك كنه الحوت» ققد علق 
الفقهاء الأحكام الشرعية المترثّبة عليه بظهور 
أمارته في البدن» فقال ابن قدامة: إذا اشتبه 
أمر المّت اعتبر بظهور أمارات الموت» من 
استرخاء رجليه» وانفصال كقّيهء وميل أنفه 


وامتداد جلدة وجهه. وانخساف 00 5 


وجاء في روضة الطالبين: تستحتٌ 
السادزة إلن«غتكله وكدهيره إذ حمق موايةة: 
بأن يحوت عل وتظور آمارات المؤقوباة 
تترخي قدماة ولا تنتضباء أو يميل أنفه» أو 
حيست سدغانن أو تعد تلد وحيةة: أن 


ينخلع كمّاه من ذراعيه» أو تتقلّص خصيتاه إلى 
فوق مع تدلي الجلدة. . . إلخ”" . 


25/١ 2 -‏ وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 55. وقواعد 
الأحكام ص 595 ط دار الطباع بدمشق» ومختصر 
منهاج القاصدين ص 555. والفتاوى الحديثية لابن 
حجر الهيتمي ص 15١‏ . 

)١(‏ إحياء علوم الدين 47١/5‏ » وما بعدهاء وانظر الأربعين 
في أصول الدين للغزالي ص ه/الكء /ا37 . 

(؟) المغني (/ /51 ط هجر) . 

(0) روضة الطالبين 58/7. وانظر الفتاوى الهندية 
0١‏ »؛ وشرح منتهسى الإرادات 2777/١‏ ورد 
المحتار /١‏ ٠/ا5,‏ وأسنى المطالب١799/1.‏ 


-7148- 


فففم وو مم وم رمو وموم روم ووو مدو هموما مو ااه 


هلاة: وقن :قد الدج كله إلى أن تومن 
بصر المحتضر علامة ظاهرة على قبض روحه 
ومفارقتها لجسده» فقد ورد عنه كَلِةٍ أنه قال : 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر)”" . 


وقال يلِِ: «إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا 
البصرء فإنَ البصر يتبع الروح»”" . 


هل الموت للبدن والروح أو للبدن وحده؟ 
على أنْ الأرواح بعد الموت باقية غير فانية» 
ما في نعيم مقيم» وإمّا في عذاب أليه”", 
الاعنارة وتتطواية الابنات والا ار أن 
الموت معناه تغيّر حال فقطء وأنّ الروح باقية 


00( حديث «إن الروح إذا قبض . ..»). 

أخرجه مسلم (54/7 اط عيسى الحلبي) من 
زفق حديث: «إذا حضرتم موتاكم. ..1. 
أخر جه ابن ماجه )458/١(‏ من حديث شداد بن أوس 
رضي الله عله) وحسن إسناده البوصيري في مصباح 
الزجاجة 7517/1١(‏ ط دار الجنان) . 
الروح لابن القيم ص ٠5٠‏ والفتاوى الحديثية لابن حجر 
الهيتمي ص ١5١‏ » وإحياء علوم الدين455/4غ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية 2597/4 5» ولوامع 
الأنوار البهية للسفارينىي ؟7/ 75» وأسنى المطالب 
لض" 


ف 


الجسمر 


كا زف الس اما تسيل انا 
منعمة''' . قال الزبيدي : وهذا قول أهل السنّة 
والجماعة وفقهاء الحجاز والعراق ومتكلمي 
اليف 3 


وقد بين أحمدبن قدامة ذلك بقوله: 
والذي تدل عليه الآيات والأخبار أن الروح 
تكون بعد الموت باقية:» إمَّا معذّبة» أو 
منعّمة» فإن الروح قد تتألم بنفسها بأنواع 
الحزن والغمٌء وتتنعّم بأنواع الفرح والسرور 
من غير تعلّق لها بالأعضاء» فكل ماهو وصف 
للروح بنفسهاء يبقى معها بعد مفارقة الجسدء 
وكل مالها بواسطة الأعضاء يتعطل بموت 
الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد”” . 


2 سرس اس سي ص عا يو له . سر 

بقوله تعالى: 9 ولا تَحسَإنَ ألدِينَ يلوا في سَبِيلٍ 
له آنا بل أحيآة عِندَ ديهم يدوه 9 24 
حيث قال عليه الصلاة والسلام فيه : «جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار 
الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل 

: ف (ه) 
من ذهب في ظل العرش» '. وبما ورد عن 


. 47١/4 إحياء علوم الدين‎ )١( 


(0) إتحاف السادة المتقين ١١/5/ا".‏ 

إفرة مختصر منهاج القاصدين ص 048 0ه6. 

(5) سورة آل عمران/ .1١59‏ 

(5) حديث «جعل الله أرواحهم في أجواف طير. ١.62.0.‏ - 


1559 


لفممفو و فم وم وه ووو ووو رع مايا0 


ابن عمر رضي الله عنهما قالء» قال 
رسول الله ككلِ: «إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشىّ» إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة» إن كافاضة أهل الثاز 
فمن أهل النار» يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك 
الله إليه يوم القيامة»”"2» فدلٌ ذلك على نعيم 
الأرواح وعذابها بعد المفارقة, إل ىأن 
يرجعها الله في أجسادهاء ولو ماتت الأرواح 
لانقطع عنها النعيم والعذاب”" . 

وقد أورد الإمام الغزالي توضيحاً لحال 
الروح وحياتها بعد موت البدن فقال: هذه 
الروح لا تفنى ألبتة ولاتموتء بل يتبدّل 
بالموت حالها فقط. ويتبدل منزلهاء فتنتقل 
من منزل إلى منزل» والقبر في حقها إما روضة 


من رياض الجنة أو عفرة د اخفر النيزاقه إذا 


لم يكن لها مع البدن علاقة سوى استعمالها 
البدن واقتناصها أوائل المعرفة به بواسطة 
شبكة الحواس» فالبدن التهاومركبها 


- أخرجه أحمد -1757/١(‏ طالميمنية)» والحاكم في 
المستدرك (88/7 ط دار الكتاب العربي) من 
حديث ابن عباس» وقال الحاكم : صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. 

) . . حديث (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعله.‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”7437/7 ط السلفية)»‎ 
. ومسلم (99/4١؟_طعيسى الحلبي)»: واللفظ لمسلم‎ 

(6) الروح لابن القيم ص .0٠‏ 


وشبكتهاء وبطلان الالة والمركب والشبكة 
لا يوجب بطلان الصائد”" . 

وذهبت طائفة إلى أن الروح تفنى وتموت 
تسوت العههد» لأننا تفن ".وقد فال 
تعالى : « كُلُ ني كَلِيِمَةُ لوي 04©. قال 
الزبيدي: وقد قال بهذا القول جماعة من 
فقهاء الأندلس قديماء منهم عبد الأعلى بن 
وهب بن لبابة» ومن متأخريهم كالسهيلي 
وان العر 7 

وقال ابن القيم : والصواب أن يقال: موت 
النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها 
منهاء فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة 
الموت» وأن أريد بأنها تعدم وتضمحلٌ وتصير 
عذيا عقا فهي لا تموت بهذا الاعتبار» 


بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في 
ا 


الألفاظ ذات الصلة : 
أالروح: 
؛ ذهب أهل السنَّةَ من المتكلمين والفة 


. 775 الأربعين في أصول الدين للغزالي ص‎ )١( 
.6٠ الروح ص‎ )0( 

(9) سورة ال عمران/ .١88‏ 

(54) إتحاف السادة المتقين /١١‏ لالا. 

(5) الروح ص .6٠‏ 


والمحدّثئين إلى أن الروح''' جسم لطيف 
متخلل فى البدن» تذهب الحياة بذهابه, 
وعبارة بعض المحققين: هي جسم لطيف» 

غلك بالبدن اقنعاك الما العوة: الأحضرة» 


0 تصحيحه عن أصحابهه”"' . 
وقال الفيومى: ومذهب أهل السنّة أن 
البووح هين النقس التاطلعة الجتعناد: اليا 
لا 3 اضف 
جوهر لا عرض" " . 


والصلة بين الموت وبين الروح هي 


ال ا ا 


يقال: خرجت نفسه» أي روحهء وأنه يعبر 
)١(‏ قال الكفوي: الروح مؤنث إذا كان بمعنى النفس» 
ومذكر إذا كان بمعنى المهجة . (الكليات ؟/ 0/ا") . 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي الميداني ص 2١١5‏ 
ومغني المحتاج ١/79*؛‏ وحاشية القليوبي /١‏ ١لا‏ 
وعارضة الأحوذي 2584/١١‏ والشرح الصغير للدردير 
١‏ والكليي اتت5/ خا الالال ل 
4 وكشاف اصطلاحات الفنون 615٠ /١‏ 6148. 
(*) المصباح المنيرء وانظر الروح لابن القيم ص 785 . 


عن النفس بالروح وبالعكس"" . 

قال ابن تيمية: الروح المديّرة للبدن التي 
تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه» وهي 
القسن القن تفارقه بالموت :..: 'وإتما تسعى 
نفساً باعتبار تدبيرها للبدن» وتسمى روحاً 


باعتبار لطفها”" . 
ودليلهم على ذلك قوله تعالى: 8 أله 
توق انس حِنَ مَوْتِهسا ولت كر نَم فى 


امه ياك ال قصَى عَليهَا موت 2 
لْمُمَرَ إل لل مَسَمَّى 74" » قال ابن القيم : 
اط , 

وتقنته المس إلبين النقنشن الأمحارة» 
واللوامة» والمطمئنة”**:.وذكر ابن تيمية أن 
النفس يراد بها عند كثير من المتأخرين صفاتها 


أصول الدين لأبي يعلى (ط دار المشرق) ص 55. 
وفتح الباري */ 77 . ومجموع فتاوى ابن تيمية 
4 ؛ ورسالة في العقل والروح 25١/7‏ وبصائر 
ذوي التمييز ه//ا9» والكليات 7"148/4؛ وكشاف 
اصطلاحات الفنون 1745/7» وما بعدهاء والنظم 
المستعذب لابن بطال ١75/١‏ . 

زفق رسالة في العقل والروح 23*57 /ا"ا. 

(9) سورة الزمر/ 47 . 

(5) الروح لابن القيم ص .7١*‏ 

ره التعريفات للجرجاني ص ٠77‏ » والتوقيف على مهمات 
التعاريف للمناوي ص 7١5‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون 1407/7 . ورسالة في العقل الروح 4١/7‏ . 


ه01 هه 


وفم روفوم ةو هدمو ممم مم و م وو و هوم م لوده 


المذمومة» فيقال: فلان له نفس : أي مذمومة 
الأعوان وابيضا كان القن لما كانك حال 
تعلقها بالبدن يكثر عليها اتباع هواها صار لفظ 
«النفس» يُعبر به عن النفس المتبعة لهواهاء أو 
عن اتباعها الهوى» بخلاف لفظ «الروح» فإنه 
يعار به 20 


وقال الفيومي: والنفس أنثى إن أريد 
بها الروح» قال تعالى: #حَلْفٌَ ين تين 
ود 74" وإ آازيةة لقص فيز 20 

وحكى الكفوي في الكليات أن الإنسان له 
نفسان : نفس حيوانية» ونفس روحانية. 
فاللفين الحبيوائية لا تار كة إلا بالسيفه 
والنفس الروحانية ‏ التي هي من أمر الله 
هي التي تفارق الإنسان عند النوم» وإليها 
الإشارة بقوله لي 3 سد يتوق الْنفْسَ حِينَ 
مَوْيَهبَ وال ل يه تَمَتَ فى متَامهكا 2# ثمإنه 
تعالى إذا أراد الحياة للنائم رد عليه روحه 
فاستيقظ » وإذا قضى عليه بالموت أمسك عنه 
روحه فيموت» وهو معنى قوله: #قِيمَيِيكَ 
ل قَصَى عَلَيهَا ألمت وَيُرَِلُ لمر إلك لجل 
كه يُسَبَّى »: أما النفس الحيوانية فلاتفارق 
الإنسان بالنوم» ولهذا يتحرك النائم» وإذا 


زفة سورة النساء/ .١‏ 


00 


مات فارقه جميء ذلك30؟ , 
والضلة بين الفتن والمرت الاين 


ج-الحياة: 
5 الحياة في اللغة نقيض الموت» وهي في 
الإنسان عبارة عن قوة مزاجية تقتضي الحسنّ 
والحركة» وهى الموجبة لتحريك من قامت 
ومتوومها عن الفقهاء'أثر مقا زنة التقوين 
للأبدان» وإنها لتسري في الإنسان تبعاً لسريان 
الروح في جسده. وحكى القزويني أن الروح 
هي الحياة» وأن الحياة عرض يقوم بالحيّ» 
فمتى وجد فيه يكون حيّاء وإذا عدم فيه فقد 
خضل ذه وهلا 

وقد ذكر الراغب الأصفهاني أن «الحياة» 
تستعمل على أوجه : 

الأول: للقوّة النامية الموجودة فى النبات 
والعيران ونه قن اخ .قال تمان : 


ل صرح سب 


# وعد ف العام كل ورد 74 


.”59/5 الكليات‎ )١( 
(؟) التوقيف على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين‎ 
المسلمين لابن السيد البطليوسي ص 177 » ورسالة في‎ 
العقل والروح لابن تيمية 247/1 والمعتمد لأبي يعلى‎ 
298 ص 5 . 98» والفروق لأبي هلال العسكري‎ 

5 48 والكليات7515/7؛ وكشاف اصطلاحات 
الفنون /١‏ 44 ومفيد العلوم للقزويني ص *5 . 
(”) سورة الأنبياء/ .#٠‏ 


565 


والثانى : للقدَّةالحسّاسة» وبه سمى 
الحيوان حيواناً. قال تعالى: # وما ميو 
ليولا لوث 274 , 

والثالث: للقوة العالمة العاقلة» كقوله: 
#أومن كن سَتِعَاتاحَيْئه74" . 

والرايع : عبارة عن ارتفاع العم وعلى 
ذلك قوله تعالى : « وك َه ان وأ 


5-2284 2 0 


ِل أله موا بل أَحيَآه عِندَ رَيَهم 74" أي هم 
متلذذون لما روي في الأخبار الكثيرة عن 
أرواح الشهداء . 

والخامس : الحياة الأخروية الأبدية» وقد 
جاء ذلك في قوله تعالى : # يلين هَدَمَثُ 
يلاق () 74 يعني بها الحياة الأخروية 


الدائمة . 


والسادس : الحياة التي يوصف بها الباري 
تعالى »ا نفإنه |14 قبل افيه يسان هو عرق 
فمعناه لا يصح عليه الموت» وليس ذلك 
إلا لله عز وجل . 

ثم إن الحياة باعتبار الدنيا والاخرة ضربان : 
الحياة الدنياء والحياةالاخرة. وقوله 


.77 سورةفاطر/‎ )١( 

69 سورة الأنعام/ ١717‏ . 
(*) سورةال عمران/ .١59‏ 
(5) سورة الفجر/ 71. 


وفف جم ومع مر نابر ء روم م ررم امم ممعم واو ااا ااا 


عرز وجل: # وَلَكْمْ فى الْقِصَاصٍ بوه 23104 , أي 
يرتدع بالقصاص من يريد الإقدام على القتل» 
فيكون في ذلك حياة الناس”" . 

والضلة بين الموت والخياة أنهما تقيضان. 


د _الأهلية: 
اأجزالا عل عا سس قو اسان هيه 
يصمٌ أن يتعلق به الحكم””: والمعنى أنها 
صفة أو قابلية يقدرها الشارع في الشخص 
اداه سيت ها نا ا يتعلق به الخطاب 
ار 

والصلة بين الموت وبين الأهلية أن الموت 
سبب من أسباب انعدام الأهلية . 


ه الذمة: 

قن الذمة كنا غرفها اللعرحاي وم يصييز 

اللسيخصن به أهاد الابحات له ر عن 180 
والصلة بين الموت وبين الذمة أن الموت 

سبب من أسباب انعدام الذمة أو ضعفها 

أو شفليا: 


. ١/9 سورةالبقرة/‎ )١( 


إفة المفردات للراغب ص 558. وانظر نفس الكلام في 
بصائر ذوي التمييز ”/ »51١7‏ وما بعدها. 

(9) فواتح الرحموت١/957١.‏ 

(4) كشف الأسرار للبخاري .١761//5‏ وتيسير التحرير 
71 

)2 التعريفات للجرجاني ص لاه . 


ولم محم ف فو وو مه م ومو مووود مايا0 


أقسام الموت : 
4 الموت عند الفقهاء على ثلاثة أقسام : 
حقيقي» وحكمي» وتقديري. 

فأما الموت الحقيقي: فهو مفارقة الروح 
للجسد على وجه الحقيقة واليقين» ويعرف 
بالمشاهدة» ويثبت بإقامة البينة عليه أمام 
القضاء . 

وأما الموت الحكمي : فهو حكم يصدر من 
قبل القاضي بموت شخص من الأشخاص 
وإن كان لايزالحيًا لسبب شرعي 
يقتضي ذلك . 

ومن أمثلته عند الحنفية: المرتد إذا لحق 
بدار الحرب» وصدر حكم القاضي بلحوقه 
بها مرتداء فإنه يعتبر ميتا من حين صدور 
الحكم» وإن كان حيًّا يرزق بدار الحرب» 
فيتسيم ماله بين ورثته"'". وقد علل ذلك 
السرخحسي بقوله: لأن الإمام لو ظفر به موّته 
حقيقة» بأن يقتلهء 'فإذا عجر عن :ذلك بدخوله 
بدار الحرب موّته حكماء فقسم ماله'" . 

ومن أمثلته عند المالكية: المفقود (وهو 
الذي يعمى خبرهء وينقطع أثرهء ولا يُعلم 
موضعه» ولا تدرى حياته ولا موته) إذا حكم 


.1١ 8/١6 39/١١0310 /1٠١ 4ق المبسوط للسرخسي‎ 
.88/١١ المبسوط‎ )9( 


للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا الل ااا 0ك 


القاضي بموته بناءً على ما ترجّح لديه من 
الظروف وقرائن الأحوال» فإنه يعتبر ميتا من 
حيث الحكم» قال الدسوقي : لأنهذاتمويت» 
أي حكم بالموت» لا موت حقيقة"""» وعلى 
ذلك فإنه يرئه من ورثته من كان حيّا في ذلك 
الوقت» دون مَنْ مات قبل ذلك”' . 

وأما الموت التقديري: فهو للجنين الذي 
امقطيينا يحاي فلن امد كما ذا ضرت 
إنساة امرأة؛ فانتفلت جدها مين فإ فت 
على الجاني أو عاقلته الغرّة (دية الجنين)؛ 
وهذه الدية تكون لورثة الجنين على فرائض 
الله تعالى» حيث يقدّر حياً في بطن أمه قبل 
االجنارة لم موقة وي" . ١‏ 


الأحكام المتعلقة بالموت : 
تتعلق بالموت أحكام منها : 
انتهاء الأهلية وخراب الذمة بالموت: 


. 4174 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/‎ )١( 

(؟) الخرشي 15١/4‏ وما بعدهاء والمعونة للقاضي 
عبد الوهاب 7/ 870» والمغني 747/1١‏ وما بعدهاء 
وحاشية الدسوقي 474/17 . 

(9) شرح منتهى الإرادات ”*/ ,275١‏ والمغني 251/١1‏ 
ومغني المحتاج ٠١8/4‏ وأسنى المطالب 81/4غ2 
6 والخرشي 1777/8--54"» والمبسوط 2٠١8/١8‏ 
وتحفة المحتاج // 78. وبدائع الصنائع 7355/17 . 
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لأساس التكليف.». لأنه عجز كله عن إتيان 
العبادات أداءً وقضاءًء ولأن الميت قد ذهب 
من دار الابتلاء إلى دار الجزاء”؟» قال ابن 
نجيم : إن الموت ينافي أحكام الدنا قفا فنه 
تكليف» لأن التكليف يعتمد القدرة والموت 
73 

وحيث إن الذمة خاصة من الخصائص 
الإنسانية فإنها تبدأ مع الشخص منذ الحمل 
به» وتبقى معه طيلة حياته» فإذا مات خربت 
ذمته وانتهت أهليته . 


غير أن الفقهاء اختلفوا هل تخرب الذمة 
وتنتهي فور بمجرد حصول الموتء أم أن 
الموت يضعفهاء أم أنها تبقى كما هي بعد 
الموت حتى تستوفى الحقوق من التركة؟ 
وذلك على ثلاثة مذاهب ينظر تفصيلها في 


(دذمةف 5 4). 


انقطاع العمل بالموت ومدى انتفاع 
الموتى بسعى الأحياء : 

١لا‏ خلاف بين أهل العلم في انقطاع عمل 
ابن آدم بموته في الجملة؛ لأن الموت عجز 
كامل عن إتيان العبادات أداءًٌ وقضاءًء ولأن 
الميت قد ارتحل من دار الابتلاء والتكليف 


. ١8/١ فواتح الرحموت‎ )١( 
. 94/7 فتح الغفار شرح المنار‎ )0( 


إلى دار الجزاء"''» ولكنه ينتفع بما تسبب إليه 
في حياته من عمل صالح”"'. لما وو أنه 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يله قال : 
الإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : 
إلآ من صدقة جارية» أو علم يُنتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له)”"'» وعن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَكِ: «إن مما يلحقّ المؤمن من 
ملهو عدوناته سدور مك نيا مد 
اوووال عنااها مرك | معيونا يه 
أو مسج دا بناه. أو بيتاً لابن السبيل بناه» 
أو نهدا خا أو صدقة أخرجها من ماله في 
صحته وحياته يلحقه من بعد موته)”*'» وروى 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وَكْهِ: «من سن في الإسلام سنَّة 
حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن 
في الإسلام سنَّة سيئة» كان عليه وزرها ووزر 


() فواتح الرحموت ١78/١‏ . 

(0) الروح لابن القيم ص ١57‏ . 

إفيف حديث : (إذا مات الإنسان انقطع عمله. ..1. 
أخرجه مسلم (8/ 1768 اط عيسى الحلبي). 

(5:) حديث: (إن ممايلحق المؤمن..2». 
أخرجه ابن ماجه /84/1١(‏ 244 ط عيسى الحلبى)» 
زاب قويية 118:145: ملكتت الابلاني) بوقان 
البوصيري في مصباح الزجاجة: 8١/١(‏ ط دار 
الجنان) : هذا إسناد مختلف فيه . 


- اك 


ففم ار ةرمرم مو رمم دو مومه وال ااال دوو 


من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء9. 


أما انتفاعه بغير ما تسبب إليه في حياته من 
عمل صالح» فقد فرّق الفقهاء في ذلك بين 


أ دعاء المسلمين له واستغفارهم» وفى 


الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه. 
واحتجوا بقوله تعالى: # وَألَذِتَ جاو من 
.و . سبرر ال اليا 


بعل ه تفولورت رينا الك وَلحِحونَا 
ل سبَقُوًا يآلإِيمن 4" وغير ذلك من 
الآيات المشهورة بمعناهاء وببالأحنادية 
المشهورة كقوله يك : «الاا ا 
الغرقد»””2» وكقوله: «اللنهمّ اغفر لحيّنا 
ا 


.1. . حديث: «من سن في الإسلام سنَّة حسئة.‎ )١( 
سط عيسى الحلبي).‎ ,١6 /7( أخرجه مسلم‎ 
.٠١ (؟) سورة الحشر/‎ 
حديث: «اللّهِم اغفر لأهل البقيع».‎ )90( 
أخرجه مسلم (559/7 اط عيسى الحلبي) ضمن‎ 
. حديث طويل‎ 
. حديث: «اللهم اغفر لحينا وميتنا»‎ )4( 
أخرجه أبو داود(”/ 578 ط حمص)».؛ والنسائي‎ 
الاتعط الكينة الجبارتة) + والعمر دي‎ 74 
لظنس المدلحي) جد اعسديفة‎ 
. أبي هريرة» وقال الترمذي: حسن صحيح‎ 


لومم ءءء ور ووو ووو رودا ووم ومو ااا اوه 


ب ما جعل الأحياء ثوابه للميت من 
الأعمال الأخرى كالحج والصدقة والصوم 
والصلاة وتلاوة القران ونح وذلكء. فقد 
اختلف الفقهاء في مشروعية كل واحد منها 
ووصوله للميت. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (أداء ف 15 


وقراءةف ١16‏ وقرية ف .)١١‏ 


السلام على الموتى وردهم : 

ورد عن النبي كك أنه قال: ما من أحد 
مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنياء 
فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام)7" 2 
وورد عن النبي كَل «أنه أمر بقتلى بدر» فألقوا 
في قليب» ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم 
بأسمائهم: يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن 
فلان» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء فإني 
وجدت ما وعدني ربي حقاء فقال له عمر: 
يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفواء 
فقال عليه الصلاة والسلام: والذي بعثني 
بالحق» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنه 
لا يستطيعون جواباً»”"2. وورد عن النبي يله 


.2.. حديث: «مامن أحد مر بقبر.‎ )١( 
ط دار‎ ١56 أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (؟/‎ 
دمشق) من حديث ابن عباس وقال صاحب عون‎  ةبيتق‎ 
. المعبود: صح عن ابن عباس مرفوعاً‎ 

() حديث: «أنه أمر بقتلى بدر فألقوا في قليب...42. ١‏ - 


8 ]ات 


أنه قال: (إِنَّ العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم)"'2. ولهذا أمر 
أنه يكِةِ كان يعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحو 

خطاب المعدوم والجماد. والسلف مجمعون 
على هذاءتوقدتواتزت الآثاويان العيف تغرف 
زيارة الحيّ له ويستبشر به”" . 


- أخرجه البخاري (فتح الباري 7٠١ /٠‏ #ط السلفية) من 
حديث أبي طلحة رضي الله عنهء» ومسلم (5/ #77١‏ 
ط عيسى الحلبي ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

.2.. حديث: (إن العبد إذا وضع في قبره.‎ )١( 
بط عيسى‎ 77١1-37700١/5( أخرجهمسلم‎ 
. الحلبى) ضمن حديث طويل عن أنس رضى الله عنه‎ 

6 00 «انشاذم علن أغل الدبار من الوم ا 
أخرجه مسلم (579/7 اط عيسى الحلبي) من 
حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 

©) الروح ص 2097 8. 

(5) فتاوى العز بن عبد السلام ص 45 . 


عودة أرواح الموتى في الحياة البرزخية : 
١‏ _المراد بالبرزخ ههنا: الحاجز بين الدنيا 
والاخرة» قال العلماء: ولهزمانومكان 
وحالء. فزمانه من حين الموت إلى يوم 
القيامة» وحالّه الأرواح» ومكانه من القبر إلى 
عليين لأرواح أهل السعادة» أما أهل الشقاوة 
فلا تفتح لأرواحهم أبواب السماء» بل هي في 
سجّين مسجونة» وبلعنة الله مصفودة”؟» قال 
ابن القيم: إنه ينبغي أن يُعلم أن عذاب القبر 
ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» وهو ما 
بين الدنيا والآخرة”"'. قال تعالى: # ومن 
هذا وقد اختلف العلماء في السؤال في 
القبر»ء هل يقع على البدن أم على الروح أو 
مهما مها وذلك عل أريعة 93 
الأول > لجههور علماء آهل الشة »وهو أن 


0 مترع السريرة الدرهن برشاسه الماش اتناك عليه 


ص 750" اط هجر. 

زفم الروح ص .١٠١8 1١١”‏ 

زفوة سورة المؤمنين/ .٠٠١‏ 

دق مجموع فتاوى ابن تيمية 7947/54 755؛ والروح 
ص 2575 ”5377 وإتحاف السادة المقتين ١٠١//الالاء‏ 
وشرح عقيدة أهل السنة للبابرتي ص 2178:1177 
وشرح العقيدة الطحاوية للغنيمى ص 2١١5‏ والنووي 
على مسلم ١ 2٠٠١/١١‏ ”3 وفتح الباري "/ 2371720 
وشرح الخريدة وحاشية السباعي ص 07756 5ال 
والمعتمد لأبى يعلى ص ١/8‏ . 


لاه - 


معفم م مو وو وو عه م وم ووو ده م9 


الروح تعاد إلى الجسد أو بعضه؛ ولا يمنع من 
ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه» لأن الله 
قادر على أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد» 
ويقع عليه السؤال» كما هو قادر على أن يجمع 
أجزاءه» قال ابن حجر الهيتمي: ويجوز أن 
ترجع الروح في حال آخر وأمرٍ ثان» وبعودها 
يرجع الميّت حيّاء وهو المعبّر عنه بحياة القبر 
عند إتيان الملكين للسؤال» فإذا ردّت إليه 
الحياة» للجسم والروح» تبعتها الإدراكات 
المشروطة بهاء فيتوجه حينئذ على الميت 
التو ال وتقصتو ندع التجوانت”3 : 


وقال ابن تيمية : عود الروح إلى بدن الميت 
في القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة 
الدنيا» وإن كان ذلك قد يكون أكمل من بعض 
الوجوةء:كما أن النشأة الأخرئ ليس مثل هذه 
النشأة» وإن كانت أكمل منهاء بل كل موطن 
في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكم 


. # ")2 
بخصه : 


وقال ابن حجر العسقلاني : المراد بالحياة 
فى القبر للمسألة ليست الحياة المستقرة 
بالبدن وتدبيره وتصرفه » وتحتاج ال ما 


. ١7١ الفتاوى الحديثية ص‎ )١( 
. 77/4 /4 (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


مممف فو وو فم فم ووو وروا لالد 


يحتاج إليه الأحياء» بل هي مجرد إعادة لفائدة 
الصحيحة» فهى إعادة عارضة"'' . 

الشاني: لأبي حنيفة والغزالي: وهو 
التوقف . قال الغنيمي الحنفي: واعلم أن أهل 
الحقٌّ اتفقوا على أنَّ الله يخلق في الميت نوع 
حياة في القبرء قدر ما يتألم ويلتذٌّء لكن 
اختلفوا في أنه هل تعاد الروح إليه أم لا؟ 
التوقف9؟؟ء وقال!الغرالى: ولا عد أن تعاد 
الروح إلى الجسد في القبر» ولا يبعد أن تؤخر 
إلى يوم البعث» والله أعلم بما حكم به على 
عبد من عباده”" . 

الثالث : لابن جرير وجماعة» وهو أنه يقع 
على البدن فقطء وأنَّ الله يخلق فيه إدراكاً 
بحيث يسمع ويعلم ويلتذ ويألم. 

الرابع : لابن هبيرة وغيره: وهو أنْ السؤال 
يقع على الروح فقط من غير عود إلى 
الجسد© ., 
5 وقد تفرع عن ذلك الخلاف اختلاف 


. 74٠0/8 فتح الباري‎ )١( 


(؟) شرح الغنيمي الميداني على العقيدة الطحاوية 
ص .١١7‏ 

(*) إحياء علوم الدين 47١/4‏ . 

(4) المراجع السابقة. 


مه 


العلماء في نعيم القبر وعذابه في الحياة 
البرزخية» هل يقع على الروح فقط أم على 
الجسد أم على كليهما؟ 

فذهب ابن هبيرة والغزالي إلى أنَّ التنعيم 
والتعذيب إنما هو على الروح وحدها”''" . 

وقال جمهور أهل السنَّةَ والجماعة من 
المتكلمين والفقهاء: هو على الروح 
والجسد'"؟. قال النووي: النعيم والعذاب 
للجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إليه أو 
إلى جزء منه العذاب 
والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل 
الشنة واللجفاعة: تنكم النفس وتعدَّب منفردة 
عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن» والبدن 
متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في 
هذه الحال مجتمعين» كمايكون للروح 
نا 


0 وقال ابن ثيمية : 


وذهب ابن جرير إلى أن الميت يعذّبٍ في 
قبره من غير أن تردً الروح إليه» ويحسٌ بالألم 


غ0 شرح الخريدة للدردير وحاشية السباعي عليه ص 5322 
والأربعين في أصول الدين للغزالي ص 7/7 ومجموع 
فتاوى ابن تيمية 4/ 2757 27/87 ولوامع الأنوار البهية 
للسفارينى 2575/7 75. 

إفه6 لوامع الأنوار البهية154/7» والروح لابن القيم 
ص #لاء 5/ء وفتاوى ابن حجر العسقلانى 4١/5‏ . 

2( مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ 7457 . 


اح ا ا ا 000 


وإن كان غير حيّ 
مستقرٌ أرواح الموتى ما بين الموت إلى 
© قال ابن القيم : إِنَّ الله جعل الدور ثلاثاً : 
دار الدنياء» رفاو شرتع» وذاوالتران؛ وجعل 
لكل دان كاف محص يهنا وركذا 
الإنسان من بدن وروح» وجعل أحكام الدنيا 
على الأبدان والأرواح تبعاً لهاء ولهذا جعل 
أحكامه الشرعية مربّبة على ما يظهر من 
حركات اللسان والجوارح» وإن أضمرت 
النفوس خلافه» وجعل أحكام البرزخ على 
الأرواح» والأبدان تبعاً لهاء فكما تبعت 
الأرواح الأبدان في أحكام الدنياء فتألمت 
الها عر اتدف براحتهاء فإن الأبدان تتبع 
الأرواح في أحكام البرزخ في نعيمها 
وعذابها'"' حتى إذا كان يوم القيامة أعيدت 
الأرواح إلى الأجسادء وقاموا من قبورهم 
لرب العالمين”" . 

والبرزخ هو أول دار الجزاء. وعذاب 
البرزخ ونعيمه أول عذاب الاخرة ونعيمهاء 
وهو مشتق منه» وواصل إلى أهل البرزخ» 
يدل على ذلك ما ورد عن النبي يَكٍِ في نعيم 
)١(‏ المعتمد في أصول الدّين لأبي يعلى ص ١78‏ . 


() الروح لابن القيم ص 4١‏ بتصرف. 
(9) الروح ص 74. 


9ه5-ه 


لمعم مو فووا وعداو ااا لاا 


القبر وعذابه بعد سؤال الملكين : «فينادي مناد 
من السماء ‏ فى حق المؤمن الصادق ‏ أن 
صِدَّقٌ عبدي» فافرشوه من الجنة» وافتحوا له 
آنا إل السة »و السيرو هن الحنة قال فاته 
من روحها وطيبهاء ويُفتح له فيها مدَّ بصره». 
أما في حق الكافر : «فينادي مناد من السماء : 
أن كذبء فافرشوه من النارء وألبسوه من 
التازج وافتيكوا لمبابا إلى "لفان قال فائية 
من حرّها وسمومهاء ويضيّق عليه قبره» حتى 
تختلف فيه أضلاعه)7١'‏ . 


وقد اختلف العلماء في مستقر أرواح 
الموتى ما بيت الموت إلى يوم القيامة؛ هل 
هي في السماء أم في الأرض» وهل هي في 
الجنة والنار أم لا وهل تودع في أجساد أم 
تكون مجردة؟ فهذه من المسائل العظام قل 
فقط9"' , 


.1. حديث: (انعيم القبر وعذابه.‎ )١( 
أخرجه أبو داود(4/5١١ اط حمص». والحاكم‎ 
ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث‎ -0( 
. البراء بن عازب‎ 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ 518 وما بعدهاء والروح 
لابن القيم ص »١154- ١74‏ والمعتمد لأبي يعلى 
ص 44» ولوامع الأنوار البهية 45/7 وما بعدهاء 
وفتاوى العز بن عبد السلام ص 44 » وقواعد الأحكام 
للعز ص /91ك 558 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا اا ا ا ا ا يا ا اي ا ااي اي يي 0غ 


قال الحافظ ابن حجر : إِنَّ أرواح المؤمنين 
في عليّينء وأرواح الكفار في سجّين» ولكل 
روح اتصال» وهواتصال معنوي لا يشبه 
الاتصال في الحياة الدنياء بل أشبه شيء به 
حان لساك تعبا را ود ضيه 
بالشمس» أي بشعاع الشمس » وهذا مجمع ما 
افترق من الأخبار أنّ محل الأرواح في عليّين 
وفي سحجين» ومن كون أفنية الأرواح عند أفنية 
سورهم كمنا نعل ابن بتك الم عيق 
العو 


اولوت ذا نيفق المنوقل: 
أثرالموت على الحقوق المالية 
المحضة : 

5 تالحقسق العالية المحفية وميا 
تستحيل في النهاية إلى مالة :مكل الذيون اف 
ذمم الغرماء»ء وحق حبس المبيع لاستيفاء 
الثمن» وحق حبس الرهن لاستيفاء الدَّين» 
وحق الدية والأرش في الأطراف» وحقوق 
الارقاف "ران د لله فيط بلي : 


أولاً الديون فى ذمة الغرماء : 
لا خلاف بين الفقهاء في عدم تأثير موت 


مجموعة الرسائل المنيرية 6/ +4). 


ا 


الدائن على الديون التي وجبت له في ذمة 
الغرماء» وأنها تنتقل إلى ورثته كسائر الأموال 
التي تركهاء لأنَّ الديون في الذمم أموال 
حقيقة أو حكما باعتبارها تؤول إلى مال عند 
الاستيفاء0' . 


1 واستقنى الحفية م ذلك دي تفقنة 
الزوجة» سواء تقرر بالتراضي أو بقضاء 
القاضي» وقالوا إنه يسقط بموت الزوجة قبل 
قبضهء لأن النفقة صلة» والصّلات عندهم 
لا تتم إلا بالتسليم» وتسقط بالموت قبلهء إلا 
إذا استدانت النفقة بأمر القاضي» فعندئذ 
لا تسقط بموتهاء بل تنتقل إلى ورثتهاء 
وكذلك دين نفقة الأقارب» فإنه يسقط عندهم 
بموت من وجب له قبل قبضهء لأن هذه النفقة 
إنجا وتحدك كتناينة الا ل ذا أذ 
القاضي لمن وجبت له بالاستدانة واستدان» 
فعندئذ لا تسقط بموته» بل تنتقل إلى ورثته» 
وهذا قول لبعض الحنابلة أيضاً فى دين نفقة 
الأتاوس 0 ْ 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 27”54 وفتح القدير 
»”6٠ 0‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية /7١‏ 511, وبدائع 
(0) الهداية مع فتح القدير 7954/5 والمبسوط للسرخسي 
١٠‏ وردالمحتار؟/ 578» وكشاف القناع 4/ 485» 


والمغنى / 4/ه» والبحر الرائق 4/ 27١8‏ 784 . 


أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة فقد قالوا: إن دين نفقة الزوجة دين 
صحيح» سواء وجب بالتراضي أو بقضاء 
القاضي» ولا يسقط بموتها قبل تسلّمهء بل 
يقل إلى ورتتها باكر الايرنة آنا لق 
الأقارب» فإن وجوبها على سبيل المواساة 
وسدّ الخلّق وهي مجرد إمتاع فلا تصير ديناً 
إلا إذا فرضها القاضي» فحينئذ تثبت لمن 
وجبت له. ولا تسقط بموته قبل قبضهاء بل 
تنتقل إلى ورثته”" . 


4 والديون غند جمهور الفقهاء تثقل إلن 
الورئة بالصفة التي كانت عليها حال حياة 
الدائن» فما كان منها حالاً انتقل إلى الورثة 
حالاًء وما كان منها مؤجلاً أو مقسطاً انتقل 
كما هو مؤخراً إلى أجله. حيث إن الأجل 
عندهم لا يسقط بموت الدائن”'' . 


)2000 الأم هرح وأسنى المطالب ”"/”477» ونهاية 
المحتاج 191/7, وشرح الخرشي 5/ 146. ومنح 
الجليل 157/7 ؛ وكشاف القناع 459/4» والمغني 
/ا/ملاة . 

(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 2707 ورد المحتار 
4/ الام والأم / 117» والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 7605., 2761 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
*/4"», والخرشي 2717/6 والمنتقى للساجي 
0ه والقواعد لابن رجب ص 547 ”7. ْ 


"١‏ تب 


كل من مات وله دين مؤجل» فإنه ينتقل يعد 
مسوقنه إلى ورفنة عنالا ريظن اكجدن 


ونان 2 


ثانياً_الدّية وأرش الأطراف : 
“9 الدية والأرش كلاهما حقٌّ مالي يجب 
للمجني عليه بدل الجناية عليه . 

ويطلق الفقهاء الدّية على المال الذي هو 
بدل النفس » والأرش على المال الواجب على 
مادون النفس من الأطراف . 

والتفصيل في مصطلح (ديات ف 5 وما 
بعدهاء أرش ف .)١‏ 

ومن المقرر فقهاً أن الدية والأرش تكونان 
على الجاني في جناية العمد» وعلى عاقلته في 
الخطأ كن 3 حدث أن مات المجني عليه 
بسبب الجناية عليه أو توفي بعد ما وجب له 
الحقَّ في الأرش» فما هو مصير هذا الحقَّء 
هل يعتبر ملكا له» ومن جملة أمواله» بحيث 
تقضى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه. وما بقي 
بعد ذلك يكون لورثته على فرائض الله تعالى» 
أم أنه يسقط حقّه في تملكه» ويكون لورثته 
دونه» بحيث لا توفى منه ديونه ولا ينفذ منه 
شيء من وصاياه؟ اختلف الفقهاء في ذلك 
على قولين : 


.4868 485/8 المحلى‎ )١( 


أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكئة والتعنايلة والشافية فى المعتمد 
رقو ان 2 الفية الخلا مال حلت فلل 
ملك الميت» لأنها بدل نفسه» ونفسه له 
تكذللة يذلهاء. أن يال أطرافه من “تال 
حياته له» فكذلك بها اعت سو رار 
تجدّد الملك له بعد موته» كمن نصب شبكة 
ونحوها فسقط بها صيد بعد موته. . . وعلى 
ذلك: فإنه تسدّد منها ديونه» وتدل منها 
وصاياه» وتقضى منها سائر حوائجه من تجهيز 
ونحوهء ثم ما يبقى بعد ذلك منها فإنه يكون 


لووثته عن قواعد الأزرة7 . 


واحتجوا على ذلك بما روي «أنَّ عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه نشد الناس بمنى: من 
كان فكده غلم اين االناية أن يخبرني» فقام 
الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إليّ 
رسول الله يَكِِ أن أورث امرأة أشيم الضبابي 
من دية زوجها. . . فقضى عمر بذلك . قال 
ابن شهاب: وكان أشيم قتل خطأ»”" . 


)١(‏ العقود الدرية لابن عابدين 7/ 707. ورد المحتار 


204/5 ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 
5/*”* وأسنى المطالب وحاشية الرملى عليه 8/54 
ومواهب الجليل 5/ 708 وحاشية الدسوقى 4/ 774 
والمغني 2514/8/8 وشرح منتهى الإرادات 7/ هه 
ومعالم السنن للخطابي 5/ .١94٠‏ 

(9) أثر: أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى . 0 


75ت 


قال الباجي : اقتضى ذلك تعلق هذا الحكم 
بقتل الخطاء إلآ أن ذية العمد محمولة عند 
جميع فقهاء الأمصار على ذلك» ولم يفرّق 
أحد منهم علمناه في ذلك بين دية العمد 
طاح .رايا كسار دان النيك» برك يي 
الزوج والزوجة والإخوة للأم وغيرهم» وهذا 
مروي عن عمر وعلي وشريح والشعبي 
والنخعي والزهري”"' . وعلّق الإمام الشافعي 
غلن اث عهز وقها وله :ول الكعاوف ين 
أحد في أن يرث الدية في العمد والخطأ من 
وتويك ما أسوااها سوال السيعه: لأنها تهللة 
عن الميت» وبهذا نأخذء فنورّث الدية في 
العمد والخطأ من ورث ماسواها من مال 
الميت» وإذا مات المجني عليه وقد وجبت 
ديته» فمن مات من ورثته بعد موته كانت له 
حصته من ديته, كأن رجلاً جُني عليه في صدر 
النهار فمات» ومات ابن له في آخر النهارء 
فأخذت دية أبيه في ثلاث سنين» فميراث 
الابن الذي عاش بعده ساعة قائم في ديته 
كما يثبت في دين لو كان لأبيه» وكذلك امرأته 


أخرجه مالك في الموطأ( 4517-855/5‏ 
ط الحلبي) ونقل الزيلعي في نصب الراية (5/ 7”85) 
عن ابن القطان أنه أعله بالانقطاع بين عمر والراوي عنه 
وهو سعيد أبن المسيب . 

.٠١ 5 المنتقى شرح الموطأ/ا/‎ )١( 


وغيرها معن ايرثة إذا فارق7 3 , 

والثاني: لإسحاق وأبي ثور وأحمد في 
رواية عنه» وهو قول عند الشافعية وروي عن 
مكحول وشريكء وهو أنَّ الدية تثبت للورثة 
اعداءة ولا كدو ملكا السك امياد ]د 
العقدول لاتحي ديهها] ل بعد يواتف وذ امات 
فقد بطل ملكه» ولهذا لا يصح أن تقضى منها 
ديونه» ولا أن تنفذ منها وصاياه. 

وقد جاء في استدلالهم على ما ذهبوا إليه : 
أن الديّة مال حدث للأهل بعد موت مورثهم» 
ولم يرثوه عنه قط إذ لم يجب له شيء منه في 
حياته» فكان من الباطل أن يقضى دينه من مال 
الؤرثة الذي لم يشلك تع و قط فى بعياته» وآن 
تنفذ منه وصيته. .. ثم إنه بالموت تزول 
أملاك الميت الثابتة له»ء فكيف يتجدد له بعد 
ذلك ملك؟ ولهذالا تنفذوصيته من مال 
الذنده أن اللبريت ا جنا ووس كدو ال 
اا 


ثالث حقوق الارتفاق : 
“١‏ حق الارتفاق عبارة عن حق مقرر على 
غقان المتفعة عقان اخ .مملوك لغير مالك 


(0) الأمكرحف 45 

(0) المحلى 450/٠١‏ . والأشباه والنظائر للسيوطى 
ص ”ل والمغني 2518/8 89 والمبدع لبرهان 
الدين ابن مفلح 55/5 . 


65ت 


العقار الأول» وتشمل حقوق الارتفاق عند 
الفقهاء: حق الشّرب» وحق المجرى» وحقّ 
المسيل» وحق المرورء» وحق التعلّي» وحق 
ال 3 

سوق الأرقناف سيف رجف رده انل 
عند الحنفية» لأنها أمور لا يمكن حوزها 
وادخارهاء ولذلك قالوا بعدم جواز بيعها 
وإجارتها وهبتها استقلالاً ولكنهم 
يعتبرونها حقوقاً مالية لتعلقها بأعيان مالية» 
ومن هنا أجازوا بيعها تبعاً للعقار الذي ثبتت 

أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة فقد اعتبروها من قبيل الأموال» 
وأجازوا في الجملة _بيعها وهبتها 
استقلالة0"' . 

ولا خلاف بين الفقهاء في أنَّ هذه الحقوق 
لا تسقط بموت صاحب الحق, بل تنتقل إلى 
ورثته تبعاً للعقار الذي ثبتت لمصلحته. لأنه 
حقوق مالية» فيها معنى المال» وهي متعلقة 
بأعيان مالية» ولهذا فلا تأثير للموت عليهاء 
سواء قيل إنها أموال ذاتها أو حقوق متعلقة 
(1) البحر الرائق »١148/5‏ وجامع الفصولين 250/١‏ ومنح 

الجليل 59/7 . 


(0) بدائع الصنائع 5/ © وتبيين الحقائق "/ 247 وفتح 
القدير 78/5؟4. 


00 


؟" _الرهن هوالمال الذي يجعل وثيقة 
باللدقعء لمتعوقن فين كبحن امعد ر امعفاقة 
ممن هو عليه. وبهذه الوثيقة يصير المرتهن 
أحق بالرهن من سائر الغرماء بحيث إذا كان 
على الراهن ديون أخرى لا تفي بها أمواله 
لبقية العر اج . 

وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن حقوق المرتهن لا تبطل 
بموته» بل تنتقل 9 ورثته» وعلى ذلك: 
فالميت الذي له دين به رهن» فإنه ينتقل إلى 
ورثته برهنه» وتبقى العين رهنا عندهم» 
الفقيء” ”. 


)01( مجمع الأنهر 2851/1 والبدائع 2197/5 وتبيين 
الحقائق5/ 4 » ونهاية المحتاج 24٠1/54‏ وأسنى 
المطالب 7757/7» ومواهب الجليل 75/5» والفروق 
للقرافي */ 71768. والبهجة على التحفة؟09/1١,‏ 
والقواعد لابن رجب ص "1" . 

زفق المغني 44/5 » وشرح منتهى الارادات 2778/7 ورد 
المحتار 2307/8 وانظر م )١1(‏ من مجلة الأحكام 
العدلية وم (91/5) من مرشد الحيران. 

© العقودالدريةلابنعابدين558/5. والهداية- 


"7ت 


فامم ممه م م فوفر ممم م ةرم وروم م م رمام ااا ادر 


7 واختلف الفقهاء في تأثير الموت على 
حقوق المرتهن إذا مات قبل قبض الرهن» هل 
تنتقل إلى ورثته أم تسقط بوفاته؟ وذلك على 
قولين : 


أخدهينا: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وهو أنْ الرهن يبطل 
بموت المرتهن قبل قبض العين المرهونة» ولا 
ينتقل إلى ورثته» لأن الرهن لا يلزم عندهم إلآ 
بالقبض» فإن مات المرتهن قبل أن يلزم عقد 
الرهن» فإنه يبطل17' , 

والشانى: للمالكية: وهوأن حقوق 
إقباضهم العين المرهونة متى طلبوا ذلك» إلآ 
أن يتراخى الإقباض حتى يفلس الراهن أو 


)5( . 


2 وحواشيها 2178/١١‏ والأم /2»140 ومغني المحتاج 
51 ؛ وحاشية الدسوقي 27١7/7‏ وتهذيب الفروق 
“'/ 786» والقواعد لابن رجب ص ”147 ”7. 

)00 الهداية مع تكملة الفتح 0185/١١‏ والأم 2189/7 
ومغني المحتاج 2178/7 والمغني 4545/5» والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص »78١‏ وشرح منتهى الإرادات 
1 وكشاف القناع /7377", والقواعد لابن 
رجب ص 21*54 وروضة الطالبين 4/ 58 . 

(0) التاودي على التحفة »١158/١‏ والمنتقى للباجي- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 ا ا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


45 ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية إلى أنَّ للبائع حقّ حبس 
المبيع والامتناع عن تسليمه للمشتري حتى 
سعر فى كمه إذا كان عالاء أو القر النجال منه 
رذ كان تسم و0 ]دا كان الكسن 
مؤجلاًء فليس للبائع حقّ الحبس» اعتباراً 
لتراضيهما على تأخيره . 

أما عند الحنابلة فليس للبائع حق حبس 
المبيع حتى يستوفي ثمنه إذا كان الثمن دينا 
عالاء أ عالا عبر صن وال موسل ركان 
حاضراً معه في المجلس» أما إذا كان الثمن 
غائباً عن المجلس» فللبائع حبس المبيع 
اقيفر اليه 7 

ولما كان حق البائع في حبس المبيع 
لاستيفاء الثمن من الحقوق المالية» أي 
المتعلقة بالمال» فقد نص جمهور الفقهاء من 


- 2 758/8» وحاشية الدسوقي .771١/”‏ والاشراف على 


مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب 7/7. وبداية 
المجتهد 7707/7 . 

2٠١ ,95/4 ونهاية المحتاج‎ »55١/54 رد المحتار‎ )١( 
. ١٠/7 والبهجة شرح التحفة‎ 0 

(؟) شرح منتهى الإرادات ”/ 141 » ومجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد م 7179. 


ل 


التقشة» الكالكه والفافية عل أن عاتن 
هذا الحقّ إذا مات» فإن حقه فى ذلك لا يسقط 
بموته بعد تقرره» بل ينتقل إلى ورثته ‏ كسائر 
أغياته التدالبة بولا يكون للموسة تاثين اقفن 


و رط و 


أثر الموت على الحقوق الشخصية 
المحضة : 
6 الحقوق الشخصية المحضة هي التي 
تثبت للانسان باعتبار شخصه وذاته وما يتوفر 
فيه من صفات ومعان تميره عن غيره» مثل حق 
الحضانة» وحق الولاية على النفس والمال» 
وحق المظاهر في العودء وحق الفيء بعد 
الإيلاء» وحق أرباب الوظائف في وظائفهم 
فإنها تسقط بموت ذويها أو أصحابهاولا 
تورث عنهم . 

وينظر التفصيل في مصطلح (تركة ف ١‏ 
وما بعدهاء وظيفة). 

واختلف الفقهاء فى المطالبة بحد 
لالت وان تان عوك جكنون ركذا 
لبس 

وتفصيله في مصطلح (قذف ف 44). 
لي 


المجموع للسبكي 187/17» والفروق للقرافي 


أثر الموت على الحقوق الشبيهة بالحقين 
المالى والشخصى : 

ابطر قن أدعزلء اللدكرة سم ده 
شبهين» شبه بالحق المالي» وشبه بالحق 
الشتصي». نقد اتلك الققهاءفى اتغلرتب أسدر 
الشبهين على الآخر حتى تلحق به» وفيما يلي 
بيان أثر الموت على هذه الحقوق . 

أولاً_حق الخيار : 

الاديخلف تأئثير الموت على حقوق 
الخيارات بحسب نوع الخيار الثابت للعاقد 
وطبيعته واجتهاد الفقهاء في تغليب شبهه 
بالحق الجالى آو الشى التنخم: ..وذلك هل 
النحو التالي : ْ 


أخيار المجلس : 
-_اختلف الفقهاء القائلون بخيار المجلس 
فى آثر الموات: .على هذا" الخيار علن ثلؤانة 
فوا 

أحدها: للشافعية في الأصح وهو انتقال 
الخيار بالموت إلى الوارث . 

والثانى: للحنابلة فى المذهب. وهو 
بمفرنطلة ااانا لمن قن ْ 

والثالث: لبعض الحنابلة» وهو التفصيل 
بين وقوع المطالبة من الميت به في حياته وبين 
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عدم تلك المطالبة» حيث ينتقل الخيار إلى 
الوارك فى :الحالة الأول دوف العانية”” ؛ 


والتفصيل في (خيارف .)١7‏ 


ب خيار القبول : 
48 نخيار القبول: هو حق العاقد فى القبول 
007 
الطرف الآخرء وقد اختلف الفقهاء في أثر 
الموت عليه على قولين : 

أحدهما : للحنفية والشافعية» وهو سقوط 
خيار القبول وانتهاؤه بموت أحد المتعاقدين» 
لأن موت الموجب يسقط إيجابه» وأما موت 
الذي خوطب بالإيجاب» فلآن حقّ القبول 


لا يوريك7* . 
والثانى: للمالكية» وهو أن خيار القبول 
يورك علا ستقط يعون من 


اج خيار العيب: 
"٠‏ خيار العيب: وهو حق المشتري في رد 


)١(‏ مغني المحتاج ”/45» وأسنى المطالب ؟/495»: 
والمجموع 2207/9 ؟551»؛ ونهاية المحتاج 28/4 
والفروع »4١/14‏ وكشاف القناع */ 275١١‏ والمنثور في 
القواعد للزركشي 55/7 . 

(0) رد المحتار 259/4 والفتاوى الهندية ”/ لا» والمجموع 
0/4 . 

(9) الفروق للقرافي "/ /ا/9” . 


المبيع بسبب وجود وصف مذموم فيه ينقص 
العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرضص 
مجع ولا ل 

وقد ذهب الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أنَّ خيار العيب ينتقل 
إلى الواوك تمرك بتع ردك اده 
بالأعيان المالية ولصوقه بها(" . 


قال :الشيرازئ + التق الي ارك لأنه.حق 
لازم يختص بالعين فانتقل بالموت إلى 
الوارث كحبس المبيع إلى أن يحضر 
الل 


ا لاحاكيان القدرطط هر عق هايا لاشدراط 
لأحد المتعاقدين أو كليهما يخوّل صاحبه 
فسخ العقد خلال مدة معلومة . 
صاحبه على ثلاثة أقوال : 

هه : الهبالكتحة والشيا في 
وأبي الخطاب من الحنابلة» وهو أنه ينتقل 


)١(‏ بداية المجتهد 271١/7‏ والفروق "/ هلالا, لاا 
وتكملة المجموع »197/١7‏ ورد المحتار 4/ 587, 
وفتح القدير .”8١/5‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص /ا79 7598. 

(؟) تكملة المجموع .197*/١7‏ 


لاس 


إلى الوارث بموت صاحبه؛ باعتباره من 
مشتملات التركة» لأنه حقٌّ ثابت لإصلاح 
المال» كالرهن وحبس المبيع لاستيفاء ثمنه . 

والثانى : للحنفية» وهو أنه يسقط بموت 
5200 ببواء أكسان الخيار للبائعأم 
للمشتري» وسواء أكان صاحب الخيار أصيلا 
أم نائباً» قال الزيلعي: لأن الخيار صفة 
للميت» لأنه ليس هو إلآ مشيئة وإرادة» فلا 
ينتقل عنه كسائر أوصافه . 

والثالث: للحنابلة»ء وهو التفصيل بين 
مطالبة صاحبه به قبل موته وبين عدمهاء 
قالوا: فإذامات صاحبالخيار دون أن 
يطالب بحقه في الخيار بطل الخيار ولم يورث 
عنهء أما إذا طالب به قبل موته فإنه يورث 
عنه» فالأصل عندهم أنَّ خيار الشرط غير 
موروث إلا بالمطالبة من المشترط في 
حات230, 


والتفصيل فى (خيار الشرط ف 84). 


القديروالعنايةه1550/5٠ء‏ ومغني المحتاج ”/48غ2 
والمجموع4/؟777»؛ والخرشي 759/4. وحاشية 
5/7 » والفروع »4١/5‏ وكشاف القناع 25١١/4‏ 
6,» والإنصاف 794*/4؛ ومطالب أولي النهي 
4/8 . 


وفف فوم ماو و عع ا الا وده 


ه_خيار الرؤية: 
؟" ل خيار الرؤية: هو حقٌ يثبت للمتملك 
الفسخ أو الإمضاء عند رؤية محل العقد 
المعيّن الذي عقد عليه ولم يره. 

وقد اختلف الفقهاء في سقوطه بموت 
صاحبه على قولين : 

أحدهما: للحنفية» وهو أنه يسقط بموت 
صاحبه ولا ينتقل إلى ورثته» باعتباره لمطلق 
التروي لا لتحاشي الضرر أو الخلف في 
الوصفء وغايته أن ينظر المشتري : هل 
يصلح له المبيع أم لا؟ ومع اعتبارهم إياه خياراً 
حكميا من جهة الثبوت» فقد قالوا: إنه مرتبط 
بالإرادة من حيث الاستعمالء والحقوق 
المرتبطة بمشيئة العاقد لا تورث» لأن انتقالها 
إلى الوارث يعني نقل الإرادة والمشيئة إليه؛ 
وكوي 0 

والثانى: للشافعية» وهو أنه لا يسقط 
بعرت ماتعة ال يعن رار 


و خيار فوات الوصف المرغوب : 
خخيار فوات الوصف المرغوب هو حق 
المشتري في فسخ العقد لتخلف وصف 
مرغوب اشترطه في المعقود عليه . 


إل بدائع الصنائع 5 . 
(7) المجموع شرح المهذب 17944/9. 
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وهذا الخيار يورث بموت مستحقه عند 
الفقهاء. فينتقل إلى ورئته”' . 


والتفصيل في (خيار فوات الوصف 
ف "1). 


زا خيار التعيين: 
5 خيار التعيين : وهو حقٌّ العاقد في تعيين 
أحد الأشياء التي وقع العقد على أحدها شائعاً 
خلال مدة معينة . 

وقد نص الحنفية والمالكية على أنَّ خيار 
التعيين لا يسقط بموت صاحبه؛ بل ينتقل إلى 
وارثه» فيقوم مقامه في تعيين ما يختاره من 
محل الخيار» ذلك أن لمورثه مالا ثابتا ضمن 
الأشياء التي هي محل الخيار؛ فوجب على 
الوارث أن يعيّن ما يختاره ويردٌ ما ليس له إلى 
مالكه0"؟ , 


ح-خيار التغرير: 

خيار التغرير هو حق المشتري في 
الفسخ لتعرّضه لأقوال موهمة من البائع دفعته 
للتعاقند» وقد اخقلف الحتفية فى كوقة 


)١(‏ البحر الرائق 0١19/5‏ وفتح القدير ه/ 18. والفروق 
للقرافي 375/7 . 

زفة بدائع الصنائع 6/ 557. والفتاوى الهندية "/ هه 
وجامع الفصولين /١‏ 18 ”, والفروق للقرافي 2371/5/7 
إيففة 


ا ا ا 0000 


مُورْوكا فاستظهر التمرتاشي من الحنفية 
وأقره الحصكفي _أن خيار التغرير لا ينتقل 
إلى الوارث» لأنه من الحقوق المجردة» وهي 
لا تورث . قال ابن عابدين : ويؤيده ما بحثه في 
البحر من أن خيار ظهور الخيانة لا يورث» 
لتعليلهم بأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من 
الثمن» بل هناك ما يجعل نفي توريثه بالأولى» 
لأنه خيار لدفع الخداعء فإذا كان خيار الشرط 
الملفوظ به لا يورث». فكيف يورث غير 
الملفوظ به مع كونه مختلفاً فيه . 
وفي رأي أنه يورث كخيار العيب”' . 


طسشيتارالئقن: 
##يت يكيان :الك عو جح ,يقد عله الفاقل 
لمكن مق الفسخ عند عدم نقد البدل من 
الطرف الاخرء وقدنصٌ الحنفية على أنه 
لايورث» بل يسقط بموت صاحب الخيار» 
لأنه وصف لهء والأوصاف لا تورث» اسه 
بأضلة وهو خيار الشرط» حيث إنه لا يورث 
عدف 1 

ولم يتعرض المالكية والحنابلة إلى سقوطه 
أو إرئه» أما الشافعية فهو غير جائز عندهم 
أصلا . 
)١(‏ ردالمحتار 4/ 2١51١0159‏ 
(0) ردالمحتار 4/ هه. 
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لومم ف ومو مادا ااا اديوه 


ثانياً حقّ الشفعة : 
الشفعة عبارة عن حقٌ التملك في العقار 
لدفع ضرر الجوار. 

وقال :اعدلت الققهاء :يجا إذاأمات ماعن 
حق الشفعة قبل أن يأخذ بهاء هل ينتقل ذلك 
الحق لورثته» أم يسقط وينتهي بموته؟ وذلك 
على ثلاثة أقوال: 

الأول: للشافعية والمالكية وأحمدفى 
وؤزانة هندع نوهو أن حدق الققية سدق ال 
فيورث عن الميت كما تورث أمواله» ويقوم 
وارثه مقامه في المطالبة به”" . 

الثاني : للحنفية» وهو أن الشفيع إذا مات 
قبل الأخذ بالشفعة» بطلت شفعته» سواء كان 
موقة اقل الظلك أوروعدة؛ لأن القع سعدرة 
خيار في التملك». وهي إرادة ومشيئة في 
الأخد او اقرف ؤذلك لا يرديك ل ذخات 
الشفيع بعد القضاء بها أو تسليم المشتري له 
00 

. الثالث: للحنابلة» وهو التفصيل بين ما إذا 
مات الشفيع قبل الطلب أو بعده» فإن مات 


)00( نهاية المحتاج 219١/0‏ وأسنى المطالب "/لاء 
والمنثور للزركشي 55/1» وبداية المجتهد ؟/ 23750 
والفروق 775/7 » والقواعد لابن رجب ص 747. 

(0) المبسوط 2١١6/١5‏ وبدائع الصنائع 5/ 275 وتبيين 
الحقائق ه/ /ا601؟ . 


قبله مع القدرة عليه بطلت شفعته» لأنه نوع 
خيار شرع للتمليك, أشبه الإيجاب قبل 
قبوله. ولأنه لا يُعلم بقاؤه على الشفعة. 
لاحتمال رغبته عنهاء فلا ينتقل إلى الورثة ما 
شك في ثبوته» أما إذا مات الشفيع بعد طلبه» 
فإن الشفعة تنتقل لورثته» لأن الطلب ينتقل به 
الملك للشفيع» فوجب أن يكون موروث”" . 


والتفصيل في مصطلح (شفعةف .)0١‏ 


ثالثاً ‏ حق المالك في إجازة تصرفات 
الفضولي : 

“_ نض الحنفية على أن المالك إذا مات 
قبل إجازته لعقد الفضولي الموقوف على 
إجازته» إن 0 في الإجازة يبطل بموته. 
ولا ينتقل إلى ورثته» لآن الإجازة إنما تصح 
من المالك لا من وارثه”"*» واستثنوا من ذلك 
تصرف الفضولي في القسمة»؛ فمع كونه 
موقوفا على إجازة المالك. فإن حقه فى 
الإجازة لا يبطل بموته» بل ينتقل إلى وارئه 
000000 لأنه 
لا فائدةفي نقض القسمة بعد تمامهاثم 
إعادتها مرة أخرى» والقياس بطلان القسمة 
بموته»ء وعدم انتقالها للوارث» وهو قول 


. 458 /7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
زفق فتح القدير // 5ه كهء ورد المحتار 5/ 57/ه.‎ 


0/ا؟دت 


الإمام محمدء لأنَّ القسمة مبادلة كالبيع9"" . 


رابعاً استحقاق المنافع بموجب 
الإجارة والإعارة والوصية بالمنفعة : 
4 _المنفعة في اصطلاح الفقهاء: هي 
الفائدة العرضية التي تنال من الأعيان بطريق 
اليا لما 

وقد اختلف الفقهاء في أثر الموت على 
المنافع التي يستحقها الشخص في عين من 
الأعيان بموجب عقد الإجارة أو الاعارة 
أو الوصية بالمنفعة» هل يبطل حقه فيها 
بالموت أم أنها تورث عنه؟ وذلك على النحو 
التالى : 


3 


أ الإجارة : 
ااركد ا لتإلطين )لقيال ار الجو ار 
امعدتاق الينام كن عق الاتجارة زات 
على قولين : 

الأول للشنافهة والفنالكنة الجفابلة 
وإسحاق والبتي وأبي ثور وابن المنذر» وهو 
| السفات اذلياك تيز إفقاءاية 
الإجارة» فلا ينفسخ العقد بموته» بل يخلفه 
وارثه في استيفاء المنفعة إلى نهاية مدة 


)١(‏ فتح القدير 9 55» والبحر الرائق 5/ 2159 والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص 7١7‏ . 


الإجارة» لأنَّ الإجارة عقد لازم» فلا ينفسخ 
بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه» ولآن 
المستا جر ملك المنافع بالعقد» وهى مال» 
فينتقل إلى وارثه”"" . 

الثانى : للحنفية والثوري والليث» وهو أن 
عقد الإجارة ينفسخ بموت المستأجر قبل 
انتهاء مدة الإجارة» فيسقط حقه في المنافع 
المعقود عليهاء ولا ينتقل إلى ورثته» وذلك 
أن الوزن سعاكقة ول ينعو و للق قينا 
يبقى زمانين» ليكون ملك المورث في الوقت 
الأول» ويخلفه الوارث في الوقت الثاني» 
والمنفعة الموجودة فى حياة المستأجر لا تبقى 
لتورث» والتي تحدث بعدها لم تكن مملوكة 
له ليخلفه الوارث فيهاء إذ الملك لا يسبق 
الوجود»ء وإذا ثبت انتفاء الإرث تعيّن بطلان 
العقل. 
ب_ الإعارة: 


١‏ اختلف الفقهاء فى أثر موت المستعير 
على استحقاق المنافع في العارية على قولين :. 


)١(‏ القليوبي وعميرة *50//7» وأسنى المطالب ؟41/7, 
ونهاية المحتاج 27١5/8‏ وبداية المجتهد 2710/١‏ 
والبهجة شرح التحفة ؟/ 210/١‏ والمغني لابن قدامة 
44 » وشرح منتهى الإرادات 7/ 71/8 . 

إفة رد المحتار 54/8؛ وتكملة فتح القدير4ة/48١غ‏ 
45 وبداية المجتهد 2770/15 والمغني 4/8 
والمبسوط 6١/*هك3‏ 03164 5١/ه.‏ 


-١9371و5‏ ا ب 


ولمو مم م ووو ووو ووم دوو دعاو 


أحدهما: للحنفية والشافعية والحنابلة. 
وهو أن حقَّ المستعير بمنافع العين المعارة 
حقٌ شخصيء. ينتهي بوفاة صاحبه» ولا ينتقل 
إلى ورثته» وعلى ذلك فإن الإعارة تنفسخ 
بموت المستعير» ويجب على ورثته رد 
العارية فوراً إلى صاحبهاء ولو لم يطلبها”" . 

والتاني؟ لتبالكية-وغر أن الأغازة سؤاء 
كانت مت بمادة نعقة ار مطلقة) فإن 
المشفير يبشحق الاتفاع بهناافئ'المدة 
المحددة أو التي ينتفع بها الناس عادة عند 
الإطلاق» فإن مات المستعير قبل انتهاء تلك 
المدة» فإنَّ حقه في المنفعة في المدة المتبقية 
لا يسقط بموته» بل ينتقل إلى ورثته» إلا في 
نوالة:واتعدة ورهن نا إذا الشبترط المعين:غلية 
أن ينتفع بها بنفسه فقطء فحينئذ لا تورث عنه 
المدةالمتبقية. لأنفيهايعتبرحقا 
م 


اج الوصية بالمنفعة : 
؟؛ ‏ اختلف الفقهاء فيما إذا مات الموصى له 
000( تكملة فتحالقدير450/4١ء‏ 5 وردالمحتار 


70 ,و والقليوبى وعميرة / 77» وأسنى المطالب 
5*: وكشاف القناع 4/ ”9 والمبسوط 


١ك/"؟١.‏ 
(؟) بداية المجتهد 231/1 والدسوقى "/ 4737 . والفروق 
6/١‏ والبهجة ؟١/7/4.‏ 


بالمنفعة قبل انقضاء أمدهاء هل تبطل الوصية 
بالمنفعة بموته» أم أن المنفعة تنتقل إلى ورثته 
حتى نهاية مدتها؟ وذلك على قولين: 

أحدهما: للحنفية» وهو أن ما تبقى من 
وده الستففة نحن موك الفيو قن الهانها سقط 
بموته» ولا يورث عنه» بل تعود العين إلى 
ورثة الموصي بحكم الملكء وذلك لأن 
الموصي قد أوجب الحق للموصى له ليستوفي 
المنفعة على حكم ملكه» فإذا انتقل هذا الحق 
إلى ورثة الموصى له بعد موته» فيكون كأنهم 
استحقوه ابتداء من ملك الموصي من غير 
وقصاف وتيك ل ستورت ولان الس 
عرض» والعرض لا يبقى زمانين حتى يكون 
محاة لاز 

والثاني: للشافعية والمالكية والحنابلة» 
وَعو أن السوضى له« الجنعة يولك تلك 
المنفعة» وعلى ذلك: فإذامات» فإنها 
لا تسقط بموته» بل تنتقل إلى ورثته فيما بقي 
لمعن انفده كان الرصة مقي برس مق 
أو كانت على التأبيد لأنها مال» فتورث عنه 
كسائر أمواله. 


واستثنوا من ذلك حالة ما إذا كانت الوصية 


)000( رد المحتار ©/ 40/8 » وبدائع الصنائع ١١8/5‏ » وتكملة 
الفتح والعناية 441/٠١‏ . 


3 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 ا ا اا اا اا 0ك 


با لمنفعة مقيدة بحياة الموصى له ففى هذه 
بوط توقات و ل قا الى و 


أجل الديون : 

#ان الاج فى الديوةحن للمدين» ومو قت له 
هذا الحقّ فليس للدائن مطالبته بالدين قبل 
حلوله؛ فإذا مات فهل يبطل الأجل ويحل الدين 
بموته» أميبقى ثابتاكماهو وينتقل عنه إلى ورثته؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال : 

أحدها: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية وأحمد فى رواية عنه. 
وهو أن الأجل يسقطء ندل انون بموت 
المدين» وتنقلب جميع الديون المؤجلة التي 
عليه مهما اختلفت اجالها حالة بموته» وبه 
قال الشعبي والنخعي وسوار والثوري”" . 


م 


ركه 


)١(‏ نهاية المحتاج”/ 287 وأسنى المطالب #"/57ه. 
والقليوبى وعميرة »١١/*‏ والأشباه والنظائر للسيوطى 
ص 7 99 والختر كني 114/8 وخافية 
الدسوقي 298/5 ومنح الجليل 258١/4‏ والزرقاني 
على خليل197/8: وكشاف القناع ؛/ هلا 
والقواعد لابن رجب ص .5١9‏ 

المبسوط 1817/18 » والعقود الدرية لابن عابدين 
؟/ 175» وبدائع الصنائع 717/0, والأشباه والنظائر 
لاسن نجيسم ص 54 8", والأم / 2,717 والمهذب 
01١‏ اوالأشباه والنظائر للسيوطي ص 85”؛ 
والخرشي 2555/6 وحاشية الدسوقي”/2589- 


إفة 


قال ابن رشد الحفيد: وحجتهم أن الله 
تعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدَّينء 
فالورثة في ذلك أحد أمرين : إما أن لا يريدوا 
أن يؤخروا حقوقهم في المواريث إلى محل 
أجل الدّين» فيلزم أن يجعل الدّين خالاً» وما 
أن يرضوا بتأخير ميراثهم حتى تحلّ الديون. 
فتكون الديون حينئذ مضمونة في التركة خاصة 
لافي ذممهم''"'. وقال ابن قدامة: 
لا يخلو: إما أن يبقى في ذمة الميت» 
الورثة» أو يتعلّق بالمال» ولا يجوز بقاؤه في 
جك لقت شر ها وجاتو وفنا جه ريا را رن 
الورثة لآنهم لم يلتزموه؛ ولا رضي صاحب 
الدّين بذممهمء وهي مختلفة متباينة» ولا 
يجوز تعليقه على الأعيان وتأجيله» لأنه ضرر 
بالميت وصاحب الدّين ولانفع للورثة فيه'" . 


نه 


زقن اسفن" البالكية بن اذلف خالقن» 
وَكالوا: إن الذين المؤس لا يس «الموت 
فيهماء وهي: 

أ-إذا قعل الدائن المدينء فَإِنَّ دينه 
ليجل الأنه قل اتعمجله قبل أوآثة قدوقكت 
اومان : 


والمدونة 057/1 والمبدع 0575/4 والإنصاف 
للمرداوي ه//01”. والمغنى 485/5 . 

(1) بداية المجتهد 2785/5 

فق المغني 485/4 . 


لات 


نات ١١]‏ اشهر ط السدجه علي الندائن أن 
لا يحل الدين المؤجل الذي عليه بموته. 
فيعمل بالشرط”'' . 

والثاني: للحنابلة في المذهب» وهو أنَّ 
الاين المويذل لا يكن بموة المدين ]ذاولل 
الورثة أو غيرهم برهن أو كفيل ملي بالأقل 
من قيمة التركة أو الدَِّين» فإن لم يوثّق بذلك 
حلّء لأن الورئة قد لا يكونون أملياء» ولم 
يرض بهم الغريم» فيؤدي إلى فوات الحق» 
وهو قول ابن سيرين وعبد الله بن الحسن 
وإسحاق وأبي عبيد. 


وحجتهم على ذلك أن الموت ما جعل 
نطلا للحقرق»-وإنقا هن 'ميقات للخلافة) 
وغلامة على الورثة )#وغلى هدايعى الدين ف 
ذمة الميت كما كان» ويتعلّق بعين ماله كتعلق 
عليه» فإن أحبٌ الورثة التزام الدَّين وأداءه 
للغريم على أن يتصرفوا في المال» لم يكن 
لهم ذلك إلا أن يرضى الغريم» أو يوثقوا 


الحق بضمين مليء أو رهن يثق به لوفاء 
2ك 
حهه . 


27568 /" الخرشى 7557/0 /7517» وحاشية الدسوقى‎ )١( 
.»”3 


والمبدع 2355/5 والانصاف للمرداوي 6//ا١7.‏ 


والفالث: رواية عن أحخمد اغخقارها 
أبو محمد الجوزي من الحنابلة» وَعَيو أن 
الأجل لا يحل بالموت مطلقاًء وإن 
الورثة أو غيرهم الدَّين» وذلك لأن الأجل 
حق للميت» فيورث عنه كسائر حقوقه؛ وبه 
قال طاووس وأبو بكر بن محمد والزهري 
وسعد بن إبراهيم» وحكي عن الحسن”"' . 


تناذشا مق الح -: 

5 - وهو حقٌّ يثبت لمن قام بوضع علامات 
في أرض موات ‏ سواء بنصب أحجار أو غرز 
أخشاب عليها أو حصاد ما فيها من الحشيش 
والشوك ونحو ذلك ليصير أحقٌّ الناس بها 
لوق له عا حرق عدف سكن لفقي له 
أمداً معيناً ينتهي فيه بحيث لا يستطيع أحد 
مزاحمته خلاله» وهو ثلاث سنوات» وجعل 
بعضهم تحديد المدة لاجتهاد الحاكم بحسب 
العرف والعادة. 


والمتحجرإذا مات قبل نهايةالمدة 
المحددة لاحتجاره» فهل يسقط حقه بموته. 
أم أنه ينتقل في بقية المدّة إلى ورثته؟ 

نصّ الشافعية والحنابلة على أن هذا الحق 
يورث» ولا يسقط بموت المتحجر. ويكون 


."757/5 المغني 485/5» والمبدع‎ )١( 


- 590/5 


ووه ار ببالار فر دق تر 3 وهو 
مقتضى مذهب المالكية» إذ الأصل عندهم أن 
تورث الحقوق كالأموال. إلا إذا قام دليل 
على منتادقة الح لمحتي المتال :وهيق 
التهجير متعلق بالمال». لا ينك غنه+ فكان 


كرقة 
موروثا 8 


سابعاًحقٌ الانتفاع بالأراضي الخراجية : 


8؟7بالأرضن الشراجية : هي النى فرضن 
الخراج على الذين ينتفعون بهاء سواء كانوا 
مسلوية أو عبن معلمينء والخراج: هو ما 
يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق 
تؤدى عنها إلى بيت المال. 

ويعتبر الشافعية والمالكية والحنابلة 
الأراضي الخراجية موقوفة على مصالح 
المسلمين في الجملة» أما الحنفية فيقولون : 
هي ملك لأصحابهاء ولهم أن يتصرفوا فيها 
بسائر وجوه التصرف الشرعية؛» وعلى ذلك 
فإنها تورث عنهم بالموت كسائر أملاكهم» إذ 
ليس حق انتفاعهم بها إلآ أثرا من اثار ثبوت 


ملكيتهم ل 


.19*/4 أسنى المطالب 449//7». وكشاف القناع‎ )١( 
.75١١ والقواعد لابن رجب ص‎ 

(0) بداية المجتهد 7/ .7١17‏ 

(*) رد المحتار ؛/لالاق. 48لا١ا.‏ 


وقد ترتب على قول جمهور الفقهاء بوقفها 
على مصالح المسلمين أن المنتفعين 
بالأراضي الخراجية من الفلاحين ونحوهم 
لا يملكونهاء ولكن لهم حق الانتفاع بها في 
مقابل دفع خراجها إلى بيت المال» ثم إنهم 
اختلفوا في انتقال هذا الحقّ لورثتهم بالموت 
على قولين : 

احدهياء للشائحة :اسان ومتأخري 
المالكية» وهو أن حقّ المنفعة بالأراضي 
الشراحية مورق ضو عنافية قإذامات 
المننتفع بها انتقل الحق إلى ورثته» لأنه حق 
0 

والعان + لمقدمن فقيك المالفية وهو أن 
المنتفع الوا ارا إذا مات سقط 
حقه في الانتفاع بهاء ولا تورث عنه» ويكون 
للإمام أن يعطيها من بعده لمن يشاء» بحسب 
مقتضيات المصلحة العامة للمسلميه”"' . 


ثامناً حقّ الانتفاع بالإقطاع : 
5 نص الحنفية والشافعية والمالكية على 
)١(‏ أسنى المطالب 27١١/4‏ وحاشية الدسوقي 27١/7‏ 


وفتح العلي المالك ؟/ 25145 51 ». وكشاف القناع 
*/ 44.» والقواعد لابن رجب ص 717 71 11ل 


7" 
(9) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه؟7/ 27١‏ 
0 شرن 


ددهلا ب 


أنَّ للإمام أن يُقطع الأرض من بيت المال على 
وجهالتمليك لرقبتها كمايعطي المال 
لمستحقه» فإذا مات المقطع» فإنها تنتقل إلى 
ورثته كسائر أملاكه. سواء عمرها وأحياها أم 
رد 


أما إقطاع الأراضي الموات لإحيائهاء فقد 
اختلف الفقهاء في حكمه وفي انتقال الحق فيه 
إلى الوارث بموت صاحبه» وذلك على ثلاثة 
أقوال : 

أحدها: للشافعية والحنابلة» وهو أنه 
لا يفيد الملك للمقطع إلا بالإحياء» ولكنه 
يكون أحقٌ بها من غيره قبل الإحياء» وهذا 
التعى يتقل لورقة يعد موي" , 

والثاني: للحنفية» وهو أن للإمام أن يقطع 
كل موات وكل ما ليس فيه ملك لأحدء فإن 
عَمَرها المقطع وأحياها صارت ملكاً له 
وتورث عنه كسائر أملاكه. أما إذا لم يحيها 
ولم يعمرها طيلة ثلاثة سنوات» فإن حقه فيها 
يبطل» وتعود إلى حالها مواتاء وللإمام أن 


)0( رد المحتار 2197/5 والخراج لأبي يوسف ص 25١‏ 
»١‏ والمجموع للنووي55/5؛ وأسنى المطالب 
”8 » ونهاية المحتاج ه/ ل/ا"ا, والخرشي 
1/ 55.» وحاشية الدسوقي 4/ ."١‏ 

0) أسنى المطالب 557/7 » والمهذب ,»4757/١‏ وكشاف 
القناع 4/ 145 والقواعد لابن رجب ص 5١١‏ . 


0 


والشالث: للمالكية» وهو أن إقطاع 
الموات تمليك مجرد؛ فممن أقطعه الإمام 
شيئاصارملكالهوإنلميحيه 
ويعمره؛ء وبالموت ينتقل إلى ورثته كسائر 


يي 


أما بالنسبة لإقطاع الاستغلال الذي يقع 
على أراضي بيت المال لمن له فيه حقٌ» على 
سبيل استغلالها لا تمليكها فقد ذكر الحنفية 
والشافعية والمالكية أنَّ للإمام أن يعطي 
الأرضن الشابعة لبيك الجال متفعةة بحيف 
يكوة التعط,ستحنا لمتفعتها ذون رقعياء 
وحقّ الانتفاع بها يعتبر حقاً شخصياًء فيسقط 
بوفاة صاحبه ولا يورث عنه» لأنه مقيّد عرفا 
بحياة المقطع, وترجع الأرض المقطعة بموته 
لبيت المال وقفا على ما هي عليه””" . 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 21914 والفتاوى الهندية ه/ 8" رد 


المحتار 4/ 197» والخراج لأبي يوسف اص .5١‏ 

كك 

(0) المنتقى للباجي70/5. وشرح الخرشي 259/7 
وحاشية الدسوقي 58/14 . 

(*) رد المحتار 2797/4 والشرح الكبير مع الدسوقي 
4 :» وفتحالعلي المالك /١5‏ 25152748 
والأحكام السلطانية للماوردي ص 21951١98‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص 7317. 


01 - 


تاسعاً ‏ الاختصاص بالانتفاع بالأعيان 
النئحسة : 


1 الاختصاص هو حق في شيء» يختص 
مستحقهبالانتضفاع بهء نولك حك 
مزاحمته فيه وهوغير قابل للشمول 
مهار ات 


ومن صور الاختصاص بالأعيان النجسة 
عند الشافعية والحنابلة : الكلب المباح اقتناؤه 
ككلب الحراسة والصيد والزيوت والأدهان 
المتنجسة التي يجوز الانتفاع بها بالاستصباح 
أو بتحويلها إلى صابون ونحوذلك”"". 
والاختصاص بهذه الأشياء ونحوها لا يفيد 
الملك عندهم» ولكنه يعطي صاحبه حق 
الانتفاع المحدود بها في الوجوه السائغة 
شرغاء وهذا البحن بيعقل بالموات إلى >ورثة 
صاحب الاختصاص ولا يسقط بموته”" . 


أما الحنفية وبعض المالكية فإنهم يعتبرون 


.7١4 القواعد لابن رجب ص‎ )١( 

فم نهاية المحتاج 5/ 65؛ والقواعد لابن رجب ص 2757١8‏ 
وقواعد الأحكام 485/7 والمنشور في القواعد 
+/7”1. 

0) المجموع للنووي ,»*١ 25١١/9‏ ونهاية المحتاج 
5/١5؛‏ وكشاف القناع / 5 185 » والقواعد لابن رجب 


.7١١ ص‎ 


الانتفاع بها شرعاً مالا متقوماء كالسرجين 
والبعر وكلااب الماشية والصيد ونحوهاء 
وعلى ذلك فإنها تورث عن صاحبها بموته 
ا 


عاشراً حقٌّ القصاص والعفو عنه : 
ان لالعا ونوك القفيناء فت إن القتواه 
يجني لأافي الققل العمنةه يعن لياع 
شروطه. وأنه حقٌ الورثة (أولياء الدم) 
ولكنهم اختلفوا في ذلك الحق هل يثبت لهم 
ابتداء أم بطريق الارث عن المجني عليه؟ ومن 
هم الذين يستحقونه منهم؟ وذلك على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: للحنابلة والشافعية في الأصح 
وأبي يوسف ومحمد, وهو أن حق القصاص 
يثبت للمجني عليه أولا بسبب الجناية عليه 
ثم ينتقل إلى ورثته جميعهم» الرجال والنساء 
والكتارالصغمار» فحن ذوي الأسنات 
والأسباب» كسائر أمواله وأملاكه» وهو قول 
عطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري. 

وعان ذلك فين انتقل الح للور يه 
فهم بالخيار: إن شاؤوا اقتصّواء وإن شاؤوا 


)١(‏ بدائع الصنائع 8/ »١5‏ 144ء والهداية مع الفتح 


4737/5 .» والبهجة 557/7» وحاشية الدسوقى 29/7 
06 


دلالاات 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ااا ااا ااا ااا 0ك 


عفواء وإذا عفا أحدهم عن حقّه في القصاص 
سقط حق الباقين فيه» لأنه لا يتجزأ. وينقلب 
نصيب الباقين مالا ولا يكون للعافي شيء 
منهء ولأنه أسقط حقه مجانا برضاه . 


وإذا انقلب القصاص إلى مال بعفو الورثة 
إلنهده فإن :للك اننال يكو للتوروث أولا) 
فتقضى منه ديونه » وتنفذ منه وصاياه» ومابقي 
و لو 

والثاني: للمالكية والشافعية في قول 
وأحمد فى رواية عنه اختارها ابن تيمية» وهو 
ال االقفبا من عد السك عليه داف اله 
ينتقل إلى العضبات الذكور من ورثته خاصة) 
لأنه ثبت لدفع العار» فاختص به العصبات» 
كولاية التكاح”" . 


والثالث: لأبى حنيفة» وهو أن القصاص 
ليس موروثا عن المجني عليه» بل هو ثابت 


)١(‏ فتح الغفار#/١١٠.‏ والتلويح على التوضيح 
(ط. كراتشي)7/ 8لا وتكملة فتحالقدير 
٠ه‏ وردالمحتار585/5, /اه» وأسنى 
المطالب 5/ ه”, والأم ه/ .»٠١‏ ونهاية المحتاج 
/٠‏ 81 ”», والمغني١١/١581,‏ والإانصاف 2587/4 
58 » شرح منتهى الإرادات 9/ 237817 7385 . 

() المنتقى للباجي 7/ 176., والزرقاني على خليل 27١/8‏ 
والخرشي 27١/8‏ وحاشية الدسوقي 7717/4 ونهاية 
المحتاج 2785/07 والانصاف للمرداوي 94/ 254/7 
*/ 48 ؛ والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيميةص 191 . 
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ابتداءً للورثة» لأن الغرض منه التشفي ودرك 
الشأرء والميت لا يجب لهاإلاً مايصلح 
لحاجته من تجهيزه وقضاء دينه وتنفيذ 
وصيته» والقصاص لا يصلح لشيء من ذلك » 
ثم إن الجناية قد وقعت على ورثته من وجه»ء 
لانتفاعهم بحياته» فإنهم كانوا يستأنسون به 
وينتصرون» وينتفعون بماله عند الحاجة» 
ولذا وجب القصاص للورثة ابتداءً» لحصول 
التشفي لهم ولوقوع الجناية على حقّهم, 
لا أن يثبت للميت ثم ينتقل إليهم حتى يجري 
فيه التوارث كما في سائر حقوقه» ولكن إذا 
انقلب ذلك الحق مالاًء فإنه يصير عندئذ 
فوو ون اننوك التسياضة نكا اورف 
ابتداءً إنما كان لضرورة عدم صلوحه لحاجة 
الميت» فإذا انقلب مالاً بالصلح عليه أو العفو 
إلى الدية ‏ والمال يصلح لحوائج الميت من 
التجهيز وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا ‏ 
ارتفعت الضرورة» وصار الواجب كأنه هو 
المال» إذ الخَلَفُ إنما يجب بالسبب الذي 
يجب به الأصل» فيثبت الفاضل عن حوائج 
الميت لورثته خلافة لا أصالة”" . 

أمَا حق القصاص فيما دون النفس» فقد 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 


)١(‏ التلويح على التوضيح (ط. كراتشي) ”/ 00/87 وفتح 


الغفار لابن نجيم 31١7 21١١/7‏ . 
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والبالكة واللعائلة إلى عيورت عن لني 
عليه ولا يسقط بوفاته قبل استيفائه» وثبوته 
لورثته إنما هو على سبيل الميراث عنه 
لا ابتداء”» وهناك رواية عن الإمام أحمد أنَّ 
حقّ القصاص في الأطراف لا ينتقل إلى الورثة 
إلا إكاظانب لسك عله ل موقت أذ 
لماكت فى نه سكل رو ا 1 


حادي عشر ‏ حق الموصى له في قبول 
الوصية : 
48 ذهب جمهورالفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن قبول 
الوصية من الموصى له المعين شرط لثبوت 
الملك لهء وأن له الحق في قبوله أو ردذها 


بحسا مسيكته . 


8 


ولكن إذا مات الموصى له بعد الموصي 
وقبل صدور القبول أو الردٌ منه» فهل ينتقل 
ذلك الحق. لورعه أم يسقط بموته؟ اختلف 
الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال : 

الأول ٠:‏ للشافعية :والشالكية .والتحتارلة» 


)١(‏ تبيين الحقائق »١١4/5‏ والعقود الدرية لابن عابدين 
5 وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 
قي ونهاية المحتاج 5 والفروق للقرافي 
*/ 9؟. والقواعد لابن رجب ص 2757 1# 
وشرح منتهى الإرادات 7/ 794 . 

(0) القواعد لابن رجب ص 274١‏ 7157. 


وهو أن حقّ القبول أ الرد فى الوصية ينتقلن 
ور التوصى نابإ نان افيس الموقي تن 
قير فول أودزة ةالأنويم وريه ليما 
بموته» بل يثبت للورثة» فإن شاؤوا قبلوا وإن 
ا 

واستكن "المالكية من <ذلك ما إذا كانتت 
الوصية له بعينه وشخصه. فحينئذ تسقط 
تعوثه ول قل :ذللقة الحق إل و0 

الثانى : للحنفية وبعض المالكية» وهو أن 
العرهن اله انمااظ قر القيرن ان ارك بن 
وفاة الموصي». فإن الموصى به يدخل في 
تلكه دو ساحة إلى قيول الورقة :أن القيول 
عندهم هو عبارة عن عدم الردء فمتى وقع 
البساس فج زة المتوصىى له اعتبتر نامي 
ا 

الثالث: للأبهري من المالكية وأحمد فى ٠‏ 
رواية عنه أخذ بها ابن حامدء ورفقيه 


2117 نهاية المحتاج 55/5» وأسنى المطالب"/‎ )١( 
2١59/8يشرخلاو ومواهب الجليل7517/5,‎ 
وحاشية الدسوقي474/4ء‎ ,*ه/١6ةنودملاو‎ 

والبهجة6/١١”.‏ وشرح منتهى الإرادات ”/ 28148 
والمبدع 5/١7؛,‏ وكشاف القناع 5577/85 "7, والقواعد 
لابن رجب ص ”5 ”, والمغني 4١07/8‏ . 

(0) البدائع9/ 771 7”. والهداية مع تكملة الفتح 
والعناية .»4759/١٠١‏ ومواهب الجليل5/ 2517 
والمغني 4١7/8‏ . 


50/94 


القاضي بأنها قياس المذهب» وهي أن الوصية 
تبطل بموت الموصى له قبل قبوله» لأنها عقد 
يفتقر إلى القبول» فإذا مات من له حقٌّ القبول 
قبله بطل العقدء. كالهبة, ولأنه خيار 
لا يعتاض عنه. فيبطل بالموتء» كخيار 
المعلين والقور عط وخاز الأحة الي 


ثاني عشر ‏ حق الموهوب له في قبول 
الهبة وقبضها : 
٠ه‏ اختلف الفقهاء فيما إذا مات الموهوب 
له قبل القبول» هل تبطل الهبة بموته» أم أنَّ 
جح الفبول كم تر و وق وذ نك عدي 
قولين : 

أحدهما: للحنفية والشافعية والحنابلة» 
يعر ان التعوهضوي له اذاننات قك السيرل 
بطلت الهبة» ولم يكن لورثته حقّ القبول من 
بعده» أشبه ما لو أوجب البيع فمات المشتري 
قبل القبول. 

وإذا مات بعد القبول وقبل القبضء» فإن 
الهبة تبطل أيضاً عند الحنفية والحنابلة وبعض 
الشافعية» لأنها لا تلزم ولا ينتقل الملك فيها 
إلا بالقبض» وقد انعدم ذلك بموت الموهوب 
له قبله» ولأنْ الهبة صلة» والصلات تبطل 


4 »؛ والقواعد لابن رجب ص ”17” . 
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بالموت قبل القبض» ولأنها عقد جائز قبله» 
فبطل بموت أحد العاقدينء كالوكالة 
والشتركة: 

وخالفهم في ذلك الشافعية في المعتمد» 
حيث نصّوا على عدم انفساخ الهبة بموت 
المنّهب قبل القبضء. لأنه عقديؤول إلى 
اللزوم» فلم يبطل بالموت» كالبيع بشرط 
الشيانة ويقوم وارث المتَّهب مقام مورثه في 
ال 

والثاني: للمالكية» وهو أنَّ الموهوب له 
إذا مات ولم يكن يعلم بالهبة» فإنها لا تبطل» 
ويقوم ورثته مقامه في القبول أو الردّ» إلا إذا 
كان الواهب يقصد شخص الموهوب له وذاته 
لفظاً أو بدلالة قرائن الأحوال» فحينئذ تبطل 
الهبة بموته قبل القبولء, لأن الحق ههنا 
شخصي » فينتهي بموث صاحبه » ولا ينتقل 
إلى ورثته . 

أما إذا مات الموهوب له بعد علمه بالهبة» 
ولم يظهر منه رد حتى مات» فإله يعبر قاباذ 
)2000 رد المحتار »90١/5‏ والمهذب »404/١‏ ومغلي 

المحتاج »4١01/7‏ ونهاية المحتاج 76» وأسنى 

المطالب 487/7 » وكشاف القناع 27٠/4‏ وشرح 

منتهى الإرادات ”/ 257١‏ والمغني 8/ 47 27 وانظر 

م (87) من مرشد الحيران وم (659) من المجلة العدلية 

وم (406) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 


7586ل 


كما مون وومجا طني اعفن بو 
إذا قبل صراحة» ولكنه لم ية يقبض الهبة حتى 
وافته المنّة. ورت ل لي 


ثالث عشر ‏ حقٌّ الواهب في الرجوع في 

الهبة : 

١ه‏ _ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية 

حقَّ الواهب في الرجوع في الهبة يسقط 

بموته» ولا ينتقل إلى ورثته من بعده لأن 

ثبت له لمعان وأوصاف ذاتية فيه» والحقٌ 
ثم إن الشارع إنما أوجب هذا الحو 
وأنقا غو حجن تجادة والحقوق المجردة 

لا تورث ابتداء» وإنما تورث فعا الما 

فق مالما :قاذ ينونه يسان بها شن يد 

زفق 
الرجوع 


27١7/54 وحاشية الدسوقي‎ »٠١8 1١5/17 الخرشي‎ )١( 
.١١١ /١ه والبهجة 35155/7,» والمدونة‎ 

(0) ردالمحتار ه/١٠١/9.‏ 57/5لاء وتبيين الحقائق 

 /8‏ ومغني المحتاج »50١/7‏ والمجموع شرح 


المهذب 27١١/9‏ وأسنى المطالب 7/ 585 » وبداية - 


أثالمعوت على التؤانات المتوفى 

أثر الموت على الالتزامات المفترضة 
بنص الشارع : 

هناك التزامات مالية وغير مالية» وسنعرض 
فيمايلي أثر الموت على كل من هذه 
الالتزامات : 


أولاً ‏ الالتزامات المالية : 
أ الزكاة الواجية : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في تأثير الموت على 
سقوط دين الزكاة إذا توفي من وجبت الزكاة 
في ماله قبل أدائهاء وذلك على ثلاثة أقوال : 
الأول: للشافعية والحنابلة» وهو أنه من 
وجبت عليه الزكاة» وتمكّن من أدائهاء ولم 
يؤدها حتى مات. فإنها لا تسقط بموته» 
ويلزم إخراجها من رأس ماله وإن لم يوص 
بهاء وهو مذهب عطاء والحسن البصري 
والزهري وقتادة وإسحاق وأبي ثور وابن 
المنذرء واحتجوا على ذلك بأن دين الزكاة 
حق مالي واجب لزمه حال الحياة» فلم يسقط 
بموتهء كدين العبد. ويفارق الصلاة» فإنها 
عبادة بدنية لا تصح الوصية بها ولا النيابة فيها 


منتهى الإرادات 0 والمغنى 2717/4 والقواعد 


- 1541١ 


ا ل ا 0000 


وبعموم قوله تعالى في اية المواريث: #سْ 
كر ونم لعو يا 14152 يسك 
سبحانه الديون كلهاء والزكاة دين قائم لله 
تعالى وللماكيرة والفقراء والغارمين وسائر 
من فرضها الله تعالى لهم بنص الكتاب المبين . 
وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: جاء رجل إلى النبى يَلِْةّ فقال: (يا 
رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر» 
أفأقضيه عنها؟ قال كَلْهِ: نعم . قال: فدين الله 
أحق أن يقضى”''. فدلٌ ذلك على أن حقوق 
3 م ا 8 زفرف 
الله تعالى أحقٌ أن تقضى » ودين الزكاة منها 
الثانى : للحنفية» وهو أن من مات» وعليه 
دين زكاة لم يؤدّه في حياته فإنه يسقط بموته 
تركته ما لم يوص بذلك, فإن أوصى بأدائها من 
تركته» فإنها تخرج من ثلثها كسائر الوصاياء 
وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة . 
وحماد بن أبى سليمان وحميد الطويل 


.١١ سورة النساء/‎ )١( 

(؟) حديث: «يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم 
شهن. 04 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 197 ط السلفية)» 
ومسلم (7/ 6١4‏ ط عيسى الحلبي). 

(*) المغني 4/ 148.» والمجموع ه/ ه*. 711/5 . 


ححا 0 


وتعليل ذلك أن المقصود من حقوق الله تعالى 
إنماهو الأفعال» إذبها تظهر الطاعة والامتثال» 
ونا كا مانا كه فالبال نماي ا استصيوة 
وهوالفعل» وقدسقطت الأفعال كلها بالموت» 
لتعذر ظهور طاعته بها في دار التكليف» فكان 
الإيصاء بالمال الذي هو متعلقها 556 من 
الحيك التداة 1 قافر مرا اشرق 

وأيضا فإن الزكاء وجيت يطريق الصلة ألا 
ترى أنه لا يقابلها عوض مالي» والصّلات 
تبطل بالموت قبل التسلبي.0©: 

واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع 
والثمارء فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل 
الأداء إذا كان الخارج قائماء فمن وجب عليه 
العشر أو نصف العشر فإنه يؤخذ من تركته إذا 
مات قبل أدائه”"" . 

الثالتة > للمالكة »وهو أن من نات وعلية 
زكاة لم تؤد في حياته» فلا يخلو: إما أن تكون 
تلك الزكاة حالة في العام الحاضر الذي مات 
فيه» وإما أن تكون عن سنين ماضية فرّط في 
أداء الزكاة فيها . 


5غ( فتح الغفار #/48. ورد المحتار "/ ١5لا‏ وبدائع 


الصنائع "/ 7ه وفتحالقدير؟/9ه*, والمغنى 
5»© والمجموع ه/ه*”, ”ا والمبسوط 
/11/ 15 . 

(5) رد المحتار 077/7 وبدائع الصنائع ؟/ 68 . 


585 


اليا اااي ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 1 ا ا اا ل 


الحالة الأولى: فإن كانت الزكاة حالّة في 
العام الحاضر الذي مات فيهء فإنها إما أن 
تكون زكاة حرث وثمر وماشية» أو زكاة عين 
(ذهب أو فضة). 

فاق كنات زكناة امو الوطاغرة كهرنة 
وماشية ونحوهاء فإنها لا تسقط بموته؛ بل 
تخرج من رأس ماله مقدّمة على الكفن 
والتجهيز» سواء أوصى بها أو لاء لأنها من 
الأموال الظاهرة . 

أما إذا كانت زكاة عين حاضرة (من الأموال 
الباطنة) فإنها تخرج من رأس المال جبراً عن 
الورثة» إن اعترف بحلولها وبقائها في ذمته 
وأوصى بإخراجهاء أما إذا اعترف بحلولهاء 
ولم يعترف ببقائهاء ولم يوص بإخراجهاء فلا 
يجبر الورثة على إخراجها لا من ثلث تركته 
ولا من رأس مالهء وإنما يؤمرون في غير 
جبرء إلا أن يتحقق الورثة من عدم إخراجهاء 
فحينئل تُخرج من رأس ماله جبراً. 

وإذا اعترف ببقائهاء وأوصى بإخراجهاء 
أخرجت من الثلث جبرا . 

وإن اعترف ببقائها ولم يوص بإخراجهاء 
لم يقض عليهم بإخراجهاء وإنما يؤمرون 
بذلك من غير إجبار لاحتمال أن يكون قد 
أخرجها قبل موته» فإن علموا عدم إخراجها 
أجبروا على الإخراج من رأس ماله . 


الحالة الثانية: وإذا كانت الزكاة عن مدة 
ماضية» وفرّط في أدائها سواء أكانت زكاة 
عين أو ماشية أو حرث فيلزم إخراجها من 
الثلث إن أوصى بها أو اعترف بأنها باقية في 
ذمته. 

أما إذا لم يعترف بذلك ولم يوص بهاء فإنه 
لا يلزم الورثة إخراجها لا من الثلث ولا من 
وس الجا 

ولو أشهد في صحته أنها في ذمته» وأنه لم 
يفرّط» فإنها تخرج من رأس المال . 

وإذا أشهد في مرض موته على ذلك تكون 
بمنزلة الوصية» وتخرج من الثلث"'" . 
ب صدقةالفطر: 
“اه اختلف الفقهاء في تأثير الموت على 
مرك ميونة قار فون رعرع فل يات 
قبل أدائهاء وذلك على ثلاثة أقوال : 

الأول: للشافعية والحنابلة» وهو أنَّ من 
وجبت عليه صدقة الفطرء وتمكن من أدائهاء 
ولم يؤدها حتى مات» لم تسقط بموتهء 5 
يجب إخراجها من تركته» وإن لم يوص بها . 

الثاني : للحنفية» وهو أن من وجبت عليه 


1 . وانظر : بداية المجتهد 7/ /اا7. 


7877 


ا ا ل ا 070101 


زكاة الفطر إذا مات قبل أدائها فإنها تسقط 
بموته في أحكام الدنياء ولايلزم ورثته 
إخراجها من تركته ما لم يوص بها . 

فإن أوصى بهاء فإنها تخرج من ثلث ماله 
كسائر الوصاياء وذلك لأن صدقة الفطر 
وجبت بطريق الصّلة» ألا ترى أنه لا يقابلها 
عوض مالي» والصلات تبطل بالموت قبل 
اللي 1 

الثالث: للمالكية» وهو أن زكاة الفطر 
الحاضرة إذامات من وجبت عليه قبل 
إخراجهاء فإنها تخرج من رأس ماله كزكاة 
العين» وذلك إن أوصى بها . 

أما إذا لم يوص بهاء فإن الورثة يؤمرون 
بإخراجهاء لكنهم لا يجبرون على ذلك . 


وإذا كانت زكاة الفطر عن سنين ماضية ة فرّط 
هام كع وى انها ال مونة .ننه قرت 
من ثلث ماله . 


ولو أشهد في صحته أنها بذمتهء فإنها 
200 
ا 


)غ2 فتح الغفار ”/49غ ورد المحتار 5/ ١5لا‏ وبدائع 
الصنائع ؟/ 057, وفتح القدير ؟/04": والمجموع 
ع اي سس 


ل ل ا 00 


دنتال الحتفيةة لل أن ارقا هق اراق 
التراج برها قبل أن بوعل نه اللخراج : 
فإنه لا يؤخذ من تركته» لأن الخراج في معنى 
الصلة): فيسقط بالموتك قيل الاستيفاء. ول 
يتحول إلى التركة كالزكاة» ثم إن خراج 
الأرض معتبر بخراج الرأس» ففي كل واحد 
منهما معنى الصَّغْارء وكما أن خراج الرأس 
يسقط بموت من عليه قبل الاستيفاء.» فكذلك 
خراج الأرضء ولا يمكن استيفاؤه من الورثة 
باعتبار ملكهم. لأنهم لم يتمكنوا من الانتفاع 
بها في السنة الماضية . ُ 
ولعومات روت الأزفى المتدوية ونيا 

زرع» فإنه يؤخذ منه العشر على حاله؛ وفي 
رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه سوّى بين 
العشر والخراج» وقال: يسقط بموت رب 
الأرض» وأما في ظاهر الرواية» فالزرع القائم 
عدت" بين الفقراء ورب الاأرض» عشره 

ح انل ا و وقست امعان سد زنب 
الأرض» ولهذا لا يعتبر في إيجاب العشر 
المالك؛ حتى يجب في أرض المكاتب 
والعبد والمدين والصبي والمجنون» فبموت 
أحد الشريكين لا يبطل حقّ الاخرء ولكن 
يبقى محله» وهذا بخلاف الخراج» حيث إن 
محلّه الذمة» وبموته خرجت ذمته من أن 
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تكون صالحة لالتزام الحقوقء والمال 
الل 


د الحزية: 
هه اختلف الفقهاء فى سقوط الجزية عن 
انون لاتقل أخانها على ليق 

أحدهما: للحنفية والمالكية وبعضص 
الحنابلة» وهو أن الجزية إذا وجبت على 
الذمي» فإنها تسقط بموته قبل أدائهاء سواء 
مات بعد الحول أو فى أثنائه» ولا تؤخذ من 
تركته» وذلك لأنها عقوبة فتسقط بالموت 
كالحدود. ولآتينا شط افيا باإستاكية 
فتسقط كذلك بموته. 

5ن التحنفية قالوا؟ :إذا اوه :بها فرنها 
تخرج من ثلث ماله كسائر الوصايا""' . 

والثانى: للشافعية والحنابلة» وهو أن 
الذمى] «اساعودي العدون قاف لسرن 
شط قته لأنيبا دين رسعو علكة في 
خنانةه اذل تسقظ سؤقةه بول توتخل من تركنه 
كسائر الديون المالية. 


دك المبسوط للسرخسي */ »5١‏ وبدائع الصنائع ؟/ 87 . 

(؟) بدائع الصنائع ؟/ 57, والمنتقى للباجي 2105/7 
والمغني لابن قدامة 2777/١‏ والهداية مع الفتح 
؟/ وه" ”/؟”ه-:ه. وردالمحتار 5/ .57٠٠١‏ 


أما إذا مات فى أثناء الحول» فلا تؤخذ من 
تركته عند الحنابلة» لأنها لا تجب قبل كمال 
الحول. 

وعند الشافعية : لا تسقط. ويؤخذ من 
ترك قتناظ جنا عضي لاني كا 3 


ه _الكفارات الواجبة وفدية الصوم 
والحج وجزاء الصيد : 
5 اختلفه الفقهاء: فى تآثير المووت: على 
القفازات الطاب الزاقيه على الانسانة إذا 
مات قبل أدائهاء ككفارة اليمين وكفارة القتل 
الخطأ وكفارة الظهار وكفارة الإفطار فى 
رجقاة فج لجركذا نا رمدم دده لصوم 
والحج وجزاء الصيد إذا مات قبل إخراجها 
وذلك على ثلاثة أقوال : 

الأول : للشافعية والحنابلة» وهوأن. 
الكفارات ونحوها من الواجبات المالية كفدية 
الصيام والحج وجزاء الصيد لا تسقط بموت 
من وجبت عليه قبل أدائها وتخرج من رأس 
ماله؛ أوصى بها أو لم يوص”" . 


(9) شرح منتهى الإرادات ؟/10؛ وكشاف القناع 


177/6 .؛ والمغني 4777/1١‏ ونهاية المحتاج 
4 وأسنى المطالب »5١17/54‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص 8ه1١.‏ 

(0) نهاية المحتاج 5/ ه. ىل والمجموع 277١/5‏ - 


2/6: 


فق اواف مم ف موه ممم و م رمم و وروا رو مما ام ايا 


وكذلك تصق الشافية علق أنه ونضت 
عليه فدية الصوم وهو موسرء فمات قبل أدائها 
فإنها تخرج من تركته» وأن المتمتع إذا مات 
في أثناء الحج أو بعد الفراغ منه» وهو واجد 
للهدي» ولم يكن أخرجه بعد» فيجب إخراجه 
من تركته على المعتمد في المذهب» كسائر 
الوق الف 

الثانى : للحنفية» وهو أن الكفارات تسقط 
لبوك ف كاد الناتياء :إل إذا أوضى ها 
قبل وفاته» فحينئذ تخرج من الثلث كسائر 
الوصاياء وما زاد منها على الثلث يتوقف على 
إجازة الورثة» فإن أجازوه نفذ وإن ردُوه بطل . 

وكذا الحكم بالنسبة لفدية الصوم والحج 
واسداء الضير” : 

الثالث: للمالكية» وهو أن الشخص إذا 
أشهد فى صحته على الكفارات الواجبة عليه 
أنها بذمتهء وأنه لم يفرّط في أدائهاء فإنها 
بموته تخرج من رأس مالهء سواء أوصى بها 
أو لم يوص . 

وأما إذا فرّط في أدائها حتى مات» ولم 


3 وكشاف القناع 4/ ١ه"ا, 24١04‏ والقواعد لابن رجب 
ص 5454”". 

.١97 0191/7 3769/5 المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع *'/ لاه وفتح القدير 08/57" 9ه 
ورد المحتار5"/ 50ل!. 


يشهد في صحته أنها بذمته» ولكنه أوصى بهاء 
فإنها تخرج من ثلث مالهء وكذا الحكم في 
فدية الحج وجزاء الصيد. 

أما إذا لم يوص بهاء ولم يشهد أنها بذمتهء 
يجين الورثئة على إخراجها من التركة 
أصلا . 

وأما الهدي الواجب على المتمتع في 
الحجء فإنه يخرج من رأس المال إذا مات 
المتمتع بعد رمي جمرة العقبة» سواء أوصى 
بذلك أم لا. وإذا مات قبل رمي جمرة العقبة 
فلا شيء عليه إلا إذا قلّد الهدي» فيتعيّن حينئذ 
ذبحه» ولو مات قبل الوقوف بعرفة”' . 
و نفقة الزوجة : 
5 اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة 
على زوجها متى سلَّمت نفسها إليه على الوجه 
المطلوب شرعاً ولم تكن ناشزا . 

ولكنهم اختلفوا في ثبوتها ديناً في ذمته إن 
لم يؤدها إليهاء ووجوبها في تركته إذا مات 
قبل الآداء» أو سقوطها بالموت قبله» وذلك 
على ثلاثة أقوال: 

الأول: للشافعية والحنابلة» وهو أن نفقة 
الزوجة تكون على زوجها ‏ حتى لو كان 


)١(‏ حاشيةالدسوقى١/‏ "2:14 408/54» والخرشى 
وحاشية العدوي 381/١‏ 8/ 3187.-190. 
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معسراً ‏ إذا لم تمنعه تمتعاً مباحاً» وتجب 
ديناً في ذمته لها إذا لم يقم بواجب الإنفاق 
عليهاء وإن لم يصدر بها قضاء قاض» ومن ثم 
فإنها لا تسقط بموت الزوج قبل الأداء إليهاء 
بل تؤخذمن تركتهكسائرالديون 
ال 

الثانى: للحنفية» وهو أن النفقة الواجبة 
على ل لزوجته لا تصير ديناً واجباً في ذمته 
إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي . 

وعلى ذلك فإن قضى بها القاضي وأمر 
الزوجة بالاستدانة على الزوج» ففعلتء» فإن 
دين النفقة هذا لا يسقط بموت الزوج قبل 
أدائه إليها . 

أما إذا قضى بهاء ولم يأمرها بالاستدانة» 
فإنها تسقط بموته» لأنها صلة» والصّلات 
شتقط بالعوت قبل التسليه”"؟. 

الثالث: للمالكية» وهو أن النفقة الواجبة 
على الزوج لزوجته لا تلزمه في حال إعساره. 
وما أنفقته الزوجة على نفسها في تلك الفترة 


)١(‏ نهاية المحتاج 79/ 27501١0191١‏ وأسنى المطالب 
9ك 4"7» والمهذب 1560/5 والأم هلح 
وكشاف القناع459/4غ, وشرح منتههى الإرادات 
؟/ لاك ال لاه والمغني 2”557/١١‏ /ا”, والمحرر 
للمجد ابن تيمية ؟/ ١١8‏ . 

(؟) فتح القدير 54/ 45"» ورد المحتار / 9968. 


قل عد الهال تادتنسة بالق ل كد ب 
من النفقة عن تلك المدة» لأنها كانت ساقطة 

أن إذا كان موش وا إن ما تون عايةمية 
نفقة الزوجة في زمن اليسارء يكون ثابتاً في 
يسقط بموته قبل أدائه» بل يؤخذ من تركته 
كسائر ديون العباد» وتحاصص الزوجة فيه 
اك الوا 


زنفقة الأقارب: 
اختلف الفقهاء في ثبوت نفقة الأقارب 
فيا اق كن كن نوعيت علية لمن فمك ده 
ووجوبهافي تركتهإذامات قبل أدائها 
لمستحقهاء وذلك على قولين : 

أحدهما: للحنفية والشافعية والحنابلة 
وهو أن ةلا نانك تماط سترد فته 
عليه قبل أدائها لمستحقهاء لأنها صلةء 
والصَّلات تبطل بالموت قبل التسليم» إلا إذا 
فرضها القاضي وأمر باستدانتها عليه» ففعل 
المستحقء فعندئكٍ تصير ديناً في ذمة من 
نموا اسسطوي يه د دادم يا تومي 


لق الخرشي 7171/5 ومنح الجليل /73357 . 


/ام/آت 


7خ ا ا ل ل 000 


من تركته كسائر ديون العباد» حيث إنها 
تأكدت بفرض الحاكم وأمره بالاستدانة”" . 
الثانى: للمالكية» وهو أن متجمد نفقة 
الأقارت يلفط بمررك عن الرمقه قبل اذام 
إذا حكم بها حاكم» أو أنفق شخص على من 
وجبت له غير قاصد التبرع عليها بهاء وكان 
من وجبت عليه موسراء فعندئل تصير دينا في 
ذمته» ولا تسقط بموته قبل الأداء» بل تؤخذ 
من تركته كسائر الديون الثابتة للادمييه . 


ح ‏ الدية الواجبة على العاقلة : 
48 اتفق الفقهاء على أن دية القتل الخطأ 
تجب على العاقلة منجمة على ثلاث سنين . 
ولكنهم اختلفوا فيما إذا مات أحد ممن 
وجبت عليه من العاقلة قبل الأداء» فهل تسقط 
عنه» أم تكون ديناً في تركته» وذلك على ثلاثة 
أقوال: 
الأول: للشافعية والحنابلة. وهو أن من 


000 فتحالقدير4560/4غ» ورد المحتار "/ 8 ؟””» وزاد 
المعاد ©/ 008 (ط. مؤسسة الرسالة)» وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 271517 لاهى والانص اف 50*/8. 
وكشاف القناع ه/ 5854» والمحرر ؟/ 21١١8‏ وتحفة 
المحتاج 149/8 ” ونهاية المحتاج لا/ 25١١‏ الى 
وحاشية الرملي على أسنى المطالب ”/ 5 5 5 . 
الخرشي وحاشية العدوي عليه5/4 25١8 5١‏ 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ؟/ 5 ؟51. 


تاك مي الجاقلة تند بالتحول: كان موسر ا 
استقرت الدية عليه» وأخذت من تركته مقدمة 
على الوصايا والميراث» وأما إذا مات فى أثناء 
الحوك» آوامات معسراًء فلذياز ممه قل متها 

الثانى : لأبى حنيفة» وهو أن من مات من 
لافلا دل الحو أ يع اد يقي ل 
تركته شيء مما ضرب عليه من الدية» ولك 
لأنه إن مات قبل الحول» فلا شيء عليه» إذ 
هي مال يجب في آخر الحول على سبيل 
المكر سنا نأكو دكات ررق قات د 
الحول» فلا يلزمه شيء أيضاًء لأنه بالموت 
خرج عن أهلية الوجوب . 

الثالث : للمالكية» وهو أن ما ضرب على 
فرد من العاقلة» وكان مستوفياً لشروطه حين 
لزمهء فإنه لا يسقط بموته» بل يكون دينا 
يقضى من تركته» وحتى ما كان مؤجلاً منه» 
تإنديح ومو . 


لا خلاف بين الفقهاء فى أن من ألحق 
بغيره ضرراً يستوجب ضماناً مالياً» فإنه يكون 
ديناً فى ذمتهء فإذا مات قبل تأديتهء فإنه 
)١(‏ المغني 249/١1‏ ونهاية المحتاج / 5ه" وأسنى 


المطالب 285/5 وحاشيةالدسوقى؛4/*“ه25 


والخرشي 8/ لا4 . 
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لا يسقط بوفاته» بل يجب فى تركته 07 
على الوصايا والمواريث» سواء أوصى به أو 


وللتفصيل انظر مصطلح (دين ف .)7١‏ 
ثانياً الالتزامات غير المالية : 


أ الحج الواجب : 
١_اختلف‏ الفقهاء فيمت مات يعد ما وجب 
عليه الحج» ولم يحج بعد التمكن من أدائه» 
هل يسقط عنه الحج بموته أم لا؟ وذلك على 
قولين : 

أحدهما: للحنفية وهوالمذهب عند 
المالكية» وهو أنه يسقط عنه الحج بموته في 
الأحكام الدنيوية» ولا يلزم ورثته» ولا يؤخذ 
من تركته شيء لأجل الحجّ عنه» إلآ إذا أوصى 
بذلك» فحينئذ ينفذ في حدود الثلث كسائر 
الوصاياء وهو قول الشعبي والنخعي”'' . 

وحجتهم على ذلك أن العبادات لا ينوب 
فيها أحد عن أحدء فلا يصلي شخص عن 
آخرء وكذلك الحج» وهو مدلول قوله عز 
وجل + < وَأ نتن لاضن إلا ماس ه10 , 


)١(‏ فتح القدير ”7/7 89”» والخرشي 2595/7 والموافقات 
؟/ 74 ؛ ١76‏ ء وبداية المجتهد١/١7””»‏ والمغنيى 
6:, والمبسوط للسرخسي ١557/77‏ . ْ 

(0؟) سورةالنجم/ 9". 


أما من أمر بالحج عنه أو أوصى بهء فإنه 
بكرن لدف سعو» 

والثافن ١‏ :الإشناقية و التسنارلة 0 وهو اذ 
الت لا رمخت حيه الجوت وسح رازه 
من جميع تركته» أوصى بذلك أو لم يوص» 
وعلى ذلك فيلزم وارثه أن يحج عنه من تركته» 
أو يستأجر من يحج عنه إن كان له تركة . 

أما إذا لم يترك شيئاًء فإن الحج يبقى في 
ذمته ولا يلزم وارثه شيء» وهو قول الحسن 
0007 

واستدلواعلى ذلك بماروى بريدة 
رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي كل فقالت: ‏ 
لاقن شارك اعم اداح يا 
قال: حجي عنها)”"', وما ورد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رجلا قال: «يا رسول الله 
إن أبي مات ولم يحجء أفأحج عنه؟ قال: 
أرأيت لو كان على أبيك دين» أكنت قاضيه؟ 
قال: نعم. قالة 'فذين الله ادق" + وأيضا 
بأن الحج حق مستقر عليه» وقد لزمه في حال 


000( المجموع 2١١9/10‏ كى 3 والمغني "8/٠8‏ والقواعد 


لابن رجب ص 44”. 

(؟) حديث: «إن أمي ماتت ولم تحج. ك0 أخرجه مسلم 
6١6 /0(‏ ط عيسى الحلبى) . 

(*) حديث: لفان عماجو يمع ا 
أخرجه النسائي ١١8/5(‏ ط المكتبة التجارية 


الكبرى) . 
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الحياة» وهو حق تدخله النيابة» فلم يسقط 
بالموت كدين الادمى . 


ب الصلاة الواجبة : 

3ج اتقى النقواء عت أن نات وعليه 
صلاة واجبة» سقطت عنه في أحكام الدنيا 
بموته» لأن الصلاة عبادة بدنية محضة» فلا 
يشنوت انحن عن النجبف فنى أذائهنا» لأآن 
الافسرة الجا ةانت كينا دوك 
الشاطبي ‏ الخضوع لله والتوجه إليه والتذلل 
بين يديه والانقياد تحت حكمه وعمارة القلب 
بذكرهء حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه 
حاضراً مع الله ومراقباً له غير غافل عنه» وأن 
يكون ساعيا في مرضاته وما يقرب إليه على 
خسية: ظاقتهه: والجالة: افق «هن| [المقصود 
وتضادّه لأن معنى ذلك أن لا يكون العبد 
عبداً ولا المطلوب بالخضوع والتوجه خاضعاً 
ولا متوجها إذا ناب عنه غيره فى ذلك» وإذا 
قام غيره في ذلك مقامه» فذلك الغير هو 
الخاضع المتوجهء والخضوع والتوجه 
ونحوهما إنما هو اتصاف بصفات العبودية» 
والاتصاف لا يعدو المتصف به ولا ينتقل عنه 
000 


لق الموافقات ا؟رلاكلف وفتح القدير لاحن لطر 


غير أن الحنفية قالوا: إذا أوصى من عليه 
صلوات فاتتة بالكفارة» فيلزم وليه وهو من 
له ولاية التصرف في ماله بولاية أو وراثة أن 
يعطي عنه لكل صلاة نصف صاع من ب”ٌ 
كالفطرة» وذلك من ثلث ماله كسائر الوصاياء 
فإن لم يوص بذلك سقطت عنه تلك الصلوات 
في حق أحكام الدنيا للتعذر”'"» وقال بعض 
الشافعية على خلاف المشهور في 
المذهب ‏ يطعم الولي عن كل صلاة فائتة 


اليك 


ج-الصوم الواجب: 
5 + الصوم الواجب شرعاً على صنوف» 
فمنه ما يجب محددا بزمان معين» كصوم شهر 
رمضان من كل عام» ومنه ما يجب بناء على 
اعتبارات أخرى كصوم الكفارات بأنواعها 
ككفارة اليمين والظهار ‏ وصوم جزاء 
الصيد والحلق والمتعة في الحج». ومنه ما 
يجب على سبيل البدل» كقضاء رمضان» 
ومنه ما يجب بغير ذلك . 

وقد ذهب أكثر أهل العلم ‏ كما قال ابن 
قدامة ‏ إلى أن من وجب عليه الصوم بأحد 


- والمنتقى 057/١‏ وبداية المجتهد /١‏ 2*6 وإعلام 
الموقعين 4/ .89٠‏ 

.7ا//١ ردالمحتار‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 184/8 . 


ت 9ت 


مامم فح ةم ف فو فوم وموم مرو رمم رمام وروا ما ادن 


الأسباب المشار إليهاء فلم يتمكن من أدائه إما 
ليق الوقت» أولعلز من مرضن أو سفر 
أو عجز عن الصوم» ودام عذره إلى أن مات» 
فلا شيء عليه شرعاًء ولا يجب على ورثته 
صيام ولافي تركته إطعام» ولاغير ذلك”'" . 


4" أما إذا كان متمكناً من الصيام» لكنه لم 
يؤده حتى ماتء فقد اختلف الفقهاء في 
سقوطه عنه بالموت على قولين . 

القول الأول: للحنفية والشافعية فى 
الجديد والمالكية والحنابلة» وو نات 
وعليه صوم رمضان أو كفارة أو نحوهما من 
الصوم الواجب» سقط عنه الصوم في الأحكام 
الدنيوية» فلا يلزم وليه أن يصوم عنهء لأن 
فرض الصيام جار مجرى الصلاة» فلا ينوب 
أخداطة أجل ك7 

وقد اختلف أصحاب هذا الرأي فيما يجب 
على الولي في هذه الحالة على مذهبين . 

المذهب الأول: للحنفية والمالكية» وهو 
أنه لا يجب على الولي أو الورثة أن يطعموا 


)١(‏ المغني 2758/4 والمجموع 58/5 وال 
والمبسوط 2897/9 .5١‏ 

(0) فتح القدير والعناية؟/١ه‏ لل 5هلل مهل و96 
والمجموع58/5*_الالاء والمغني 2998/4 
ونهاية المحتاج */ 2185 وبداية المجتهد 2399/١‏ 
وإعلام الموقعين 4/ 275٠‏ والمنتقى 77/1١‏ . 


عنه شيئاً إلا إذا أوصى بذلك» فإن أوصى به 
فإنه يخرج من ثلث التركة كسائر الوصايا. 

المذهب الثاني : للحنابلة والشافعية في 
اللقيوة ل العدهوه ود أ يدن ان 
الولي أن يطعم عنه لكل يوم مسكيئاًء سواء 
أوصى بذلك أو لم يوص» وهو مروي عن 
عائشة وابن عباس رضي الله عنهم» وبه قال 
الليث والأوزاعي والشوريء وابن عليّة 
رربت د 

والقول الثاني : للشافعي في القديم» وهو 
أن من مات وعليه صوم واجب» صام عنه وليه 
على سبيل الجواز دون اللزوم» مع تخيير 
الولي بين الصيام عنه وبين الإطعام”" . 

وأنضجوا علن ذللغا يما:ووة عن :غائقة 
رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله كَل : 


5 3 5 9 
وليه)””'» وما روى بريدة رضي الله عنه «أن 


إل4 المغني ا وبداية المجتهد ا رت 


والمجموع 2758/56 2594 الال والمنتقى 2517/7 
وفتح القدير مع العناية ؟/ 7هل اه" لاه*ال مهلا 
والموافقات ١74/7‏ . 

(0) المجموع3592758/5, الال والمغني 2”9/8/4؛ 
ونهاية المحتاج ”7/ 185 . 

() حديث عائشة: «من مات وعليه صيام. . .2 أخرجه 
البخاري (فتح الباري ١97/4‏ _ط السلفية) ومسلم 
(؟/40 ط عيسى الحلبي). 


7591١ 


300000 7 ا ا 000 


امرأة أتت النبى يَكلٍِ فقالت: إن أمى ماتت» 
وكان عليها صوم شهرء. أفأصوم عنها؟ قال: 
4 
صومي عنها»"''؛ وماروى ابن عباس 
رضي الله عنه قال: «جاءرجل إلى 
ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ 
فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه 
عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن 


أثر الموت على الالتزامات الثابتة باختيار 
المكلف: 

الالتزام الاختياري للمكلف هو مايثبت 
بإرادته واختياره» وهذا الالتزام قد يكون أثرا 
لتعاقد وارتباط تم بين إرادة شخصين» وقد 
يكون أثرا لعهد قطعه على نفسه بإرادته 
المنفردة . 


أولاًالالتزامات العقدية التى تنشأ بإرادة 
طر فين : 

6" ومنشأ هذه الالتزامات العقد» الذي هو 
عبارة عن ارتباط الإايجاب الصادر من أحد 


.». . حديث بريدة: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر.‎ )١( 
مط عيسى الحليى).‎ 6١6 أخرجه مسلم (؟/‎ 


سبق تخريجه ف 087 . 


العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في 
المعتودعلي”. 

والالتزامات الناشئة عن العقود على ثلاث 
أقسام» التزامات ناشئة عن عقود لازمة من 
الجانبين» والتزامات ناشئة عن عقود جائزة 
(غير لازمة) من الجانبين» والتزامات ناشئة 
عن عقود لازمة من جانب واحد. وبيان ذلك 
فيما يلى: 


القسم الأول: العقوداللازمة من 
الحانبين : 

أ البسيع: 

5 لم يختلف الفقهاء في أن البيع متى لزم» 
فإن ما ينشأ عنه من التزام على أحد العاقدين 
تجاه الاخر لا يسقط ولايبطل بموته. فإذامات 
البائع قام ورثته بإيفاء ما عليه من التزامات تجاه 
المشتري» وإذا مات المشتري قام ورثته بتنفيذ 
ما عليه من واجبات والتزامات تجاه البائع؛ 
وذلك في حدود ما ترك”'' . قال ابن قدامة : وإن 
مات المتبايعان» فورثتهما بمنزلتهماء لأنهم 
يقومون في أخذ مالهما وإرث حقوقهماء 


.77 مرشد الحيران م‎ )١( 


”32 والقواعد لابن رجب ص 15 » والمغنى 
لابن قدامة 7/5 785. 
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ذلك ما داوميما اد ضير لون 
وللتفصيل (ر: عقدف .)5١‏ 


1" وقد استثنى الفقهاء من ذلك ما إذا مات 
أحد العاقدين مفلساء وأوردوا تفصيلا في أثر 
ذلك على الالتزامات الناشئة عن عقد البيع» 
وإن كان بينهم ثمة اختلاف في الفروع 

أت إذا اشترى شخصن فتيغاء قو مات مفلسسا 
بعد أداء ثمنه للبائع» فالمبيع ملكه خاصة» 
سواء قبضه من البائع و لم يقبضه » وهذا 
باتفاق الفقهاء . 

ب أما إذا مات مفلساً قبل تأدية الثمن» 
فينظر : 

فإن لم يكن المشتري قد قبض المبيع» 
فقال الحنفية : للبائع أن يحبسه حتى يستوفي 
ويؤدي للبائع حقّه من ثمنه» فإن زاد الشمن عن 
حق البائع يدفع الزائد لباقي الغرماء» وإن 
نقص عن حتق البائع أخذ البائع الثمن الذي بيع 
به ويكون في الباقي أسوة الغرماء”"' . 
2000 المغني 7857/5 . 
(0) رد المحتار 54/ 5515» والحجة على أهل المدينة لمحمد 


ابن الحسن ؟/ 9/15» وانظر: م 1514 من مرشد الحيران 
وم 5 من المجلة العدلية . 


وقال المالكية: يكون البائع أحق به أي أن 
له فسخ العقد واستيفاء المبيع لنفسه''" . 


أما إذا كان المشتري قد قبض المبيع » فهل 
يكون للبائع أن يسترده فيحبسه إن كان باقيا 
بعينه» ويكون أحق به من غيره من أرباب 
الحقوق على المشتري كما لو كان باقياً في 
يده» أم يصير البائع بقبض المشتري له قبل 
موته مثل باقي الغرماء؟ اختلف الفقهاء في 
ذلك على قولين : 

القحول الأول: للحفية والممالكية 
والحنابلة» وهو أنه ليس للبائع بعد أن قبض 
المشتري المبيع استرداده» بل يكون أسوة 
الغرماء» فيقسمونه جميعا””"» واحتجوا على 
ذلك بما روي عن النبى طكَلِْةِ أنه قال: «أيما 
رجل باع متاعاً نأقلسن الذي ابتاغهء. .ولم 
يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاء فوجد متاعه 


)١(‏ حاشية الدسوقي “/04؟. وحاشية العدوي على 
الخرشي .74١/8‏ 

() ردالمحتار555/4» والحجة على أهل المدينة 
”وال وبدائع الصنائع ه/ 57 », وانظر م 4517 من 
مرشد الحيران وم 5198 من المجلة العدلية» وشرح 
ميارة على التحفة 7547/7» والتاودي على التحفة 
8/1 والنووي على مسلم »777/٠١‏ والإفصاح 
لابن هبيرة ص 217147 وكشاف القناع */ هه ومعالم 
السنن للخطابي 159/8» والقوانين الفقهية 
ص 148 ". 


79ت 


ال 000 


بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري» 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء)”'" . 

القول الثاني: للشافعية وهو أن البائع 
بالخيار: إن شاء ترك المبيع وضارب الغرماء 
بقع وإ نقتا اأسعر دق دو كاق أن ييه ني 
سائر الي وذلك لما روى أبو هريرة 
رضى الله عنه «أن النبى كَككِْةِ قضى : أيما رجل 
مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقٌ بمتاعه إذا 
1 

ج ‏ أما إذا مات البائع مفلساً بعد قبض 
الثمن وقبل تسليم المبيع للمشتري. ففي هذه 
الحالةنصٌ الحنفية والمالكيةعلى أن 
التمضرى بكر اه الع موسا نر الخرماءة 
لأنه ليس للبائع حقٌّ حبسه في حياته» بل 


.2.. حديث: «أيمارجل باع.‎ )١( 
ط عيسى الحلبي) من‎ 1/4٠6 /7( أخرجه ابن ماجه‎ 
1941 /7( حديث أبي هريرة» وأخرجه أبو داود‎ 
ط حمص) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن‎ 0 
الحارث بن هشام مرسلاً. واللفظ لأبي داود.‎ 

0) النووي على مسلم »777/٠١‏ ومعالم السئن للخطابي 
*/ 53 .» ونهاية المحتاج 5/5”*, وأسنى المطالب 
وحاشية الرملي عليه 7/ 195 . 

إفية حديث: «أن النبي يل قضى أيمارجل مات. . .1 
أخرجه ابن ماجه (7/ 1/40 ط عيسى الحلبي). 
وأخرجه كل من البخاري (فتح الباري 517/8" ل 
ط السلفية)» ومسلم (8/ ١١197‏ ط عيسى الحلبي) 
بلفظ مقارب . 


للمشتري جبره على تسليمه إليه ما دامت عينه 
قائمة» فيكون له أخذه بعد موت البائع أيضاًء 
إذ لاحن العزهاء فيه ورتخة ع أله أمانة مين 
البائع وإن كان مضموناً بالثمن لو هلك 
عنده ‏ وعلى هذا كان له أخذه إن كانت عينه 
باقية أو استرداد ثمنه إن كان قد هلك عند 
البائع أو عند ورثته"''. وانظر مصطلح 


(إفلاس ف /1") . 


ود الكلكب: 
لا خلاف بين الفقهاء في أن رب السلم 
إذامات بعد تأدية رأس مال السلم» فإن 
المسلم فيه يكون دينا له في ذمة المسلم إليه» 
ويقوم ورثته مقامه في استيفائه منه كسائر 
ديونه المؤجلة. 


ولكن إذا مات المسلم إليه قبل حلول زمن 
الوفاء» فهل يبطل الأجل بموته» ويحلٌّ دين 
السلم» أم أنه يبقى كما هو إلى وقته؟ اختلف 

القول الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
بموت المسلم إليه» ويحل دين السلم» ويلزم 
درق رد المحتار 5/ 45515 والمنتقى للباجي ١4١/8‏ وانظر: 


العدلية . 


5935 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ل 


تسليمه من تركته حالاً إلى رب السلم إذا كان 
موجودا. 

أما إذا لم يكن متوفراً في وقت الحلول 
الطارىء بموت المسلم إليه فقد اختلفوا: هل 
يُفسخ عقد السلم لذلك أم لا؟ وعلى تقدير 
عدم الفسخ. هل توقف قيمة المسلم فيه من 
التركة إلى الوقت الذي يوجد فيه عادة أم لا؟ 

فقال التحقة : تسد التركة جار أن 
من شروط صحة السلم وجود المسلم فيه في 
الأسواق من وقت العقدإلى محل الأجل 
عندهم» وذلك لتدوم القدرة على تسليمه؛ إذ 
لو لم يشترط ذلك» ومات المسلم إليه قبل أن 
يحل الأجل» فربما يتعذر تسليم المسلم فيه؛ 
فيؤول ذلك إلى الغرر”"' . 

وقال المالكية: إن المسلم فيه يحل بموت 
المسلم إليه كما هو الشأن في حلول سائر 
الديون المؤجلة بموت المدين» وفى هذه 
بساك هن المرك امديعب ول مان 
التركة» إلا أنه إذا كان موت المسلم إليه قبل 
محل أجلهء ولم يكن المسلم فيه موجوداً في 
الأسواق» فإنه يوقف تقسيم التركة إلى الوقت 
الذي يغلب وجوده فيه. 


)١(‏ رد المحتار »35١5/14‏ والبحر الرائق 0107/7/5 وبدائع 
الصنائع 7١7/8‏ . 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ا ل ل 


قال الحطاب: إذا مات المسلم إليه قبل 
وقت الإبان» أي وقت وجود المسلم فيه 
عادة» فإنه يجب وقف قسم التركة إليه . 

وقال ابن رشد: إنما يوقف إن خيف أن 
يستغرق المسلم فيه كل التركة» فإن كان أقل 
من التركة وقف قدر ما يرى أن يفي بالمسلم 
فيه»ء وقسم ما سواهء وهذا خلافا لما يراه 
أشهب. فإنه يرى أن القسم لا يجوز إذا كان 
على الميت دين» وإن كان يسيرا. 

وقال ابن عبد السلام : إن كان على المسلم 
إليه ديون أخرى قسمت التركة عليه» ويضرب 
للمسلم قيمة المسلم فيه في وقته على ما 
يعرف في أغلب الأحوال من غلاء ورخص . 

وقال بعضهم تتميماً لقول ابن عبد السلام 
بأنه يوقف للمسلم ما صار له في المحاصّة 
حتى يأتي وقت الإبان» فيشترى له ما أسلم 
فيه» فإن نقص عن ذلك أتبع بالقيمة ذمة 
الميت إن طرأ له مال» وإن زاد 
قدر حقهء وتترك البقية إلى من يستحق ذلك 


مخ زات أو ديات ١‏ 


وقال الشافعية في الأصح : إذا كان المسلم 


يشتر له إلا 


)١(‏ مواهب الجليل 4/ 078» وانظر البهجة شرح التحفة 
”لاه 8ه ١‏ . 


ا 


فووو ووو ووو و وا م06 


وتسليمه لربٌ السلم وإن غلا وزاد على ثمن 
مثلهء أما إذا لم يكن موجودا فيهاء فيثبت 
الميلم الكتاديين الفح والصير حا رحد 
المسلم فيه دفعا للضررء ولا ينفسخ العقد 
كما لو أفلس المشتري بالثمن ‏ لأن المسلم 
فيه يتعلق بالذمة» وهي باقية» والوفاء في 
المستقبل ممكن» والقول الاخر عند الشافعية 
ينفسخ العقد كما لوتلف المبيع قبل القبض"'' . 
القول الثاني : للحنابلة في المعتمدء وهو 
ل إرا جا ليشن سيرت اجون ار 
الورثة أو غيرهم برهن أو كفيل مليء على أقل 
الأمرين من قيمة التركة أو الدين» ولا يوقف 
شيء من تركة المسلم إليه لأجل دين السلم . 
فإن لم يوثق بذلك حلَّء لأن الورثة قد 
لا يكونون أملياءء ولم يرض بهم الغريمء 
فيؤدي ذلك إلى فوات الحقٌ”'' . 
ج-الإجارة: 
4" اختلف الفقهاء في تأثير موت المؤجر 
في إجارة الأعيان والأجير في إجارة الأعمال 
على ا التو ية في عقدا الاتعارةه وولف علق 
قولين : 


١189/4 نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه‎ )١( 
وفتح العزيزة/ 745 وأسنى المطالب؟//1717.‎ ,» 

(؟) شرح منتهى الإرادات 3585/7», والمغني9//5١1»‏ 
558 والإنصاف 0/0 , والمبدع 5/4؟". 


0 


القولالأول: للمالكية والشافعية 
والحنابلة» وهو أن ما التزم به المؤجر لا يبطل 
بموته» لأن الإجارة لا تنفسخ بالموت» بل 
تبقى على حالهاء لأنها عقد لازم فلا ينفسخ 
بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه» ولذلك 
تبقى العين عند المستأجر حتى يستوفي منها ما 
تبقى له من المنفعة» وليس لورثة المؤجر أن 
يمنعوه من الانتفاع بهاء وهو قول إسحاق 
والبن واني توق زاب الجدةر 7 


وأما ما التزم به الأجير من العمل : فإما أن 
يكون مرتبطا بعينه وذاتهء» كما إذا قال له: 
استأجرتك أو اكتريتك لتعمل كذا أو لكذا 
أ العمل كذا» أو يكون مريطا بلمة الاج 
كما إذا استأجره لأداء عمل معين يلزم ذمته 
مثل أن يلزمه بحمل كذا إلى مكان كذا 
أو خياطة كذا دون أن يشترط عليه مباشرته 
بنفسه» وذلك ما يسمى في الاصطلاح الفقهي 
بإجارة الذمة . 


فإن كان الالتزام مرقطا بعين الأخثر وزذاتة 


284 /“ الأم #/ 566 كم والقليوبي وعميرة‎ )١( 


5 والمغني 47/8 44 : وكشاف القناع 
2”"١1/4‏ 5ه والبهجة 18/17 ١181ء‏ وأسنى 
المطالب ف رو 0 وحاشية الدسوقي 7/5 


.7"١ // والخرشى‎ »,4 


دكةك ب ب 


لومم ووم م فل دوو راتت عليه 


فإنه يسقط وينتهي بموت الأجير لانفساح عقد 
الإجارة يمنوتة نظ را لقوات محل المتفعية 
المكقرد عل يا زا وعدالة ' إققال نيك القن 
فيما يتعلق بالمدة المتبقية» أما فيما مضى من 
الزمن فلا يسقط حق الأجير فيما يقابله من 
أجرء وذلك لاستقراره بالقبض . 

وأما إذا كان الالتزام موصوفاًفي ذمة 
الأجيرء فإنه لا يسقط بموتهء وينظر: إن كان 
له تركة استؤجر منها من يقوم بإكمال وتوفية 
التزامه» لأنه دين عليه . وإن لم يكن له تركة» 
ولميرغب ورثتهفي إتمام ذلك العمل 
الموصوف في ذمته ليستحقوا الأجرء فإنه 
يغبت للمستأجر حق الفسخ لموت الملتزم 


القول الثاني: للحنفية والثوري والليث» 
وهو أن الإجارة تنفسخ بموت المؤجر لأعيانه 
والأجير على عمله؛ سواء مات قبل تنفيذ 
العقد أو فى أثنائه. لأن استيفاء المنفعة على 
للق الموج تعدو بالموت + ووشبع العقد 
ضرورة» وينتهي التزام كل من المؤجر 
لالع 3 


(1) انظر المراجع السابقة. 

زهة المبسوطهة١/*8ه١‏ 65١5031١/ف‏ وتكملة فتح 
القدير 4/ ١55‏ » ورد المحتار 5/ / 247 وبداية المجتهد 
70-17 والمغنى 8/ 48 . 


1 0 1 ا ا 1 1 1 ا ا ا ااا ااا ااا 0ك 


غير أن الحتفية استشوا عفن الحالات 
الخاصة. وقالوا إن الإجارة فيها لا تنفسخ 
بموت المؤجر ضرورة» وهي : 

أ إذا مات المؤجر قبل انقضاء المدة» 
وفي الأرض المستأجرة زرع بقل» أي لم 
ينضح بعدء فيبقى العقد ولا ينفسخ بموته 
حتى يدرك الزرع ‏ ويكون الواجب عندئذ 
الأحن المسمن. إلى نيانة “مدة العقة وعد 
انقضاء المدة أجر المثل حتى يدرك . 

ب-_إذا استأجر دابة إلى مكان معيّن» 
فمات صاحب الدابة وسط الطريق» فإن 
للمستاج رآن يركت الدابة إلى المكان المسمئى 
بالأجر إذا لم يجد دابة أخرى يصل بها أو لم 
يكن هناك ثمة قاض يرفع الأمر إليهء» ولا 
ينفسخ العقد بموت صاحب الدابة''' . وانظر 
التفصيل في (إجارة ف 9ه 77). 


د المساقاة: 

اختلف الفقهاء في تأثير الموت على 
الالتزامات المترتبة على عقد المساقاة» 
سواء في ذلك ما التزم به صاحب الشجر 
أو النخل بتمكين العامل من القيام بسقيه 


247 /5 بدائع الصنائع 7177/5 27177 ورد المحتار‎ )١( 


4 80 » والفتاوى الخيرية 019/7 والعناية على 
الهداية ١48/9‏ . 
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ا ا ا 0 


وإصلاحهء أو ما التزم به العامل من تعهد 
الشجر وعمل سائر ما يحتاج إليه» وذلك على 
ثلاثة أقوال : 

القول الأول: للمالكية والشافعية وبعض 
الحنابلة» وهو أن عقد المساقاة لا ينفسخ 
بموت أحد طرفيه» سواء كان ذلك قبل بدء 
العمل أو في أثنائه» لأنه عقد لازم»ء فأشبه 
الإجارة» ويقوم الوارث مقام الميت منهما. 
وعلى ذلك . 

فإن كان الميت عامل المساقاة» كان لورثته 
أن يقوموا مقامه في إتمام العمل إذا كانوا 
عارفين بالعمل أمناء» ويلزم المالك أو ورثته 
تمكينهم من العمل إن كانوا كذلك. فإن أبى 
الورثة القيام بذلك العمل لم يجبروا عليه. 
لأن الوارث لا يلزمه من الحقوق التي على 
توركة الما أمكق أداوة نين فرعته والعدل 
ههنا ليس من هذا القبيل» وفي هذه الحالة 
يستأجر الحاكم من التركة من يقوم بالعمل» 
لأنه دين على الميت» فأشبه سائر الديون» 
فإن لم يكن هناك تركة. ولم يتبرع الورثة 
بالوفاء» فلرب المال الفسخ» لتعذر استيفاء 
المعقود عليه» كما لو تعذر ثمن المبيع قبل 


قبضه . 


وإن كان العبت رت الشجرء لم تفسخ 


000 3 - 


المساقاة» ويستمر العامل في عمله. ويجب 
على ورثةرب المال تمكينه من العمل 
والاستمرار فيه وعدم التعرض له» وبعد تمام 
العمل يأخذ حصته من الثمر بحسب ما اشترط 
في العقد”'" . 

القول الثاني: للحنفية» وهو أن المساقاة 
تبطل بالموت, أي بموت رب الشجر 
أو العامل» قبل بدء العمل أو فى أثنائه» لأنها 
في معنى الأجارة» وهذا هو الأصل عندهم . 

ثم فصَّلوافي المسألة فقالوا: إذاقام 
العامل برعاية وسقاية الشجرء ولقحه حتى 
صار بُسْراً أخضرء ثم مات صاحب الشجرء 
فإن المساقاة تنتقض بينهما في القياس» ولكن 
للعامل ‏ استحساناً ‏ أن يقوم برعاية الشجر 
حتى يدرك الثمرء وإن كره ذلك ورثة ربٌ 
الشجرء لأن في انفساخ العقدبموت رب 
الشجر إضرارا بالعامل وإبطالا لماكان 
مستتحقا له بالعقدء وهوترك الفمارغلئ 
الأشجارإلى وقت الإدراك» وإذا انتقض 
العقد فإنه يكلف الجذاذ قبل الإدراك» وفي 
ذلك ضرر بالغ عليه» ولهذا لا تبطل المساقاة 


)١(‏ أسنى المطالب 2997/7 ونهاية المحتاج وحاشية 


الشبراملسى ه/ لا76» وبذاية المجتهد”/ 256٠١‏ 
وحاشية الدسوقى */188» والمدونة؟١//2.71‏ 


والمغنى /9/ 1517 54528. 
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بموت رب الشجر في الاستحسان» فإن أبى 
العامل أن يستمر في عمل الشجر وأصر على 
لواو اخد يرا الشفن اعد لذن إرقاد 
العقد تقديراً إنما كان لدفع الضرر عنهء فإذا 
رضي التزام الضرر كان له ما اختارء غير أنه 
لا يملك إلحاق الضرر بورثة رب الشجرء 
فيثبت لهم الخيار على النحو التالي : 

اناا ةشحيت ١‏ السبعو فحت التجيرم 
المنصوص عليه في العقد الذي كان بين 
مورثهم والعامل . 

ب أن يعطوا العامل قيمة نصيبه من 
التيد: 

ج- أن ينفقواعلى البسر حتى يبلغء 
فير رجعوا بذلك في حصة العامل من الثمر . 

وأما إذا مات عامل المساقاة فى هذه الحالة 
فإ العقد لا يطل سيرك امعسيانا اوكرت 
لورثته أن يقوموامقامه في تعهد الشجر 
ورعايته» وإن كره رب الشجرء لأنهم قائمون 
مقامه» إلا أن يقول الورثة: نحن نأخذه بسراء 
وطلبوا نصيب مورثهم من البسرء ففي هذه 
الحالة يكون لصاحب الشجر من الخيار مثل 
ما قدمناء وهو ما يكون لورثته إذا أبى العامل 
أن يستمر في القيام على الشجر . 

وأما إذا ماتا جميعاًء كان الخيار في القيام 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا ا ااا اا اا 0ك 


عليه لورثة العامل» لآنهم يقومون مقامه. وقد 
كان له في حياته هذا الخيار إذا مات صاحب 
الشجر. فكذلك يكون لورثته بعد موته» فإن 
آنا ذلك كان الخياو لورقة ون الشهر علين ها 
قدمنا في الوجه الأول”'' . 

القؤل الثالك: ‏ للحنابلة على المذهت» 
وهو أن المساقاة تنفسخ بموت أحد العاقدين» 
فإذا مات العامل أو رب الشجر انفسخت 
المساقاة» كما لو فسخها أحدهماء بناءً على 
قولهم أن عقد المساقاة من العقود الجائزة من 
الطرفين . 

ومتى انفسخت المساقاة بموت أحدهما 
بعد ظهور الثمرة» فهي بينهما على ما شرطاه 
في العقدء ويلزم العام ل أووارثهإتمام 
العمل» فإن ظهرت ثمرة أخرى بعد الفسخ فلا 
شىء للعامل فيهاء وإذا انفسخت المساقاة 
عر أحدهما بعد شروع العامل في العمل 
وقبل ظهور الثمرة» فله أجرة مثل عملهء 
ويقوم وارث العامل بعد موته مقامه في الملك 
والعمل» فإن أبى الوارث أن يأخذ ويعمل» 
لم يجبرء ويستأجر الحاكم من التركة من 
يعمل» فإن لم تكن تركة» أو تعذر الاستئجار 


الهندية8/١5885141»‏ وتبيين الحقائق للزيلعى 
6/ 2:86 والمبسوط للسرخسى 857/77 . 


599 


ا ا ا 0 


.منها بيع من نصيبه من الثمر الظاهر ما يحتاج 
إلية لكميل الحما و ا و من ل 


ه_المزارعة: 
١/ايرى‏ الحنفية والحنابلة أن المزارعة 
تنفسخ بموت أحد العاقدين» سواء أكان 
العامل أم رب الأرض» بناءً على أنَّ المزارعة 
من العقود الجائزة من الطرفين عندهه”" . 
وللحنفية تفصيل فى المسألة حيث قالوا: 
إذا مات أحدهما قبل الزراعة» فإن المزارعة 
تنفسخ» إذ ليس في ذلك إبطال مال على 
المزارع» ولاشيء له بمقابلة ما عمل . 
أما إذامات أحدهما بعدالزراعة فإن 
المزارعة تبقى استحساناًء وذلك لدفع ما 
يصيب أحدهما من ضررء والقياس أنها 
تبطل» ولكن تبقى حكما إلى حصد الزرع . 
وقد ذكر الكاسانى : أن صاحب الأرض إذا 
بلق شرح منتهى الإرادات ا وكشاف القناع 
“8ه 086, والمغني 5157/7» وانظر المواد 
1958-6 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
أحمد. 
(؟) بدائع الصنائع 5/ ١44‏ 2186 والمبسوط للسرخسي 
0/7 4» والهداية بشروحها العناية وتكملة الفتح 
2*9 4لاكء /الاكء وا لمغلني "5ه ١أكم‏ 
وانظر شرح منتهى الإارادات ؟/ 758 . 


ل 0700 


المزارع خاصةً» لأن العقد وإن كان قد انفسخ 
حقيقة لوجود ضيه وهو'الموت: :إلا أننا أيقيناء 


تقديراً دفعاً للضرر عن المزارع» لأنه لو 


انفسخ لثبت لصاحب الأرض حق القلع» وفيه 
ضرر بالمزارع» فجعل ذلك عذرا في بقاء 
العقد تقديراًء فإذا بقي العقد كان العمل على 
المزارع خاصة كما كان قبل الموت. 


وأما إذا مات المزارع والزرع بقل» فلورثته 
أن يعملواعلى شرط المزارعة. وإن 
أبى ذلك صاحب الأرض» لأن في القطع 
ضررا بيك ولا قرويضاحب الأرضن في القرك” ' 
إلى وقت الإدراك» وإن أراد الورثة قلع الزرع 
وترك العمل» لم يجبروا عليه» لأن العقد قد 
انفسخ حقيقة» إلآ أنا أبقيناه باختيارهم نظرا 
لهمء فإن امتنعواعن العمل بقي الزرع 
شرك وبخبر مناحبت الأرضى : إمننا أن 
يقسمه بالحصص. أو يعطيهم قيمة 
حصصهم من الزرع البقل» أو أن ينفق على 
الزرع من مال نفسه إلى وقت الحصاد ثم يرجع 


عليهم بحصصهم.» لأذفى ذلك رعاية 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ ١454‏ 186 » والمبسوط للسرخسي 


لاك /الاك . 


اذ 


و الحوالة: 
١‏ اختلف الفقهاء في تأثير موت المحال 
عليه أو التهينا) فى عقي التحوالة علتن 
الالتزامات الناشئة عن تلك المعاقدة إذا مات 
أحدهما قبل استيفاء دين الحوالة» وذلك على 
النحو التالي : 


أولآ+قهني التساففية واليعتالة إلى أن 
المحال عليه يلزم بالدين المحال بهء ولا 
يطالب به المحيل أبداًء لأن ذمته قد برتت 
بمقتضى الحوالة» فلا يكون للمحال الحقٌ في 
الرجوع على المحيل بحال» وعلى ذلك فإذا 
مات المحال عليه» فإن ما التزم به لا يبطل 
بموته» بل يؤخد من تركته» فإذا مات مفلسا 
لا تركة له فإن التزامه لا يبطل» ولا يكون 
للمحال حقّ في الرجوع على المحيل» لأن 
الحوالة عقد لازم لا ينفسخ بالموت فامتنع 
الرجوع على المحيل لبقاء الدين المحال به في 
دم المجال غليدة"*" : 


أما موت المحيل فلا تأثير له على الحوالة 
عند الشافعية والمالكية والحنابلة» لأن ذمته 
قد برئت وانتقل الدَّين إلى ذمة المحال عليه؛ 
)١(‏ نهاية المحتاج 24١5/4‏ وأسنى المطالب ؟/ 23775 


وكشاف القناع #/85» وشرح منتهى الإرادات 
”لاه . 


فأصبح هو المطالب به وحدهء إذ الحوالة 
بمنزلة الإيفاء . 

ثانياً: ذهب الحنفية إلى أنه لا تأثير لموت 
المحال عليه على ما التزم به من مال» فيؤخذ 
من تركته ويعطى للمحال. 

وإذا كان المحال عليه مديناً قسم ماله بين 
الغرماء وبين المحال بالحصص» فإن بقي 
للمحال شيء من الدين رجع به على المحيل . 

وإذا كان دين الحوالة مؤجلاً فإنه يحل 
بوفاةالمحال عليه لاستغنائه عن الأجل 
بموته. 

وسكفق فح ذللك'ما إذا مات الميحال عليه 
مفلساء فإن الحوالة حينئز تنتهي في الدَّين كله 
إن لم يترك وفاء بشىء منه ‏ أو تنتهي في 
بافيه إن ترك وفاءً ببعضه"'' . 

أما إذا مات المحيل فإن لوفاته تأثيراً على 
الحوالة المقيّدة» وإن كان الأصل عندهم أن 
ذمة المحيل قد بركت لانتقال الذدَّين إلى ذمة 
المحال عليه؛ ولكن ذلك مقيّد بسلامة حق 
المحال» فخوفاً أن يضيع حقه ويتوى» كان له 
الرجوع على المحيل رغم براءة ذمته منه» إذ 
البراءة ههنا مؤقتة ومرهونة بسلامة حق 


)ع2( المبسوط 30 ورد المحتار ه/ ه284 وتكملة فتح 
القدير والعناية مع الهداية // 21548 78٠0‏ . 


1ت 


0 ا ا ا 001 


المحال؛ ولهذا فإن مات المحيل بعد 
الحوالة وقبل استيفاء المحال المال من 
المحال عليه بطلت الحوالة» وإذا كان على 
المحيل ديو نأخرى. فالمحالأسوة 
الخو 

أما إذا كانت الحوالة مطلقة» فإنه لا تبطل 
بموت المحيل» ولا تأثير لموته على الحوالة» 
وأساس ذلك كما جاء في العقود الدرّية: أن 
الحوالة المطلقة تبرع» وإذا كان المحال عليه 
مديناللمحيل لا تتقيد بدينه» ولذاكان 
للمحيل مطالبته به قبل الأداء» فلا تبطل 
بقسمة دين المحيل بين غرمائه» لأن المحال 
لم يبق من غرمائه» بل صار من غرماء المحال 
عليه» فهذا كله دليل على أن الحوالة المطلقة 
لا تبطل بموت المحيل» بل تبقى مطالبة 
المحال على المحتال عليه» وإن أخذ منه دين 
المحيل وقسم بين غرمائه» وهذا جار على 
القواعد الفقهية”'' . 

الثاً: ذهب المالكية إلى أن الحوالة متى 
تمت» فإن الدّين ينتقل من ذمة المحيل إلى 
ذمة المحال عليه» ويصبح المحال عليه ملتزماً 
بأدائه للمحال» فإذا مات قبل الأداءء فإنه 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/”». والبحر الرائق 5/ 271/5 وتبيين 
الحقائق 5/ ١7/5‏ » والعقود الدرية /١‏ 7917 . 
زفق العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 791/١‏ . 


يؤخذ الدين المحال به من تركته» ولا رجوع 
للمحال على المحيل بحال» حتى وإن مات 
الال عله متشا إل ان تفط الحفاك 
على المحيل أنه إذاا مات المحال عليه أو 
أفلس» فإنه يرجع عليه» فله عند ذلك شرطه 
إذا مات المحال أو فلس" . 


القسم الثاني : العقود اللازمة من جانب 
واحد: 

وتجمل هذه الفقوة الزهرن والقفالة ‏ إذ الرهن 
لازم من جهة الراهن دون المرتهن» والكفالة 
لازمة من جهة الكفيل دون المكفول له» وبيان 
ذلك فيما يلي : 


أ كالرهين: 
فرّق الفقهاء في تأثير الموت على التزام الراهن 
بين حالتين : 


7 الحالة الأولى: موت الراهن بعد قبض 
المرتهن للعين المرهونة: وبيان ذلك أن 
الرهن بعد القبض يكون لازماً في حق الراهن 
باتفاق الفقهاء» ويترتب على هذا اللزوم أنه 
لا يجوز للراهن فسخه بإرادته المنفردة» فإذا 


4 والبهجة ؟/58. 


0 


محمم م مه وم ومح وف ومو نموم ممم فوم مو وم وهو روم رم مومهم م ووم رو ره رمو م راو مم مهمو مم ميم ممم م دوو ممما ااا ا ااا 


مندافة تدر اهو نح القفى تن السوافية 
الناشىء عن عقد الرهن لا يسقط بموته» لأن 
الرهن قد لزم من جهته. ولا حقَّ للورثة 
في إبطال حقّ المرتهن المتعلق بالعين 
المرهونة» وإن كان ميراثاً لهم» وعلى ذلك 
فإن الع تفن تعسييد الميرتهنة الى أن 
يستوفي دينه» وإلاّ بيعت العين لوفاء حقه إذا 
تعذر الاستيفاء من غيرهاء وهو قول جمهور 
الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
الع ل 


:»ا _الحالة الثانية: موت الراهن قبل 
الفبضن: 

اختلف الفقهاء فى تأثير الموت على 
الشرام الراهن بعد الركى ]ذا ساك قبل تسليم 
العين المرهونة للمرتهن» وذلك على 
قولين : 

أحدهما: للحنفية والمالكية والشافعية في 
مقابل الأصح» وهو أن الرهن يبطل بموت 
الراهن قبل القبض» وينتهي التزامه بموته. 
ولا يلزم ورثته تسليم العين للمرتهن» وبذلك 


)١(‏ العقودالدرية؟7558/7» والعناية على الهداية 
١/1١‏ ”لاا وحاشيةالدسوقي”/07١27‏ 
والمنتقى ١748/6‏ ومغني المحتاج 174/7., وكشاف 
القناع 9/ 787 والمغني 5/ 571 0177 . 


لا يختص المرتهن بالعين المرهونة» بل يكون 


ل نه اس ال , 


والثاني : للشافعية في الأصح والحنابلة» 
وهو أن الرهن لا يبطل بموت الراهن قبل 
القبض» لأن مصير الرهن إلى اللزوم» فلم 
ينفسخ بالموت كالبيع بشرط الخيارء ويقوم 
ورثته مقامه في الإقباض إن شاؤواولا 
يجبرون عليه» لأن عقد الرهن لم يكن لازماً 
في حق مورثهم قبل القبضء فلم يلزم بموته. 
ويرث ورثته خياره في التسليم للمرتهن 
أو كلوه 


غير أن الحنابلة وبعض الشافعية نصّوا في 
هذه الحالة على أنه لا يصح لورثة اراهن أن 
يخصوا المرتهن بالعين المرهونة» إذا كان 
على مورثهم دين آخر سوى دينه» بل يجب أن 


بكوة أشؤة الحو 


)١(‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 5/ *517, والخرشي 
ه/ 40 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي #//07110 
والمهذب١/2*07‏ وفتح العزيز 2975/١١‏ وأسنى 
المطالب وحاشية الرملى عليه ؟//ا8١‏ . 

نهاية المحتاج ا وأسنى المطالب ؟//ا16, 
ومغلني المحتاج 175/7.ء والمهذب١//00ء‏ 
وفتح العزيز ١١٠/"لاء‏ وشرح منتهى الإرادات 
5" وكشاف القناع 77/7" والقواعد 
ص 7”44. 


ير 1 


ااا 2 2 22 2 2 0 


ب الكفالة: 
5 _الكفالة عند الفقهاء نوعان: كفالة 
تالعتال + وكمالة بالفس ولا خلاقفا سن 
الفقهاء في أن المكفول له(رب الحق) إذا 
مات» فإن الكفالة لا تسقطء سواء أكانت 
كفالة بالمال أو بالنفس» ويتتقل الحق إلى 
ورثته كسائرالحقوق الموروثةء» فيقومون 
مقامهفي المطالبة بالدين أو بتسليم 
الكل 

أما عن أثر موت الكفيل في بطلان عقد 
الكفالة فيفرق فيه بين الكفالة بالمال والكفالة 
بالنفس» وبيان ذلك فيما يلي : 


أ الكفالة بالمال: 

5 _ذهب الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن التزام الكفيل بأداء 
المال فيها لا يسقط بموته» بل يؤخذ من 
تركته» لأن ماله يصلح للوفاء بذلك» فيطالب 
به وصيه أو وارثه لقيامه مقام الميت”" . 


231414 /7 تكملة فتح القدير 171/1» وأسنى المطالب‎ )١( 
. 7814 :71457/7 وشرح منتهى الإرادات‎ 

زفة تكملة فتح القدير0/١9١»‏ وردالمحتاره/597؟2 
ونهاية المحتاج 445/4 » شرح منتهى الإرادات 
04/1 » والخرشي78/5؛ وحاشية الدسوقي 
لا 


وإذا كان الدين المكفول به موّجلاً» فقد 
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد فى 
رواية عنه إلى أنه يحل بموت الكفيل» ريفغ 
من تركته حالاً. ولكن ورثته لا ترجع على 
المكفول عنه إلا بعد حلول الأجلء. لأن 
الأجل باق في حق المكفول لبقاء حاجته 
ا" 

وخالفهم في ذلك الحنابلة على المعتمد 
في المذهب فقالوا: لا يحل الدّين المكفول 
به المؤجل بموت الكفيل إذا وثقه الورئة 
برهن أوكفيل مليء لأن التأجيل حقٌّ من 
حقوق الميت,. فلم يبطل بموته كسائر 


ِ ا 
ب الكفالة بالتّفس: 
لا اختلف الفقهاء في تأثير موت الكفيل 
على التزامه بإحضار المكفول به على 
قوليين: 
القول الآول: للمالكية والحنابلة والكرخى 
من الحنفية» وهو أن التزام الكفيل بإحضار 


)١(‏ تكملة فتح القدير 170/19 2191 ونهاية المحتاج 


لام 

[ف6 بت 2 الارادات 707/7 , وكشاف القنا 
سس رح مسهنى و ع6 
ع" 


2ت 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اك 


المكفول به لا يسقط بموته. لوادت 
بذلك» فيطالب ورثته بإحضاره» فإن لم 
الذي علق المكفوليه”'. 

القول الثانى : للحنفية والشافعية» وهو أن 
الكفالة تبطل بموت الكفيلء لأن تسليم 
الكفيل المطلوب بعد موت الكفيل لا يتحقق 
منه )» ولا تتوجه المطالبة بال: لتسليم على ورثته» 
لأنهم لم يكفلوا له بشيء» وإنما يخلفونه فيما 
له لا فيما عليه . ثم إنه لا شيء للمكفول له في 
تركته؛ لأنَّ مالهلا يصلح لإيفاء ذلك 

١ 5 

, 37” 


6 أما إذا مات المكفول به فى الكفالة 
بالنفس ‏ فإن الكفالة تسقط عن الكفيل» ولا 
يلزم بشيءء. لأن النفس المكفولة قد ذهبت» 
فعجز الكفيل عن إحضارهاء ولأن الحضور 
قذ: سقظ .عن المكفول» فبرئ” الكفيل أثبعاً 
لذلك. لأنماالتزمه من أجله سقط عن 
الأصل فبرىء الفرع» كالضامن إذا قضى 
المفيون عته الذي ار منه » وبذلك 


)١(‏ الخرشي 8/5”. وكشاف القناع “5799/7 وشرح 
منتهى الارادات 2754/7 والبحر الرائق 5/ 77 . 
زف رد المحتار ه/ 2797١‏ وتكملة فتح القديرل/ 2١٠7١‏ 
ونهاية المحتاج 479/4 , والمبسوط .١514/19‏ 


قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة وشريح والشعبي 
وحماد بخ اتن ما 1 

وتالقهم في ذلك الليث والحكم فقالوا: 
يجب على الكفيل غرم ما عليه لأنْ الكفيل 
وثيقة بحق» فإذا تعذرت من جهة من عليه 
الدّين» استوفي من الو 
تعذر إحضاره» فلزم كفيله ما عليه» كما لو 
غات29, 


5-55 5 


ثيقة كالرهن» ولأنه 


القسم الثالث : العقود غير اللازمة من 
الجانبين : 

والاعارة, والقرض» والوكالة» والشركة. 
والمضاربة» وبيان ذلك فيما يلى : 


أ الهبة قبل القبض : 

4 اختلف الفقهاء في بطلان الهبة بموت 
الواهب قبل لزوم العقد بالقبض على 
قولين : 


)١(‏ المبسوط /١9‏ 184» وبداية المجتهد ؟/ 740» والتاج 


والإكليل ه/5١١»‏ وأسنى المطالب 544/7» ونهاية 
المحتاج 477/4 , وشرح منتهى الإرادات 2784/7 
والمغني /ا/ ٠١8‏ . 

(6) مواهب الجليل »١١8/8‏ وبداية المجتهد ؟/ 2595 
والمغني /ا/ ٠١8‏ . 


06ل 


أحدهما: للحنفية والمالكية وبعض 
الشافعية وبعض الحنابلة» وهو أن الهبة تبطل 
بموت الواهب قبل القبض . 

وعلل ذلك الحنفية بانتقال الملك لوارث 
الواهب قبل تمامها . 

وعلله المالكية بأن الهبة نوع من التزام 
المعروف غير المعلّق على شيء» ولا يقضى 
بشيء من ذلك على الملتزم إذا أفلس أو مات 
قبل الحيازة . 

وعلله موافقوهم من الشافعية والحنابلة 
في غير المعتمد بأنه عقد جائزء فبطل 
جدزد اح الجاتنب كنات قالك: 
والشرئة37 , 

والثاني : للشافعية والحنابلة في المذهب» 
وهو أن الواهب إذا مات قبل قبض هبته» لم 
ينفسخ عقد الهبة» لأنه يؤول إلى اللزوم» فلم 
يبطل بالموت» كالبيع بشرط الخيار» ويقوم 
وارث الواهب مقام مورّثه في الإقباض والإذن 
فيهء وله الخيار فى ذلك» فإن شاء أقبض» 
واكاك د 0 
)١(‏ رد المحتار 0/ 07٠١‏ والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى 

الحامدية 288/7 وتحرير الكلام في مسائل الالتزام 


(بهامش فتاوى عليش) »2518/١‏ والمغنى 2747/8 


(0) مغني المحتاج »401١/7‏ وأسنى المطالب 2587/7 - 


اللاي 00 


ب_الإعارة: 
٠‏ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى انفساخ عقد العارية 
بموت المعيرء وانتهاء تبرعه بمنافعها 
للمستعير» ووجوب مبادرة المستعير إلى رد 
العارية لورثته . 

وعلل الشافعية والحنابلة ذلك بأنها عقد 
جائز من الطرفين» فتبطل بموت أي منهماء 
كالوكالة والشركة. 

ووجه البطلان عند الحنفية أن العين 
انتقلت إلى وارث المعير بموته. والمنفعة 
بعد هذا تحدث على ملكه. وإنما جعل 
المعيرللمستعير ملك نفس هلا ملك 
)١ 1‏ 
عيره : 

وفصّل المالكية فى المسألة فقالوا: إن 
الإعارة معروف» والوفاء بها لازم» لأن من 
ألزم نفسه معروفاً لزمهء ويقضى عليه به ما لم 
يمت أو يفلس قبل الحيازة. . 

وعلى ذلك: فإذا كانت العارية مقبّدة 
بعمل» كطحن أردب من القمح أو حمله على 

والمهذب »454/١‏ وشرح منتهى الإارادات ؟/ 287١‏ 

والمغني 747/8 . 
)١(‏ المبسوط »١57/١١‏ وأسنى المطالب ؟/ 07*37 ونهاية 


المحتاج ه/ اا ١ل‏ وشرح منتهى الإرادات 
98/7" وكشاف القناع 4/ 9/8 . 


1 


الدابة المستعارة إلى جهة ما كان حكمها 
اللزوم في حق المعير حتى ينتهي العمل الذي 
استعيرت لأجله» وكذا إذا كانت مقيدة بزمن» 
كيوم أو شهر مثلاء فإنها تلزم في حقه حتى 
ينقضي الأجل المضروب للانتفاع بها . 

أما إذا كانت مطلقة ‏ غير مقيدة بعمل 
أو زمن ‏ فإن العقد لا يكون لازماً في حق 
المعير» وله أن يرجع فيها متى شاء . 

وحيث كان الحكم كذلكء. فإذامات 
المعير بعد قبض المستعير للعارية» وبقي في 
مدتهاء أو من الغرض المستعارة لأجله 
شيء» فلا تبطل الإعارة بموته» ولا ينتهي 
مقي روشق "الح د المع اميك ال در 
حتى ينتفع بها إلى نهاية العمل أو المدة» أما 
إذافنات المعير قصل أن يقيفن السشعيدر 
العارية» فإن الإعارة تبطل بموته لعدم تمامها 
بالحيازة قبله”'' . 


والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوكالة 


)١(‏ الخرشى 2١55/5‏ والمدونة 2١51/١6‏ وحاشية 
الدسوقى”/95”» وبذاية المجتهد؟/١”2‏ 
008" 


تنفسخ بموت الموكل أو الوكيل» وتبطل 
محاتة الالجعرامتات المتتريةة علههكنا مسد 
الجانييمة 

أما الموكل: فلأن التوكيل إنما قام 
بإذنه» وهو أهل لذلكء فلما بطلت أهليته 
بالموت بطل إذنه» وانتقل الحق لغيره من 
الورقة, 

وأما الوكيل: فلأن أهليته للتصرف قد 
تالف موف ولي الوكالة ححا له شورق 
ع 

وقال البهوتي: لأن الوكالة تعتمد الحياة 
والعقل» فإذا انتفى ذلك انتفت صحتهاء 
لانتفاءماتعتمدعليهء وهوأهلية 
ال 


واستثنى الحنفية من ذلك موت الموكل 
في حالة الوكالة ببيع الرهن إذا وكل الراهن 
العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول 
الأجلء» فحينئذ لا تبطل الوكالة ولا ينعزل 


218١/١١ بدائع الصنائع 5//* "2 والمبسوط‎ )١( 
*لاء ونهاية المحتاج ه/ 208 والقليوبي‎ /١9 .51* 
وعميرة 218/7 والمهذب١/55”؛ وميارة على‎ 
والخرشي 857/5» وبداية المجتهد‎ 2157/١ التحفة‎ 
)١619( وكشاف القناع 4587/7 » وانظر: م‎ ,"١*/7 
. 774 من المجلة العدلية» والمغني /ا/‎ 

(؟) شرح منتهى الإرادات 7/ 708 . 


دالا 


ا ا ا ا ل ا 000 


200 

الوكيل بموت الموكل” '". 
واستكتق الحتابلة موت الموكل إذا وكل 
من يتصرف لغيره» كوصي اليتيم وناظر 
الوقف» ففى هذه الحالة لا تبطل الوكالة 


06 
بهوية” ؟ 


د الشركة: 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة إلى انفساخ 
شركة العقد (بأنواعها) وبطلان الالتزامات 
الناشئة عنها بموت أحد الشريكين . 

قال ابن قدامة: لأنها عقد جائزء فبطلت 
بذلك كالوكالة . 

وقالالحنفية: وإنما بطلت الشركة 
بالموت لأنها تتضمن الوكالة» أي مشروط 
ابتداؤها بها ضرورةً» فإنه لا يتحقق ابتداؤها 
إلا بولاية التصرف لكل منهما في مال الآخرء 
ولاتتشى الوالكية لأ قاد ال 0 


)١(‏ رد المحتار ه/ واه والهداية مع العناية وتكملة فتح 
القدير8/١5١.ء‏ ودرر الحكام”554/7. وانظر: 
م (91/1) من مرشد الحيران وم )١8171(‏ من المجلة 
العدلية. 

(0) شرح منتهى الإرادات 7/ 2705 وانظر: م )١1711(‏ من 
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 

إفرة فتحالقدير5/ 195ء وردالمحتار710/4", وفتنح 
العزيز »474/٠١‏ وأسنى المطالب 2761/7 ونهاية - 


ا 000 


8لا خلاف بين الفقهاء في انفساخ 
عقدالمضاربة وبطلان الالتزامات 
المترتبة عليه بموت المضارب أو رب 
المال إذا كان مال المضاربة ناضاً (أي 
فو شسنن:رأس فالهيت))» ؤذق لأن 
المضاربة تتضمن الوكالة» والوكالة تنفسخ 
بموت أحد عاقديها ولا تورثء فتتبعها 
العف 

أن إذااقنان امال صووفيا تجازينة) 
فقداختلف الفقهاء في بطلان عقد 
المضاربة بموت أحدهماء وذلك على 
قولين: 

أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وهو بطلان المضاربة 


المحتاج ورحث, وبداية المجتهد 0 والمدونة 


5 ,و والمغني 171/7 , وكشاف القناع 
*/ ”0ه 6007 » وقد جاء في م(14877) من مجلة 
الأحكام الشرعية الحنبلية: تبطل الشركة بموت أحد 
الشريكين وجنونه المطبق وبالحجر عليه لسفه» وبكل ما 
يبطل الوكالة . 

000 بدائع الصنائع5/5١١.‏ والعمقودالدريةلابن 
عابدين ؟7//ا” آ-58» ورد المحتار ه/ 814" 2.5408 
والخرشي17/5١75»‏ والمدونة؟7١/170»‏ والمغنى 
ااا . 


1/6 ات 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا 0 ل ا ا 


بموت أحد العاقدين. فتباع السلعء 
والعروض حئلي ب حسف زأسن اللعحال 
جميعهء ويوزع بين ورثة المتوفى والطرف 
الاة 2000 


والشاني : للمالكية» وهو أن المضاربة 
لا تبطل بوفاة رب المال أو المضارب . 


أمارب المال إذا مات فيخلفه ورثته 
فى المالء» ويبقى العامل على قراضه إذا 
ناد لوك ا وإن أرادوا فسخ العقد 
وأخذمالهمكانلهمذلك بعد 
نضوضه . 

وأما المضارب إذا مات فيخلفه ورثته 
في حق عمله في المضاربة» وليس لرب 
المال أن ينتزعه منهم إذا أرادوا العمل فيه 
انه أن سولكو انه متحوا نه كيان 


)غ0 الهداية مع العناية وتكملة فتح القدير 8/ 57١‏ » والبدائع 
5 » وردالمحتار ه#/5604 56860؛ وأسنى 
المطالب 7/ ٠9"؛‏ ونهاية المحتاج ©/ 27737 والمغني 
/ الالء وشرح منتهى الإرادات 2395/7 وانظر: 
م (1856) و(1855) من مجلة الأحكام الشرعية على 

0) المنتقى للباجي ه/174 178», والمدونة 
والخرشي »75١5/5‏ والبهجة شرح التحفة 
1». وحاشية الدسوقي 4/4/9 . 


فعي ةم م مم ينيم ميو ممم ةي نيوو ووو وموم ينرم ممم مم رمن نورمم يون قو نموم ميمه ممم موقم رمثم ثم رن 


و الحعالة: 
14 فرق الفقهاء من المالكية والشافعية فى 
تأثير الموت على الالتزام على الجعالة بين 


موت الجاعل : 
6 ذهب الشافعية والمالكية فى المشهور 
إلى انفسات التمعالة يموت الجاعل » وبطلاة 
التزامه فيها قبل شروع العامل (المجعول له في 
العمل )/ 

وفالةابق سحبييجة وانق الفاسسمع في 
ظاهر روايةعيسى عنه: لا يبطل الجعل 
بموت الجاعلء. ويلزم ذلك ورثته. ولا 
يكون لهم أن يمنعوا المجعول له من 
العمل 

أماإذاا مات الجاعل بعد أن فرغ من 
لعجل » فلا أثر لوفاته على التزامه. لأنه 


ولو مات الجاعل بعد أن شرع العامل في 


)١(‏ المقدمات الممهدات »18١- ١94/7‏ وتحرير 
الكلام في مسائل الالتزام 2784/١‏ ونهاية المحتاج 
ه/ 4 . 


7584ل 


الغج ولك فنا العاسي ع عدافددك 
الفقهاء في ذلك على قولين : 

أحدهما: للشافعية» وهو بطلان الجعالة 
بموته» لأنها من العقود الجائزة من الطرفين 
إلا أن العامل إذا أتمّ العمل بعد وفاته» فإنه 
يستحق قسط ما عمله في حياته من 
الفسني ا بحي كنا درا انا 
عملهايغد .ست التجاغل + عدم الترام الوزتة 
000 


والثاني : للإمام مالك في رواية علي بن 
زياد وأشهب عنه ‏ وهو أن الجعالة لا تبطل 
بموت الجاعل بعد أن شرع العامل في العمل» 
وتلزم ورثته»ء ولا يكون لهم أن يمنعوا 
السمتعول لهس العا 7 


موت المجعول له : 

5 إذا مات العامل (المجعول له) قبل أن 
يشرع في العمل» فلا خلاف بين الفقهاء في أن 
الجعالة تبطل بموته» إلآ فى قول عند المالكية 
بلزوم الجعالة بالقول بالنسبة للجاعل» وعليه 
فإذا مات المجعول له قبل الشروع فيه لم يبطل 


)١(‏ نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 4/8/ا4؟» 
أسنى المطالب ؟/ 547 . 

0) المقدماتالممهدات1174/57١(ط‏ دارالغرب 
الاسلامي). 


العقد. وينزل ورثته منزلته» وليس للجاعل أن 
يمنعهم من العمل”' . 

أما إذا مات العامل بعد أن شرع في العمل» 
وقبل إتمامه» فقد اختلف الفقهاء في ذلك 
على قولين : 

أحدهما: للمالكية» وهو أن الجعالة 
لا تبطل بموت العامل بعد الشروع في العمل» 
ويقوم ورثته مقامه في إكماله إن كانوا أمناء» 
وليس للجاعل أن يمنعهم من العمل» وفي 
هذه الحالة إذا أتمَّ الورثئة العمل استحقوا 
الجعل كاملاء بعضه بالارث من عمل 
مورثهم » وبعضه الآخر نتيجة عملهو”" . 

الثاني : للشافعية وهو أن الجعالة تبطل 
بموته» لأنها من العقود الجائزة من الطرفين» 
فإن أتمّ ورثته العمل من بعده. استحقوا قسط 
ما عمل مورثهم من الجعل المسمى فقط» ولا 
شيء لهم في العمل الذي أتموه بعد وفاة 


إفرى 


مورثهم 
وللتفصيل انظر مصطلح (جعالة 


ف597). 


. ط التنوسي‎ ١8/7 المقدمات الممهدات‎ )١( 


(6) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب 2589/1١‏ 
(6) أسنى المطالب 7/ 447 » ونهاية المحتاج 8/ 414 . 


21-1 


 41/‏ ذهب الفقهاء إلى أن الوصية لا تلزم في 
حقّ الموصي ما دام حيّاء فله أن يرجع عنها في 
حياته متى شاء لأنها عقد تبرع لم يتم» إذ 
تمامها بموت الموصي» فجاز رجوعه عنها 
قبل تمامهاء ولأن القبول في الوصية إنما يعتبر 
بعد موت الموصي وكل عقد لم يقترن بإيجابه 


القبول» فللموجب أن يرجع فيه . 


وغلى ذللك: قإن الوضية لاقطل:بدورث 
الموصي إذا مات مصرًا عليهاء ولا يسقط 
التزامه بوفاته» بل يعتبر موته موجباً للزومهاء 
من جهته؛ وقاطعاً لحقه في الرجوع عنهاء 
ومثبتا لالتزامه الناشىء عنها والمترتب 
ل 


ح_النذر: 
_إذا مات من وجب عليه النذر دون 


أن يفى بهء فهل يبطل التزامه بالموت 
أم لا؟ 


)١(‏ العناية على الهداية .»4”57/٠١‏ وأسنى المطالب 
*/» كك ونهاية المحتاج 254/5 والبهجة شرح 
التحفة 2١/7‏ وبداية المجتهد 57/7*". وحاشية 
الدسوقي 4/ 0781-78٠0‏ وتحرير الكلام في مسائل 
الالتزام 778/1١‏ 2.779 والمغني 107/8 » وكشاف 
القناع 2/4 744. 


فرَّق الفقهاء في ذلك بين النذر 
المالي كالصدقة والعتق ونحوهماء 
وبينغيرالمالي كالصلدة والصوم 
والحج والاعتكاف ونحوهاء وبيان ذلك 


صحته ونحوهاء ثم مات قبل الوفاء بنذره» 
القول الأول: للحنفية والمالكية» وهو 
من ماله ويخرج من ثلثه كسائر الوصاياء 
فإن لميوص به سقط في أحكام الدنياء ولا 
يجب على الورثة إخراجه من مالهم إلا أن 
يتطوعوا به”'" . 
القول الثانى : للشافعية والحنابلة» وهو أن 
النذر لا يسقط بموته» بل يؤخذ من رأس مال 
تركته كسائر ونوك الله تعالن > أوسين .ذلك 
1 4 
)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 87» ورد المحتار 5/ 20975١‏ وفتح 
القدير8/1ه0", والزرقاني على الموطأ١/‏ 2188 


والمنتقى للباجي 7/7 57: 77., والخرشي وحاشية 


0) المجموع للنووي5/١787-11»,‏ ونهاية- 


-”١١ 


ا شل حت 00 


فرق الفقهاء فى ذلك بين ماإذاكان 
المندون حا أو ضنوما أ ضلاة أو اعتكافاً 

أ#فإن كان النذر صلاة» فمات الناذر 
قبل فعلهاء فقد ذهب جمهور الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى 
الميت.» لأن الصلاة لا بدللهاء وهى 
عبادة بدنية لا ينوب أحدعن الميت فى 
ا" 

فوينوإن كان التذرهععا سات النافر 
قبل التمكن من أدائه لأي عذر من الأعذار 
قولين : 

أحدهما: للحنفية والمالكية والشافعية» 
وهو أنه يسقط عنه ولاشيء عليه”" . 


المحتاج ا 0 وفتح الباري /١١‏ 2586 وتحفة 
المحتاج ٠/5ة‏ _لاق والمغني ”/575"», وكشاف 
القناع 40/4 4١04‏ والقواعد لابن رجب 
ص 55”. 

»141/ /* فتح القدير 89/57" 250 ونهاية المحتاج‎ )١( 
والمجموع 7/7/5 والمنتقى 7/ 57 » وبداية المجتهد‎ 
. 585 5648 /١* والمغني‎ 9,01١ 


(؟) المجموع 8/ 444» والمغني 58/0. 


فمعم مو م مو مم روم وموم رداونل 


والشانى: للحنابلة فى المذهب.» 


رذلكى2020 

وإذامات بعد أن تمكن من أدائه ولم 
قولين : 

القول الأول : للحنفية والمالكية» وهو أنه 
يسقط بوفاة الناذر» ولا يلزم ورثته الحج عنه. 
عليه من حج إلا إذا أوصى بذلكء فإنه ينفذ في 
حدود ثلث تركته”" . 


القول الثانى: للشافعية والحنابلة» وهو 


ع و 
أنه صار بالتمكن دينا فى ذمته» ويجب قضاؤه 


من جميع تركته إن ترك مالاًء بأن يحج وارثه 
عنه أو يستأجر من يحج عنه. سواء أوصى 
بذلك أو لم يوصء فإن لم يترك مالاء بقي 
النذرفي ذمتهء ولا يلزم الورثة بقضائه 


عرضهة 
عله 2. 


000 شرح منتهى الآرادات 2/١‏ والمبدع ”/89. والمغني 


ه/لح" «#آا(رده"5ه". 

(0) العناية على الهداية »4,7١/١٠١‏ وبدايةالمجتهد 
0١‏ :؛ والخرشي 2597/1 والمغني ©/7"8. 

(©) المجموع 494/8» وشرح منتهى الإرادات 4/7 » 
والمبدع / 48» والمغني 8/8" 5057/11. 


تا”8١7”-‎ 


ومعم مه ممم و ممم نف و ةوهو و مم هة ةو وو وو تمه وم ةو مووود و وهم مم ةم وم رده وو مو يمره رم م هرم ره ررم ورور مم ميمه مرا رن ووو و م مهرب وروم م مور مور ده رهما ااا ااا ااا 


ج - وإن كان النذر صوما» فمات الناذر 
قبل فعله» فقد اختلف الفقهاء في سقوطه على 
قولين : 

أحدهما: للحنفية والمالكية والشافعية 
في المذهب» وهو أن الصوم يسقط بموتهء 
فلايصومعنهأحدء لأن الصوم الواجب 
جار مجرق الصلاة فكما أنه لا يصلي 
دهن اخمة ا تنا ويس اختصن 


ا 


والثاني: للحنابلة والشافعي في القديم» 
وهو أنه لا يسقط بموته. ويصوم عنه وليّه 
وذلك لأن النذر التزام في الذمة بمنزلة 
الدّيننء فيقبل قضاء الولى له كما يقضى 
دينه . ْ 

غير أن الصوم ليس بواجب على الولي في 
قول الحنابلة والشافعي في القديم» بل هو 
شعي انه عاتن نيزن العنلكة لكة 
والمعروف”'". 

د وإن كان النذر اعتكافاً» فمات الناذر 


)2000 فقحالقدير6/ ”9غ انكو وتكملة الفح 
٠‏ وبدلاي ةالمجتهد١/ة514 "١‏ 
والمنتقى للباجي د والمجموع2”58/56 
والمغني /١1‏ 598 . 

(0) المجموع59-758/5”#, والمغني58/8» 
1/ 555» وإعلام الموقعين 54/ .79٠١‏ 


قبل أدائه» فقد اختلف الفقهاء فى سقوطه على 
فولين: 


أحدهما: لجمهورالفقهاءمن 
الحفي:: زوالجالكحة والسطافية مس 
المتوعور فتي لبجل مجنت وتشحين أن 
كلك يات وت مط سد م رزلا لجل عقة 
ولح 


والثاني : للحنابلة وبعض الشافعية» وهو 
أنه لا يسقطى ويمتكف عه راث اتعحانا عن 
سبيل الصلة والمعروف,. لا على سبيل 


الور 


ط العدة: 


كقتي العزةة إغان عن إقاة المي مغرونا 
فى المستقبل»ء وقداختلف الفقهاءفى 
وجوب الوفاء بالعدة» فذهب جمهور الفقهاء 


الفالكبة إلى أن الدوكاء وه استحت 


لك المجموع 5/ 237/7 ونهاية المحتاج 7/ /181» والمغني 
الل هه"5ه5". 

زفة البيان والتحصيل لابن رشد 18/8» والمبدع 9/ ه24 
والعقود الدرية لابن عابدين 271١/79‏ والتمهيد لابن 
عبد البر /5094» والفتوحات الربانية لابن علان 
5/5 ؤه5. 


و 


مَوْت 29١‏ موزون» موسيقى 

وذهب المالكية فى المشهور إلى أن العدة 
إذا كانت مرتبطة بسبب» ودخل الموعود في 
السبب» فإنه يجب الوفاء بهاء ويلزم به الواعد 1 
قضاءًء» رفعا للضرر عن الموعود المغرّر به مورول 
وتقريرا لمبدأ تحميل التبعية لمن ورّطه في 
ذلك» إذ لاا ضرر ولا ضرارء وذلك كما إذا 

2 5000 5 انظر : مقادير. 

وعده بأن يسلفه ثمن دار يريد شراءهاء 
فاشتراها الموقوة مرجلا عار وغك أو أن 
على عدته”1' . 


ولكن الذي لا خلاف فيه بين الفقهاء هو أن مم سبعىي 
الواعد إذا مات قبل إنجاز وعده فإن الوعد 
يسقطء سواء أكان مطلقاً» أم معلقاً على 
سبب ودخل الموعود في السبب» أما عند 
جمهور الفقهاءء فلآن الوعد لا يلزم الواعد 
أضلةة "وأمنا عسد المالكية القائلين بوجوية 
في الحالة المشار إليهاء فلأن المقرر 
عندهم أن المعروف لازم لمن أوجبه على 
نفسه ما لم يمت أو يفلس» وبالموت سقط 
التزامه وتلاشى فلا يؤخذ من تركته شيء 
لأحله0"” , 


)١(‏ تحرير الكلام في مسائل الالتزام ١/057؟ ‏ /اه”2 
والمنتقى ”/ 71717» والفروق للقرافي 4/ 258 والبيان 
والتحصيل 18/8 . 

(9) المراجع السابقة. 


7” 


١‏ الموضحة في اللغة: من الوضوح يقال: 
وضح الشيء وضوحاً انكشف وانجلى» 
واتضح كذلك . 

والموضحة من الشجاج: التي بلغت 
العظم فأوضحت عنه» وقيل: هي التي تقشر 
الجلدة التي بين اللحم والعظم أو تشقها حتى 
وار 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللخريع””” , 


الألفاظ ذات الصلة : 

االشجاج: 

؟ ‏ الشجاج في اللغة جمع شجة» والشجة: 
الجراح في الوجه والرأس”" . 


. المصباح المنير» ولسان العرب‎ )١( 

(6) روضة الطالبين 9/ »١8٠١‏ والمدونة 23"157/5 وشرح 
الرسالة 7/ 547» وقواعد الفقه للبركتي . 

(*) لسان العرب» والمصباح المثير. 


١ 
ْ عق التعنى 'اللغوي”‎ 
والعلاقة بين الموضحة والشجاج : أن‎ 
. الموضحة نوع من الشجاج‎ 
الباضعة فى اللغة: الشجة التى تشق‎ “* 


اللحم وتقطع الجلد ولا تبلغ العظم ولا يسيل 


منها الدم”" . 
والباضعة اصطلاحاً: هي التي تشق اللحم 
لا ا ا 


والفرق بين الموضحة والباضعة: أن 
الموضحة من الشجاج التي تبلغ العظم 
ويظهرهء وأما الباضعة فهي الشجة التي تقطع 
الجلد ولا تبلغ العظم ولا تظهره. 


الأحكام المتعلقة بالموضحة : 
أ القصاص في الموضحة : 
؟ اتفق الفقهاء على أن الموضحة فيها 


2795/19 حاشية ابن عابدين 8/ 19/1 وبدائع الصنائم‎ )١( 
. 75/5 ومغني المحتاج‎ »55٠١ /4 وحاشية الدسوقي‎ 
لسان العربء والمصباح المنيرء ومختار الصحاح.‎ )0( 

وحاشية الجمل ه/ .7”١‏ 
(") الاختيار ©/ 241 والدسوقي »55١/54‏ وروضة الطالبين 
»18٠١ 6‏ ومغني المحتاج 77/4 , وكشاف القناع 8١/5‏ . 


ل ا 


القصاص إذا كان عمداً» لقول الله عز وجل : 
9 وَالْجْرُوحَ قِصَاضٌ 2"74, ولأنه يمكن 
استيفاؤه من غير حيف ولا زيادة لانتهائه إلى 
عظمء أشبه قطع الكف من الكوعء ولأن الله 
تعالى نص على القصاص في الجروح» فلو لم 


عن ]نأا شضيفسة يبرع اتن إذا اك 
بالموضحة عضو آخر كالبصر فلا قصاص فيه 
عله وتجب الدية و 


ب- كيفية استيفاء القصاص في 
الموضحة : 
لا يستوفى القصاص فى الموضحة بالالة 
الفح روسج ونيا اللو سان لعندرية 
رسول الله يلِ: «إن الله كتب الإحسان على 
كل لي 00" مل بلقني المومى أ عتااياة 
ماضية معدة لذلك لا يخشى منها الزيادة . 
ولا يستوفي ذلك إلا من له علم بذلك 


. 46 سورةالمائدة/‎ )١( 
(؟) الاختيار 7/6 45»: وابن عابدين ه/ "لا" والشرح‎ 
الصغير 5/ 549”» والمدونة 2717/5 وروضة الطالبين‎ 
وما بعدهاء وكشاف‎ ٠١/4 ؛» ومغني المحتاج‎ 4 

القناع ©/ 2064 والمغني /1/ 07/. 
(*) حديث: (إن الله كتب الاحسان. ..2. 
أخرجه مسلم (7/ 44 16) ط عيسئ الحلبي . 


ل 00 


كالجرائحي ومن أشبهه» فإن لم يكن للولي 
علم بذلك أمر بالاستنابة”'" . 

ولو زاد المقتص في الموضحة على قدر 
حقه ينظر» إن زاد باضطراب الجاني فلا غرم ) 
وإن زاد عمدا اقتص منه فى الزيادة ولكن بعد 
الدفال التوضحة الى فق رآسة؛ وإن آل الأمر 
إلى المال أو 055002 
الضمان» وفي قدره وجهان عند الشافعية» 
أحدهما : يوزع الأرئن علهنا تباكت: قبل 
الزيادة» وأصحهما وهو مذهب الحتابلة : 
يجب أرش كامل . 

ولو قال المقتص : أخطأت بالزيادة» فقال 
المقتص منه: بل تعمدتها صدق المقتص 
00000 
5 وإذا أراد الاستيفاء من موضحة وشبهها 
فإن كان على موضعها شعر حلقه . 

ويعمد إلى موضع الشجة مسن رأس 
المشجوج فيعلم منه طولها بخشبة أو خيط. 
ويضعها على رأس الشاج» ويعلم طرفيه بخط 
بسواد أو غيره» ويأخذ حديدة عرضها كعرض 
الشجة» فيضعها في أول الشجة ويجرها إلى 


)١(‏ المراجع السابقة. 


(؟) تبيين الحقائق5/5١٠.‏ ومغني المحتاج 1/4 
وروضة الطالبين 9/ »19١‏ والمغنى 5/1 ./١‏ 


اا”ات 


فاوفم م ومو و ووو ووم و رورم م امامو ااال 


آخرها مثل الشجة طولاً وعرضاً» ولا يراعي 
العمق لأن حده العظم . 

ولا يوضح بالسيف لأنه لا تؤمن الزيادة. 

وكذا لو أوضح بحجر أو خشب يقتص منه 
بالحديدة. 

وإن أوضح جميع رأسه ورأساهما 
متساويان في المساحة» أوضح جميع رأسه. 

وإن كان رأس الشاج أصغر استوعبناه 
إيضاحاء ولا يكتفى به» ولا نتممه من الوجه 
والقفا لأنهما غير محل الجناية» بل يؤخذ 
قسط ما بقي من أرش الموضحة لو وزع على 
جميع الموضحة لتعينه طريقا . 

وإن كان رأس الشاج أكبر لم يوضح 
جميعه. بل يقدره بالمساحة» والاختيار في 
موضعه إلى الجاني . 

ولو أراد أن يستوفي بعض حقه من مقدم 
الرأس وبعضه من مؤخره لم يكن له ذلك» 
لأنه يأخذ موضحتين بدل موضحة, ولو أراد 
أن يستوفي البعض ويأخذ الباقي قسطه من 
الأرش مع تمكنه من استيفاء الباقي لم يكن له 
ذلك على الأصح عند الشافعية”'' . 


)١(‏ بدائع الصنائع 204/7 ورد المحتار ه/ “لال 
وحاشية الدسوقي »550١/4‏ وروضة الطالبين 
حل 195ء والمغني لابن قدامة14/0'لا ل 
5 وكشاف القناع 8/ 089 . 


ا ا ا ا ا 000 


ج-أرش الموضحة : 
“ا فى الموضحة خمس من الإابل إن كانت 


قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن 
أرشها مقدرء فقد ورد في كتاب النبي َل 
لعمرو بن حزم رضي الله عنه : «في الموضحة 
خمس من الإبل)"'' . 

رعضيل لقاش (ذناقاك 6"). 


دشمول الموضحة للرأس والوجه : 

6 اختلف الفقهاء في الموضحة في الرأس 
والوجه. فقال جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة : إن الموضحة في الرأس 
والوجه سواءء روي ذلك عن أبي بكر 
الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهماء وبه 
قال شريح ومكحول والشعبي والنخعي 
والزهري وربيعة وعبيد الله بن الحسن 
وإسحاق» لعموم الأحاديث وقول أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما: «الموضحة في الرأس 
والوعتد ور ايزا" و كان أر كني سس عن 


.2.. حديث: «في الموضحة خمس.‎ )١( 
أخرجه النسائي (8/8ه ط المكتبة التجارية‎ 
 ١17/4( الكبرى)» وخرجه ابن حجر فى التلخيص‎ 
ط شركة الطباعة الفنية)» وتكلم على أسانيده‎ ١6 
. ونقل تصحيحه عن جماعة من العلماء‎ 

(0) أثر: «الموضحة في الرأس. ..2. 3 


-_ 7”١ا/‎ 


الإبل كغيرهاء ولا عبرة بكثرة الشين بدليل 
التسوية بين الموضحة الصغيرة والكبيرة في 
ال 

وقالالمالكية: موضحةالرأس مثل 
موضحة الوجهء إلا إذا تشين الوجه فيزاد فيها 

وإذا كانت الموضحة في الأنف أو في 
اللحي الأسفل ففيها حكومة» لأنها تبعد من 
الذماغ فأشنبهت موضخة سائز البن9؟ . 

وقال سعيد بن المسيب: إن موضحة 
الوجه تضعف على موضحة الرأس» فتجب 
في موضحة الوجه عشر من الإبل لأن شينها 
أكثرء فممسوضحة الرأس يسترها الشعر 
والعماية 3 


انظر مصطلح (ديات ف ©66"). 


4-_ويجب أرش الموضحة في الصغيرة 
والكيرة والبار؟ #والششورة والشهي لأن 


أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 47 ط مجلس 
دائرة المعارف) . 

١1/7” حاشية ابن عابدين ه/ "الال والجوهرة النيرة‎ )1١( 
254١/94 الطبعة الأولى» والمغني والشرح الكبير‎ 
ومغني المحتاج 59/4 50» وكشاف القناع‎ 
ه/لروءههة.‎ 

(؟) المدونة الكبرى5/ 27٠١‏ وحاشية الدسوقي .78١/4‏ 


(8) المختي والشرح الكبين341/4: 


ففف مفو مم وو ااا رةه 


الموضحة تشمل الجميع وحد الموضحة ما 
أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة . 

وإن شجه في رأسه شجة بعضها موضحة 
وبعضها دون الموضحة لم يلزمه أكثر من أرش 
موضحة, لأنه لو أوضح الجميع لم يلزمه أكثر 
من أرش موضحة, فلأن لا يلزمه في الإيضاح 
في البعض أكثر من ذلك أولى”"' . 


ه موضحة غير الرأس والوجه : 
٠‏ ليس في غير موضحة الرأس والوجه 
مقدر عند جمهورالفقهاءء لأزاسم 
الموضحةإنمايطلق على الجراحة 
المخصوصة في الوجه والرأس . 

وقول الخليفتين الراشدين: «الموضحة 
في الرأس والوجه سواء» يدل على أن باقي 
الجسد بخلافه» ولآن-الشين فيما في الرأس 
والوجه أكثر وأخطر مما فى سائر البدن» فلا 
يلحق به . ١‏ 

ثم إيجاب ذلك في سائر البدن يفضي إلى 
أن يجب في موضحة العضو أكثر عن ديته؛ 
مثل أن يوضح أنملة ديتها ثلاثة وثلث» ودية 
الموضحة خمس . 

وقال الليث بن سعد: إن الموضحة تكون 


)00( رد المحتار ا والدسوقى 1/5" ومغنى 


المحتاج 258/4 والمغني والشرح الكبير 9/ 7147 . 


- #5١8 


ومفر مو ومو مم ووم ووو ايا لعي 


ف الحيك أنضاء :ونال الأوراف؟ فن راع 
الجي علي التضتف ند شبراخة الراس»؟ 
وحكى ذلك عن عطاء الخراساني قال: في 
الموضحة في سائر ا لجسد خمسة وعشرون 
0 
ديار 5 


و تعدي شين موضحة الرأس : 
١‏ إن أوضحه في رأسه وجر السكين إلى 
كان لاي عر بيه عكر ندر لقنا 
لأن القفا ليس بموقع للموضحة . 

وإن أوضحه في رأسه وجرّها إلى وجهه 
فعلى وجهين: أحدهما: أنها موضحة 
واحدة» لأن الوجه والرأس سواء فى 
الترضيكة تصاز كالم الراحدة رالا : 
هما موضحتان لأنه أوضحه فى عضوين» 
كان كل راجن ينا تك ننه كناانر 
أوضحه في رأسه ونزل إلى القفا”" . 

قال ابن قدامة: إن أوضحه في رأسه 
موضحتين بينهما حاجز فعليه أرش موضحتين 
لأنهما موضحتان». فإن أزال الحاجز الذي 
بينهما وجب أرش موضحة واحدة» لآنه صار 
الجميع بفعله موضحة» فصار كما لو أوضح 
الكل من غير حاجز يبقى بينهما . 
)١(‏ المغني والشرح الكبير 9/ 547 . 
إفة المغني مع الشرح الكبير 9/ "553 . 


وإن اندملتا ثم أزال الحاجز بينهما فعليه 
أرش ثلاث مواضح.» لأنه استقر عليه أرش 
الأوليين بالاندمال» ثم لزمته دية الثالثة . 

وإن تأكل ما بينهما قبل اندمالهما فزال لم 
يلزمه أكثر من أرش واحدة» لأن سراية فعله 
كله 

وإن اندملت إحداهما وزال الحاجز بفعله 
أو شراية الأخرى فعليه أرش مو ضحي : 

وإن أزال الحاجرٌ أجنبئٌ فعلى الأول أرش 
فعل أحدهما لا يبنى على فعل الآخرء فانفرد 
كل واحد منهما بحكم جنايته . 

وإن أزال المجنى عليه وجب على الأول 
لا يسقط بفعل غيره. 

وإن اختلفاء فقال الجانى: أنا شققت ما 
بينهماء وقال المجنى عليه : بل أناء أو أزالها 
اخ سواك»فالقول فول المسن عليه لآن 
لي ركو الموضحتين قد وُجِدَ والجاني 
يدعى زواله. والمجنى عليه ينكره» والقول 
قول المتكر والأصل معه”2 . 


)١(‏ الدسوقي4/١0؟ء‏ والمغني مع الشرح الكبير 
5 


ت1١15ت‎ 


ا ا ا ل 00 


بينهما في الباطن» وترك الجلد الذي فوقهما 
ففيها وجهان: أحدهما: يلزم أرش موضحتين 
لانفصالهما في الظاهرء والثاني: أرش 
موضحة لاتصالهما في الباطن . 

وإن جرحه جراحاً واحدة» وأوضحه في 
طرفيهاء وباقيها دون الموضحة ففيه أرش 
نوفسطتيق» لآن اينهم تبسن سو يو 


ز- الوكالة بالصلح على الموضحة : 
١‏ نص الحنفية على أنه: إذا وكله بالصلح 
في موضحة وما يحدث منهاء فصالح على 
موضحتين وما يحدث منهما وضمن جاز» 
على الموكل النصف ولزم الوكيل النصف» 
سواء مات أو عاشء. لأنهفيأحد 
الموضحتين ممتثل أمره وفي الأخرى متبرع 
بالصلح كأجنبي اخر . 

فإن وكله بالصلح في موضحة ادعاها قبل 
فلان فصالح الوكيل عليها وعلى غيرها جاز 
عليها ولم يجز على غيرهاء لأن وكيل الطالب 
مسقط الحق بالصلح» وإنما يصح إسقاطه 
بقدر ما أمره صاحب الحق» وفيما زاد على 
ذلك هو كأجنبي آخرء فلا يصح إسقاطه 
أصلا . 


. 7/5 


ا 00 


ولووكل المطلوب وكيلاً بالصلح في 
موضحة عمداً فصالح الوكيل على خدمة عبد 
الموكل سنين فالصلح جائزء لأن تسمية 
خدمة عبده كتسمية رقبة عبده» وذلك لا يمنع 
جواز الصلحء إلا أن يكون الموكل لم يرض 
بزوال ملكه عن منفعة عبده» فيخير في ذلك إن 
شاء رضي به وإن شاء لم يرض» وعليه قيمة 
الخدمة. 


ولو صالحه على خمر أو خنزير أو حر فهو 
عفوء ولا شيء على الآمر ولا على الوكيل» 
لأن القصاص ليس بمال» وإنما يجب المال 
فيه بالتسمية» وإذا كان المسمى ليس بمال 
لا يجب شيء كالطلاق . 


وإذاشج رجلان رجلاً موضحة فوكل 
وكيلاً يصالح مع أحدهما بعينه على مائة درهم 
جاز ‏ كما لو باشر الصلح بنفسه ‏ وعلى 
الاخر نصف الأرشء» لأن الواجب بالجناية 
على كل واحد منهما نصف الأرش دون 
القود» فإن الاشتراك في الفعل يمنع وجوب 
القود فيما دون النفس . 

وإن وكله: أن صالخ مع أحدهماء ولم 
سين أيهما هو فهو جائزء. لأن هذه جهالة 
مستدركة ومثلها لا يمنع صحة الوكالة» ثم 
الرأي إلى الوكيل يصالح أيهما شاء . 


5ل 


مُؤْضحة 17ء مَؤْقوذة 7-1١‏ 


وكذلك لو كان الشاج واحداً والمشجوج 
اثنين» فوكل وكيلاً بالصلح عنهماء فصالح 
عن أحدهما ولم يسمهء ثم قال الوكيل: هو 
فلان» فالقول قوله لأنه ممتثل أمره في حق من 
صالح معه وهو المباشر للعقد وإليه تعيين ما 
باشر من العقدء لأنه كان مالكا للتعيين فى 
الابتداء فكذا في الانتهاء يصح تعيينه . ْ 

وإذا اشترك حر وعبد في موضحة شجاها 
رجلاًء فوكل الحر ومولى العبد وكيلاً» 
فصالح عنهما على خمسمائة» فعلى مولى 
العبد نصف ذلك» قلت قيمة العبد أو كثرت» 
وعلى الحر نصفه لآن كل واحد منهما كان 
مطالباً بنصف الجناية . 

وإذا وكله بالصلح في موضحة شجها إياه 
رجل» فصالح على الموضحة التي شجها 
فلان ولم يقل هي في موضع كذا فهو جائز 
لأنه عرفها بالإضافة إلى فلان» ومحل فعل 
فلان معلوم :معاين, فيغتي ذلك .عن الإشارة 
الو 


() المبسوط للسرخسي 1514/١9‏ -158» وانظر حاشية 
الدسوقى ”//711. 


١‏ الموقوذة في اللغة: هي التي ترمى أو 
تضرب بالعصا أو بالحجر حتى تموت من غير 
والوقيذ: هو الذي يغشى عليه؛ لا يُدرى 
أميت هو أم حي؟ والوقيذ أيضاً: الشديد 
المرض المشرف على الموت . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
. )6 


الألفاظ ذات الصلة : 

أج[دالتفةة: 

؟-المتخنقة فى اللغة: هى التى تموت 

غقاء وم حس التسن +« شؤاء قعل بهابذلك 

ادمي أو اتفق لها ذلك في حبل» أو بين عودين 

)200 المفردات في غريب القرآن» والمعجم الوسيط»ء وتفسير 
القرطبي 48/5 . 


51”س 


مومه 


- 


00 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
للعو 
والعلاقة بين الموقوذة والمنخنقة: أن كلا 


ب المتردية: 
#ابت المعرد رقن اللعة متفعلة من الف وهو 
الهلاك». والتزدي* التعرضن ‏ للهلذك» ومنته 
قوله تعالى : ل تَأَشَّه إن كدت لموين 7409" , 

والمتردية هي : الشاة أو نحوها التي تتردى 
من العلو إلى السفل فتموت» سواء كان من 
جبل أو في بئر ونحوهء وسواء تردت بنفسها 
أو رداها غيرها . 

ولا يخرج معناها الاصطلاحي عن معناها 
ا 

والعلاقة بين الموقوذة والمتردية: أن كلا 
منهما يحرم أكله» لأنه مات من غير ذكاة . 


؛ ‏ النطيحة في اللغة : فعيلة بمعنى مفعولة» 


)١(‏ المعجم الوسيطء وتفسير القرطبي 244/5 وروح 
المعاني 71/9 . 

(0') سورة الصافات/ 5ه. 

(*) المصباح المنير» والمفردات في غريب القرآن» وتفسير 
القرطبي 49/5 وأحكام القرآن للجصاص 2704/7 
وروح المعاني 71/7 . 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
ا 

والعلاقة بين الموقوذة والنطيحة: أن كلا 
منهما يحرم أكل لحمه لكونه مات من غير 
ذكاة. 


دما أكل السبع : 
ه ما أكل السبع هو: كل ما افترسه ذو ناب 
وأظفار من الحيوان كالأسد والثمر والتعلب 
والذئب والضبع ونحوها”" . 

والعلاقة بين الموقوذة وما أكل السبع أن 
كلا منهما يحرم أكله إذا مات من غير ذكاة . 


الحكم التكليفي : 


5 ذهب الفقهاء إلى أن الموقوذة لا يحل أكل 
1 : 90 ا - : 
لحمها إذا لم يتم ذبحها'"”'. لقوله تعالى في 


)١(‏ المصباح المئيرء والمعجم الوسيط» والمفردات في 


غريب القرآن» وتفسير القرطبي 44/5 . 

(؟) تفسير القرطبي 44/5 50» والمفردات في غريب 
القران. ْ ْ 

5 تفسير القرطبي 48/5 وأحكام القرآن للجصاص 
01 * وصحيح مسلم مع شرح النووي 177/17 
دل ومغني المحتاج 0717/4/5 وتفسير روح المعاني 
نذا لشف 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 0 ا ا ا ا اا ااا ل 0ك 


0 


تعداد ما يحرم أكله: #حَرَّمَتَ عل 4 الْمَرَتَةٌ 
وَألدَمُ وم يقير مآ ُهل مي أل بو وَالْمتْحَيفَهُ 
اموه امود وَالتَيسَةوَآأعل الس لاما 
ص . 

قال العلماء: كان أهل الجاهلية يضربون 
يقتلوها فيأكلونها . 

ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه 
قال: سألت رسول الله يكِلهِ عن صيد المعراض 
فقال: «ما أصاب بحده فكله. وما أصاب 
تعرضة و1 

وفى رواية: (إذا أصبت بحده فكل» فإذا 
أصاب بعر ضه فإنه وقيذ» فلا تأكل)” "2 قال 
النووي: وقيذ» أي مقتول بغير محدد. 

والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوهاء 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول 
فى المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة. 


.” سورةالمائدة/‎ )١( 

(؟) حديث: «ماأصاب بحده فكله. . .2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 519/9 ط السلفية) 
ومسلم (8/ 1610 ط عيسى الحلبي). 

() حديث : (إذا أصبت بحده فكل» فإذا أصاب بعرضه فإنه 
وقيذ فلا تأكل». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ 507 ط السلفية) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


بات وقك :إفاقت العاتما قدمها ولحو كنا 
قال القرطبي في الصيد بالبندق والحجر 
الا 

فذهب جمهرور الفقهاء وهم الحنفية 
والمالكية» والشافعية والحنابلة إلى أن كل ما 
يقتل بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما 
فهو وقيذ لا يحل أكله إلا إذا أدركت ذكاته””' . 

والتفصيل في مصطلح (صيد ف ١‏ 7ل5”) . 


ذكاة الموقوذة: 

6 قال الجصاص: قد اختلف الفقهاء فى 
كا الدرقر ةر وهاه لد حمق اه ذا 
أدركت ذكاتها قبل أن تموت أكلت؛ لقوله 
تعالى  :‏ إِلَّامَا د74" حيث يقتضى ذكاتها 
ما دامت حية» ولا فرق في ذلك بين أن تعيش 
من مثله أو لا تعيش» ولا بين أن تبقى قصير 
المدة أو طويلهاء ولما روي عن على وابن 
عباس رضي الاعنهم من أنه: إذا تيرك فيه 
منها صحت ذكاتهاء ولم يختلفوا في الأنعام 


. المعراض مثل المفتاح : سهم لاريش له (المصباح المنير)‎ )١( 

0( أحكام القران للجصاص "/ 4 7٠‏ وشرح صححيح مسلم 
للنووي ؟١/‏ هلاء وتفسير القرطبى 148/5 249 
الاختيار 81/4 ؛ وحاشية الدسوقى؟/"0١٠.‏ 
والشرح الصغير 215/7 ومغني المحتاج 2/4 
وكشاف القناع .7١851//5‏ 

(9) سورة المائدة/ ". 
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مَؤْقوذة 8» مُوُقوف ١‏ 


لمعمو م ا ا درون 


إذا أصابتها الأمراض المتلفة التى قد تعيش 
متوايةة نصيرة أو عطويلة كفا ها باد بهم 
فكذلك الموؤقوذة ووه 

قل إسعناق 2 وعد خالئك هد فقن حال 
السنة من جمهور الصحابة وعامة العلماء. 

وال تعفن العلماء؟ ومتهم أبو سوك 
والحسن بن صالح» وهو القول المشهور عن 
مالك» وهو قول أهل المديئنة: إذا صارت 
الموقوذة وأمثالها إلى حال لا تعيش معها فلا 
يحل أكل لحمها وإن تم ذبحها قبل الموت”" . 

وقال ابن العربى: اختلف قول مالك فى 
هذه الأشياء “روي غنه :أنه الا يؤكل إل ما 
ذكي بذكاة صحيحة» والذي في الموطأ: أنه 
إن كان ذبحها وتَفْسُّها يجري وهي تضطرب 
فليأكل»: وهو الصحيح من قوله الذي كتبه 
بيده؛ وقرأه على الناس من كل بلد طول 
عمره» فهو أولى من الروايات النادرة9؟ 


06/7 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


كأدكلل وتفسير 
القرطبي 5/ ٠ه .6١‏ 
(؟) تفسير القرطبي50/6» وأحكام القرآن للجصاص 
0ك 


زفرة تفسير القرطبي56/٠ه‏ 
للجصاص ؟/ 08 -05". 


»0١‏ وأحكام القرآن 


ا ا 000 


أ زه نمم ٠‏ 


١-الموقوف‏ لغة:اسممفعول لفعل: 
وقفاء بمعنى: سكن وحبس ومنع» يقال: 
وَقَقَْتْ الدابة: سكنث» ووقفتها أنا: منعثها 
من السير ونحوه» ووقفتٌ الدار: حَبَسْتُّها في 
سبيل الله فهي موقوفة . 

ويطلق على عكس الجلوس. يقال: وقف 
الرجل : قام عن مجلسه؛ وعلى المنع: وقفته 
عن الكلام : مَتَعْتّهِ عنه""' . 

والموقوف في اصطلاح الفقهاء يطلق على 
معنيين * 

المعنى الأول: يطلق على كل عين 
محبوسة في سبيل البرّ والخير بشروط”''" . 

والنعشى لساك ا رطا ملت لقنن 
الموقوف» وهو ماكان مشروعاً بأصله 
ووصفهء ويفيد الملك على سبيل التوقف. 


(؟) روضة الطالبين / 27١5‏ وأسنى المطالب ”//ا48 . 
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مفميفةة ةريم ةم ة ور هوم امورو نوو ممم م تيه فوم نه ووو رو تر مم رو م يجيه نمم نرم ةرم ممم دنم مره 


وله :تفيل تجاه انرق قن ال 

والموقوف عند علماء الحديث: ما روي 
عن الصحابة من أحوالهم وأقوالهم» فيتوقف 
عليهم ولا يتجاوز إلى النبي و" . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أالصدقة: 
؟" ‏ الصدقة فى اللغة: ما يعطى على وجه 
الققرت إلى ال تمان 1 

وفي الاصطلاح : هي العطية تبتغى بها 
المكوية دن اللاي اا 337 

والصلة بين الموقوف والصدقة العموم 
والخصوصء فليس كل موقوف صدقةء 
وليس كل صدقة موقوفا. 


 '*‏ الموصى به اسم لما يتبرع به الإنسان من 
نال تلن تحال انه ها نفنانا الما بعد 
الفنورية ب 

والصلة بين الموقوف والموصى به أن كلا 


. قواعد الفقه للبركتى‎ )١( 

9) >عنوء الحديت لآب السام عل .وال يفالت 
للجرجاني . 

0 البساف المرية فاج اوسن . 

(4) التعريفات للجرجاني . 


(6) رد المحتار 4١15/6‏ بتصرف. 


منهما بذل مال بلا عوض ابتغاء المثوبة من الله 
00 


الأحكام المتعلقة بالموقوف : 
أولآً- المسوقوف بمعنى العيسن 
المحبوسة : 
أ-مايحوز وقفه وما لايحوز: 
؛ -اختلف الفقهاء في بعض أحكام 
الموقوف: 

فذه ب جمهورالفقهاء: المالكية 
والشافعية والحنابلة: إلى أنه يصح وقف 
العقار والمنقول» كحيوان وسلاح وأثاث 
ونحو ذلكء لقوله كلِ: «أما خالد فإنكم 
تظلمون خالدا فإنه احتبسن أدرعه وأعتذه فى 
سبيل الله)"'2. ولأن الأمة اتفقت في 55 
الأعصار والأزمان على وقف الحصر 
والقناديل والزلالي في المساجد من غير 
1 


وذهب الحنفية إلى أنه يشترط في حبس 


.». . حديث: «أما خالد فإنكم تظلمون خالداً.‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري 781/8 ط السلفية)» 
ومسلم (50/5/5 ط عيسى الحلبسي)» واللفظ 
للبخاري . 

(؟) مغني المحتاج ؟//الا”» وروضة الطالبين 4/ 28*18 
وأسنى المطالب ؟//ا8؛ 558 » والمغنى 8/ 251417 
والخرشي 4/7/. ْ 


آل 


العين للبر أن تكون مما لا ينقل ولا يحول 
وحار 00 يكحي نجي رفور المدون 
ا 0007 5 
المنقول لا يتأبد لكونه على شرف الهلاك» فلا 
يجوز وقفه مقصوداً. 

ووحوة إن كان نيعا لمالا يقل كاليق 7ك 

وللفقهاء تفصيل فيما يشترط في وقف 
العقار والمنقول والمنفعة. 

وينظر تفصيله في مصطلح (وقف) . 


ب - انتقال ملكية الموقوف من الواقف 


ه_اختلف الفقهاء في انتقال ملكية الموقوف 
بالوقف على ثلاثة اراء : ٠‏ 


الرأي الأول: ذهب الشافعية في أظهر 
أقوال ثلاثة لهم» وأبو يوسفء. ومحمد بن 
الحسن من الحنفية إلى أن ملك رقبة الموقوف 
تنتقل من ملك الواقف إلى الله سبحانه 
وتعالى. 

ومعنى انتقاله إلى الله : أن الملك ينفك من 
اختصاص الآدمي» وإلا فجميع الأشياء ملك 
له سبحانه وتعالى فلا تكون للواقف ولا 
للموقوف عليه . 


010 بدائع الصنائع ”/ »© وتبيين الحقائق "/ /73710. 


فف مفو ووم ومو ف ووم م ينوه 


حتى يجعل للموقوف ولياً يسلمه إليه . 

ولا فرق في انتقال الملك إلى الله بين أن 
يكون الموقوف عليه معيناً كزيد وعمرو» وبين 
أن يكون جهة عامة كالرباط والمدارس 
الغ اة والفقزاء7" , 


واستدلوا بما ورد عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «أصاب عمر أرضا دن دان 
النبي كَكِةِ يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله 
إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط هو 
أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: (إن 
شعت حت أضلها وتسصيدقف رياه قال 
فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع 
ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في 
الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل 
الله وابن السبيل والضيف» لا جناح على من 
وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا 


غير متمول فيه)”"' . 


)١(‏ روضة الطالبين افقضية ومغنى المحتاج ك5 


وتبيين الحقائق */ ©2377 وبدائع الصنائع ”/ قف" 
(9)جديت (أصاف عفر أرضا ,د ِ 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «إذامات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له"'6. ولأن الصحابة والتابعين ومن 
مدعف [تى وفنا هذا فدسا فلو ذكان 
إجماعاً. ولأن الحاجة ماسة إلى أن يلزم 
لذ مهل تراه ينكان الدو راك 
دقم هذه الجاجة بإسقاط الملك وحمل للد 
تعالى كما في المسجدء ويخرج عن ملك 
الواقف كما يخرج المسجد. 


ولهذا قال الشافعية وأبو يوسف بزوال 
الملك بمجرد القول ‏ كما سبقت الإشارة 
إليه ‏ لأنه أسقط حقه لله فصار كالعتق» وقال 
محمد: لا يزول الملك حتى يسلمه إلى 
المتولي لأنه صدقة» فيكون التسليم من شرطه 
كالصدقةالمنفذة» ولأن التمليك من الله 
تعالى لا يتحقق قصداء لأنه مالك الأشياء 
كلهاء ولكنه يثبت في ضمن التسليم إلى 
اليو 


أخرجه البخاري (فتح الباري ه/ 5ه ”اط السلفية) ومسلم 
١١58 /*(‏ ط عيسى الحلبي)» واللفظ لمسلم . 

010 حديث: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلامن 
ثلاثة. ..). 
أخرجه مسلم (8/ ١١8‏ ط عيسى الحلبي) . 

(9) تبيين الحقائق */ 7785؛ ومغني المحتاج 7/ 2*5 
وأسنى المطالب 457/7 » وروضة الطالبين © 877. 


الرأي الثانى: ذهب أبو حنيفة والمالكية 
ا ل 0ل 
الجر قرف يكن على شلك الو ان إذا الد سعط 
مسجداء ولهم تفصيل بيانه كالاتي : 

قال أبو حنيفة: لا يزول الملك إلا بقضاء 
قاض يرى ذلك, لأنه فصل مجتهد فيه» فينفذ 
ا 


م 


واستدلبحديث:«لاحبس عن 
فرائض الله)”''» ولأن الملك فيه باقء إذ 
غرضه التصدق بغلته» وهو لا يتصور إلا إذا 
بقى الأصل على ملكه. ويدّل على ذلك قوله 
علي الغيلاة والسناذم العم :قبي اللا ينه: 
«احبس أصلها وسبّل ثمرتها)”"؟؛ أي : احبسه 
على ملكك وتصدق بثمرتهاء وإلا كان مسبّلاً 
جميعهاء ولأن خروج الملك لا إلى مالك غير 
مشروعء ألاترى أن الله تعالى نهاناعن 


. حديث: (لا حبس عن فرائض الله)‎ )١( 


أخرجه الدارقطني في السئن (58/14 ط دار المحاسن . 
القاهرة») والبيهقي في السئن الكبرى (5/ ١7‏ ط دائرة 
المعارف) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال 
الدارقطني: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما 
ضعيفان . 
(؟) حديث: «احبس أصلها وسبل ثمرتها» . 

أخر جه النسائي (5/ ”77 ط المكتبة التجارية)» وابن 
ماجه (7/ 80١‏ ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


/ا7 ا 


لوفقم م ممم مم رمم دلاوو 


السائبة» وهى التى يسيبها مالكها 
ويخرجها عن ملكه بزعمهم.ء قال تعالى: 
لما جَعَلَ الَّهُ من ببرَةْ ولا سَلْمَةَ ولا وصِيرَةٌ ولا 
ا 

و8 . 

وفرقوا بين هذا وبين جعل البقعة دا 
أو الوقف عليه والعتق» حيث يزول الملك 
له أن ينتفع به ولهذا لا ينقطع عنه حق العبد 
حتى كان له ولاية التصرف فيه بصرف غلاته 
إلى مصارفه»ء ونصب القيم» ولأنه تصدق 
بالغلة أو المنفعة المعدومة وهو غير جائز إلا 


وقال المالكية في المشهور: إن ملك 
العين الموقوفة ثابت للواقف. لأن الوقف 
ليس من باب الأسقاط فلايزولبه 
الملك» بل يبقى في ملك الواقف» وللواقف 
في حياته منع من يريد إصلاحه لئلا يؤدي 
الإصلاح إلى تغيير معالمه» ولوارثه ذلك بعد 
موته» فإن لم يمنع الوارث فللإمام ذلك» هذا 
إذا قام الورثة بإصلاحه. وإلافلغيرهم 


وقال الشافعية فى القول الثانى : يبقى ملك 


.١١7 سورة المائدة/‎ )١( 
تبيين الحقائق */ 2768 والخرشى /ا/98.‎ )0( 


آذ م ا ا ا اا ا ا 0 


رقبة الموقوف للواقف». لأنه حبس الأصل 
وسبّل الثمرة» وذلك لا يوج ب ٍزوال 
مل 10) 


الرأي الثالث: ذهب الحنابلة والشافعية في 
قول ثالث إلى التفرقة: بين ما يوقف على 
شخص أو جهة معينة وبين ما يوقف على جهة 
عامة» حيث يبقى الأول على ملك الواقف» 
والثاني ينتقل إلى ملك الله تعالى ولهم في 
ذلك تفصيل . 

قال الحنابلة: إن كان الموقوف عليه جهة 
عنامة: كالصدازمن والرباط والمساجد 
والفقراء والغزاة» فإن ملك الرقبة ينتقل 
إلى الله تعالى» وهذا عندهم بلا خلاف» وإن 
كان الموقوف عليه آدميا معيئاً أو عدداً من 
الادميين محصورين كأولاده أو أولاد زيد: 
ينتقل الملك إلى الموقوف عليه» فيملكه 
كالهبة . 

وقال الشافعية في القول الثالث لهم : ينتقل 
الموقوف إلى الموقوف عليه إلحاقا بالصدقة. 
وهذا كله إذا وقف على شخص أو جهة عامة. 
أما إذا جعل البقعة مسجدا أو مقبرة فهو فك 


237١/5 والبدائع‎ 2#"78 25٠8 / تبيين الحقائق‎ )١( 


والخرشي 258/1 والزرقاني 7/ »91١‏ وروضة الطالبين 


- 58- 


عن الملك» فينقطع منه اختصاص الادميين 
0 


للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره» 
بإعارة وإجارة كسائر الأملاك» ولكن لا 
يوجر إلا إذا كان ناظراً أو أذن له الناظر في 
تأجيرها . 


وكذلك 'يملك" فوائد. الموقوف الحاضلة 
بعدالوقف عند الإطلاق أو شرط أنها 
للموقوف عليه كأجرة العقار ونحوهاء وزوائد 
الموقوف كثمرة» وصوف. ولبن» وكذا الولد 
الحادث بعد الوقف عند الإطلاق» أو شرط 
الولد له في الأصح عند الشافعية فيملكه 
كالثمرة واللبن» وفي قول للشافعية : إن الولد 
نكو ركفا نيعا لآم ولو كاتن تناز مين 
الوقف فولدها وقف على القول الثانى وكذا 
على الأول يناء :على أن جيل يده وهذا 
الأصح عندهم . 

وإن ماتت البهيمة اختص الموقوف عليه 
بجلدهاء لأنه أولى من غيره . 


() كشاف القناع 564/5. والمغني .»5١١/8‏ ومغني 
المحتاج 7/ 789. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وكل هذا ما لم يعين الواقف غير ذلك من 
أوجه الانتفاع”" . 


د حكم بدل العين الموقوفة إذا تلفت : 
الأ يمك الموفوف عليه :ندل العين 
الموقوفة إن تلفت تحت يد ضامنة» بل يشتري 
بها مثلها لتكون وقفاً مكانها مراعاةً لغرض 
الواقف في استمرار الثواب . 


بناءً على أن الموقوف ملك لله ولا فرق بين 
أن يكون للوقف ناظر خاص أو لا. 


أما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع 
الموقوف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة 
الوقف فالمنشىء هو الناظرء وكذا ما يشتريه 
الحاكم ببدل المتلف لا يضير موقوفاً حتى 
يقفه الحاكم . 


أما ما يقوم الناظر أو الحاكم من ترميم 
الموقوف وإصلاح جدرانه فليس وقفا منشئاء 
لآن الغعين في مسألة شراء بدل العين التالفة 
بمثلها فاتت بالكلية» أما الأراضي الموقوفة 
فهي باقية» والطين والحجر والمبنى بهما 


)١‏ تبيين الحقائق #/ 231 والخرشى 248/1 ومغنى 


التنسداج 04ت »#5 وشسرح روط الطالبب 
؟/ 470 » وكشاف القناع 84/ 865؟, والمغنى 5/8 .5١‏ 


ات 


فم م فم ممم الود 


كالوصف التابع للموقوف'") 


وعكن الطالكة والسابلة رصي البدل رقنا 


ولا تق بالف 7 


هب لحتنا ب علي العبان التو قوف 
وجنايته : 


إن كان الموقوف قناً وكان قتله عمداً 


كلنين الم قوق طايه عقن فيعاناً ول قفويو لان 
لايختص بالموقوف عليهء بل هو كعبد 
وك دن فيشترى بقيمته بدله : أي مثله . 


واعتبار المثلية في البدل المشترى معناه: 
وجوب الذّكر في الذّكر» والأنثى في الأنثى» 
والكبير في الكبير» وسائر الأوصاف التي 
تتفاوت الأعيان بتفاوتهاء ولا سيما الصناعية 
المقصودة في الوقف, لأن الغرض جبران ما 
فات ولا يحصل بدون ذلك . 


وإن كانت الجناية قطع بعض أطرافه عمداً 


فللقن الموقوف استيفاء القصاص لأنه حقه لا 
يشركه فيه أحد . 


وكشاف القناع 765/4 761 . 


وإن عفا القنّ الموقوف عن الجناية عليه أو 
كانت الجناية لاتوجب القصاص لعدم 
المكافأة أو لكونها خطأ وجب نصف قيمته 
فيما إذا كانت الجناية قطع يد أو رجل مما فيه 
نصف دية في الحرٌ وإلا فبحسابه ويشترى 
بكوك مقل ا رقص بذلا 

دإن يتن الغيدة التوقوقك خط فالارش 
على الموقوف عليه إن كان الموقوف عليه 
معيناً ولم يتعلق برقبته» لأنه لا يمكن تسليمه 
كأم الولد. 

ولم يلزم الموقوف عليه أكثر من قيمته 
فيجب أقل الأمرين من القيمة أو أرش 
الا 


4-وإن كان الموقوف عليه غير معين 
تين وجنى لدان الجناية في كسبهء 
الأرتك عليه ولا يمك تحلقها بز فت لقعي 
1 

للق كشاف القناع 4//ا250 والمغني 5757/0 25707 


(6) سورة المائدة/ 48 . 


5ل 


فإن فقتل قصاصاً بطل الوقف كما لو مات 
حتف أنفه» وإن قطع كان باقيه وقفً”" . 


و عطب الموقوف بسبب غير مضمون : 
قال الشافعيةة: إذا تعطلت قى: 
الموقوف» كأن جفت الشجرة أو قلعها ريح 
أو سيل أو نحو ذلك ولم يمكن إعادتها إلى 
مغرزها قبل جفافها لم ينقطع الوقف على 
المذهبء. وإن امتنع وقفها ابتداء لقوة 
الدوام”""» بل ينتفع بها جذعاً بإجارة أو غيرها 
إدامة للوقف في عينهاء ولا تباع ولا توهب»ء 
وقيل: تباع لتعذر الانتفاع كماشرطه 
الواقك:والقرة على :هذا القول شكمة كقرمة 
المتاكف29 , 


وقال الحنابلة : يصح بيع شجرة موقوفة 
يبست وبيع جذع موقوف إن انكسر أو بلي 
عن صاحب التلخيص : إذا أشرف الجذع 
الموقوف على الانكسار أو داره على الانهدام 
2000 المغني 2575/6 وكشاف القناع 755/54 550 . 


زفق مغني المحتاج مضه ونهاية المحتاج / 1 
إفرة مغني المحتاج لض باون 


والحداوش رالرانظ والعانات المويلة 
ونحوها جاز بيعها عند خرابهاء ويصح بيع ما 
فقي هن تجارة خشب الموقوف وتحاقه إن 
شرط الواقف عدم البيع في هذه الحالة لأنه 
شرط فاسد”'"» لخبر: «ما بال أقوام يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب الله)”"' . 


وإن بيع الموقوف يصرف ثمنه في مثله 
أو بعض مثله إن لم يمكن في مثله. أن فى 
إقامة البدل مقامه تأبيدا له وتحقيقا للمقصود 
فتعين وجوبه»ء ويصرف في جهته وهي 
مصرفهء لامتناع تغيير المصرف مع إمكان 
مراعاته . 


وإن تعطلت الجهة التي عيّنها الواقف 
صرف في جهة مثلهاء ذإذا وقف على الغزاة 
في مكان فتعطل الغزو فيه؛ صرف البدل إلى 
عيرهومن الخراة في مكنان اخ ميد 
لبو[ الحو لتنا نتن البعم لكل يدن 
الإمكان”" . 


)2000 كشاف القناع 4/ 797 . 

(؟) حديث: "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في 
كتاب الله . 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ 881 ط السلفية)» 
ومسلم ١١47/1(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

إفرق كشاف القناع 597/4 . 


و 


لفو فم معام م ا اا اندو 


١‏ ذه بالفقهاء إلى أنهيلزم عمارة 
الموقوف حتى لا يضيع الوقف وتتعطل 


أغراضه . 
واختلفوا في الجهة التي ينفق منها على 
العمارة: 


فذهب الحنفية والمالكية في المشهور إلى 
أن العمارة تكون من غلة الموقوف» سواء 
شرط الواقف ذلك أو لم يشرط . 
شرط الواقف . 


والتفصيل في مصطلح (وقف). 


اح- تقض الموقوف : 

7 قال الحنفية: إذا انهدم البناء الموقوف 
يصرف تقضه إلى عمارتهإن احتاجء وإلآا 
حفظه إلى الاحتياج» لأنه لا بد من العمارة» 
لأن الموقوف لا يبقى بدونها فلا يحصل 
صرف الغلة إلى المصرف على التأبيد» فيبطل 
غرضن 'الواقف إلى المصرف. على التابيك» 
فيصر فه للحال إن احتاج إليه . 

وإن لم يحتج يمسكه حتى يحتاج إليه كيلا 
يتعذر عليه أوان الحاجة . 


ولايقسم النقض على مستحقي غلة 


لعفم مم مم م ديا ع ريلوةه 


الموقوف لأنهم ليس لهم حق في العين ولافي. 
جزء منه وإنما حقهم في المنافع» فلا يصرف 
إليهم غير حقهم» وإن تعذر إعادة عينه بيع 
وصرف ثمنه إلى العمارة» لأن البدل يقوم 
مقام المبدل فيصرف مصرف البدل”" . 


وكال المالكةة :وتقفن :الس سوه 
بيعه ولا يجوز أن يبدل ريع خرب بريع غير 
خرب إلا لتوسعة مسجد. 

وقال الشافعية: لو انهدم مسجد وتعذرت 
إعادته لم يبع بحال لإمكان الانتفاع به حالا 
بالصلاة في أرضه» نعم لو خيف على نقضه 
نقض وحفظ ليعمر به مسجدا اخر إن راه 
الحاكم» والمسجد الأقرب أولى» وبحث 
الأذرعي تعين مسجد خص بطائفة خص بها 
الختيلم إن وحمبوان ير" 


ثانيا_البوقوق بمغفي التصرف 
٠‏ قال الحنفية : إن كل تصرف فى حق 
الغير بغير إذن منه تمليكاً كان كبيع وتزويج» 
أو إسقاطاً كطلاق وإعتاق وله مجيز: أي له 


من له حق الإجازة حال وقوعه انعقد موقوفا. 


2000 تبيين الحقائق ؟7/ 2177/8 والبحر الرائق ©/ /ا77 . 
زفق الخرشى /ا/ 246 ونهاية المحتاج ©/ 197 . 


7ه 


تدكا 


ل حا ل 0 000 


أمنا قاتلا وله لا ا 

فإن باع صبي مثلا ثم بلغ قبل إجازة وليه 
فأجاز بنفسه بعد البلوغ از لأنه كان لد 
مجيز فى حالة العقد وهو الولىء أما إن طلق 
الصبي زوجته مثلا قبل البلوغ فأجازه بنفسه 
بعد البلوغ لم يصح.ء لأنه لم يكن للإسقاط 
مجيز في وقت العقد لأن الولي لا يملك إيقاع 

مسافة 
إجازته ‏ . 


(ر: البيع الموقوف). 


أقسام الموقوف : 
١4‏ قسم الحنفية التضرفت 'الموقوف إلى: 
موقوف قابل للصحة» وموقوف فاسد"" . 
والموقوف القابل للصحة: هو ما كان 
تحيها فى اضل وفقة ونين الولك عن 
بسدل )لعو داق ولا فبك تمدامه لتجلئق يدق 
الغير”*'» ويتناول كل تصرف في حق الغير 
حو إذرافده تلكا كان التصيرف كيم 
الفضولي والصبي والعبد المحجورين» أم 


إسقاطاً كالطلاق والإعتاق . 


. ١7ه‎ /4 ردالمحتار‎ )١( 
.١ه‎ /4 (؟) ردالمحتار‎ 
. ١1ه‎ , 5/4 حاشية ابن عابدين‎ )*( 
. قواعد الفقه للبركتي‎ ):4( 


والتمليك يشمل الحقيقي كالبيع ونحوه 
مما ينقل الملك» والحكمي كالتزويج» وهذا 
من قسم الصحيح"!' . 

والفاسد الموقوف ما كان مشروعاً في 
أصله لا في وصفه""'. كبيع المكره وسائر 
التصرفات الفاسدة . 

وهذا النوع يسمونه: موقوفاً فاسداً فلا 
يثبت به الملك إلا بالقبض عند جمهور فقهاء 
الحنفية فإذا باع مكرهاً وسلم مكرهاً ثبت فيه 
الملك عند أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن . 

وقال زفر: لا يثبت الملك بالتسليم مكرهاً 
لأنه موقوف على الإجازة فلا يفيد الملك 
قبلهاء وقال الأئمة الثلاثة ‏ أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد ‏ إن ركن البيع صدر من أهله 
مضافا إلى محله»ء والفساد لفقد شرطه وهو 
الرضاء.قضان كشائر الشروظ الفاسدة فكت 
الملك بالقبض» حتى لو قبضه وأعتق 
أو تصرف به أيّ تصرف - لا يمكن نقضه ‏ 
جاز» ويلزمه القيمة كسائر البياعات الفاسدة . 

وبإجازة المالك يرتفع المفسد وهو الإكراه 
وعدم الرضا فيجوز إلا أنه لا ينقطع حق 


000 حاشية ابن عابدين ؟/ ؟ » هء”# ., 


(0) قواعد الفقه للبركتي . 


5 


ومممومف موف هوف رمو وموم ورم ووم وو ر وماد 


استرداد البائع بالإكراه وإن تداولته الأيدي ولم 
يرض البائع بذلك"" . 
وعند المالكية إذا تصرف إنسان فى ملك 
غيره بغير إذنه فإنه يتوقف نفاذ هذا التصرف 
على إجازة من له حق الإجازة وذلك كبيع 
الفضولى ملك غيره فإن نفاذه يتوقف على 
إخاز سالك 
وكبيع الغاصب الشيء المغصوب لغير 
وكطلاق الفضولي» فإنه صحيح متوقف 
51 200 
على إجازة الزوج”*' . 


١6‏ والوقف يطلقه فقهاء الشافعية لبيان ما 
يحدث في العبادات وفي العقودء فمن الأول 
حج الصبيء فإن دام صبياً إلى آخر أعمال 
الحج كان نفلاء وإن بلغ قبل الوقوف بعرفة 
انقلب فرضا. 

ومنها: إذا كان عليه سجود البي و نمام 
ساهياً قبل الإتيان سنجو الهو فتذكر قريياً 
ففي صحة سلامه وجهان: فإن صححناه فقد 


)١(‏ تكملة فتح القدير 0159/4 وحاشية ابن عابدين 
ه/١86.‏ 

(؟) حاشية الدسوقي 17/7 . 

.١457/5 الخرشي‎ )6( 

(4) جواهر الإكليل /١‏ 74» وحاشية الدسوقي 7/ 96". 


فات محل السجودء وإن أبطلناه فإن سَجَدَ فهو 
باق في الصلاة ولو أحدث لبطلت صلاتهء 
وإن ترك التجكود فقال الإمام: 'الظاهر أنهافن 
الصلاة ولا بد من السلام . 

ويحتمل أن يقال: السلام موقوف فإن 
سجد تبين أنه في الصلاة وإن ترك تبين أنه قد 
1 

أما في العقود فالوقف فيها يعبر به عن 
ثلاث مسائل : 

الأولى: بيع الفضولي في القول القديم 
للع در م جل الال 
موقوفة على الإجازة فلا تحصل إلا بعدهاء 
هذامانقله النووي عن الأكثرين» ونقل 
الرافعي عن الإمام: أن الصحة ناجزة 
والمتوقف على الإجازة هو الملك . 

الثانية: بيع مال مورثه ظاناً حياته»ء وهو 
وقف تبين بمعنى أن العقد فيه صحيح ونحن لا 
نعلمه ثم تبين في ثاني الحال فهو وقف على 
ظهور أمر كان عند العقدء والملك فيه من 
حين العقد ولا خيار فيه . 

الثالثة: تصرفات الغاصب: وهي ما إذا 
غصب أموالاً وباعها وتصرف في أثمانها 
بحيث يعسر أو يتعذر تتبعها بالنقض ففي قول 


"46-778 /9 المنثور‎ )١( 
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١51١60 مَؤْقوف‎ 


عندهم : للمالك أن يجيز ويْأخل الحاصل من 
اباي 


7 وتنلحصر التصرفات الموقوفةعند 
الشافعية في ستة أنواع : 
وضبط الإمام الوقف الباطل في العقود 
بتوقف العقد على وجود شرط قد يتخلف 
وهذه الأنواع الستة هي : 


الأول: ما يتوقف على حصول شرط بعده 
فهو باطل في القول الجديد للامام الشافعي 
لأنه يتوقف على إجازة المالك . 

الثاني: ما يتوقف على تبيين وانكشاف 
سابق على العقد فهو صحيح كبيع مال أبيه ظانا 
حياته . 

وألحق به الرافعي: ما إذا باع العبد على 
ظن أله ابق أو مكاتتب وكان قل فجز نفسة 
أو فسخ الكتابة» وكذلك لو اشترى لغيره على 
ظن أنه فضولي فبان أنه قد وكله في ذلك يصح 
في الأصح.ء بناءً على القول: أن الوكالة لا 
تتوقف على القبول وأنه يكون وكيلاً قبل بلوغ 
الخبر إليه . 


. 6/1 


الشنالث: ماتوقف على انقطاع تعدي 
فقولان: الأصح الإبطال كبيع المفلس ماله ثم 

والقول الثانى: أنه موقوف على الفك إن 
وجد نفذ وإلا فلاء وعلى هذا القول: فهو 
وقف تبيين . 

والرابع: ماتوقف على ارتفاع حجر 
حكمي خاص كأن يقيم العبد شاهدين على 
السيد في التصرف فيه إلى التعديل» فلو باعه 
السيد في هذه الحالة ثم تبين عدم عدالتهم 
فعلى قول الوقف في صورة المفلس كما 
سبق» بل أولى؛ لأنها أخص منها لوجود 
الحجر هنا على العين خاصة» وهناك على 
غير الحاكم وفيه صورتان: 

إحداهما: تصرف المريض بالمحاباة فيما 
أحدهما: أنها باطلة وأصحهما أنها موقوفة 
بإجازة الورثة» فإن أجازها الوارث صحت 
وإلابطلت. 


انيتها: إذا أوصى بعين حاضرة هى ثلث 
ماله وباقي المال غائتب فتصرف الورثة فى 


نك 


ثلثي الحاضر ثم بان تلف الغائب فألحقها 
الرافعي ببيع الفضوليء وخالفه النووي 
فألحقها ببيع مال مورثه يظن حياتهء وقال 
الزركشى : وهذا أشبهء لأن التصرف هنا 
ادف باكهد في ريع الانين اتيت 
بالفضولي . 

السادس : ما توقف لأجل حجر وضعي أي 
باختيار المكلف كالراهن يبيع المرهون بغير 
إذن المرتهن فهو باطل على الجديد. وعلى 
القديم الذي يجيز وقف التصرفات يكون 
موقوفاً على الانفكاك وعدمه» وألحقه الإمام 
بيع المفلس ماله . 

هذا وأن الوقف الممتنع عند الشافعية إنما 
هو فى الابتداء دون الاستدامة» لهذا قالوا: لو 
ارتدت المرأة كان استدامة النكاح موقوفاء 
فإن أسلمت في العدة دام النكاح» وإلا بانت» 
ولا يجوز ابتداء نكاح مرتدة . 

وقد يصح العقد ويبقى الملك موقوفاً في 
ملك المبيع في زمن الخيار إذا كان الخيار لهما 
على الأصح . 

وكللكه الموفين : له الوصية .يعن" المدت 
وقبل القبول الأصح أنه موقوفء إن قَبِلَ تبيّنا 
أنه ملك من حضيق الموعف ف وإلا نينا أنه على 
ملك الوارث . 


وكذلك ملك المرتد ماله» فإن تاب تبيّن أن 
ملكه لم يزل وإن قتل حداً أو مات حتف أنفه 
تكذا أن اكه ز الى حون ارو 


ثالثاً الموقوف من الأحاديث : 
١‏ وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله 
عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها فيوقف 
عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله يك . 

ثم إن منهمايتصل الإسنادفيهإلى 
العنيدا رع ل كو دي الجن دوقن وير 
وسكا عل قاد لكك ره الور 
غير الموصول على حسب ما عرف مثله في 
المرفوع إلى رسول الله يكو" . 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


كه 
0 


)١(‏ المنثور للزركشي / 74 وما بعدها. 
(؟) مقدمة ابن الصلاح ص 4١‏ 47 . 


ا 


مَولَى العتاقة "١‏ 


لومم مم ومو مم مم ووو مو وو رو و وروي ممم ررم ممم منرم م ر هرهم مةمااممع رةه 


١‏ مولى العتاقة مركب من لفظين: مولى» 
900 
والمولى : يطلق في اللغة على معانٍ: يطلق 
على ابن العم. وعلى العصبة عامة» 
والحليف: وهو مولى الموالاة» وعلى مولى 
العتاقة» وعلى العتيق . وعلى من أسلم بيده 
3 2000 
أما العتاقة لغة: فهي من عَتَّق العبدٌ عتاقة» 
3 0 -2220 
من باب ضرب : خرج من المملوكية ‏ . 
المعتق» وهو من له ولاء العتاقة» ويطلق على 
من عَتَق عليه رقيق أو مبعض» بإعتاق منجز 
ابكقلاة أو بعوض َس العيد من نفسه» 
ا 


. المصباح المنير» وقواعد الفقه للبركتي‎ )١( 
. (؟) المصباح المنير» وقواعد الفقه للبركتي‎ 


أو قرابة كأن يملك من يعتق عليه من أقاربه 
بإرث أو شراء أو هبة. 

وولاء القعافة مندى انف ولا نعمة» لأن 
المعتق أتغي على :المعتق حي أحياه حكما . 
0 أي أنعم الآ 
بالهدى» وأنعمتَ عليه بالاعتاق”'' . 


الألفاظ ذات الصلة : 

مولى الموالاة: 

؟سترلتي الموالاء هو شخص مجهول 

النسب اخى معروف النسب ووالاه» فقال: إن 

جَنَت يدي جناية تجب ديتها على عاقلتك, 

وإن حصل لي مال فهو لك بعد موتي . 
ويسشمىئ هذا العقد: موالاة» والشيخضص 

المعروق السسنن هو لى اله لاد 


الأحكام المتعلقة بمولى العتاقة : 
ثبوت الولاء بالعتق : 


“' لا خلاف بين أهل العلم في أن من عتق 
عله وفيئق بن قاف حر امنا اتدل 


)١(‏ سورة الأحزاب/ /ا7. 


(؟) مغني المحتاج 505/5. وتبيين الحقائق ه/ هلا١,‏ 
وبدائع الصنائع 4/ »١١‏ وكشاف القناع 498/54 . 


# ا 


مَوَلَى العتاقة 7 4 


أو بعوض كبيع العبد من نفسه» أو بفرع من 
الاعتاق ككتابة» وتدبير واستيلاد» أو بملك 
قريب يعتق عليه» فله ولاؤه» وفاتسمى مول 
العتاقة . 


وإن أعتقه عن واجب عليه ككفارة عن 
قتل »أو ظهارء أو إفطار في نهار رمضان 
بجماع» أو بغيره على اختلاف بين الفقهاء في 
ذلك» أو عن إيلاء» أو كفارة يمين أو عن 
نذرء فله ولاؤه أيضا”'"2. لعموم قوله يك : 
«الولاء لمن أعتق)”''» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الولاء لحمة كلحمة النسب)”"', 
وعن الحسن قال: قال رسول الله كَكِلَهِ: 
«الميراث للعصبة؛» فإن لميكن عصبة 
اله" وورد: "أن رجلا نات على عي 


)١(‏ بدائع الصنائعم 0١5١/5‏ وتبيين الحقائق ه/ هلاا, 
ومغني المحتاج 6505/4 » وكشاف القناع 498/4 . 

(؟) حديث: «الولاء لمن أعتق» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ ١188‏ ط السلفية)» 
ومسلم (؟7/١41١١‏ ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(6) حديث : «الولاء لحمة كلحمة النسب». 
أخرجه الحاكم )7”4١/4(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
)197/٠(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(4:) حديث : «الميراث للعصية. ..2). 
أخرجه سعيد بن منصور في السئن /١(‏ 1/5 ط علمي 
برس) من حديث الحسن مرسلا . 


رسول الله يولم يدع وارثاً إلا عبداًهو 
أعتقه» فأعطاه النبى كله ميراثه)17' . 

وأجمع العلماء على أن مولى العتاقة يرث 
عتيقه» إن مات ولم يخلف وارثاًسواه. 


ترتيب مولى العتاقة فى الارث : 
الأرحام» ومقدم على الرد على أصحاب 
العقيية اسم 7 

فإذا مات رجل وخلف بنته ومولاه : فلبنته 
النصف» والباقي لمولاه» وإن خلف ذا رحم 
ومولاه: فالمال لمولاه دون ذي رحمه . 

وعن عمر وعليّ رضي الله عنهما: يقدم 
مسعود رضي الله عنهم : تقديم ذوي الأرحام 


ابلق حديث : (أن رجلا مات على عهد رسول الله وَلل. . .». 
أخرجه الترمذي (5/ 47) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهماء وقال: حديث حسن . 

(0) بدائع الصنائع .١159/54‏ وتبيين الحقائق ه/ ه/ا١,‏ 
5 25 والدسوقي 451/4 : 24١5‏ ومغني 
المحتاج 2605/54 */ »٠١ ١5‏ والمغني لابن قدامة 
/خ8--195*. 
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و 


تون يفول اللاتجالى ١+‏ وأزوا الأكار 
بَعَصُهُمْ ول ِسَعْضِ ف كل الله 0 

وإن كان للمعتّق عصبة من نسبه» أو ذو 
فرض يستغرق التركة» فلا شيء للمولى . 


قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافاً 


لقول النبي ككةِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بقي فلأولى رجل ذكر)”" . 

والعصبة من القرابة أولى من مولى العتاقة» 
لأنه مشبه بالقرابة» والمشبّه به أقوى من 
المشكه» ولأن السية اقرى من الولاء يدليل 
أنه يتعلق به التحريم والنفقة وسقوط القصاص 
ورد الشهادة» ولايتعلق شىء من ذلك 
بالولاء9 . ١‏ 

وانظر مصطلح (إرث ف "5 وما بعدها). 


ثبوت الولاء للكافر: 
للكافر على المسلم كعكسه وإن لم يتوارثا. 


." سورةالأحزاب/‎ )١( 

(9) حديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها. . . » 

أخرجه البخاري (فتح الباري ١١/١7‏ ط السلفية)» 
ومسلم (5/ 177 ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 
بدائع الصنائع »١59/4‏ وتبيين الحقائق ه/ هلاا. 
58/5 515ء والدسوقي :41١5/4‏ 2457 ومغنى 
المحتاج #/ 4 7١‏ 0505/4 : والمغني لابن قدامة 
58/5”-719. 


إض 


بيصت 


واستدلوا على عدم التوارث في حالة 
اختلاف دينهما بحديث: «لا يرث المسلم 
الكافرء ولا الكافر المسلم"”''2. ولأنه ميراث 
فيمنعه اختلاف الدين كميراث النسب» ولأن 
اختلاف الدين مانع من الميراث بالنسب فمنع 
الميراك بالولاء كالققل والرق 6 يجققه: أن 
الميراث بالنسب أقوىء فإذا منع الأقوى 
فالأضعف أولى.ء ولأن النبي وَل ألحق 
الولاء بالنسب بقوله: «الولاء لحمة كلحمة 
النسب"""'» فكما يمنع اختلاف الدّين 
التوارث مع صحة النسب وثبوته كذلك يمنعه 
مع صحة الولاء وثبوته» فإذا اجتمعا على 
الاسلام توارثا كالمتناسبين. 


وذهب المالكية إلى أنه إذا أعيق الكافر. 
00 سواء ملكه مسلماً أو أسلم عنده ‏ 
أو أعتق عنه فلا ولاء للكافر على المسلم» بل 


ولاؤه ا للمسلمية: رد 
المذهب. 


وإن أعتق المسلم كافرا قماله لبيث مال 
المسلمين إن لم يكن للمسلم قرابة على دينه 


)2000 حديث : لاا يرث المسلم الكافر. . 0 
أخرجه البخاري (فتح الباري 50/17 ط السلفية) 
ومسلم (/ 17736 ط عيسى الحلبي) . 

(؟) حديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب». 


5 


لوعفم م وو وو ووو دياوو 


فإن كان له قرابة كفار فالولاء لهم» فإن أسلم 
عاد الولاء لسيده المسلم . 

وروي عن عليّ رضي الله عنه وعمر بن 
عبد العزيز أنهما يتوارثان» وهي رواية عن 
000 


انتقال الولاء : 

5لا يصح من مولى العتاقة نقل الولاء بالبيع 
أو الهبة» ولا أن يأذن لعتيقه أن يوالي من 
معام زلا رحدل ترام ممزتك امول الا 
يرئه ورثته» وإنما يرئون المال بالولاء مع بقائه 
للمولى'"" . لحديث: نهى النبي يَكِ عن بيع 
المع ركم وين عو قا نف #الموارا لع 
قلهضة الفئنيغ!" وقال هلنه الفبلةة 
والسلام : «لعن الله من تولى غير مواليه)”؟' 
ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل كالقراية* . 


21١5 5١8/5 ردالمحتاره/5لاء والدسوقى‎ )١( 
.881-744/3 ومغني المحتاج 507/4: والمغني‎ 

(9) المراجع السابقة. 

(9) حديث : «الولاء لحمة كلحمة النسب». 
سبق تخريجه ف 7. 

(4) حديث: «لعن الله من تولى. ..2. 
أخرجه أحمد 704/1١(‏ لط الميمنية) من حديث ابن 
عباس» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1٠١*/١(‏ ل 
ط القدسي): رجاله رجال الصحيح . 


(5) المغنى 5/ 7ه8"#» والمصادر السابقة. 


سر 


وموم عا ا ااه 


عتق العبد بشسرط أن لاولاء لمولى 
العتاقة : 
“ا لو أعتق عبده على أن لا ولاء له عليه» أو 
على أن يكون سائبة» أو على أن يكون الولاء 
لغيره لم يبطل ولاؤه ولم ينتقسل كنسبه!") 
لخبر: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل» وإن كان مائة شرطء قضاء الله 
أحقء» وشرط الله أوثق)”"2. ولقوله ككل : 
الؤلاء لم أعق !وقول« الول لحمة 
كلضية الست 

فك مالا يزول نسب الإنسان ولا ينتقل 
كذلك لا يزول ولاء العتاقة» ولذلك لما أراد 
أهل بريرة اشتراط ولائها على عائشة رضي الله 
عنها قال كَِِّ: «اشتريها وأعتقيها واشترطي 
لهم الولاء. فإن الولاء لمن 10 ا 


إدل4 رد المحتار ©/ 2117/5 والشرح الصغير 4/ ”لاه ومغنى 


المحتاج 501//4, وكشاف القناع 448/5» والمغني 
الف رين 

(؟) حديث: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله . . .1 . 
أخحرجه البخاري (فتح الباري 557/6” ط السلفية) 
ومسلم ١١47/1(‏ ط عيسى الحلبي). 

() حديث: «الولاء لمن أعتق» . 
سبق تخريجه ف 7 . 

(54) حديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب». 
سبق تخريجه ف 7. 

(6) حديث: «اشتريها واشترطي...2. 


أخرجه مسلم (1/ ١١47‏ ط عيسى الحلبي) . 


و 


مَولى العتاقة /ظ./ 


ا ا ا ا ا 0 


أن اشتراط تحويل الولاء لا يفيد شيئاًء وروي 
أن رجلا جاء إلى عبد الله رضي الله عنه فقال: 
إنق أعتقت: غلاماً لى وجعلته:سائة » قمات 
وترلك امال فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا 
يَسسّون» وإنما كانت تسيب أهل الجاهلية؛ 
وأنت وارثه وولي نعمته» فإن تحرجت من 
7 ادناه فم دن نيف لكان 


وفال اأحمك فى زواية “عبد ألنه إن عق 
الرجل عبده سَافية) كأن يقول: قد أعتقتك 
سائبة لم يكن له عليه ولاء» وكأنه جعله لله 
لمت وقدال احميد” قال عمس رظن الله 
عد لمق بو لد لبوا ون انال 
الرجل لعبده: أعتقتك سائبة لم يكن له عليه 
ولاء» فإن مات وخلف مالا ولم يدع وارثا 
اشتري بماله رقاب فأعتقوا في المنصوص عن 
أحمد» قال: أعتق ابن عمر رضى الله عنهما 
عبداً سائبة» فمات» فاشترى ابن عمر بماله 
رقاباً فأعتقهم وولاؤه لجماعة المسلمين”" . 


.». . . أثر: «أن رجلا جاء إلى عبد الله‎ )١( 
ط دائرة‎ "٠١ /١١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
المعارف)» وأخرجه البخاري مختصراًونصه عن‎ 
عبد الله بن مسعود: (إن أهل الإسلام لا يسيّبون وإن‎ 
أهل الجاهلية كانوا يسيّبون» (فتح الباري ا‎ 
ط السلفية).‎ 
. وانظر: كشاف القناع 4/ 494 » والمصادر السابقة‎ 
.76* /5 (؟) المغني‎ 


ا ا لح 0000 


وانظر مصطلح (سائبة ف 7) . 
الميراث بالولاء : 


لا خلاف بين الفقهاء في أن من لا عصبة 
لهء رجلاً كان أو امرأة» لإطلاق قوله كله : 
لإنماالولاء لسن اع ولأن الإنعام 
بالإعتاق موجود من الرجل والمرأة فاستويا 
|| 0 

وترتيبهم كترتيبهم في النسبء» فيقدم ابن 
المعتق» ثم ابنه وإن سفل» ثم أبوه» ثم جدّه 
وإنعلا. 

ولكن قال الشافعية : الأظهر أن أخا المعتق 
مولى العتاقة جرياً على القياس في أن البنوّة 
أقوى من الأبوة. 

وإنما خالفوا في النسب لإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم على أن الآخ لا يسقط الجدّء 


. حديث: (إنما الولاء لمن أعتق»‎ )١( 
.7 سبق تخريجه ف‎ 

فق رد المحتار ه/ 5/ا _ هلا والدسوقي 4/ 257١‏ ومغني 
المحتاج ”/ ,7١‏ والمغني 5/ 5/ا7. 
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مَوَلَى العتاقة 4 ٠١‏ 


ولا إجماع في الولاء فصاروا إلى القياس”" . 
وللتفصيل انظر مصطلح (إرث ف .)5١‏ 


إرث النساء بالولاء : 
1لايرث النساء بالولاء إلامن أعتقن 
بالمباشرة» أومتتمياً إليه ينسب أو ولاء 
لتضنية:«لحين للتماء سن الولاء الها 
أعتقنء أو أعتق من أعتقنء أو كاتبن 
أو كاتب من كاتبن» أو دبرن أو دبر من دبرن»؛ 
اوس وال 

ولأن ثبوت صفة المالكية والقوة للمعتق 
حصل من جهتهاء فكانت محيية له فينسب 
المعتق بالولاء إليها. 

فإن مات مولى العتاقة. ثم مات بعده عتيقه 
ولميخلف عاصباذكرافإرثهلجماعة 
المسلمين» ولاحق لبناته ولا لآأخواته 
انفردن أو اجتمعن» فلو مات مولى العتاقة عن 
ابن وبنت» ثم مات العتيق ولم يخلف وارثاً 


. 7١ ٠١ /* ؛ ومغني المحتاج‎ 57٠١ /4 الدسوقي‎ )١( 

(؟) حديث : «ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن. ..2. 
ذكره الزيلعي في نصب الراية (5/ ١155‏ ط المكتب 
الإسلامي) وقال: غريب. وأخرج البيهقي في السنن 
الكبرى "٠57/1١١(‏ ط دائرة المعارف)» عن عليّ وابن 
مسعود وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر 
من العصبة» ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتق من 
أعتقن . 


وكذا إن ترك ابن عم وبنت صلب أخذ ابن 
العم المال ولاشيء لبنت الصلب"'" . 


حقوق أخرى تثبت لمولى العتاقة : 

٠‏ يثبت لمولى العتاقة ولاية الصلاة على 
عتيقه» وولاية التكاح على أولاده القصرء 
وغل المت اك 


سس 


. ١/8/8 المصادر السابقة» وتبيين الحقائق‎ )١( 


ا/لاء”» ##/راهل 5/5ت. 


-595”ال 


مووي التوالا ام 


التعريف: 
١‏ مولى الموالاة مركب من لفظين : مولى» 
والموالاة. 

والمولى مأخوذ من الولاء. وهو النصرة 
وعلى العصبة عامة» وعلى المعتق (بالفتح)» 
والمعتق(بالكسر)ء وعلى الحليف» 
النا 200 
والساصبرن 7 

والموالاة لغة: مصدر للفعل والى» يقال: 
والاه موالاة وولاء» من باب قاتل : تابعه. 

وفولن النزالثة افيطلاها هوه نيه اح 
ترثني إذا مت» وتعقل عنى إذا جنيت» وقال 
الاضير »قيلت أو يقول:والعلة» فقول 
قبلت بعد أن ذكر الارث والعقل فى العقدء 


)غ2 المصباح المنير» ورد المحتار هلهال والبحر الرائق 
8 “الا وقواغد الفقه للبركين . 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا اا 2000 


ويسمى هذا العقد«موالاة» والشخص 
المعدوف الب وان الول 


الألفاظ ذات الصلة : 

مولى العتاقة : 

ويطلق على من عتق عليه رقيق أو مبعكض 
بإعتاق منجز استقلالا» أو بعوض كبيع العبد 
عبدك عنى فأجابه الأخرء أو كانه 
أو تدبير» أو باستيلاد أو قرابة كأن يملك من 


يعتق عليه من أقاربه بإرث أو بيع أو هبة""' . 


والفبلة بيدهما أن كلذ هن مولن الحناقة 
ومولى الموالاة سبب من أسباب الميراث عند 
من يقول ببقاء الميراث لمولى الموالاة. 


الأحكام المتعلقة بمولى الموالاة: 

ميراث مولى الموالاة: 

“"' اختلف الفقهاء فى ميراث مولى الموالاة. 
فذهب جمهور الفقهاء من المالكية 

دلق المصباح المنير» وشرح السراجية ص 4 ط مصطفى 
الحلبي» وقواعد الفقه للبركتي؛ والتعريفات 
اران 


إفة تبيين الحقائق 178/8 وبدائع الصنائع 2١5١/4‏ 
ومغني المحتاج 4/ 4 5٠‏ وكشاف القناع 448/١‏ . 
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تولى الكو الا لاندء 


والشافعية والحنابلة وابن شبرمة والثوري 
والأوزاعي إلى أن عقد الموالاة ليس سبباً من 
ساب لاز 

وذهب الحنفية إلى أن عقد الموالاة سبب 
من أسباب الارث» ومرتبته بعد مولى العتاقة» 
لاس فسن ل ساد 
ووالاه» وعاقده على أن يرثهء كأن يقول: 
أنت مولاي ترثني إذا مث وتعقل عني إذا 
جنيت» فيقول الاخر: قبلت. صح هذا 
العقد» فيرثه إذا مات بعد ذكر الإرث والعقل» 
وعقله عليه وإرثه له. 


وكتكر الت موك الأريس والد هضية 
الجانيين : فبورت كل مهما ضاحيه إذا نات 
ه20 


ولكل أدلته؛ والتفصيل في مصطلح (إرث 


ف 06©9). 


شروط اعتبار عقد الموالاة : 

؟ يشترط لصحة عقد الموالاة عند 

الحنفية : 

)١(‏ البهجة شرح التحفة ”97/9ه, وشرح المحلي 
على هامش القليوبي وعميرة ”//17» والمغني 
1م" 

(0) ردالمحتار» وحاشية ابن عابدين ه/21/8 وتبيين 
الحقائق ©/ ١7/8‏ وما بعده. 


اوفقو ممم فوم م رمم م مو ومووا ا اااا لله 


أ أن يذكر الميراث والعقل فى العقد. 
العقد.ء وإن شرط الإرث والعقل من الجانبين 
كان كذلك» لأنه ممكن» فيتوارثان بلا خلاف 
بين فقهاء الحنفية” . 

ب أن يكون مجهول التسبء وهذا 
محل خلاف بين علماء الحنفية» فذهب 
بعضهم إلى عدم اشتراط أن يكون مجهول 
النسب» وقالابن عابدين: وهو 
المكتان: 


ج-أن لايكون عليه ولاء عتاقة, ولا 
ولاء موالاة قدعقل عنه. فإنعقل عنه 
فليس له الانتقال لتأكد العقد بالعقل 
عنة . 

د أن يكون حراً بالغاً عاقلاً» فلو عقد مع 
صبي مميز أو مع عبد لا ينعقد إلا بإذن الأب 
والسيد»ء فإن أذن الأب صح ويكون العقد 
للصبيء كما يصح عقده مع العبد بإذن السيد 
إلا أن العقد للسيد» فيكون العبد وكيلا عنه في 


3-4 


عمذه. 


ه أن لا يكون عربياً ولا مولى عربي» 


)١(‏ تبيين الحقائق ,»18١ ١1/4/56‏ وأحكامالقران 


للجصاص 1857/79 21487 وابن عابدين 41/87/68 
0/4 


555 


مَولَى المُوالاة ؛ 0 


لأن تناصر العرب بالقبائل فأغنى عن 
الموالاة. 

و أن لا يكون عقل عنه بيت المال» لأنه 
حينئذ يكون ولاؤه لجماعة المسلمين» 
يملك تحويله إلى واحد منهم بعينه . 

افا الإسلام فليس بشرطء فتجوز موالاة 
المسلم الذمي وعكسه. والذمي الذمي وإن 
أسلم الأسفل, لأن الموالاةكالوصية في 
صحتها من المسلم والذمي للمسلم 
أو الذمي» لكن بينهما فرق من جهة أن 
الموصى له يستحقها بعد موت الموصي مع 
اختلاف الدين» بخلاف المولى فإنه لا يرث 
مع اختلاف الدين”" . 


الانتقال عن المولى إلى الغير بعد العقد : 
هه يجوز لكل واحد من المتعاقدين الانتقال 
من موالاة صاحبه إلى غيره بمحضر من الآخر 
ما لم يعقل عنه» لأن العقد غير لازم كالوصية 
والوكالة» فلكل واحد منهما أن ينفرد بفسخه 
بعلم صاحبه» وإن كان الآخر غائباً لا يملك 
فسخه وإن كان غير لازم» لأن العقد تم بينهما 
كما في الشركة والمضاربة والوكالة» ولا 
يخلو عن ضررء لأنه قد يموت الأسفل فيكون 
الأعلى اع عالهيوانا يكن مضخو نا عليه 


. 111/5 حاشية ابن عابدين 8/ 4/اء والبدائع‎ )١( 


أو يعتق الأسفل عبيداً على ظنّ أن عقل عبيده 
على المولى الأعلى فيجب عليه وحده فيتضرر 
بذلك. فلا يصح الفسخ إلا بمحضر من 
الآخر. 

وإن عاقد الأسفل الموالاة مع غير مولاه 
بغير محضر من الأول تصح الموالاة» وينفسخ 
العقد الأول لأنه فسخ حكميّ» فلا يشترط فيه 
العلم» كما في الشركة والمضاربة . 

وإنما كان كذلك لأن الولاء كالنسب» إذا 
ثبت من شخص ينافي ثبوته من غيره فينفسخ 
ضرورة. 

والمرأة كالرجل في هذا لأنها من أهل 
التصرف . 

هذا إذا لم يعقل عنه» فإن عقل عنه فليس له 
التحول إلى غيره لتأكد العقد بتعلق حق الغير 
به ولحصول المقصود به» ولاتصال القضاء 
بهء ولآنولايةالتحول قبل أن يعقل عنه 
باعتبار أنه عقد تبرع من حيث أنه تَبَرّعَ بالقيام 
بنصرته وعقل جنايته» فإذا عقل عنه صار 
كالعوض فى الهبة» وكذا لا يتحول ولده يعد 
انعد الجن دفي أه ركد العلل نين 
ولده لم يكن للولد ولا للأب أن يتحوّل إلى 
غيروه لأنينها خفن واجير, 


 #غهد‎ 


مُولئ الجوالةة كف 


تبعية الولد لأمه فى الموالاة : 
5 ' إن والت امرأة فولدت تبعها الولد في 
الموالاة. 


وكذا لو أقرت أنها مولاة فلان ‏ ومعها ‏ 


صغير لا يعرف له أَبْ ‏ صح إقرارها على 
نفسهاء ويتبعها ولدهاء ويصيران مولى للمقرٌ 
له»وؤهذاغتدابى حييفة؛ لأن الؤلاء 
كالنسب» وهو نفع محض في حق الصغير 
الذي لا يعرف له أب فتملكه الأم كقبول 
الهبة: 

ولدها في الصورتين, لأن الأم لا ولاية 
لهافي ماله» فلن لا يكون لهافي نفسه 
40 

و 


الحنفية» فيأخذ جميع التركة عند انعدام 
وارث سواه» فيؤخر فى الارث عن العصبة 
بأقسامها الثلاثة: العصبة بالنفس» والعصبة 
بالغير» والعصبة مع الغير. 
كما يؤخر عن مولى العتاقة» لأن توريث 
4- 4لاء وأحكام القرآن للجصاص 1857/7 


(1) المراجع السابقة. 


اللا ل ا ا قل 00 


الموالاة عقدهما فلا يؤثر فى غيرهماء وذوو 
الأرحام وارثون شرعاً فلا يملكان إبطاله . 


وإذا مات الأعلى ثم الأسفل فإنما يرثه 
الذكور من أولاد الأعلى دون الاناث7' , 


0 


مح سي 


)١(‏ المراجع السابقة. 


75ت 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 ا ا ا 


الولادة» والصبى المولود يطلق عليه الوليد. 
والولد: كل ما ولده شيء » ويطلق على 
الذكر والأنثى والمثنى والمجموع”'" . 
ولا يخرح المعين الأضطلاحى عن المعتى 
3 2020 


الألفاظ ذات الصلة : 

السقط : 

؟ ‏ السقط في اللغة: الولد ذكراً كان أو أنثى 
يسقط من بطن أمه قبل تمامه» وهو مستبين 
الخد "يفاك سقف الول فييظن مه 
ولاايقال: وقعء فهو سقط بكسرالسين 


(15) :لكان العينة :و العاموين اميد 

(؟) قواعد الفقه للبركتي . 

(*) لسان العرب» والمصباح المنيرء والقاموس المحيطء 
وتاج اللغة. 


ل ا ا ا ا ا ا ا 1 0 1 1 ا 0 1 ا 0ك 


وضمهاء وفتحهاء والكسز أسلهرواكد 7 . 
والسقط في الاصطلاح: هو الولد لغير 
تمام»ء وقيل: الذي يسقط من بطن أمه 
ا 
والضلة بين المولؤد:والسقط: أن المولوة 
يولد بعد تمام مدة الحمل» وأما السقط فينزل 


قبل تمام مدة الحمل . 
الأحكام المتعلقة بالمولود : 
علامات حياة المولود وما يتعلق بها من 


علامات حياة المولود هى كل ما دل على 
الحياة من رضاعء أو استهلال» أو حركةء 
كيد 

وتفصيل ذلك فى (حياة ف ١5‏ » واستهلال 
ف ةو وتعييل السق نف 08 

ويترتب على ظهور حياة المولود اثار 
شرعية عديدة أهمها: ثبوت أهلية الوجوب 
له. 

ويقصد بأهلية الوجوب : صلاحية الإنسان 
لأن تكون له حقوق قبّل غيره» وعليه واجبات 
(؟) قواعد الفقه للبركتي . 


(*) حاشية ابن عابدين 588/5 الطبعة الثانية 185ه ل 
5ام. 


/7”50 ا 


ا 001 


لغيره» سواء أكان ذلك بنفسه أم بواسطة مَنْ له 
الولاية عليه. ومناط هذه الأهلية الحياة» 
فتثبت لكل إنسان حى» وتستمرلهمادام 
حياًء فإذا توفي زايلته”"' . 

تإذا مانت يتسل سان غليةاه وتجيه افيه 
الدية إن قتل”"' . 

وبولادة المولود يع المعلق من الطلاق 
والعثاق وغيرهما بولادنه””” . 


الأذان والاقامة فى أذنىالمولود 
وتحنيكه : 


8 


؛ ذهب الفقهاء فى الجملة إلى أنه يستحب 


الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد» . 


والإقامة فى أذنه اليسرى» وكذلك يستحب 


والتفصيل فى (أذانف »5١‏ وتحنيك 


)١(‏ كشف الأسرار للبزدوي 150/4 آ-1758» والتلويح 
والتوضيح في أصول الفقه 7/ »١714‏ وشرح المنار لابن 
ملك ص "١‏ وما بعدهاء وشرح السراجية ص 7١5‏ وما 
بعدها والمغنى/98/0١7001ط110#١ها‏ 
147م. ْ 

(0) المهذب للشيرازي١/174١»‏ والمغني ١98/17‏ 
كر 

(7) حاشية ابن عابدين #/ 707. 


ل ل ا ل ا 070 


حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته 
والتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة. 

وذهب الحنفية إلى أن حلق شعر المولود 
مباح . 


تسمية المولود : 

"ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب 

تسمية المولود يوم السابع من ولادته. 
والتفصيل في (تسمية ف 5 وما بعدها). 


إخراج زكاة الفطر عن المولود : 
٠‏ اتفق الفقهاء على أن المسلم الذي يولد 
قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان تخرج 
عنه زكاة الفطر. 

أما من ولد بعد غروب شمس ذلك اليوم» 
وقبل طلوع فجر يوم عيد الفطر.ء في وجوب 
زكاة الفطر عنه تفصيل» ينظر في (زكاة الفطر 


ف8). 


فذهب بعضهم إلى أن ختان الذكر سنةء 
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ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لاا لل ل ا ا 


قال وين > قدو اجن 

أما الأنثى فذهب بعضهم إلى أنه واجب» 
وذهب آخرون إلى أنه مندوب » وقال غيرهم : 
إنه مكرمة . 

واختلفوا كذلك في وقت ختان المولود . 

والتفصيل في مصطلح (ختانف 7 وما 


بعدها). 


تثقيب أذني المولود : 
4 اختلف الشافعية في تثقيب أذني المولود 
لأجل تعليق حلي الذهب ونحوه فيهما . 

فقال بعضهم بالجوازء وقال اخرون بأنه 
سنة» وفرق غيرهم بين الصبي فحرمه 
والصبية فأجازه . 

وقال الغزالى وغيره: لا أدري رخصة فى 
يب اززنالسب لأح وض الذهيه 
أو نحوه فيهاء فإن ذلك جرح مؤلم» ومثله 
موجب للقصاصء فلا يجوز إلا لحاجة مهمة 
#النضية والححانت (العدان» رالفريين 
بالحلي غير مهمء فهذا وإن كان معتاداً فهو 
حرام والمنع منه واجب» والاستئجار عليه 
غير صحيح. والأجرة المأخوذة عليه 
عر 


للق مغني المحتاج 255/5”, حاشية عميرة على شرح - 


آذان البنات للزينة جائز ولا بأس بهء ويكره 

للصبيان» والفرق بينهما أن الأنثى محتاجة 

للحلية» فثقب الأذن مصلحة فى حقها يخلاف 

الصبىء كما أن العرب فى الجاهلية كانوا 

يثقبون اذان الصبية» ولم يتكر عليهم 
وانظر مصطلح (تزين ف .)١8‏ 


إرضاع المولود إلى تمام مدة الرضاعة : 
٠‏ اتفق الفقهاء على أنه يجب إرضاع 
الطفل مادام في حاجة إليه . 
واختلفوا فيمن يجب عليه ذلك وفي مدته . 
وتفصيل ذلك في (رضاع ف ؛ وما 
بعدها). 


حضانة المولود: 
اتح عدف الم نواه واس رفيا ان 
المحضون قد يهلك أو يتضرر بترك الحفظ» 
فيجب حفظه من الهلاك . 

والتفصيل في (حضانة ف © وما بعدها) . 


المحلى للمنهاج 114 ». نهاية المحتاج 70 
ا" 

2749/68 وحاشية ابن عابدين‎ »١4! تحفة المولود ص‎ )١( 
. 7١١/4 والقليوبي وعميرة‎ ,"١/١١ وفتح القدير‎ 


5ت 


ل ل تل 000 


نفقة المولود: 
١١‏ ذهب الفقهاء إلى وجوب نفقة الأولاد 
الصغار ذكراناً أو إناثاً على الأب إذا 
كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهه”"' . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (نفقة) . 


تبعية الولد لأبويه فى الدّين: 
*1ساتفق الققهاء على أنه إذا أسلع الات وله 
أولاد صغار» فإن هؤلاء يحكم بإسلامهم تبعا 
لأبيهم . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن العبرة 
بإسلام أحد الأبوين» فيحكم بإسلام الصغار 
بالتبعية» وقال مالك: لا عبرة بإسلام الأم 
أن المعن» 

وذهب الشافعية إلى أن إسلام الجد وإن 
علا يستتبع الحكم بإسلام الأحفاد الصغار 
ومن في حكمهم» ولو كان الآب حيا كافرا . 

وينظر تفصيل ذلك في (إسلام ف 255 
5"). 


بول المولود: 
5 اتفق الفقهاء على أن الصغير والصغيرة 
)١(‏ الهداية 47/١‏ ط مصطفى الحلبي» وحاشية الدسوقي 


7/ 075 وما بعدهاء وحاشيتا القليوبى وعميرة 84/4 
وما بعدهاء والمغنى لابن قدامة /ا/ 8/857 وما بعدها. 


ااي ا ا ا ل ا 2700 


إذا أكلا الطعام وبلغا عامين فإن بولهما نجس 
كتجاسة يول الكيل: 

أمابول الصغير والصغيرة إذا لم يأكلا 
الطعام وكانا في فترة الرضاعة» فعند الحنفية 
والمالكية أنه كغيره من النجاسات فى وجوب 
التطهر منه . ش 
بول الصغير والصغيرة» فبول الصغير ينضح 
بالماء وبول الصغيرة يجب غسله . 


ف 55). 


حكم ريق ولعاب المولود : 
١‏ ذهب الفقهاء فى الجملة إلى طهارة ريق 
الإنسان مطلق”"" . اا 

قال ابن القيم: ريق المولود ولعابه من 
المسائل التي تعم بها البلوى» وقد علم 
الشارع أن الطفل يقيء كثيراء ولا يمكن غسل 
فمهء ولا يزال ريقه يسيل على من يربيهء ولم 
يأمر الشارع بغسل الثياب من ذلك» ولا منع 
من الصلاة فيهاء ولا أمر بالتحرز من ريق 
العا فقا لاف طاكدة سين النقهاة :هذ ل 


)١(‏ الفتاوى الهندية »55/١‏ والزرقانى 274/١‏ وتحفة 
والزرفاني 


المحتاج 744/١‏ وكشاف القناع /١‏ 144 . 


دعولا 


١6 ١هدولوَم‎ 


النجاسة التى يعفى عنها للمشقة والحاجة 
كطين الشوارع: والتعانينة يعن الاسعجيا: 
ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما 
بالأرض. . . بل ريق الطفل يطهرفمه 
التعاتطة كينا كان وق الهيزة نظيو لين 
ويُستدل لذلك بماوردعن أبي قتادة 
رضي الله عنه «أن النبي يك كان يصغي 
اليا زات اليد حمر ور الو روفي 
)70 , 


وتفصيل ذلك في مصطلح (نجاسة) . 


الأحكام التي تتعلق بموت من استهل : 

+ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المولود إذا 
خرج حياً واستهلٌ» بأن صرخ وظهر صوته» 
أو وجد منه ما يدل على حياته بعد خروج 
أكثره» فإنه يُسمى» ويغسل» ويكفن ويصلى 


غعلية» ويدف0؟ » ث» ود ليا 
يه؛) ويدفن»© وير ويور روى 


. ١54 تحفة المودود بأحكام المولودص‎ )١( 

(؟) حديث أبى قتادة: «أن النبى ككل كان يصغى الإناء إلى 
الهر. . .». ْ 0 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .)7157/١(‏ 

(0) البحر الرائق ال وفتح القدير 2454/1 والدر 
المختار ,»4*0-4784/1١‏ والشرح الصغير 2774/١‏ 
وبداية المجتهد 2509/١‏ ومغني المحتاج 2959/١‏ 
والمهذب١/151١»‏ والمغني لابن قدامة”/ 2589 
وكشاف القناع .1١57/5‏ 


جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي كَل 
تسال74إذ اوم القبى :روك وطائيي 
غليه)(29 بولأته قد قنت له حكم الدنيا ‏ فى 
الإسلام والميراث والدية» فغسل وصلي عليه 
اه 


.2.. حديث: (إذا استهل الصبى ورث.‎ )١( 
أخرجه الحاكم (5/ 49 7) وصححه ووافقه الذهبي.‎ 
.١"5/١بذهملا‎ )0( 


آه5 - 


اللا ا ا ا 0 0001 


١‏ +المياهفي اللغة: جمع ماءء والماء 
معروف» والهمزة فيه مبدلة من الهاء وأصله 
موه بالتحريك تحولت الواو وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفا ثم أبدلت الهاء همزة . 


ويجمع على أمواه جمع قلة وعلى مياه 


جمع كثرة"'' . 
وفي الاصطلاح : الماء جسم لطيف سيّال 
به حياة كل نام”"' . 


)١(‏ لسان العرب» ومختار الصحاح,» والقاموس المحيطء 
وأساس البلاغة 7949/4 "٠١٠‏ ط دار الككتب 
العلمية ‏ بيروت. 

(؟) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 7١7/١‏ طبعة دار 
المعرفة ‏ بيروت» وحاشية الرملي الكبير بهامش أسنى 
المطالب شرح روض الطالب /١‏ ه ط دار إحياء الكتب 
العربية بمصرء وحاشية القليوبي 16/١‏ ط عيسى 
الحلبي بمصرء والشرح الصغير على أقرب المسالك 
0 ط عيسى الحلبي 7١/١‏ ط دار المعارف 
بمصر . 


الل ا ل ا ل 0 700 


الألفاظ ذات الصلة : 
الطهارة: 
؟ _الطهارة في اللغة: النظافة . 

وفي الاصطلاح : عبارة عن غسل أعضاء 
مخصوصة بصفة مخصوصة"'"' . 

والصلة بين المياه والطهارة أن المياه تكون 
وسيلة للطهارة . 


أقسام المياه : 
يمكن تقسيم المياه باعتبار وصفها إلى أربعة 


مطلقء ومستعمل » ومسخن» ومختلط . 


الماء المطلق : 
الماء المطلق في اصطلاح الفقهاء هو ما 
صدق عليه اسم ماء بلا قيد”" . 

وقيل: الماء المطلق هو الباقي على وصف 
لم90 

وقد أجمع الفقهاء على أن الماء المطلق 
طاهر في ذاته مطهر لغيره”؟ . 


. مختار الصحاح. والتعريفات للجرجاني‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 74/١‏ ط دار 
الفكر ‏ بيروت» ومغني المحتاج 77/١‏ . 

إفرة كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١//ا1‏ 0 ١8‏ 
ط الشؤون الدينية بقطر. 

(5) فتح القدير 258/1١‏ 594» ومواهب الجليل /١‏ 47 ط دار- 
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وعبّر الفقهاء عن هذا النوع من الماء 
بالطهورهء إلا أنهم اختلفوافي المراد 
بالطهور . 

فذهب الجمهور إلى أنه الطاهر المطهر . 

واستدلوا بما يلي : 
أولاً : أن لفظة طهور جاءت في لسان 
الشرع للمطهر. ومن هذا: 

اقول الله تغالى : « وَأنر لاس السماء ما 
طَهُورًا 9 2174 . فقوله: (طهوراً) يراد به ما 
لور م علد للك قله ا ل 4 12 ويل 
يكم ين آَل مك لَطْهَرَكُم بو. 74" فهذه 
الارة جضيرة للمزاف يار 3 

ب وماورد عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: «أعطيت 
مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا 
هونا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة 
فليصل» وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد 
قبلي. وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث 


الفكرء وكفاية الأخيار 17/١‏ والروض المربع ١١/١‏ 
ط دار الكتب العربية» والمغني ١//ء‏ والمجموع 
.65/١‏ 

. 44 سورة الفرقان/‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال/ .١١‏ 


.88 /١ لمجموع‎ ١ © 


عامة)230 , 

لتخم ] تانجو دا انييف لامر 
إذ لو كان المراد بالطهور الطاهر فقط لم يكن 
فيه مزية, لأنه طاهر فى حق كل أحدء 
فقداختص الرسول ييل وأمته بالتطهر 
ا 

اج وما رواه أنس مرفوعا: «جعلت لي 

1 : 1 ضيه 
كل أرض طيبة مسجدا وطهورا» '". 

قدا عبر لحي اباد كل ارد طية 
تعدانة له سيت ا لهو والطيبة الطاهرة» 
فلو كان معنى طهورا: طاهرا للزم تحصيل 
الحاصل » وتحصيل الحاصل بالنسبة له 
محال» فتعين أن يكون المراد به المطهر 
ل 

د وما ورد عن النبي يَكِةِ أنه سئل عن 


)00( حديث جابر: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
قبلى : ...4 
”/٠/1(‏ ١لا”)‏ واللفظ للبخاري . 

(؟) الذخيرة 2189/١‏ والمجموع /١‏ 88» والمغني .//١‏ 

إفية عريك أن فلات لى قل ارهن طبة متها وظهوز الا 
أخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص ١ه‏ وصحح 
إسناده ابن حجر في فتح الباري )4782/١(‏ . 

2 فتح الباري 5787/١‏ ط السلقية . 


”ه756 ا 


التوضؤ بماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته)0" . 

فقدأجاب النبي يه بقولههذاعن 
سؤالهم عن حكم التطهر بماء البحرء فلولا 
أنهم يفهمون من الطهور أنه المطهر» لم 
يحصل لهم الجواب”" . 

ثانياً: أن العرب فرقت بين اسم الفاعل 
وصيغة المبالغة فقالت: قاعد لمن وجد منه 
القعودء وقعود: لمن يتكرر منه ذلك» فينبغي 
أن يفرق بين الطهور والطاهر من حيث التعدي 
واللزوم» فالطهور من الأسماء المتعدية وهو 
الذي يطهر غيره؛ والطاهر من الأسماء 
اللدرية , 

والمذهب عند الحنفية أن الطهور هو 
الطاهر وهو ما حكي عن الحسن البصري 


وسفيان وأبي بكر الأصم وابن داوو”'' . 


واحتجوا بما يلي : 
أولاً: قول الله تعالى : # وَسَمَلهُمْ رم سوا 
طَهُويًا 0069 , 


)١(‏ حديث: «هو الطهور ماوه» الحل ميتته). 
أخر جه الترمذي )٠١١/١(‏ من حديث أبي هريرة» 
وقال: حديث حسن صحيح . 

(0) المجموع ١/85؛‏ والمغني ./١‏ 

./١ المغني‎ )5( 

(5) البحر الرائق /١‏ ١7ء‏ والمجموع /١‏ 84. 


(5) سورة الانسان/ ١5؟.‏ 


ومعلوم أن أهل الجنة لا يحتاجون إلى 
التطهير من حدث ولا نجس» فعلم أن المراد 
بالطبووهولط 0 

ثانياً: قول جرير في وصف التساء: 
«عذاب الثنايا ريقهن طهور» والريق لا يتطهر 
به وإنما أراد به الطاهر”” . 


الثاً: والطهور يفيد التطهير من طريق 
المعنى وهو أن هذه الصيغة للمبالغة» فإن في 
الشكور والغفور من المبالغة ما ليس في الغافر 
والشاكر» فلا بد أن يكون في الطهور معنى 
زانذالينى قن الطاهوء ولا تكرن تيكف المتالدة 
في طهارة الماء إلا باعتبار التطهير لأن في 
نفس الطهارة كلتا الصفتين سواء» فتكون صفة 
التطهير له بهذا الطريق». لا أن الطهور بمعنى 
0 


أنواع الماء المطلق : 
أنواع الماء المطلق كما ذكرها الفقهاء 
عي : 


3 


الأول: ماء السماء : أي النازل منهاء يعنى 


)١(‏ البحر الرائق ٠/١‏ والذخيرة 2150/١‏ والمجموع 


./64/١ 

() البحر الرائق /١‏ ٠لا‏ والمجموع 414/١‏ 88. 

(9) البحر الرائق١/70»,‏ والكشاف للزمخشري 0/9و 
ط دار المعرفة ‏ بيروت. 


7685 


المطرء ومنه الندى» والأصل فيه قول الله 
تعالى : # وَيرَزلُ عَكِكُم من مَل مله لَطْهَرَكم 
ا 

والثاني : ماء البحر: والأصل فيه ما رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل 
رسول الله يَلْةٍ فقال: يا رسول الله إنا نركب 
البحرء ونحمل معنا القليل من الماءء فإن 
توضأنا به عطشناء أفنتوضأ من ماء البحر؟ 
فقال رسول الله كَليْة: «هو الطهور ماؤه الحل 


زفق 
مستته ) : 


والثالث : ماء النهر . 


والرايع : ماء البئر : والأصل فيه : ما ورد 
قيل: يا رسول الله» أنتوضأ من بئر بضاعة 
وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب 
والقن-(أي كانت تجزفها ليها السيؤل مخ 
الطرق والأفنية ولا ترح فيها قصداولا 
عمذا) فقال رسول الله كيو : «إن الماء طهور 
لا 1 5 0 

يححكشة سئ . : 
)١(‏ سورة الأنفال/ .١١‏ 


(؟) حديث: «هو الطهور ماؤه...)2. 


أخرجه الترمذي /١(‏ 45 -45) وقال: حديث حسن. 


السادس: ماء الثلج: وهومانزلمن 
السماء مائعاً ثم جمل(“©» أو ما يتم تجميده 
بالوسائل الصناعية الحديثة . 

السابع : ماء البَرَدُ: وهو ما نزل من السماء 
جامداً ثم ماع على الأرض» ويسمى حب 
الغمام وحب المزن”" . 

والأصل في ماء الثلج والبرد: حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله مَل 
يسكت سن التكيير وسعرة القراءة إسكياتة 
حدقال” أحنييه قال: هييةى : فقلت: بابق 
وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير 
والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب, اللهم نقني من الخطايا كما ينقى 
الشوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسل 
خطاياي بالماء والثلج وال . 

وقد اختلف الفقهاء في استعمال بعض 
أنواع الماء المطلق» فمن قائل بالكراهة» 


.18/1١ المغني‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح» والمعجم الوجيز. 

(9) حديث أبي هريرة: كان رسول الله يَلِْهَ يسكت بين 
التكبير والقراءة. ..». 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟١//3717)‏ . 


هه”*- 


وفوفموو ووو ووو مو ووو ووو ا يديره 


واخر بعدمهاء ومن قائل بصحتها واخر بعدم 
صحتهاء وهذه الأنواع تتمثل فيما يلي : 


أولًماء البحر: 
الطهارة من الأحداث والأنجاس من غير 
ارسي سوسظة ‏ دن 


يقول الترمذي: أكثر الفقهاء من أصحاب 
رسول الله كَل منهم: أبو بكر وعمر وابن 
عباس لم يروا بأساً بماء البحر””'؛ واستدلوا 
على ذلك بقوله يَلِْ: «هو الطهور ماؤه؛ الحل 
ميتته»””"2» ولأن مطلق اسم الماء يطلق على 
ماء البحر فيقع التطهر به. 


عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص 
رمعا حجن لمعي رازن عن ادر قراية 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير 258/١‏ 55؛ ومواهب 
الجليل »45/١‏ ومغني المحتاج ,17/١‏ والكافي 
.*/١‏ 

.١٠١51١ 1١/١ سنن الترمذي‎ )5 

(9) الحديث سبق تخريجه ف ". 


.9١-5٠/١ لمجموع‎ ١ )5( 


ل ل ا حل 00 


ثانياً_ماء الثلج : 
5 لا خخلاف بين الفقهاء فى جواز التطهر 
بماء الثلج إذا ذاب . ْ 

وإنما الخلاف بينهم في استعماله قبل 
الإذابة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: ذهب المالكية والحنابلة 
وهو المعتمد عند الحنفية إلى عدم جواز 
التطهر بالثلج قبل الإذابة ما لم يتقاطر ويسل 
على العظيو: 

يقول صاحب الدر المختار: «يرفع 
الحدث مطلقا بماء مطلق» وهو ما يتبادر عند 
الإطلاق كماء سماء وأودية وعيون وابار 
وبحار وثلج مذاب بحيث يتقاطر)”!' . 

ويقول صاحب الشرح الكبير: وهو أي 
الماء المطلق ‏ ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد 
وإن جمع من ندى أو ذاب أي تميع بعد 
جموده كالثلج وهو ما ينزل مائعا ثم يجمد 
عل الأر ا 

يقال شاحي ‏ الوقة: 337 الذاسس مق 
الثلج والبرد طهورء لكندبيا ءا ومن الجا ة 


المعو 

(؟) حاشية الدسوقي والشرح الكبير "4/١‏ ويراجع: 
المجموع 28١/١‏ 87. 

زفرف المغني ١18/١‏ . 


-كهة# _- 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا 1 اا ا 0ك 


وفي دعاء النبي ذل : «اللهم اغسل خطاياي 
بالماء والثلج والبرد)”'" . 

فإن أخذالئلج فمرره على أعضائه لم 
تحصل الطهارة به» ولو ابتل به العضوء لأن 
الواجب الغسل» وأقل ذلك أن يجري الماء 
على العضوء إلا أن يكون خفيفاً فيذوب» 
ويجري ماؤه على الأعضاء فيحصل به 
الغسل » فيجزتئه . 

القول الثاني : ذهب أبو يوسف من الحنفية 
والأوزاعي إلى جوز التطهر بهوإنلم 
ا 


ويقولالنووي: وحكى أصحابنا عن 
الأوزاعي جواز الوضوء به وإن لم يسل 
ويجزيه في المغسول والممسوحء وهذا 
ضعيف أو باطل إن صح عنه لآنه لا يسمى 
غسلاً ولافي مناه . 


)١(‏ حديث: «اللهم اأغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد». 
تقدم تخريجه ف (0). 

(0) الدر المختار بحاشية الطحطاوي ,٠١7/١‏ والمجموع 
/ 41 . 

(9) حاشية الطحطاوي .٠١”/١‏ 


47 »8١/١ لمجموع‎ ١ )92( 


القول الثالث : فرق الشافعية بين سيل الثلج 
على العضو لشدة حر وحرارة الجسم ورخاوة 
الثلج ؛ وبين عدم سيله. فإن سال على العضو 
صح الوضوء على الصحيح». لحصول جريان 
الماء على العضوء وقيل: لا يصح لأنه 
ل يسم عا حكاه جماعة منهم الماوردي 
والدارمي» وإن لم يسل لم يصح بلا حلاف في 
المغسول» ويصح مسح الممسوح منه وهو 
الرأسن والشف والجييترة »وهو المسذهس 
5 


لا اختلف الفقهاء ف حكم استعمال ماء 
زمزم في الطهارة من الحدث أو إزالة النجس 
على ثلاثة أقوالل: 


اقول الآؤْل: ذعتن العنفية والانافعنة 
وأحمد في رواية وابن شعبان من المالكية إلى 
جواز استعمال ماء زمزم من غير كراهة في 
إزالة الأحداث» أما فى إزالة الأنجاس فيكره 
كيدا ا 


.487 241١/١ المجموع‎ )١( 

(0) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١/4/ا١21. ١8٠١‏ 
ط مصطفى الحلبيء ومغني المحتساج 27١ /١‏ 
والمجموع »47/١‏ وحاشية العدوي ١40/١‏ ط عيسى 
الحلبي. 


دالاه8ا ب 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ااا ااا 0ك 


الفا كت المالكية إلى جؤاذ اتفال 
بإدود عدو ا كرام قافا أي سواء أكان 
الاستعمال في الطهارة من الحدث أم في إزالة 
الك 

القول الثالك: ذهب أحمد فى رواية إلى 
كراهة استعماله مطلقاً أي في إزالة الحدث 
والنجس لقول ابن عباس رضي الله عنه: 
«لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد وهي 
لشارب ومتوضىء حل وبل)”" . 


رابعاً الماء الآجن : 


المكان هن غير مخالطة قوء”" » ويقرية منة 
الماء الاسن . 


(ر: مصطلح أجن فقرة١؛‏ ومصطلح 
طهارة فقرة .)١١‏ 

وذهب الفقهاء إلى جواز استعمال الماء 
الاجن من غير كراهة . 


40 كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
بأعلى حاشية العدوي /١‏ 19 ط عيسى الحلبي . 
(؟) منار السبيل شرح الدليل ١١١١/١‏ طالمكتب 

الإسلامي . 
وأثر ابن عباس : «لا أحلها لمغتسل يغتسل في 
المسجد. ..»2. 
أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .75/١‏ 
(*) مختار الصحاح» والمغني ١4/١‏ . 


ا 0 000 


يقول صاحب ملتقى الأبحر من الحنفية : 
وتجوز الطهارة بالماء المطلق كماء السماء 
والعين والبئر والأودية والبحارء وإن غَيّرَ 
طاهرٌ بعضٌ أوصافه كالتراب والزعفران 
والأشنان والصابون أو أنتن بالمكث”' . 

ويقول صاح ب أقرب المسالك من 
المالكية: ولا يضر تغير الماء بشيء تولد منه 
كالسمك والدود والطحلب (بفتح اللام 
وضيها)» ركذا إذاهتو الماع يطول مكفا من 
غير شيء ألقي فيه فإنه لا يضر" '' . 

ويقول الرملي الكبير من الشافعية: ولا 
يقال المتغير كثيراً بطول المكث أو بمجاور 
أو بما يعسر صون الماء عنه غير مطلق» بل هو 
ا 

واستدلوا على ذلك بالنصوص المطلقة. 
ولأنه لا يمكن الاختراز :مه فأشنبه ينما يتعلاد 
ونه 1 1 


ونقل عن ابن سيرين القول بكراهة 
استعمال الماء الاجن . 


. 78 /ااء‎ /١ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 


(0) أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك بأعلى الشرح 


الصغير 44/١‏ ط عيسى الحلبي . 
(9) حاشية الرملي بهامش أسنى المطالب شرح روض 
الطالب .8/1١‏ 


8ه75- 


يقول صاحب بداية المجتهد: أجمعوا 
2001177 
أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير» إلا خلافاً 
شاذا روي في الماء الاحن عن ابن تيرين”" . 


ويقول النووي: وأما المتغير بالمكث فنقل 
ابن المنذر الاتفاق على أنه لا كراهة فيه» إلآ 
: زههة 
ابن سيرين فكرهه ‏ . 


الماء المستعمل عند الحنفية : 
فت الناء العدتعم عيذ أتى بعيمة :وأنن 
يوسف : ااانا اناق ارول محدد قه | واستددٌ 
في البدن على وجه القربة» كالوضوء على 
اوسرد لكب ]ل لا نارون 

وعند محمد بن الحسن: هو الماء الذي 
استعمل لإقامة قربة. 

وعندزفر: هو الماء المستعمل لإزالة 
الحدث . 


ابن أبي شيبة 08/١‏ ط دار الفكر ما نصه: عن ابن 
سيرين أنه كان يكره الوضوء بالماء الاجن . 


(؟0) | لمجموع .91/١‏ 


والمذهب :عند الشفية: أن الماع يصعر: 
منخماة شتهرة النفب لاهن انون 

ويظهر أثر هذا الخلاف عندهم في المراد 
من الماء المستعما فيما يلى: 

أ إذا توضاً بنية إقامة القربة نحو الصلاة 
المعهودة وصلاة الجنازة ودخول المسجد 
فعس التضحت 'رقراءة الف ابوتعوها: 
غبلاف لوجوه السسبيق 4 وَهَما: إزالة الحدت 
وإقامة القربة. 
على الوضوء نور على نور»ء وعند زفر: 

ب إذا توضأ أو اغتسل للتبرد» فإن كان 
وأبي يوسف وزفرهء لوجود إزالة الحدث» 
بالاتفاق . 

ج ‏ إذا توضاً بالماء المقيد كماء الورد 


.5١0 89/1١ فتح القدير‎ )١( 


ةه## ل 


ولخو 0 لس ما ببالا تنا ته الك 
التوضؤ به غير جائز» فلم يوجد إزالة الحدث 
ولا إقامة القربة. 

د إذا غسل الأشياء الطاهرة من النبات 
والثمار والأواني والأحجار ونحوهء 
أو غسلت المرأة يدها من العجين أو الحناء 


و 


ونحوذلك» لا يصير الماء مستعملا . 


والسماء السحيت)] حك للستي ابض 
البعقيه تحر ينه ييز اله ايساد .+ 


|| قيقية و 


: ذهب المالكية إلى أن الماء المستعمل‎ ٠ 
هو ما استعمل في رفع حدث أو في إزالة حكم‎ 
خبث» وأن المستعمل في رفع حدث : هو ما‎ 
تقاطر من الأعضاء أو اتصل بها أو انفصل‎ 
غهياج وكناة الستصيما شر ا حا عسل‎ 
1 5 
وحكمه عندهم أنه طاهر مطهر لكن يكره‎ 
استعماله في رفع حدث أو اغتسالات مندوبة‎ 
مع وجود غيره إذا كان يسيراً» ولا يكره على‎ 
والدر المختار ورد المحتار‎ 25 0557/1١ بدائع الصنائع‎ )١( 
. "4/١ 
.147 254١/١ (؟) حاشية الدسوقي‎ 


ففوو و وموم ايا اا 


الأرجح استعماله مرة أخرى في إزالة النجاسة 
أو حبذل إتاءاو نتخوره: 
. قال الدسوقى: والكراهة مقيدة بأمرين: أن 
كنون نك الما« سحي تلب اف 
الوضوء والغسل» وأن يوجد غيره» وإلاّ فلا 
كراهة» كما أنه لا كراهة إذا صب على الماء 
اليسير المستعمل ماء مطلق غير مستعمل» فإن 
صب عليه مستعمل مثله حتى كثر لم تنتف 
الكراهة لآن ما ثبت للأجزاء يثبت للكل» 
واستظهر ابن عبد السلام نفيها”'' . 

وقال الدردير: الماء اليسير الذي هو قدر 
آنية :الغسل فأقن المستعمل فى حدت 'يكره 
استعماله في حدث بشروط ثلاثة : أن يكون 
يسيراًء وأن يكون استعمل في رفع حدث 
لا حكم خبث» وأن يكون الاستعمال الثاني 
في رفع حدث”" . 

وعلى هذا فإن الماء المستعمل في حكم 
خبث لا يكره له استعماله. وأن الماء 
المستعمل في حدث لا يكره استعماله في 
حكم خبثء» والراجح في تعليل الكراهة أنه 
مختلف في طهوريته”” . 


)١(‏ المرجع السابق. 

(0) الشرح الصغير .95/1١‏ 

) الشرح الصغير١/55»‏ وأقرب المسالك 255/١‏ 
وحاشية العدوي على الخرشي .51/4/١‏ 


ارك 


الماء المستعمل عند الشافعية : 

١‏ -الماء المستعمل عند الشافعية : هو الماء 
القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث 
كالغسلة الأولى فيه » أو في إزالة نجس عن البدن 
أو الثوب» أما نفل الطهارة كالغسلة الثانية» 
والثالثة فالأصح في الجديد أنه طهور”'' . 


ويفرق الشافعية بين القليل الذي لا يبلغ 
قلتين» وبين الكثير الذي يبلغ قلتين فأكثر . 

فيرون في المذهب الجديد : أن القليل من 
الماء المستعمل طاهر غير طهورء فلا يرفع 
عدا ولا يزيل تعس لأن السلف الصالح 
كانوا لا يحترزون عنه ولا عما يتقاطر عليهم 


منة . 


فعن جابر رضي الله عنه قال: «جاء 
رسول الله يله يعودني وأنا مريض لا أعقل 
فتوضأ وصب عليّ من وضوئه فعقلت»”" . 

ولأن السلف الصالح ‏ مع قلة مياههم ‏ 
لم يجمعوا الماء المستعمل للاستعمال ثانيا 
بل انتقلوا إلى التيمم» كما لم يجمعوه للشرب 


لأنة ةلب 


.48/١بذهملا‎ )١( 

(؟) حديث جابر: «جاء رسول الله كََِ يعودني. ..2. 
أخرجه اللبخاري (فتح الباري ١701/1)غ2‏ ومسلم 
مره" ؟١).‏ 


واختلف في علة منع استعمال الماء 
العستعفا» قال الشربيني : وهو الأصح : لأنه 
غير مطلق كما صححه النووي وغيره. 

فإن جمع المستعمل على الجديد فبلغ 
قلتين فطهور في الأصح لأن النجاسة أشد من 
الاستعمال» والماء المتنجس لو جمع حتى 
بلغ قلتين أي ولا تغير به صار طهوراً قطعاًء 
فالمستعمل أولى» ومقابل الأصح لا يعود 
ليور أن فقوتم فرنا ردك عدو قافا لاشعهال 
فالتحق بماء الورد ونحوه وهو اختيار ابن 
0 

وقول المسواري: الجا السكسسيل 
ضربان: مستعمل في طهارة الحدث» 
ومستعمل في طهارة النجس . 

فأماالمستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه : 

فإن استعمل في رفع حدث فهو طاهرء لأنه 
ماء«ظاهر لافى فخلا ظاهراء. فكان طاهرا 
كما لو غسل به ثوب طاهر . 
ثم قال: وأما المستعمل في النجس فينظر 


قنه 


4. 


بلق مغني المحتاج 7١/١‏ . 


زفق مغني المحتاج 7١/١‏ . 


ارك 


نجس لقوله ول : «إن الماء لا ينجسه 
سو الافما فلتب على تجن وطعقةه 


ا 
وإن كان غير متغير ففيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه طاهرء وهو قول أبي العباس 
وأبي إسحاق لأنه ماء لا يمكن حفظه من 
النجاسة فلم ينجس من غير تغيرء كالماء 
الكثير إذا وقعت فيه نجاسة . 


والثاني : أنه ي: ينجسر » وهو قول أبي القاسم 
الأنماطىي, لأنه ماء قليل لاقى نجاسة» فأشبه 


والثالث: أنه إن انفصل والمحل طاهر 
فهو طاهرء وإن انفصل والمحل نجسء» فهو 
نجس . وهو قول أبي العباس بن القاص» 
لأن المنفصل من جملة الباقي في المحل» 
فكان حكمه في النجاسة والطهارة 
ا" 


)١(‏ حديث: (إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه». 
أخرجه ابن ماجه )195/١(‏ من حديث أبي أمامة» 
وذكر البوصيري في مصباح الزجاجة )١171/1١(‏ أن في 
إسناده راويا ضعيقا . 

.8/١بذهملا‎ )6( 


وفع رمعم م اا ااا ااا اا ا 


الماء المستعمل عند الحنابلة : 
١١‏ قال الحنابلة: الماء الذي استعمل فى 
رت جيوك ان ذانه فحن ونم ير عد 
أوصافه طاهر غير مطهر لا يرفع حدثاً ولا يزيل 
نجسا وهذا هو ظاهر المذهب عندهم . 
وعند أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر . 
هنا الماء المستعمل في طهارة مستحبة 
كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة فيه 
والغسل للجمعة والعيدين وغيرهماففيه 


روايتان: 


إحداهما: أنه كالمستعمل في رفع الحدث 
انها جااسسروجة ايينا لى امتميل ددن 
جنابة . 

والثانية: لا يمنع الطهورية لأنه لم يزل 
مأقاءسن الصباكة أقية ا لور بيد فإن لم 
تكن الطهارة مشروعة لم يؤثر استعمال الماء 
فيها شيئاً كالغسلة الرابعة في الوضوء لم يؤثر 
اعمال الجاء فها عنما كان قم لو كه 
أو غسل به ثوبهء ولا تختلف الرواية أن ما 
استعمل في التبرد والتنظيف أنه باق على 
إطلاقه» قال ابن قدامة : ولا نعلم فيه خلافاً . 

وأما المستعمل في تعبد من غير حدث 
كغسل اليدين من نوم الليل» فإن قلنا ليس 
ذلك بواجب لم يؤثر استعماله في الماءء وإن 


؟ك7ت 


١" ا١“”هايم‎ 


0 
0 


قلنا بوجوبه فقال القاضي: هو طاهر غير 
طور) وذكير ابدو انعط اموفينه رواسين» 
إحداهما: أنه يخرج عن إطلاقه لأنه مستعمل 
في طهارة تعبد أشبه المستعمل في رفع 
الحدث, ولأن النبي يله نهسى أن يغمس 
القائم من نوم اللي ليده في الإناء قبل 
فلي" قزل ذلك فلن أله قيدمها . 

والرواية الثانية أنه باق على إطلاقه لأنه لم 
يرفع حدثاء أشبه المتبرد به”" . 


وهو زها" أن يكون شكفا كانند التسين ا 
وإماااة كز مها عافوعترها: 


أساالماء المتكية ساي العم نيه 
(المشمس) : 
١٠‏ يطلق الفقهاء على الماء المسخن بتأثير 
الشمس فيه اسم الماء المشمس . 
وقداختلفوافي حكم استعماله على 
قولين : 
القول الأول: جواز استعماله مطلقا من 


.2.. حديث: (نهيه يك أن يغمس القائم من نوم الليل.‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ )؟/١(‎ 


(9) ا لمغني .5١١---/١‏ 


غير كزاهة سوام أكان هذا االامتعمال قن 
البدن أم في الثوب . 
وبهذا قال الحنابلة وجمهور الحنفية» وهو 
قول لبعض فقهاء المالكية والشافعية كالنووي 
0 
والروياني”''. 


القول الثانى : كراهة استعماله : وذهب إليه 
المالكية في المعتمد عندهم والشافعية في 


يقول الخطيب الشربيني””"' : ويكره شرعاً 
فزيها الماة المقمس أ ما دكين لسن 
أي يكره استعماله في البدن في الطهارة 
وغيرها كأكل وشرب, لما روى الشافعي عن 
عمر رضي الله عنه أنه: كان يكره الاغتسال 
الات اللسيون وناك ووو ال 0 
لكن بشرط أن يكون ببلاد حارة أي تقلبه 
الشمس عن حالته إلى حالة أخرى» كما نقله 
في البحر عن الأصحاب في آنية منطبعة غير 


)١(‏ الشرح الكبير 247/١‏ والأم »”/١‏ والمغني ١7/١‏ ل 


»٠٠‏ والمجموع :817/١‏ 84» والدر المختار بأعلى رد 
المحتار ١//717؟‏ . 

6 مغني المحتاج ١9/١‏ . 

() أثر عمر (أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس». 
أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ ")2 وذكر ابن حجر 
في التلخيص (١/؟5)‏ أن في إسناده راويا ضعيفا 
جذا. 


كنات 


١5 1١“*هايم‎ 


2 
أ 


ا ا 00 


النقدين وهي كل ما طرق كالنحاس ونحوه» 
وأن يستعمل فى حال حرارته» لأن الشمس 
بداتها تفصل منه زعومة: تعلو الماءه فإذا 
لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه 
فيحتبس الدم فيحصل البرص . 

وقال الدردير: يكره المشمس أي المسخن 
بالشمس في الأقطار الحارة كأرض الحجازء 
لا في نحو مصر والروم . ٠‏ 

وعقب الدسوقي على قول الدردير في 
الشرح الكبير «والمعتمد الكراهة» بقوله: هو 
ما نقله ابن الفرات عن مالك واقتصر عليه 
جماعة من أهل المذهب . 

وهذه الكراهة طبية لا شرعية لآنها لا تمنع 
من إكمال الوضوء أو الغسل» بخلاف ما لو 
كانت كراهته لشدة حرارته فإنها شرعية» 
والفرق بين الكراهتين : أن الشرعية يشاب 
اويا ا الا 

ويقول ابن عابدين: قدمنا في مندوبات 
الوضوء أن منها: أن لا يكون بماء مشمس» 
وبه صرح في الحلية» مستدلاً بما صح عن 
عمر من النهي عنه» ولذا صرح في الفتح 
بكراهته» ومثله في البحر. 

وقال في معراج الدراية وفي القنية : وتكره 


. 44/١ وحاشية الدسوقي‎ »١/1١ الشرح الصغير‎ )١( 


ا ا اح ال ا 00 


الطهارة بالمشمسء لقوله وه لعائشة رضي 
ال عيدا كدح مك العا يا الس :: 
«لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص)0؟, 
وفي الغاية: يكره بالمشمس في قطر حار في 
وان خط 0 


ب الماء المسخن بغير الشمس : 
5ت كفيه الخالعة والنافية إلى أذ الما 
المسخن بالنار لا يكره استعماله لعدم ثبوت 
نهى عنه ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرهاء 
واضاك الشافعية: ولو كان التسخين بنجاسة 
مغلظة وإن قال بعضهم فيه وقفة. 

وأما شديد السخونة أو البرودة فذهب 
المالكية والشافعية إلى أنه يكره في الطهارة 


لمنعه الإسباغ”" . 
وذهب الحنابلة إلى أن الماء المسخن 
بالنجاسة على ثلاثة أقسام : 


أحدهما: أن يتحقق وصول شيء من 
أجزاء النجاسة إلى الماء فينجسه إذا كان 


يسيراً. 


)١(‏ حديث: «لا تفعلي يا حميراء» فإنه يورث البرص». 


أخرجه الدارقطني )78/١(‏ من حديث عائشة» وذكر أن 
فيه راوياً متروكاً» وقال: «غريب جدأ» . 

(0) رد المحتار على الدر المختار .١8٠ /١‏ 

(*) الشرح الكبير /١‏ 545» ونهاية المحتاج 2/١/١‏ ومغني 
المحتاج .7١ ١19/١‏ 


-0 رك 


والثاني : ألا يتحقق وصول شيء من أجزاء 
النجاسة إلى الماءء والحائل غير حصين 

الشالث : إذا كان الحائل حصيناً فقال 
القاضي يكره. واختار الشريف أبو جعفر وابن 
عقيل أنه لا يكره. لأنه غير متردد فى نجاسته» 
بخلاف التي قبلها . 

وذكر أبو الخطاب فى كراهة المسخن 
بالنجاسة روايتين على الإطلاق”'' . 


الماء المختلط : 
ون إنا أن كوة مهلها بطاهي» أكون 


أولاً حكم الماء المختلط بطاهر : 
6 اتفق الفقهاء على أن الماء إذا اختلط به 
شيء طاهر ‏ ولم يتغير به لقلته ‏ لم يمنع 
الطهارة به لأن الماء باق على إطلاقه . 

كما اتفقوا على أن الماء إذا خالطه طاهر 
لا يمكن الاحتراز منه ‏ كالطحلب والخز 
وسائر ما ينبت في الماء» وكذا أوراق الشجر 
الى مزقط كن الجناد :الله ولق 
فيه» وما تجذبه السيول من العيدان والتبن 


.١61ا//١ المغنى‎ )١( 


ونحوه كالكبريت وغيره ‏ فتغير به يجوز 
التطهن به لأنة عق الم و 

أما الماء الذي خالطه طاهر يمكن الاحتراز 
عنه ‏ كزعفران وصابون ونحوهما ‏ فتغير به 
أحد أوصافه فقد اختلفوافي حكمه إلى 
فريقين: 

الفريق الأول: وهم الحنفية وأحمد في 
زؤانة” يروث أنه طاهر مظين إلا أن الحفة 
يشترطون أن لا يكون التغيير عن طبخ » أو عن 
غلبة أجزاء المخالط حتى يصير ثخينا. قال 
صاحب الهداية: وتجوز الطهارة بماء خالطه 
شيء طاهر فغير أحد أوصافه. كماء المدء 
والماء الذي اختلط به اللين أو الزعفران 
أو الصابون أو الأشنان. .. إلى أن يقول: 
ولايجوز أي التطهر ‏ بماء غلب عليه 
غيره» فأخرجه عن طبع الماءء كالأشربة 
والخل وماء الباقلاء لآنه لا يسمى ماء مطلقاء 
والمراد بماء الباقلا وغيره: ما تغير بالطبخ» 
فإن تغير بدون الطبخ يجوز التوضو به'" . 

وقال ابن قدامة: ونقل عن أحمد جماعة 
من أصحابه» منهم أبو الحارث والميموني 


)١(‏ الهداية بأعلى فتح القدير 21١/1١‏ والشرح الصغير على 
أقرب المسالك »45/١‏ والمهذب »5/١‏ والمغني 
ا 


(؟) الهداية بأعلى فتح القدير /١‏ 57» والهداية .8/1١‏ 


ها" 


5 : 8 بلك 
وإسحاق بن منصور جواز الوضوء به ". 


واستدلوا بقوله تعالى: # َلَمْ يدوا مآ 
قَتَمَمَمُوا4”"". فقد أمر الله عز وجل باستعمال 
الماء ‏ منكراً ‏ عند إرادة الصلاة» ولم يبح 
التيمم إلا عند عدم وجوده والقدرة عل 
التيمم مع وجوده» سواء أكان الواقع فيه مسكاً 
5 00 8 اررق 

وبماورد عن أم هانىء رضي الله عنها 
قالت: (إن رسول الله كَكِْة اغتسل هو وميمونة 
من إثاء واخد فى قضعة فبها أثر الع 3 , 

فهذا الحديث واضح الدلالة في جواز 
التطهر بالماء إذا خالطه شىء طاهر يمكن 
الاحتراز عنه» لأنه لو كان اختلاط يمنع 
التطهر لما اغتسل رسول الله يَكْهِ بماء فيه أثر 
| لعجير' فدل هذا على طهوريت!* 2 ولأن الماء 
طهور بأصل خلقته» وقد خالطه طاهر لم 
يسلبه اسم الماء ولا رقته ولا جريانه. فأشبه 


.7”/١ررحملاو‎ »17/١ المغني‎ 000 

(0) سورة النساء/ 57 . 

. 17/١ المغني‎ )*( 

(4) حديث أم هانىء: «أن رسول الله يك اغتسل هو وميمونة 
من إناء واحد. ..4). 
أخرجه النسائي »)١1١/1(‏ والبيهقي :»)1/١(‏ وأشار 
لمكي إلى النطاع وج تتح مكاعد وا هارن 

. ١6 /١ والمغني‎ 2١7/١ تبيين الحقائق‎ )9( 


المتغير بالدهن. أو المختلط بالطحلب 
و 

والفريق الثاني : وهم المالكية والشافعية 
وأحمد في رواية أخرى أنه طاهر غير مطهر . 

قال صاحب أسهل المدارك: والمتغير 
بالطاهر كاللبن طاهر في نفسه غير طهورء 
يستعمل في العادات كالطبخ والشرب» ولا 
يستعمل في العبادات كالوضوء والغسل”" . 

وقالالنووي: منع الطهارة بالمتغير 
بمخالطة ما ليس بمطهر والماء يستغنى عنه هو 
ما9؟ , 

وقال ابن قدامة: ما خالطه طاهر يمكن 
التحرز منه فغيّر إحدى صفاته ‏ طعمه أو لونه 
أو ريحه ‏ كماء الباقلا وماء الحمص وماء 
الزعفران» اختلف أهل العلم في الوضوء به 
واختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله فى 
ذلك. فروي عنه: 0000 
قال القاضي أبو يعلى: وهي الأصح وهي 
المنصورة عند أصحابنا في الخلاف”*': وقال 


المرداوي وهمى المذهص 0 3 


. ١7/١ المغني‎ 2000 


(0) أسهل المدارك .”8/1١‏ 


2ع المغني ١7/١‏ . 
(0) الإنصاف١/717.‏ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ل ل ل 


وابقدلوا يانه ما تغير يمخالطة :نا لسن 
بطهور» ويمكن الاحتراز منه» فلم يجز الوضوء 
به كماء الباقلا المغلي» وبأن اختلاط الماء 
بطاهر يمكن الاحتراز عنه كالزعفران ونحوه 
يمنعه اللإطلاق» ولهذا لا يحنث بشربه الحالف 
على ألا ترما احور لش الى انرمق 


ثانياً حكم الماء إذا تغير بمجاورة 
طاهر : 
ةا تتين المناء مهار 3" طافر كالدهن 
والطاهرات الصلبة كالعود والكافور» إذا لم 
يهلك في الماء ولم يمع فيه فهو طاهر مطهر 
عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية» لأن 
فيل العشن' اننا هومن عية «المجاوزة قل 
يضرء لأنه لا يمنع إطلاق الاسم عليه» فهو 
بشبه تروح الماء بريح شيء على جانبه”" . 
والأظهر عند الشافعية أنه لا يضر متغير 
بمجاور طاهر كعود ودهن» مطيبين أو لاء 
أو بتراب طرح فيه» لأن تغيره بذلك لكونه في 
الأول تروحاء وفي الثاني كدورة لا يمنع 


)١(‏ المجاور: ما يتميز في رأي العين» وقيل: ما يمكن 
فصله بخلاف الخليط» وقيل: المعتبر العرف (أسنى 
المطالب (48/1). 

00( بدائع الصنائع »١8 /١‏ وتبيين الحقائق ,»7١ /١‏ والشرح 
الصغير .»45/١‏ وحاشية الدسوقي 270/١‏ والمغني 
ا 


إطلاق اسم الماء عليه"'' . 

ويرىالمالكية في المعتمدلديهمء 
والشافعية فى مقابل الأظهر: أنه طاهر غير 
مربي تايا شان لعفيو المع 

أما إذا هلك المجاور الطاهر وماع في الماء 
فحكمه حكم الطاهر . 


الثاً حكم الماء المختلط بنجس : 
١‏ اتفق الفقهاء على أن الماء إذا خالطته 
داس ركيوك بهن هناف كان ليا ء 
سواء أكان الماء قليلاً أم كثيرا . 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة» 
تنوك للمناء علعما أو الوانا أو واقطة اله بين 
مادام كذلك . 

واختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم 
تغير أحد أوصافه على قولين : 

القول الأول: أن الماء إذا خالطته نجاسة 
ولم تغير أحد أوصافه» فهو طاهر سواء أكان 
كثيراً أم قليلاء وهذه رواية عن مالك؛ وإحدى 
الروايتين عن أحمد» وبه قال بعض الشافعية» 
وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين. 


.1١9/1١ شرح المنهاج‎ )١( 


(6) حاشية الدسوقى /١‏ ه", والمهذب .0/١‏ 


17ت 


اوفقوو ف ومو رمم ااا ااا 


تقول ابن رشن اعكلفوا فى: الماء الذذى 
خالطته نجاسة ولم تغير أحد معدا فقال 
قوم: هو طاهر سواء أكان كثيراً أم قليلاً» وهي 
إحدى الروايات عن مالك”7" . 

ويقول ابن قدامة: وأما ما دون القلتين إذا 
لاقته النجاسة فلم يتغير بها فالمشهور في 
المذهب أنه ينجس» وروي عن أحمد رواية 
أخر :أن الماء سدس إل اشير قليله 
ا 

واستدل أصحاب هذا القول بما روي أن 
النبي يكِ قال: «إن الماء لا ينجسه شيءء إلا 
مغلب على ريحه وطعمه ولونه)”" . 

القول الثاني: يفرق بين كونه قليلاً وبين 
كوه كدير أ :نان كان اناه كليلة ينعد إن 
كان كثيرا لا يتيحين: 

وإلى هذا ذهب الحنفية» وهو رواية عن 
مالك». والمذهب عند الشافعية» والمشهور 
عند الحنابلة» وهو رأي جماعة من الصحابة 


. 4١/١ بداية المجتهد‎ )١( 

. 77/١ المغني‎ )0( 

() حديث: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ماغلب على 
ريحه. . .2 تقدم تخريجه فقرة .)١1(‏ 

(4) بدائع الصنائع 230١‏ وبداية المجتهد 24١/١‏ ومغني 
المحتاج »5١/١‏ والمغني )71/١‏ والمجموع ١١7/١‏ . 


لكن أصحاب هذا القول اختلفوا فى 
الخن: لقال بدن القليل وا كد عاك انه 
مذاهب: 

المذهب الأول: وهو مذهب الحنفية 
يرى : أن الماء إن كان بحال يخلص بعضه إلى 
بعض فهو قليل» وإن كان لا يخلص فهو 
5 

والمعتبر في الخلوص التحريك» فإن كان 
يجان الورك جرفت عند هدر له السطرويت | لاخر 
قهو مما يخلضن» وإن كان لا يتحرك فهو مما ' 
الايخلض: 

واختلفوا في جهة التحريك: فروى أبو 
يوسف عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك 
لالع لمن جعت زوق محمد عنه أنه 
يعتبر التحريك بالوضوءء وفي رواية باليد من 


ا" 


واستدلوا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي كَل قال: (إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاثاء فإنه لا يدري أين باتت يذه" . 


.1/7 الا‎ /١ بدائع الصنائع‎ )١( 


(؟) حديث: 9إذا استيقظ أحدكم من نومه. ..». 
أخرجه مسلم /١(‏ 577) . 
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ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ا لل 


يكن للنهي لوهم النجاسة معنى » ومعلوم أن 
التخركةافيه إلى الطرف لذبي 17 

وتسمازواة أن و عدوهرة رضي الله عنه أن 
النبى كل قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلت): أن يغسله سبع مرات أولاهن 


فقد أوجب النبي كَكَةِ غسل الإناء سبع 
مرات أولاهن بالتراب إذا ولغ فيه الكلب» 
وولوغ الكلب لا يغير لون الماء ولا طعمه ولا 
ريحه» وإنما يحركه”" . 


المذهب الثاني : وهو مذهب مالك» ويرى 
أنه إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل» 
وإن لم يتغير فهو كثير”*' . 

واستدلوا بما روي عن أبي أمامة رضي الله 
جد فاق »قال ترمسول الله دق السام 
لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه 
ل 5 وان إن الماك قلاع لا 


00( بدائع الصنائع /١‏ ؟ل. 
(6) حديث: «طهور إناء أحدكم . . .2. 
أخرجه مسلم .)575/1١(‏ 
إفرة بدائع الصنائع /١‏ 7ل . 
(5) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 57/١‏ . 
(5) حديث: (إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على 


ريحه. . .) تقدم تخريجه فقرة(١١).‏ 


إن تغير ريح هأو طعمهأو لونهبنجاسة 
محدف قن" فياكاث التوافان تفيداة أن 
التغيير وعدمه معتبر في معرفة الطاهر من 
الفح :]ذا كان كذلك كان سيدا فاضاذ بين 
القليل والكثير» بالقياس على ما إذا وزة الماء 
على النجاسة» فإنه يبقى على طهارته ما لم 


4. 


لمكير. 

المذهب الثالث: وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة» ويرون أن الماء إذا بلغ قلتين فهو 
كثير» وإلا فهو قليل. 


واستدلوا يما رواه ابن عمر رضى الله عنهما 
أن النبي كلِةِ سئل عن الماء يكون في الفلاة 
وما ينوبه من الدواب والسباع, فقال: «(إذا 
كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)» وفى 
رواية: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه 
. 0 
سي ء : 

فتحديد الماء بالقلتين ونفى النجاسة عنه 
يدل على أن ما دونهما ينجس» إذ لو استوى 


)١(‏ حديث: «زن الجا ء طاهر لا إن تفي ريح ا 
أخرجه البيهقي :»)75١ /١(‏ وقال: الحديث غير قوي . 
(؟) حديث ابن عمر: «أن النبي يَليْةِ سئل عن الماء يكون في 
القلاة. ..4. 
أخرج الرواية الأولى الترمذي :)917/١(‏ والحاكم 
”اي والرواية الثانية للحاكم» وصححه ووافقه 


الذهبى. 


ا 


ااا ل ا اح اح ل 0700 


حكم القلتين وما دونهما لم يكن للتحديد 

00. 

ولأن الأصول مبنية على أن التجاسة إذا 
صعبت إزالتها وشق الاحتراز منها عفي عنهاء 
كدم البراغيث وسلس البول والاستحاضة» 
وإذا لم يشق الاحتراز لم يعف عنها كغير الدم 
من النجاسات» ومعلوم أن قليل الماء لا يشق 
حفظه؛ وكثيره يشق» فعفي عما شق دون 
غيره» وضبط الشرع حد القلة بقلتين فتعين 
اعتماده» ولا يجوز لمن بلغه الحديث العدول 
و 

واختلف الفقهاء في حكم الماء المختلط 
بنجس في حالتي الجريان والركود: 

وفيما يلي أقوال الفقهاء في ذلك : 


أولاً ‏ مذهب الحنفية : 
49 فرق فقهاء الحنفية بين كون الماء جاريا 
أو راكدا: 

فإن وقع في الماء نجاسة وكان جارياً 
والنجاسة غير مرئية» ولم تغير أحد أوصاف 
الماء : فهو طاهر عندهم . 

يقول الكاساني: فإن وقع ‏ أي النجس ‏ 


2000 المجموع »١1١5/١‏ والمغني 509/١‏ . 
زفة المجموع .١١57/١‏ 


اللا ا ا ل ل 30 


في الماء: فإن كان جاريا : 

أ-فإن كان النجس غير مرئي كالبول 
والخمر ونحوهما: لا ينجس ما لم يتغير لونه 
أو طعينه أت وجح ويتوضأ منه من أي موضع 
كان من الجانب الذي وقع فيه النجس أو من 
جانب اخر . كذا ذكره محمد. 

ثم قال: وعن أبي حنيفة في الجاهل بال 
في الماء الجاري ورجل أسفل منه يتوضا به؟ 
قال: لا بأس بهء وهذا لآن الماء الجاري مما 
لا يخلص بعضه إلى بعض» فالماء الذي 
يتوضأبه يحتمل أنه نجس » ويحتمل أنه 
طاهرء والماء طاهر في الأصل فلا نحكم 

ب وإن كانت النجاسة مرئية كالجيفة 
ونحوهاء فإن كان جميع الماء يجري على 
الجيفة لا يجوز التوضؤ من أسفل الجيفة لأنه 
نجس بيقين» والنجس لا يطهر بالجريان. 

وإن كان أكثره يجري على الجيفة فكذلك» 
لأن العبرة للغالب . 

وإن كان أقله يجري على الجيفة» والأكثر 
يجري على الطاهر يجوز التوضؤ به من أسفل 
الجيفة؛ لأن المغلوب ملحق بالعدم في 
أحكام الشرع . 

وإن كان يجري عليها النصف. أو دون 


6 


التصف فالقياس أنه يجوز التوضؤا به لأن 
الماء كان طاهرا بيقين» فلا يحكم بكونه نجسا 
بالشك . 

وق الاحداة لاجو اا 
الجريان: فقال بعضهم: هو أن يجري بالتبن 
والورق. 

وقال بعضهم: إن كان بحيث لو وضع 
رجل يده في الماء عرضا لم ينقطع جريانه فهو 
جان إلا قاد : 
الأرض بالاغتراف فهو جارء وإلاّ فلا. 

وقيل: ما يعده الناس جارياً فهو جار» وما 
لا فلا. قال الكاساني : وهو أصح الأقاويل. 

ران كان الما راكذا وكان فلع يتسسى إن 
كا كقر ا لا 
ثانا عومدهين الفالكة : 
كان كوو ان ال وفدوة أذ التبسل ته 
نوات اخ شاف ايت اله الفط 
1) بدائع الصنائع 7١/١‏ وما بعدها. 
(؟) بدائع الصنائع ١/١‏ المطبعة العلمية . 


ولم تغيره» فإنه يكره استعماله في رفع حدث 
أو في حكم خبث ومتوقف على طهور 
كالطهارة المسنونة والمستحبة . 

وأما استعماله في العادات فلا كراهة فيه 
فالكراهة خاصة بما يتوقف على طهور. 

ثم قال: الكراهة مقيدة بقيود سبعة: أن 
يكون الماء الذي حلت فيه النجاسة يسيراء 
وأن تكون النجاسة التي حلت فيه قطرة فما 
فوقهاء وأن لا تغيره» وأن يوجد غيره» وأن 
انكو سداد ككرن وان لامكو سا وا 
وأن يراد استعماله فيما يتوقف على طهور 
كرفع حدث وحكم خبث وأوضية واغتسالات 
مندوبة . فإن انتفى قيد منها فلا كراهة”! , 


ثالثاً مذهب الشافعية : 

مجنائوة لامو بجا كوو راكد 

أو جارياً» أو بعضه راكدا وبعضه جارياً. 
أحفاة كاذ راكنا (.تظرط فى النحاسة: 

فإن كانت نجاسة يدركها الطرف من خمر 

رائحةفهونجس» لقوله يَكلْة:ْ «الماء 


. 47 /١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 


”0/١-‏ ا ب 


الل ا ا ا 07000 


لفكي لقاع رع الل فنص 
على الطعم والريح» وقيس اللون عليهما لأنه 
فى معنا هين . 


وإن تغير بعضهدون البعض : نجس 
الجميع» لأنة ماع واهنة» فلا يجوز أن ينجس 
عه للع" 
القلتين فهو نجس» وإن كان قلتين فصاعدا 
فهو طاهر لقوله يِه : «إذا كان الماء قلتين لم 
يحمل الخبث”"'. ولأن القليل يمكن حفظه 
من النجاسة في الظروف» والكثير لا يمكن 
حفظه من النجاسة. فجعل القلتين حدا فاصلا 

ثم قال: فإن كانت النجاسة مما لا يدركها 
الطرف ففيه ثلاث طرق : 


)1١(‏ حديث: «الماء لا ينجس...21. 
أخرجه البيهقي )73١/١1(‏ من حديث أبي أمامة, 
0) قالالنووي فيالمجموع(١1/١١١):أماقول‏ 
عليهما: فكأنه قاله لأنه لم يقف على الرواية التي 
فيها اللون وهي موجودة في سنن ابن ماجه والبيهقي . 
(انظر سنن ابن ماجه 174/١‏ » وسئن البيهقي 


)2 | 
(*) حديث: (إن كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». 
تقدم تخريجه فقرة (/9ا١).‏ 


ال ل ل ل ا ل ل 00 


من أصحابنا من قال : لا حكم لهاء لأنها 
لا يمكن الاحتراز منها فهي كغبار السرجين . 

ومنهم من قال: حكمها حكم سائر 
النجاسات لأنها نجاسة متيقنة فهى كالنجاسة 
التي يدركها الطرف . ْ 

ومنهم من قال: فيه قولان. 

كبا سكليه إن كا نهارلا وان 

تورك وان :كا اجات حاريا توف الجاسة 
جارية كالميتة» والجرية المتغيرة» فالماء 
الذي قبلها طاهر لأنه لم يصل إلى النجاسة» 
فهو كالماء الذي يصب على النجاسة من 
إبريق» والذي بعدها طاهر أيضاً لأنه لم تصل 
إليه النجاسة» وأما ما يحيط بالنجاسة من 
فوقها وتحتها ويمينها وشمالها فإن كان قلتين 
ولم يتغير فهو طاهرء. وإن كان دونهما فهو 
جسن كالرزاكك:. 

وقال أبو العباس بن القاص : فيه قول آخخر 
قاله في القديم : أنه لا ينجس الماء الجاري إلآ 
لتغير» لأنه ماء ورد على النجاسة فلم ينجس 
من غير تغير » كالماء المزال به النجاسة . 

وإن كانت النجاسة واقفة والماء يجري 
عليهاء فإن ما قبلها وما بعدها طاهرء وما 
يجري عليها إن كان قلتين فهو طاهر»ء وإن كان 
دونهما فهو نجس». وكذلك كل ما يجري 


775ل 


ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ا ل 


عليها بعدها فهو نجسء» ولا يطهر شيء من 
وأضناك الشيراذئ: إن كان عت ارا 
وبعضه راكدا: بأن يكون في النهر موضع 
والراكد زائل عن سمت الجري» فوقع 8 
الراكد نجاسة وهو دون القلتين» فإن كان مع 
الجرية التي يحاذيها يبلغ قلتين فهو طاهر . 
وإن لم يبلغ قلتين فهو نجس » وتتدنجس كل 
جرية بجنبها إلى أن يجتمع في موضع قلتان 
ا 
فيطهر © . 
رابعاً مذهب الحنايلة : 
"> قال الحنابلة : إذا تغير الماء بمخالطة 
النجاسة فهو نجس . 
وإن لم يتغير وهويسير ففيه روايتان» 
إحداهما: ينجس» وهوالمذهب وعليه 
الأصحاب» وعمومهذه الرواية يقتضي 
النجاسة سواء أدركها الطرف أو لاء وهو 
فى الماء الراكد. 


وأما الجاري» فعن أحمد أنه كالراكد إن 


)١(‏ المهذب 1/١‏ ومابعدها. 


بلغ جميعه قلتين دفع النجاسة إن لم تغيره؛ 
وإلافلا وهي المذهب. 

قال في الحاوي الصغير: ولا ينجس قليل 
جار قبل تغيره في أصح الروايتين» وعن أحمد 
تعتبر كل جرية بنفسهاء اختارها القاضي 
وأصحابه» وقال: هي المذهب”!' . 


تطهير المياه النحسة : 
7 اختلف الفقهاء في كيفية تطهير الماء 
النجس على الوجه الآتي : 

قال الكاساني : اختلف المشايخ في كيفية 
تطهير المياه النجسة في الأواني ونحوهاء 
فقال أبو جعفر الهنداوني وأبو الليث: إذا 
دخل الماء الطاهر في الإناء وخرج بعضه 
يحكم بطهارته بعد أن لا تستبين فيه النجاسة» 
لأنه صار ماءا جارياء ولم يستيقن ببقاء 
النجاسة فيه . 

وقال أبو بكر الأعمش: لا يطهر حتى 
يدخل الماء فيه» ويخرج منه مثل ما كان 
فيه ثلاث مراتء فيصير ذلك بمنزلة غسله 
0 

وقيل: إذا خرج منه مقدار الماء النجس 
يطهرء كالبئر إذا تنجست أنه يحكم بطهارتها 


0 


بنزح ما فيها من الماء”'" . 

وقال المالكية: إن الماء النجس يطهر 
بصب الماء عليه ومكاثرته حتى يزول التغير. 

ولو زال التغير بنفسه أو بتزح بعضه ففيه 
ا 

والتفصيل في مصطلح (طهارة ف .)١5‏ 

وأما الشافعية والحنابلة”" : فقد فرقوا بين 
ما إذا كان الماء المراد تطهيره دون القلتين 
وبين ما إذا كان وفق القلتين أو يزيد. 

أ فإن كان الماء دون القلتين : فتطهيره 
يكون بالمكائرة . 

وليس المراد بالمكائرة صب الماء دفعة 
واحدة. بل المراد إيصال الماء على ما يمكنه 
من المتابعة» إما من ساقية» وإما دلوا فدلواء 
أو يسيّل إليه ماء المطر . 

غير أن الشافعية قالوا : يكو نالتكثير حتىيبلغ 
قلتين» سواء أكان الماء الذي كائره به طاهراً أم 
نجساء قليلا أم كثيراً لقول الرسول يل : «إذا 
كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)”*' . 
4 بدائع الصنائع /١‏ /81» وفتح القدير /١‏ 88 . 
000 حاشية الدسوقي »47/١‏ !4 وشرح الخرشي .8/١‏ 
إفرة المهذب .5/١‏ لاء والمجموع 177/١‏ وما يعدهاء 

.78 /١ والمغني‎ 


(4) حديث: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». 
تقدم تخريجه فقرة .)١9/(‏ 


اللا ا ا 2 2 2 2 2 0 2 ا ا ا 7010 


أما الحنابلة فقالوا: يكون التكثير بقلتين 
طاهر تين )6 لآن القلتسن لؤورةعليهماماء 
نجس لم ينجسهما ما لم تتغير به» فكذلك إذا 
كانت واردة» ومن ضرورة الحكم بطهارتهما 
طهارة ما اختلطتا به . 

ب وإن كان الماء وفق القلتين: فإما أن 
يكون غير متغير بالنجاسة» وحينئذ يطهر 
بالمكائثرة لا غير. 

وإما أن يكون متغير بها فيطهر بأحد 
أمرين: بالمكائرة إذا زال التغير» أو بتركه 
حتى يزول تغيره بطول مكثه . 

ولا يطهر بأخذ بعضه حيئئذ ولو زال به 
التغير» لأنه ينقص عن قلتين وفيه نجاسة . 

ج-وإن كان الماء يزيد عن قلتين فله 
حالان: 

إحداهما: أن يكون نجساً بغير التغير» فلا 
سبيل إلى تطهيره بغير المكائرة . 

والثاني: أن يكون متغيرا بالنجاسة فتطهيره 
يعد أمور ثلاثة : بالمكائرة» أو بزوال تغيره 
بمكثه» أو بالأخذ منه ما يزول به التغير ويبقى 
بعد ذلك قلتان فصاعدا. فإن بقي ما دون 
القلتين قبل زوال تغيره لم يبق التغير علة 
تنجيسه» لأنه تنجس بدونه فلا يزول التنجيس 
بزوالهء ولذلك طهر الكثير بالتزح وطول 


4 لاما 


المكث ولم يطهر القليل» فإن الكثير لما كانت 
علة تنجيسه التغير زال تنجيسه بزوال علته 
كالخمرة إذا انقلبت خلا » والقليل علة تنجيسه 
الملاقاة لا التغير فلم يؤثر زواله في زوال 
الل م 

واختلفوا في تطهيره بالتراب أو الجص إن 
زال به التغير على قولين : 

الأول: لا يطهرء كما لا يطهر إذا طرح فيه 
كافور أو مسك فزالت رائحة النجاسة» ولأن 
التراب أو الجص لا يدفع النجاسة عن نفسه 
فعن غيره أولى» وهو الأصح عند الشافعية . 

والشاني: يطهرء لأن علة نجاسته التغير 
وقد زال» فيزول التنجيس كما لو زال بمكثه 
أوتإافة ماء أخره ويقارق الكافواز:والمينف 
لأنه يجوز أن تكون الرائحة باقية» وإنما لم 
تطبر لل وأكهة الكافوري و الملف 7 
تطهير مياه الآبار : 
1" ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا تنجس 
ماء البئر فإن تطهيره يكون بالتكثير إلى أن 
يزول التغير ويكون التكثير بالترك حتى يزيد 
الماء ويصل إلى حد الكثرة أو بصب ماء طاهر 
فيه حتى يصل هذا الحد. 
)١(‏ المغني .757/١‏ 


فم المهذب .5/١‏ لاء والمجموع ١71/١‏ ومابعدهاء 


كما ذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار 
النزح طريقاً للتطهير أيضاً . 

وذهب الحنفية إلى أنه إذا تنجس ماء البئر 
فإن تطهيره يكون بالنزح فقط . 


غرف 


اختلاط الأوانى واشتباه ما فيها من الماء 
الطهون :الماء التتيحسن: 

6 _إذا اختلطت الأواني اختلاط مجاورة» 
وكان في بعضها ماء طهورء وفي البعض 
الأغروماء تعد وامضة ا لأمرعلن القيشصن . 
ولأ تقدرة لم على اا بعاد ماع اجر طهوى هين 
الذي في بعضهاء فقد اختلف الفقهاء في هذه 
الح لنت عن كيب اتوان” 1 


القولالآول: يجب عليه الاجتهاد 
والتحري لمعرفة الطهور منهاء فإذا اجتهد 
وغلب على ظنه طهورية أحدها بعلامة تظهر 
جاز له التطهر به» وإلاّ فلا. 

وبهذا قال جمهور الشافعية'''» وبعض 
اماي 


.75/1١ ومغني المحتاج‎ 218١/١ المجموع‎ )١( 
77/١ وتهذيب الفروق‎ » ١7١/١ مواهب الجليل‎ )0( 


ا لك 


فوفو موك ا اويا لوده 


واستدلوا بقوله تعالى: # فَلْمْ يحَدُوا مآ 
قتَيمَمُوَا 4”''. وهذا واجد للماء فلم يجز 
التيمم» ووجب الاجتهاد» وبأن التطهر شرط 
من شروط صحة الصلاة يمكن التوصل إليه 
بالاجتهاد» فوجب قياساً على القبلة» وعلى 
الاجتهاد في الأحكام وفي تقويم المتلفات 
وإن كان قد يقع في الخطأ”"' . 

القولالشاني: يجب عليه الاجتهاد 
والتحري إذا كان عدد أوانى الماء الطهور أكثر 
من عدد أوانى النجس» فإن كان عدد أواني 
العناء لفلفو رميطويا تند اران الفحس 
أو أقل لا يجوز له التحري» بل يتيمم . 

وبهذاقا الحنفية"”". وبعض 
النالي0 1 , 


واستدلوا بحديث الحسن بن علي 
رضي الله عنهما أن النبي كله قال : «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك2*”2. وكثرة النجس 
تريب» فوجب تركه والعدول إلى ما لريب 


." سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) المجموع .18١/١‏ 

() حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 7١/١‏ ط الثانية 
طبع المطبعة الأزهرية . 

.5١ /١ المغني‎ )5( 

(6) حديث: «دع مايريبك. ..4. 
أخرجه الترمذي (558/4)» وقال: حديث حسن 


ضحي 8 


ا ل ا حل ل 00 


فيه وهو التيمم» وبأن الأصول مقررة على أن 


كثرة الحرام واستواء الحلال والحرام يوجب 
اختلطت بأجنبية . 

وبالقياس على ما لو اشتبه ماء وبول» فإنه 
لا يجتهد فيه بل يتيمه”'" : 

القول الثالث : لا يجوز التحري فى المياه 
المختلطة عند الاشتباه مطلقاًء بل يترك 
الجميع ويتيمم . 

وهو أحد قولي سحنون من المالكية”"', 
وبه قال أبو ثور والمزني من الشافعية”", 
وأجهد :و أكر أضنيفا و . 

واستدلوا بأنهإذا اجتهد قديقعفي 
الاجدهاد فيه كنا لو اششه ماه ون 2000 
في إحدى الروايتين: لا يتيمم حتى يريق الماء 


وقال سحنون وأبو ثور والمزني: يتيمم 


."١/١ المغني‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل ١7١/١‏ والقوانين الفقهية ص 78. 
(5) المجموع .181/١‏ 

(5) المغني 5١/١‏ وكشاف القناع /١‏ "ا 7" . 


.5١/١ والمغني‎ »18١/١ المجموع‎ )5( 


اكل/اا 


وإن لم يرقه لأنه كالمعدوم . 
وزيادة إناء . 

وبهذا قال اين الماجشون. وهو القول 
لقال ال 

واستدلوا بأن الشخص فى هذه الحالة معه 
ماء محققّ الطهارة ولا سبيا إل ليقي 
استعماله إلا بالتوضوؤ والصلاة بعدد النجس 
وؤيادة إنامه قلزمه ذلك 


القول الخامس : يجوز التطهر بأيها شاء بلا 


اجتهاد ولا ظن . 

وهووجه للشافعية”"' . 

واستدلوا بأن الأصل طهارة الماء في كل 
الأواي: 


سقي أرض الفلاحة بماء نحس : 

5" ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وابن 

عقيل من الحنابلة إلى أن الزرع الذي يسقى 

بماء نجس طاهرء فإن أصاب الماء النجس 

ظاهر الزرع تنجس ووجب تطهيره بالغسل . 
والمذهب عند الحنابلة : أن الزروع 

والثمار التي سقيت بالنجاسات اد شجادة ري 


.7/ والقوانين الفقهية ص‎ » 17١/١ مواهب الجليل‎ )١( 
.١860/١ (؟) المجموع‎ 


تحرمء لماروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «كنا نكري أرض رسول الله مَك 
ونشترط عليهم أن لا يدملوهابعارة 
الناس)”'2» ولأنها تتغذى بالنجاسات وتترقى 
فيها أجزاؤهاء والاستحالة لا تطهرء فعلى 
هذا تطهر: إذا منقيّت الطاهرابق» كالجلذلة إذا 
حيست وأطعيت الطاهرات9" . 


. 2. . . أثرابن عباس : «كنا نكري‎ )١( 
.)179 /5( أخرجه البيهقي‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 2711/0 وشرح الخرشي :»88/١‏ 
وحاشية الدسوقي ١/57؛‏ ومغني المحتاج :»81١/١‏ 


والمغني مع الشرح الكبير ١١/7/ا‏ "ل . 


لالا7ا تأ 


ا ا 0 


اخن اجون لعا مسار مف خافن انا 
عامله بالأيام» ويّاومت الرجل مياومة ويواما: 
أي عاملته أو استأجرته اليوه'"' . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أالأجل : 
١‏ أجل الشيء لغة: مدته والوقت الذي يحل 


برضم 
فيه 20. 


واتطلاهاً:: المدة المتحفيلة القن :يضاف 
إليها أمر من الأمور . 

والعلاقة بين الأجل والمياومة أن كليهما 
وفت محدد». غير أنهما يختلفان فى أمور : 


000 


الآيام» أما الأجل فإنه قديحددبالأيام 
أو الشهور أو أكثر من ذلك . 

ب أن محل المياومة هو المنفعة» أما 
الآجل فقد يكون للمنفعة أو غيرها كضرب 
أجل للمقين المعس رومن مكل 


ب التأقيت: 
#ابالقا قبت لفة + مفندر انك اوفك 
ومعناه: تحديد الأوقات» وهو يتناول الشىء 
الذي قدرت له حيناً أو غاية . تقول: وقته ليوم 
كذا مثل أججلته7' . 

واصطلاحا: أن يكون الشيء ثابثاً فى 
الجان تويكهن في الرقت امعد را" . ْ 

والمياومة والتأقيت يتفقان فى أن كلا منهما 
فيه تلعديد لوقت غين أنه قن يكون في 
التأقيت بمدة أكثر من مدته فى المياومة 
أو أقل. ١‏ 

وانظر مصطلح (تأقيت ف .)١‏ 


ج_المشاهرة : 
ات المشاسالنة 4 اليعائلة شهرا بشيرة 
وشاهر الأجير مشاهرة وشهارا: استأجره 


(1) لسان العرب» والمصباح المنير. 
(5) الكليات .١١7/7”‏ 


نا 


ل ا 00100 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

وتتفق المياومة مع المشاهرة في أن كلا 
منهما وقت محدد للمنفعة» غير أنها في 
المشاهرة محددة بشهرء وفي المياومة محددة 
بيوم أو أضعافه. 
الأحكام المتعلقة بالمياومة : 
أ حكم المياومة : 
ه ‏ اتفق الفقهاء على أن المياومة ‏ بمعنى 
تحديد مدة المنفعة بيوم أو أيام ‏ جائزة إذا 
اتفق الطرفان عليها”" . 

وللتفصيل انظر مصطلح (إجارة ف 18 


فض /ا:» إعارة ف 4 "3" ١‏ ). 


ب مدة المياومة وتحديد اليوم : 


” - المياومة مأخوذة من أصلها وهو (يوم). 


)١(‏ لسان العرب. 

(0) تكملةفتحالقدير8-1/8. وتبيين الحقائق 
ه/- 2٠١9‏ ومجلة الأحكام العدلية مادة 2496 
وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 4/ 4 » ونهاية 
المحتاج ه/ ه/ا” 5ل/ا7ء2 وكشاف القناع 7١/4‏ 
وف 


طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس» 
بخلاف النهار فإنه زمان ممتد من طلوع 
اليومء ولايقال: صمت النهار”'" . 

مجلة الأحكام العدلية: لو استأجر أحد أجيرا 
إلى العصر أو الغروب» على وفق عرف البلدة 
3 2020 


.1١١8/0 الكليات‎ )١( 
. 498 (؟) مجلة الأحكام العدلية مادة‎ 


#804 


الومروف ممم ووم ممم مع عا اوه 


تطلق الميتة في اللغة: على ما مات حتف 
أنفه من الحيوان من الموت الذي هو مفارقة 
الروح الجسد. أما الميئة ‏ بكسر الميم ‏ 
وى اتنا نزو الولناك تال الماحديكة عي 
ومات ميتة جاهلية» ونحو ذلك”"' . 

وفي الاصطلاح قال الجصاص: الميتة في 
الشرع اسمٌ الحيوان الميّت غير المذكى» وقد 
يكون ميتة بأن يموت حتف أنفه من غير سبب 
لادمي فيه» وقد يكون ميتة بسبب فعل الآدمي 
إذا لم يكن فعله فيه على وجه الذكاة المبيحة 
0 


كنا تطلق المحة شرع علن العضئ المبان 
من الحيوان الحي» كاليد والرجل والإلية 
وغيرهاء» سواء كان أصله مأكولاً أم غير مأكول 


)١(‏ القاموس المحيطء والمصباح المنير»ء وتحرير ألفاظ 
التنبيه للنووي ص 54» وتهذيب الأسماء واللغات 
7 ,: وأنيس الفقهاء للقونوي ص ١77‏ . 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 17/١‏ . 


لومعم مور داوعا ااا ااال ووه 


وذلك لقوله كله : «ما قطع من 


ل فهي ميتة)”1 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أالتذكية: 

التذكية في اللغة مصدر ذكى» والاسم 
الذكاة» ومعناها تمام الشيء والذبح» يقال: 
ذكيت الذبيحة إذا أتممت ذبحهاء والمذكاة 
اسم مفعول من ذكى . 

والتذكية في الاصطلاح الشرعي: هي 
السبب الموصل إلى حِلّ أكل الحيوان البرّي 
اختيارا”"'؛ وقد عَرّفها القاضي ابن العربي 
بقوله : هي في الشرع عبارة عن إنهار الدم وفري 
الأوداج في المذبوح» والنحر في المنحورء 
والعقر في غير المقدور عليه» مقرونا ذلك بنيّة 
القصد إليهء وذكر الل تعالى علي . 

والضَلة بيخ الميثة وبين الحيوان المذكى 


». . حديث: (ما قطع من البهيمة.‎ )١( 


أخرجه أبو داود (8/ لالا١‏ ط حمص». والترمذي 
(74/5 ط الحلبي) من حديث أبي واقد الليثي وقال 
الترمذي : حسن غريب . 

(؟) المصباح المنير» ورد المحتار / 2١185‏ وأحكام القران 
للجصاص "/ 2*0١‏ والخرشي #/7. وكشاف القناع 
5 وكفايةالأخيار »١1//17‏ وبدايةالمجتهد 
0١‏ والتفريع لابن الجلاب 2401/١‏ والكافي 
لابن عبد البر 4748/١‏ -_ط الرياض . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 041/7 . 


7 الل 


التضاد من حيث أن المذكاة يحل أكلهاء أما 
الميتة فلا يحل أكلها . 
ب المنخنقة: 
#الميمقة نس الى يوت عقا سنا 
ا ا إنا 'قصداًء :وزنا اتفاقا بآن 
تتخبّط الدابة في وثاقهاء فتموت به. 
قالالرازي: واعلم أن المنخنقة على 
ووه متها أن أق الجاملة كابر افون 
الشاة» فإذا ماتت أكلوهاء ومنها: ما يُخنق 
بحبل الصائد. ومنها: ما يدخل رأسها بين 
عودين في شجرة» فتختنق» فتموت . 
والمنخنقة من جنس الميتة» لأنهالمًا 
قاقك :وما سنال مها كانتك كالمية حت 
لقم" إلآ 'أنيا :فارقت السعة تكرنها تموت 
بسبب انعصار الحلق بالخنق”'' . 
فالميتة أعم من المنخنقة . 


ج-الموقوذة: 

#حاالموقوذة هن القى ريت إلى أثاماقك: 
نالك وهار اء دتعاء كا قويه ل ا 
ويدخل في الموقوذةمارّمي بالبندقفمات . قال 
الضحاك : كان أهل الجاهلية يضربون الأنعام 
بالخشب لالهتهم حتى يقتلوهاء فيأكلوها . 


)١‏ تفسير الفخر الرازي .1*/١١‏ وأحكام القرآن لابن 
العربى 58/7 , والكشاف ."77/١‏ 


ا ا ا ا ا ا 0 


والموقوذة من جنس الميتة» من حيث إنها 
ماتت دون تذكية”!' . 

والميتة أعم من الموقوذة. 
د حالمتردية: 
ه _المتردي: هو الواقع في الردى» وهو 
الهلاك. والمتردية: هي التي تقع من جبل» 
أو تطيح في بئر» أو تسقط من شاهق» فتموت . 

والمعردية مق خفن المفة ‏ لأنهنا :ماد 
قينا 

والميتة أعم من المتردية . 
ه_التّطيحة: 
5 النطيحة هي المنطوحة إلى أن ماتت» 
وذلك مثل كبشين تناطحا إلى أن ماتا أو مات 
أحدهما. 

والنطيحة من الميتة» لأنها ماتت من غير 
ا 


والميتة أعم من النطيحة . 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 578/7. والتسهيل لعلوم 
التعزيل من /351» وب انتم ارارق 11 لاي 
والكشاف١/#77ء‏ وأحكام القرآن لإلكيا الهراس 
*/ 57 » وأحكام القران للجصاص ”/ 7917 . 

(0) الكشاف للزمخشري »"777/١‏ والتسهيل لابن جزي 
ص 2157 وتفسير الرازي /١١‏ 1*7 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 58/7, والكشاف 
وسيسر السزاوق 11 6ل والسييبل 
ص ١117‏ وأحكام القران للجصاص 798/7 . 


- 74١ 


ا ا ا ا ا 00 


 ففخيو الميت في اللغة  بالتشديد‎  ': 
يقال: ميّت وميّت بمعنى واحد ويستوي فيه‎ 
المذكر والمؤنثء» قال تعالى: # لِشَحْحىَ به‎ 
دهي 2774 وقال: وَبَأَتِهِ الْمَرَثُ ين‎ 
كُلٍ مَكَانِ وما هْوَ يِمَيبٌ 74" والميت هو‎ 
الذي فارق الحياة» وجمعهأموات‎ 


070 
زموبلى 0 . 


واصطلاحاً: هوالذي فارق الحياةء 
والموتى جمع من يعقل» والميتون. مختص 
بذكور العقلاء» والميتات بالتشديد مختصة 
لإنائهم» وبالتخفيف للحيوانات!؟ . 

والعلاقة بين الميت والميتة هو أن كلا 
مقيها فو فازق لسرا 


زكالديجة فلن النصت” 

8 النُضّبُ هي حجارة كانت منصوبة حول 
الي اللحراة» وكات أهل الجاهلية يذيحون 
عليها ويشرحون اللحم عليهاء ويعظمونها 
بذلك» ويتقربون به إليهاء قال ابن جزي: 
وليست هي بالأصنام» لأن الأصنام مصورة» 


. 49 سورة الفرقان/‎ )١( 

(0) سورةإبراهيم/ 19. 

(*) لسان العربء والمعجم الوسيط . 
(4) قواعد الفقه للبركتي . 


والنصب غير مصوّرة» وليسين الأتضباتة: 
والعفرهتعناب: وقيل: إن التضن مفرة: 


١ 5‏ 
وجيف انضان” 


الاصطلاح الشرعي» والميتة أعم مما ذبح 
فلن التفتبه: 


اح أكيلة السّبع: 

4 أكيلة السبع هي ما بقي مما أكله السَبع 

أو افقترسه من الماشيةء قا لابن عباس 

رضي الله عنهما وقتادة وغيرهما: كان أهل 

الجاهلية إذا جرح السبع شيئاً فقتله» وأكل 

بعضهء أكلوا ما بقى فحرّمه الله تعالى””' . 
وأكيلة السبع داخلة في الميتة في 

الاصطلاح الشرعي» والميتة أعم منها. 

الأحكام المتعلقة بالميتة : 

تتعلق بالميتة أحكام منها : 

حرمة أكل الميتة : 


٠‏ أجمع الفقهاء على حرمة أكل الميتة في 
حالة السعة والاختيار”" لقوله تعالى: # إِنَمَا 


277/١ التسهيل لابن جزي ص 2.1588 والكشاف‎ )١( 
. 14/1١١ وتفسير الرازي‎ 

(؟) تفسير الرازي »174/١1١‏ وأحكام القران لابن العربي 
ا 

(9) تبيين الحقائق 5/ 186» والكافي لابن عبد البر- 


- 3585 


ووممم وو و ويم وو وه دومصو روم مر م داومو م ااام ااا ااا 


رم عَبَنِحكُمْ الْمَيِمَة وألدَّم وَلَحْمْ لْحِنرِر وما 
اام" عا 


وه مم رسا قا اس 


فلآ نم عله إِنَألَّه َفُورُ نحي 74" 


- 


وقد عبّر الامام الرازي عن حكمة تحريم 
أكل الميتة التي نفقت حتف أنفها بقوله: 
واغلم أن تحريم الميقةامؤافق لما في:الحقول؛ 
لأن الدَّم جوهر لطيف جداء فإذا مات الحيوان 
حتف أنفه احتبس الدم في عروقه وتعفن 
وفسدء وحصل من أكله مضارٌ عظيمة”" . 

وأما حكمة تحريم أكل الميتة التي قتلت 
على هيئة غير مشروعة (أي بدون تذكية) فقد 
أوضحها الإمام ابن القيم بقوله: فلأنَ الله 
سبحانه حرم علينا الخبائثء والخبتٌ 
الموجب للتحريم قد يظهر لنا وقد يخفى» فما 
كان ظاهرا لم ينصب عليه الشارع علامة غير 
وصفهء وما كان خفيًا نصب عليه علامة تدلٌ 
على خبثه . 


 4"94/١‏ ط الرياضء وأحكام القرآن لابن العربي 
١ه‏ ولباب اللباب لابن راشد القفصى ص هلا 
وبدايةالمجتهد١/٠41‏ و4450 وشرح منتهى 
الارادات 457/9" والمبدع 197/4, وكشاف القناع 
8/5 » والمغني لابن قدامة 770/١11‏ (ط هجر) . 

000 سورة البقرة/ لال . 

فم تفسير الرازي 177/1١١‏ . 


ذبيحة المجوسي والمرتد وتارك التسمية ومن 
أْهَلَّ بذبيحته ا فنفسن ذبيحة هؤلاء 
أكسبت المذبوح خبثاً أوجب تحريمهء» ولا 
ينكر أن يكون ذكر اسم الأوثان والكواكب 
والجنّ على الذبيحة يكسبها خبثاء وذكرٌ 
سس ات 00 

حقائق العلم والإيمان وذوق الشريعة”'' . 


١‏ وأمَافى حالة الالجاء والاضطرارء فقد 
ذهب الفقياء إلى 1 أكل! الميتة متديله 
فمن اضطر إلى أكل الميتة إِمّا بإكراه ملجىء 
من ظالم أو بجوع في مخمصة أو بفقر 
لا يجد معه غير الميتة» حل له ذلك لداعى 
الفرترودة" بحي نا في التنزيل بعد 
تحريم الميتة قوله تعالى: #هَّمَنِ أصْطرٌ عَيْرَ 
بَاعْ وَلَا عاد 5/5 إِنْمَ عليه إِنَّ سه 232 
نحي 7479" '» وقال سبحانه : # هَمَنِ آَضطرٌ 
2 خمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانٍِ لونم وَإنَّ الله عَفُورٌ 
رحي مر 


0 ا 


. 1854/7 إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) أحكام القران للجصاص ١95/١‏ 154 » ورد المحتار 
09 وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ هه 
والمغني لابن قدامة 7٠/١1‏ . 

(*) سورة البقرة/ 1077 . 

(؟:) سورة المائدة/ ". 


-8- 


ا ا ل 000 


بحالة الاختيار» وفي حالة الاضطرار 
ميجا 3 لأن المسحرووات تح 
المفسظ رارق" , 


ال ل ا 0 
النبيعة ككل العية علن اقول 

أخدذها؟ أن يخا شا :فيه اليلدك فطلا 
أو ظناء وهو قول المالكية في المشهور”” . 

الفاتن + ناف على يه هونا أ وعرهنا 
ونا 3 زيادته أو طول مدته» أو انقطاعه 
عن رفقته؛ أو خصوف ضعصف عن مشي 
أو ركوب» فيسمى هذا الخائف مضطرا. وهو 
مدهت الشافهة والحنايلة"؟, 

الثالث: خوف التلف على نفسه أو بعض 


. 188 تبيين الحقائق ه/‎ )١( 

(؟) المادة ١؟‏ من مجلة الأحكام العدلية» والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص 454. والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 484 والمنثور في القواعد للزركشي 1/75" 
وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي 
ص 56". 

0) الخرشى ”38/7 » وعقد الجواهر الثمينة 25١7/١‏ 
والسافي اشع عيه الب 49 بط الترياقن: 
والقوانين الفقهية ص 178 » ولباب اللباب للقفصي 
ص 7/5 وأحكام القرآن لابن العربي »58/١‏ وبداية 
المجتهد 477/١‏ » والذخيرة للقرافي ٠١9/4‏ . 

(1) مغني المحتاج 2705/5 والمجموع للنووي 47/9» 
وتحفة المحتاج 80/9*؛ وكشاف القناع 2194/5 
وشرح المنتهى 7/ 4٠١‏ » وكفاية الأخيار ؟/ ١45‏ . 


ا ا قح 000 


لا يجد فيه غير الميتة» أو أن يكون غيرها 
ا ولكنه أكره على أكلها بوعيد يخاف 
منه تلف نفسه أو بعض أعضائه» وهو مذهب 
ال 

هذا فى ميتة غير الادمى» وأماميتة 
الأدمى فقد اختلف الفقهاء فيهاء وينظبر 
تفصيل ذلك في مصطلح (ضرورة 


.)٠١ ف‎ 


١‏ واختلف الفقهاء في حكم أكل الميتة 
عند الاضطرار على ثلاثة أقوال: 

أحدها: الوجوب» فمن اضطر إلى أكل 
الميتة» وجب عليه تناولهاء فإن امتنع من 
الأكل وصبر حتى مات أثم» وهو قول جمهور 
الفقهاء من الحنفية وقول عند المالكية 
والشافعية على الأصح والحنابلة على 
الصحيح”"'» لقوله تعالى : « وَلاكُلقُوا ييل 


)١(‏ أحكام القران للجصاص 0١04/١‏ وتبيين الحقائق 


ه/6ى . 

(؟) رد المحتار ه/ 25١8‏ وتبيين الحقائق ه/ 185, وأحكام 
القرآن للجصاص 1617/١‏ , وأحكام القرآن لابن 
العربي ١/55؛‏ والتسهيل لابن جزي ص 259 
والمجموع للنورئ 9 47» ومغني المحتاج 2305/4 
وكشاف القناع194/5» وشرح المنتهى 21٠0/9‏ 
والمبدع 9/ 25١5‏ والمغني 771/1 وعدة الصابرين- 


85 


لبدو 274 حيث إن ترك الأكل مع إمكانه في 
هذه الحال إلقاء بيده إلى التهلكة. ولقوله 
تاه" « ولا موا أشي إِنَّ أله كانَ بَكُمَ 
رَحِيمًا (2'"”43 2 ولأنه قادر على إحياء نفسه 
بما أحله الله له» فلزمه كما لو كان معه طعام 
حاحل0” , 


الثاني : الإباحة» وهو قول أبي يوسف من 
العثلية ونيحنون من المالكية وأبي إسحاق 
الكيرازى من الشافية روج ععد. الحلايلة! 
وعلى ذلك: فلو امتنع المضطر عن أكلها حتى 
مات» فلا إثم عليه”*'. لأن إباحة الأكل 
رخصة» فلا تجب عليه كسائر الرخص . ولأن 
سه غرضاً في اجتناب النجاسة والأخذ 
بالعزيمة» وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة» 
وفارق الحلال في الأصل من هذه الوجوه!*2 


الشالث: الندب» وهوقول بعض 
النال27 


لابن القيم ص 2”١٠‏ والذخيرة 2١١١/4‏ والإنصاف 
/لا”. 

.1١98 سورةالبقرة/‎ )١( 

(6) سورة النساء/ 79. 

إفية المغني 3377/1١‏ . 

040 تبيين الحقائق / 1486 » والذخيرة 4/ »1١١‏ والمجموع 
شرح المهذب 9/ 5١‏ » والمخني 1/ ا" . 

ره( المغني 777/١‏ . 

. 7١6 /9 المبدع‎ 030 


وللتفصيل انظر (ضرورة ف 2.٠١‏ أطعمة 


.)9١08 ف‎ 


مقدار ما يباح للمضطر تناوله من الميتة : 
4 -اختلف الفقهاء في مقدار مايباح 
للمضطر تناوله من الميتة على ثلاثة أقوال : 

الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والحنابلة والشافعية في الأظهر وابن 
الماجشون وابن حبيب من المالكية وغيرهم, 
وهو أنه لا يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة 
إلا قدنها سذايه رزيقه"١»‏ أى: عا يحفظ ابه 
حياته» قال الصاوي : المراد بالرمق: الحياة» 
وق ف 1 

لأن ما أبيح للضرورة يقدّر بقدره"”'. 
وذلك أن الله حرّم الميتة» واستثنى ما اضطر 


)١(‏ الدر المختار مع رد المحتار ه/ .7١18‏ وأحكام القرآن 

للجصاص ١//اه١21‏ 6 » وتفسيرالرازي 2.١1/5‏ 

والإشراف للقاضي عبد الوهاب 751/7 , وأحكام 

القنران لأبن العمر سي 3588/3 ويندذاية السعينن 

14 *و والمغنى لابن قدامة ٠/١"‏ وكشاف 

القناع144/6. وشرح المنتهى "/ .5٠0١‏ والمبدع 

89 ه» وكفايةالأخيار .١4/١7‏ 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير ؟/ 187 . 

إفرة الأشباه لابن نجيم ص © المادة 271 من مجلة 
الأحكام العدلية, والمنشور في القواعد؟0/7٠”#,‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطى ص 84. 


زف 


وك 


د 760 من 


ووو مايا0 


إليه» فإذا اندفعت الضرورة» عادت الحرمة 
كحالة الابتداء7' . 

يوضحه أنه بعد سد الرمق غير مضطرء 
فزال الحكم بزوال علته» لأنَّ القاعدة المقررة 
أنَّ الحكم يدور مع العلّة وجوداً وعدما”" . 

الثاني : للمالكية على المعتمد والشافعية 
في قول وأحمد في رواية عنه» وهو أنه يجوز 
للمضطر أن يأكل من الميتة حتى يشبع» لأن 
الضرورة ترفع التحريم» فتعود مباحة كسائر 
الألفية:: وذلك لما روى جار ين مره 
رضي الله عنه «أنّ كله نل التق فتفقت 
عنده ناقة» فقالت له امرأته: اسلخها حتى 
نقدّد شحمها ولحمها ونأكله» فقال: حتى 
أسأل رسول الله كله فسأله فقال: هل عندك 
غنى يغنيك؟ قال : لاء قال: فكلوها)”*' . 


. 4٠٠/9 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟) كفاية الأخيار ؟/45١.‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 55 عقد الجواهر الثمينة 
لابن شاس »50*/١‏ والذخيرة للقرافي 9/4١٠غ»؛‏ 
والشرح الصغير للدردير ؟/ 1854» والتسهيل لابن جزي 
ص 54» ولباب اللباب للقفصي ص 5"» والقوانين 
الفقهية ص 178 » والتفريع لابن الجلاب 2101/١‏ 
والكافي لابن عبد البر 2474/١‏ والخرشي */58» 
وبداية المجتهد١/4557»‏ والمجموع شرح المهذب 
84 4 » وكفايةالأخيار؟/55١»ء‏ والمبدع 
6ه والمغني 1/ 2*1 وتفسير الرازي 75/8 . 


زهق عدي جار بو بمرة ةان رجلا 3ل الحزة: هم - 


إلا عند ضرورته 


ممم ممم فوم ووم معو ومين ووه 


الشالث: لعبيد الله بن الحسن العنبري : 
قوق قد ر][سناك الرعة”؟؟ , 


تزوّدا ربا يتة : 

١6‏ إذا خشى المضطر استمرار حالة 
الضرورة» فهل يجوز له التزود من الميتة؟ 
اختلف الفقهاء فى ذلك على قولين : 


أحدهما: لجمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة في الأصحء؛ وهو أنْ له 
ذلك» فإن استغنى عنها طرحهاء وذلك لأنه 
لا ضرر عليه في استصحابها ولا في إعدادها 


لدفع ضرورته وقضاء حاجته» ولا يأكل منها 
4« 2 


أخرجه أبو داود (7/5 ١57-1١55‏ اط حمص) وأحمد 
٠١54 /0(‏ ط الميمنية)» وسكت عنه المنذري (7/8 876 
ط دار المعرفة)» وقال الشوكاني في نيل الأوطار 
"٠ /9(‏ ط دار الجيل) : ولس في سناد مطمق : 


)١(‏ تفسير الرازي 14/5» وأحكام القرآن للجصاص 


. ١50/١ 


(؟) الذخيرة للقرافي ٠١4/4‏ ؛ وعقد الجواهر الثمينة 


0١‏ ,ه والشرح الصغير للدردير 184/7» ولباب 
اللباب للقفصي ص 275 والقوانين الفقهية ص 2١098‏ 
والكافي لابن عبد البر 479/١‏ » وبداية المجتهد 
١ه‏ والتفريع لابن الجلاب 4٠7/١‏ » وكفاية 
الأخيار 2١44/7‏ ومغني المحتاج 0707/54 وقواعد 
الأحكام في مصالح الأنام 2١47/١‏ وكشاف القناع - 


5م758 


وفففم مو ف وموم ووو ووم ما ااام ااا 


والثانى : لأحمد فى .زواية عنه) وهو أنه 
1 200 
١ 000‏ 


حكم التداوي بالميتة : 
5 اختلف الفقهاء في مشروعية التداوي 
بالميتة إذا احتيج إلى تناولها للعلاج» بأن علم 
المسلم أن فيها شفاءً» ولم يجد دواءً غيرهاء 
سواء أكانت منفردة أم مخلوطة بغيرها في 
بعض الأدوية المركبة» وذلك على قولين : 
أحدهما: الإباحة» وهو قول الحنفية 
والصحيح من مذهب الشافعية'"©. لأنه يكل 
أباح للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها 
للتداوي””". قال العز بن عبد السلام: لأنّ 
مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة 
اجغنات النجاية 2 


2,25 وشرح منتهى الإرادات / 240١‏ والمغني 
1 ””” ومغني المحتاج 7017//4. 

, "#7 /١7 المغنى لابن قدامة‎ )١( 

0( رد المحتار 18/4؟؛ والبدائع :51/١‏ والمجموع 
للنووي 9/ »5٠‏ ونيل الأوطار8/ 5 .7١‏ 

0) حديث: (أنه يك أباح للعُرنيين شرب أبوال 
الإبل...2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١47/٠١‏ ط السلفية) 


(4) قواعد الأحكام١147/1١»‏ (ط دار الطباع بدمشق). 


والحنابلة”''» لما ورد عن النبى كَلةِ أنه قال : 
إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم 


قال ابن القيم: والمعالجة بالمحرمات 
قبيحة عقلاً وشرعاًء أما الشرع فللحديث 
السابق» وأمًا العقل» فهو أن الله سبحانه إنما 
حرّمه لخبثه» فإنه لم يحرّم على هذه الأمة طيباً 
عقوبة لهاء كما حرّمه على بني إسرائيل 
بقوله: 8 فطلو يِنَ اديت كاذو حرا عَليهِمَ 
كت ااا وإنما حرّم على هذه 
الأمة ما حرم لخبثه. وتحريمه له حمية لهمء 
وصيانة عن تناوله» فلا يناسب أن يطلب به 
الشفاء من الأسقام والعلل» فإنه وإن أثر في 
إزالتهاء لكنه يعقب سما أعظم منه في القلب 


)١(‏ التفريع لابن الجلاب 2408/١‏ والذخيرة للقرافي 
54 ,»: وانظر بداية المجتهد١/45»‏ وتفسير 
الرازي ه/ 2٠66‏ والمغني 47/١7‏ ”27 ومجموع فتاوى 
أبن تيمية ١‏ 7/ 0517 وما بعدها. 

() حديث: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيماحرم 
عليها. ..). 
أخر جه ابن حبان في صحيحه (14/ 7 ط الرسالة) 
وأبو يعلى في المسند 4٠7 /١7(‏ ط دار المأمون)» 
من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء وقال الهيشمي في 
مجمع الزوائد (85/5 ط القدسي): رجالهرجال 
الصحيح خلا حسان بن مخارق» وقد وثقه ابن حبان. 

(*) سورة النساء/ .15١‏ 


لم78 _- 


فوم مم ووه ممم م مووود مايا 


بقوة الخبث الذي فيه» فيكون المداوى به قد 
سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب"" . 
نحاسة الميتة : 
1١‏ ذهب الفقهاء (الحتفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى أن الميتة نجسة 
العين» وقد حرم الله أكلها بقوله: #حْرَّمَتَ 
عَلَيَكْ الْمَِبَةُ 74" و وات لقي شن 
ام اه إِكَ مُحَيّمَا عل 
عن كلكش إل أن يكوك ميكة أذ دما 
عا أو لَحَمَ حاير كَإِكَمُ رِجَس ا 
والرّجس في اللغة هو القذر والنجس» وحكى 
الرازي الإجماع على تتحافة الميدةة "هه 
في ميتة غير الادمي» أما ميتة الادمي فينظر 
تفصيله في مصطلح (نجاسة) . 


-َ 


نحاسة إنفحة الميتة : 
اختلف الفقهاء في الحكم بنجاسة إنفحة 
الميتة من الحيوان المأكول اللحم» حيث إنها 
قد تستعمل فى صناعة الجبن» وذلك على 
ثلاثة أقوال: ْ 

أحدها: لجمهور الفقهاء من المالكية 


.١855/4داعملا زاد‎ )١( 

(؟) سورة المائدة/ ". 

(9) سورة الأنعام/ ١48‏ . 

(4) تفسير الفخر الرازي ١9/8‏ . 


ومف م م و م و مم مو ادو ةه 


والشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب» وهو 
أنها'تنجسة» -والجينٌ المعقوة. بها تتتجين: 
لا يحل أكلهء لأن تحريم الميتة تحريم لجميع 
أجزائهاء ومنها الإنفحة . 

والثانى: لأبى يوسف ومحمد صاحبي 
أب حدفة) نعو انا إن كانت ماله تهي 
اجن لحاحة رعاها» رزإة كاتف مله تيزل 
ظاهرها وتؤكل . 

والثالث: لأبي حنيفة وأحمد في رواية 
عنه رجحها ابن تيمية» وهو أنها طاهرة» لأن 
الصحابة رضي الله عنهم لما دخلوا المدائن 
أكلوا الجبن» وهو يعمل بالإنفحة التي توخذ 
لق سغان لمهت وك راتحي مه : اا 


نجاسة لبن الميتة : 
484._اختلف الفقهاء في نجاسة اللبن الخارج 
من ميتة الحيوان المأكول اللحم على قولين : 


أحدهما: يي حنيفة وأحدد في رواية 


)75/١ وتبيين الحقائق‎ » 417/0 257 /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
219/8 وتفسير الفخر الرازي‎ 2١١7/١ والبحر الرائق‎ 
280 /١ والخرشي‎ 1417/١ وأحكام القرآن للجصاص‎ 
2771/١ ولباب اللباب ص 276 ونهاية المحتاج‎ 
المغني لابن‎ 77/١ وأحكام القران لإلكيا الهراس‎ 
والفتاوى‎ 2141/١ 2709/9 والمبدع‎ » ٠٠١ /١ قدامة‎ 

الكبرى لابن تيمية 4/١ /١‏ » ومجموع فتاوى ابن تيمية 

ةين 
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فيه نوهو آنه اهن مأكول قر ودليلهم 
قوله عز وجل : «وَإوَليفٍ الام لجر مقو 
من في ب ود ع ين يك ود ل حالصا سينا 
َلشَدرِيينَ (4”"'؛ حيث إن الله سبحانه 
وصفه بكونه خالصاء فلا يتنجس بنجاسة 
مجراه» ووصفه بكونه سائغاء وهذا يقتضي 
الحلء وامتنَّ علينا به» والمنّة بالحلال 
لا بالحرام . 


والثاني : لجمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية» 
وهر أنه عن لا يكل تاولف ذلك لقولة 
تغالي 1 ولا مَتْ ليك المَِتَدٌ 74" حي إن 
تحريم الميتة. تحريم لجميع أجزائهاء ومنها 
اللبن» ولأنه مائع في وعاءٍ نجس» فتنجس 
به» أشبه ما لو حُلب في إناء نجس”*'' . 


)١(‏ بدائع الصنائع ©/ "4؛ 2 وتبيين الحقائق 2357/١‏ أحكام 
ا ل 
ومجموع فتاوى ابن تيمية ٠١7/5١‏ . 

(0) سورة النحل/ 55. 

(9) سورة المائدة/ 7. 

49 أحكام القرآن للجصاص /١‏ 860» والبدائع 4١/8‏ 
4 » وتفسير الرازي .١14/8‏ والتفريع١/408غ»‏ 
والكافي لابن عبد البر 479/١‏ » والشرح الصغير 
/١‏ ٠ه‏ والخرشي 858/١‏ والمجموع 2554/١‏ 
ونهاية المحتاج 2711/١‏ وأحكام القران لإلكيا الهراس 
0١‏ والمغني لابن قدامة /١‏ 4لا ومجموع فتاوى 
ابن تيمية ١١7/7١‏ . 


نجاسة البيض الخارج من الميتة : 
٠-_اختلف‏ الفقهاء في نجاسة البيض 
المنفصل عن ميتة مأكول اللحم على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: للحنابلة والشافعية في الأصح 
وابن المنذر» وهو أن البيضة التي أخرجت من 
جوف ميتة الدجاج إذا صلبت قشرتها فهي 
طاهرة» ويحلّ أكلهاء لأن القشرة إذا صلبت 
حجزت بين المأكول وبين الميتة» فتحل . أما 
قبل تصلّب قشرتها فهي نجسة لا تؤكل"'" . 

ولأنها ليست جزءاً من الميتة وإنما هي 
اوفط ليا لل تعد بها لا قبيك الل ا 
خرج حياً من الميتة» ولأنها خارجة من حيوان 
يخلق منها مثل أصلهاء فأشبهت الولد الحىّ» 
ولا خلاف عند الشافعية في أن 50 


البية 59 زفق 
والثانى : للحنفية ووجه عند الشافعية» 


زهو أنها ظاهرة يتجوز أكلها مظلماً: سواء اشتد 
70 
قشرهاأو لم يشتد 
والثالث : للمالكية والليث بن سعد ووجه 


)١(‏ تفسير الرازي 7/60 ,»١5‏ والمجموع ,»544/١‏ والمغني 
ا/رهلا. 

(؟) المجموع .514/١‏ والمغني .٠١١/١‏ 

(*) أحكام القران للجصاص 217١/١‏ 155» والبدائع 
4 13 ء وتبيين الحقائق 277/١‏ والمجموع .71414/١‏ 
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لاا ا 000 


والتفصيل في (أطعمة ف .)8١‏ 


ما يحل الانتفاع به من الميتة : 

١‏ ذهب الفقهاء إلى جواز الانتفاع بالميتة 
من بعض الوجوه» وإن كان بينهم ثمة اختلاف 
في ذلك. وتفصيل ذلك فيما يلي : 


أ#جلد الميتة بعد الدباغ : 
لا خلاف بين الفقهاء في نجاسة جلد 
الميتة قبل دبغه ولكنهم اختلفوا في طهارته 
بالدباغ على خمسة أقوال”" : 

الأول : للحنفية والشافعية وأحمد في رواية 
عنهء وهو أن جلود الميتة تطهر كلها بالدباغ 
إلا الخنزير» واستثنى الشافعية أيضاً جلد 
الكلتة 


)١(‏ التفريع لابن الجلاب »408/١‏ والكافي لابن عبد البر 
0١‏ لط الرياض» والمجموع »1544/١‏ والمغني 
/١‏ /ء وأحكام القرآن للجصاص ١48/١‏ . 

(؟) أحكام القران للجصاص /١‏ 2.157 والبدائع 2488/١‏ 
والشرح الصغير للدردير /١‏ 57» والذخيرة 2155/١‏ 
والتفريع »408/١‏ وبداية المجتهد 278/١‏ والكافي 
لابن عبد البر 479/1١‏ » والمجموع 2717/١‏ وأحكام 
القران لإلكيا الهراس /١‏ الاء وتفسير الرازي 215/8 
ومغني المحتاج١/8لاء‏ والمغني١/244.84‏ 
والإنصاف ,85/1١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ١‏ 7/ 48 . 


وفم مم عمو ما ا ا يي ااا ره 


الثانى: للمالكية والحنابلة في المشهور. 
يفو عدم طبار علد المي بالخساف ال 
المالكية: لكن يجوز الانتفاع بذلك الجلد 
المدبوغ واستعماله مع نجاسته في اليابسات 
وفي الماء وحده دون سائر المائعات . 

السانة »لأس بوست ف نو الس 
ولسحنون وابن عبد الحكم من المالكية» وهو 
أن جميع الجلود تطهر بالدباغ حتى الخنزير. 

الرابع : لأحمد في رواية عنه» وهو أنه إنما 
يطهر بالدباغ جلد ميتة ما كان طاهرا حال 
الحياة . 

الخامس : للأوزاعي وأبي ثور وأحمد في 
رواية عنه» وهو طهارة جلود ميتة الحيوان 
المأكول اللحم فقط . 


ب صوف الميتة وشعرها : 
59 اختلف الفقهاء في حكم الانتفاع 
بصوف وشعر ووبر ميتة الحيوان المأكول 


اللحم على قولين”'' : 


)١(‏ تبييين الحقائق 275/١‏ وأحكام القرآن للجصاص 


»غ18*/١ةريخذلاو‎ .5#/١عئادبلاو‎ ١ 
2,75١ ومدارج السالكين9/‎ »408/١عيرفتلاو‎ 
وأحكام القرآن لابن‎ .474/١ والكافي لابن عبد البر‎ 
-.8/١دهتجملاةيادبو‎ .»١١59/”ىبرعلا‎ 


نوم 


الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والحنابلة في المذهبء وهو أنَّ 
صوف الميتة وشعرها ووبرها طاهر يجوز 
الانتفاع به»ء وهو قول الحسن وابن سيرين 
وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي 
والليث بن سعد والأوزاعي وابن المنذر 
وغيرهم . 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: “ومن 
صَوَاقِهًا وَأوبَارهَا وَأَشْعَارِمَا أَنَنا وَمَتَمًا ِل 
حِِنِ 27410 فعم الله الجميع بالإباحة من غير 
فصل بين المذكى منها وبين الوفةم:-ولانه 
عز وجل ذكر هذه الأشياء في معرض المئة» 
والمنّة لاتقع بالنجس الذي لايحلٌ الانتفاع به. 


واستدلوا بقوله يكيِِ في الميتة : إنما رُم 
0 قال الجصاص : فأبان النبي وَل عد 
عن مراد الله تعالى بتحريم الميتة» لالم 
يكن الشعر والصوف والعظم ونحوها من 
المأكول لم يتناولها التحريم"" . 


كر 


والمجموع١/١"5.‏ والإنصاف١/457.»‏ وتفسير 
الرازي 0/ ١15‏ والمغني ٠١57/١‏ . 

.8١ سورةالنحل/‎ )١( 

(؟) حديث: (إنما حرم أكلها». 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ هه9), ومسلم 
50 ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عباس . 

(9) أحكام القرآن للجصاص .١6١ /١‏ 


كما اخدترا بان هلم النعون والأصواف 
والأوبار أجسام منتفع بهاء لعدم تعرضها 
للتعفن والفسادء فوجب أن يقضى بطهارتها 
كالجلرة الجدبوغةة. دولآن “تحانية» المدفاك 
ليست لأعيانهاء بل لما فيها من الدماء السائل 
والرطوبات النجسة» وهي غير موجودة في 
هذه الأشياء . 

قال القرافي: وحجتنا أنها طاهرة قبل 
سورت كتين كلا هع بع يا 
سا7 ولأن الموت لا يلحقهاء 
لالص رتم نس يه مومه 
الحياة» ولم تكن الحياة في الصوف والوبر 
والشعرء فيخلفها الموت فيها 0 

الثاني : للشافعية في المذهب وأحمد فى 
نواه حب وشو أن سرف المع هرق 
ووبرها نجس لا يحل الانتفاع به» وذلك لأنها 
جزء من الميتة» وقوله تعالى: #حْرّمَتٌ عَلَنَكئٌ 


لْمَِئَة4”") عام في تحريم سائر أجزائها . 
ج-عظم الميتة وقرنها : 


الميتة من الحيوان المأكول اللحم وقرنها 
)١(‏ الذخيرة 2185/١‏ 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١١59/8‏ . 
() سورة المائدة/ ”. 
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ومفم مم مم فوم وو ا يي ووو 


وظلفها وظفرها على قولين : 

أحدهما: للشافعية في المذهب والمالكية 
والحنابلة» وهو أنها نجسة لا يحل الانتفاع 
بهاء وذلك لقوله تعالى : #قَالَمَن يحي لظم 
و دمي ( قُل محِيبَا ألّذِى أننأها أَيَلْ 
1 116 حصي ول عل أنينا الف سية 
فصارت عند الموت ميتة» وإذا ثبت أنها ميتة» 
وجب أن يحرم الانتفاع بها لعموم قوله تعالى : 
حرمت علي المَدِئَةُ4”" . 

والثاني : للحنفية وابن وهب من المالكية 
وأحمد في رواية عنه اختارها ابن تيمية» وهو 
أنها طاهرة يحل الانتفاع بهاء وذلك لأنها 
أجسام منتفع بهاء غير متعرضة للتعفن 
والفسادء فوج ب أن يقضى بطهارتهاء 
كالجلود المدبوغة» ولأن نجاسة الميتات 
ليست لأعيانهاء بل لما فيها من الدماء السائلة 
والرطوبات النجسة» وهي ليست موجودة في 
ا 


)١(‏ سورةيس// 8لا هلا. 

(0؟) سورة المائدة/ 7. 

() بدائع الصنائع 3/١‏ . وتبيين الحقائق 55/١‏ وأحكام 
القران للجصاص ١49/١‏ » والانصاف للمرداوي 
./١‏ والذخيرة للقرافي 2018/١‏ والتفريع لابن 
جلاب »408/١‏ وتفسير الرازي ه/ 18» والكافي لابن 
عبد البر 249/١‏ وبداية المجتهد 218/١‏ وأحكام 


القرآن لإلكيا الهراس /١‏ 77. والمجموع شرح المهذب- 


د إطعام الميتة للحيوان : 
6 اختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بالميتة 
بإطعامها للدواب والبهائم أو الكلب المعلّم 
والطير والبازي المعلّم ونحوهم على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: للحنفية والشافعية وأحمد فى 
رواية عنه: وهو عدم جواز ذلك» لأنه إذا 
أطعم الميتة للحيوان فقد انتفع بتلك الميتة» 
وقوله تعالى: #حَرَّمَتٌ عَلَيَكْ لْمِْيَةٌ 2١4‏ دال 
على عدم جواز الانتفاع بها" . 

قال الجصاص: قال أصحابنا: لا يجوز 
الانتتفاع بالميتة على وجه. ولا يطعمها 
الكلاب والجوارح» لأنزذلك ضرب من 
الانتفاع بهاء وقد حرم الله الميتة تحريما 
مطلقا معلقا بعينهاء مؤكدا به حكم الحظرء 
فلا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا أن يخص 
شيء منها بدليل يجب التسليم به" " . 

وقال ابن قدامة: قال أحمد: لا أرى أن 


يُطعم الكلب المعلّم الميتة» ولا الطير 


١‏ *» والمغني لابن قدامة١/!4»‏ ومختصر 
الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 7١‏ . 

. سورة المائدة/‎ )١( 

(0) أحكام القرآن للجصاص »17/١‏ وتفسير الفخر 
الرازي ١١/8‏ . 

(5) أحكام القرآن 17/1 . 
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ا ل 0 000 


المعلّم لأنه يضريه على الميتة» فإن أكل 
الكلب فلا أرى صاحيبه يا ولعلّ أحمد 
كره أن يكون الكلب المعلّم إذا صاد وقتل أكل 
منه» اتقيوينة العاف اليو : 


والثاني : للمالكية والحنابلة. وهو جواز 
إطعام كلبه وطيره البازي المعلم الميتة؛ وكذا 
علفٌ دوابه التى لا يؤكل لحمها الميتة» لأنْ 
هذه الحيوانات ليست بمأكولة اللحم» ولأنه 
استعمال للميتة فيما يجري مجرى الإاتلاف» 
يعلف ما يؤكل لحمه من الحيوان كالأنعام 
الأطعمة النجسة إذا كان لا يراد ذبحها 
أو حلبها قريباء لأنه يجوز تركها في المرعى 
على اختيارهاء ومعلوم أنها ترعى النجاسة» 
ويحرم علفها النجاسة إذا كانت تؤكل قريباً 
أو كاحي تحرييناء وإنذتأخرالذبح 
أن اللي 


والثالث : لبعض المالكية. وهو جواز 
علف الدواب والحيوانات مطلقاً الطعام 


النجس»ء ما أكل لحمه منها وما لم يؤكل» قال 


.860/1١ المغني‎ )١( 

(؟) الكافي لابن عبد البر 7/1١‏ 579» والمغنى 260/١‏ 
مختمر الشارى:المصوية لانن نكي مين 0لان.المياة 
8ه وكشاف القناع197/5. وشرح منتهى 
الإرادات 8/ 7949. 


ا ا 0 00 


ابن الجلاب: ولا بأس بعلف الدواب الطعام 
النجس ما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه”' . 


ه ‏ طلاء الحلود والسفن والاستصباح 


بدهن الميتة : 
أقوال: 


أحدها: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
بدهن الميتة باستصباح ولا غيره» ولا أن تطلى 
به ظهور السفن والجلود”" . 
أنه قال: :إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنامفقيل:يا 
السفن. ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها 
قاتل الله اليهود» إن الله لما حرم شحومهاء» 
جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)”". حيث بيّن 


.409//١ التفريع‎ )١( 
وأحكام القران الكريم‎ »١145 /١ إفة أحكام القران للجصاص‎ 
وتفسير‎ »444/١ الاء والمغنى‎ /١ لإلكيا الهراس‎ 

ْ . ١5/6 الرازي‎ 

إفرة حديث : (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. . .2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 4١14‏ ط السلفية)» 
ومسلم 17١7/5(‏ ط عيسى الحلبي). 


توعان 


لمفم ومو و مايا0 


النبي عليه الصلاة والسلام أنَّ الله إذا حرّم 
شيئا حرمه على الإطلاق» ودخل تحت 
تحريمه نات قروب الأنفاويه: ومنها 
اليم : 

والثاني: لعطاء» وهو جواز دهن ظهور 
السفن بشحوم الميتة”' . 

والشالث : لابن تيمية» وهوأنهيجوز 
الانتفاع بالنجاسات» وسواء في ذلك شحم 
الميتة وغيره. وحكى أن الإمام أحمد أومأ إلى 
ذلك في رواية ابن منصور”" . 
الميتة المستثناة من التحريم : 
7" ذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة ميتة 
المختروتعوار أكلينا"" لقرله تنالن :8 ال لك 


رح ساحن لس مه 0 2 2 
صْيدٌ البحر وطعامم متنعا لَكم وَلِلِصَيّارَوَ 17# 


)00 أحكام القرآن للجصاص ,.١145/١‏ وأحكام القران 
لإلكيا الهراس .7١/١‏ 

(؟) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص 5١‏ . 

(5) البدائع ه/ه", والمبسوط١١/544.‏ والفتاوى 
الخانية / لاه”ء والتفريع 25٠8 /١‏ والقوانين الفقهية 
ص »١75‏ وبداية المجتهد ١/5لاء‏ 458» والذخيرة 
»0١‏ وأخكام القران لابن العربي 257/١‏ 
والشرح الصغير ؟/ »١87‏ ومغني المحتاج 2191/54 
والمجموع 257/94 الاء وشرح منتهى الإرادات 
*/ 44, والمغني 7944/17, 758» وكشاف القناع 
5 . 

(؟) سورة المائدة/ 95. 


لفم ومو وو وم ااا يلاوو 


وقد صم عن أبي بكر الصديق وابن عباس 
وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
قالواة إن عي البش اضيا ننه و طعانةها 
.0 
مات فيه © . 
ولقوله يَكْدّ في ماء البحر: «هو الطهور 
ماؤهء الحل ميتته 790" , ش 


كما ذهب الجمهور إلى طهارة ميتة 
الجرادء وجواز أكلها لقوله يَكلةِ: «أحلت لنا 
ميتتان ودمان» فأماالميتتان فالحوت 
والجراد» وأما الدمان فالكبد والطحال)9” . 


وقد علل ابن القيم ذلك الحكم الاستثنائي 
يقولةة فإن المقة إنما خؤيت لاحفان 
الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيهاء 
والذكاة لمّا كانت تزيل ذلك الدم والفضلات 
كانت سبب الحلٌ» وإلا فالموثٌ لا يقتضي 
التحريم» فإنه حاصل بالذكاة كما 006 
بغيرهاء وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات 


)200 فتح الباري 4/ 5179 وسنن البيهقي 9/ 4 78 . 

(9) حديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)» . 
أخرجه أبو داود(١/‏ 4" ط حمص)». والترمذي 
٠١١/9(‏ طالحلبي) من حديث أبي هريرة» وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

(”) حديث: «أحلت لنا ميتتان. ..2. 
أخرجه أحمد (91//7 ط الميمنية)» وضعف إسناده. 
ابن حجر (بلوغ المرام ص 58 ط دار إحياء العلوم) . 


15ت 


مَيْحَة/ا7ا2 ميراث » ميزاب ”-1١‏ 
تزيلها الذكاة لم يحرم بالموت» ولم يشترط 
للحله ذكاة كالعجر 401 و لهذا له ون بالفيدت 
مالا نفس له سائلة كالذباب والنحلة ا 

٠ 

ونحوهماء والسَّمك من هذا الضرب» فإنه لو و مد 
السوانة نيدو ذكهاة 1 روه طمن فقا 
لاه)., 


١‏ الميزاب في اللغة: قناة أو أنبوبة يصرف 
بها الماء من سطح بناء أو موضع عال37" . 
والمرزاب والمزراب بمعنى الميزاب . 
ميراث ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللخ 


يتعلق بالميزاب أحكام منها : 
إخراجه إلى الطريق الأعظم : 

3 اذهب هونو الققهاء البدشنة و الاكة 
حك بك ا 0 
مكف والشافعية وهو قول عند الحنابلة إلى أنه يجوز 
هر إخراج الميزاب إلى الطريق الأعظم لأن (عمر 

ميزاب عليه للعباس» فأمر به فقلعء فقال 


)غ2 المصباح المنيرء والمعجم الوسيط . 
)١( |‏ زاد المعاد */97". (؟) قواعد الفقه للبركتي . 


ه46ة8خ*#_- 


كان إلا رسول الله كله بيده. فقال عمر رضي 
الاعتةة وال لآ يفههإلآانيتبيدك لم 
لا ايكون لك سلمإلاًعمر. قال: فوضع 
العباس رجليه على عاتقي عمر ثم أعاده حيث 
كان20702. وما فعله رسول الله يكِةِ فلغيره فعله 
مالميقمدليل على اختصاصهبه. ولأن 
الحاجة تدعو إلى ذلك ولا يمكنه رد مائه إلى 
الدار» ولآن الناس يعملون ذلك في جميع 
بلاد الإسلام من غير نكير» وذلك إذا لم يكن 
فيه ضرر» وزاد أبو حنيفة وأبو يوسف: ولم 
سحفة اخاد م العا 


وقال الحتابلة: لا يجوز إخراج الميازيب 


إلى الطريق الأعظم» ولا يجوز إخراجها إلى 
درب نافذ إلا بإذن الإمام ونائبه وأهلهء لأن 
هذا تصرف في هواء ميك بينه وبين غيره 
بغير إذنه فلم يجز سواء ضر بالمارة أو لا لأنه 
إذا لم يضر حالاً فقد يضر مآلاًء كما لو كان 


)١(‏ حديث: (أن عمر رضي الله عه خرج في يوم 
جمعة...2. 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (55/5)) وضعف 
إسناده ابن حجر فى التلخيص ("/ 18) . 

(؟) مجلة الأحكام العدلية للأتاسي 1777/4 10 المادة 
06؟» والبحر الرائق 48/8"» وتبيين الحقائق 
5 ,: والمغني 554/4 ط الرياضء والحاوي 
للماوردي 45/8 »: وروضية الطالبين4/١2”5‏ 
والإنصاف ه/ 500» وتبصرة الحكام 5147/1 . 


ممم مهمو ووم رمم م ماياو 


الطريق غير نافذ ولأنه يضر بالطريق وأهلهاء 
فلم يجز كبناء دكة فيها أو جناح يضر بأهلهاء 
ولا يخفى ما فيه من الضرر؛ فإن ماءه يقع على 
المارة وربما جرى فيه البول أو ماء نجس 
فينجسهم» ويزلق الطريق ويجعل فيها 
الطين''". والتفصيل في (طريق ف .)١4‏ 


الخصومة في الميزاب : 

الخصومة في إخراج الميازيب إلى 
الطريق: 

 “‏ قال أبو حئيفة وأبو يوسف: من أراد أن 
يخرج إلى الطريق الأعظم ميزاباً فلكل أحد من 
رقن النانن سلما كان أى اذميا أن بجع من 
الوضع سواء كان فيه ضرر أو لم يكن إذا أراد 
الوضع بغير إذن الإمام لأن فيه الافتيات على 
رأي الإمام فيما إليه تدبيره فلكل أحد أن ينكر 
عليه . 


وقال المالكية والشافعية والحنابلة فى قول 
ومحمد من الحنفية : ليس لأحد حق المنع إذا 
لم يكن فيه ضرر» لأنه مأذون فى إحداثه شرعا 
فهو كما لو أذن له الإمام”" . 


. 550 المغنى 2885/54 والانصاف ه/‎ )١( 
بيروت» والدسوقى“/2*58 ومغني المحتاج‎ 
. 5868 188ء والإانصاف ه/‎ 8/١ 


واب 


الخصومة في رفع الميزاب : 

؟ - قال أبو حنيفة : من أخرج إلى طريق العامة 
كالمسلم البالغ العاقل الحر أو الذمي ‏ 
مطالبته بالنقض لأن لكل منهم المرور بنفسه 
وبدوابه فيكون له الخصومة بنقضه كما في 
اللك المشه 3ك 


وقال أبويوسك ومحمسد: ليبن لأحد 
ذلك» أما على قول محمد فظاهر لأنه جعله 
كالمأذون من الإمام فلا يرفعه أحدء وأما أبو 
يوسف فإنه يقول كان قبل الوضع لكل أحد يد 
فيه فالذي يحدث يريد أن يجعلها في يد نفسه 
خاصة» أما بعد الوضع فققد صار في يده فالذي 
يخاصمه يريد إبطال يده من غير دفع الضرر 
عن نفسه فهو متعنت17؟ , 

وقال الأتاسي : دور في طريق لها ميازيب 
من القديم منصبة على ذلك الطريق» ومنه 
تمتد إلى عرصة واقعة في أسفله جارية من 
القديم» ليس لصاحب العرصة سد ذلك 
المسيل القديمء فإن سده يرفع السد من طرف 
الحاكم ويعاد إلى وضعه القديم؛ لأنه يريد 
بالسد دفع الضرر عن عرصته وفي ذلك ضرر 


ء”ا"ا١‎ 80/8 العناية بهامش تكملة فتح القدير‎ )١( 
. ١1457 /5 وتبيين الحقائق‎ 


بالطريق الذي تنصب إليه الميازيب؛ وهو 
لعو 61 لآن ذلة الطريق إن كان عناها نه 
دفع الضرر الخاص بمثله والضرر لا يزال 
بمثله» وإن كان عاماً ففيه دفع الضرر الخاص 
بالضرر العام» ويتحمل الضرر الخاص لدفع 
الضرر العام» ولا سبيل إلى رفع الميازيب عن 
الطريق الخاص لأنها قديمة ولا عن الطريق 
العام لأنه لم يتحقق الضرر حيث كان مسيل 
ماء إلى العرصة المذكورة قديماًء فاتضح أن 
المراد بالطريق ما يعم الخاص والعام كما هو 
مقتغتل الاطلاذ 11 

وقال الشافعية: من نصب ميزاباً يضر 
بالمارة فلكل أحد من الناس مطالبته بإزالته» 
لأنه من إزالة المنكرء لكن لا يزيله إلا الحاكم 
لا غيره» لما فيه من توقع الفتنة'"' . 


الاختلاف في حق إجراء ماء الميزاب : 

قال الحنفية : إذا كان الميزاب منصوباً إلى 
دار رجل واختلفا في حق إجراء الماء وإسالته 
فإن كان في حال عدم جريان الماء لا يستحق 
إخواء النام وإسالته إلا ببية ولبين لضناست 
الدار أيضاً أن يقطع الميزاب. وحكى الفقيه 
أبو الليث : أنهم استحسنوا أن الميزاب إذا كان 


. 1770 المادة‎ ١17 ١١١/5 شرح المجلة للأتاسي‎ )١( 
. 187 (؟) مغني المحتاح ؟/‎ 


 ا89ةا/‎ 


قديماً وكان تصويب السطح إلى داره وعلم أن 
التصويب قديم وليس بمحدث أن يجعل له 
حق التسييل» وإن اختلفا في حال جريان الماء 
قيل: القول لصاحب الميزاب ويستحق إجراء 
الماء» وقيل: لا يستحق» فإن أقام البينة على 
أن له حق المسيل وبيئوا أنه لماء المطر من هذا 
الميزاب فهو لماء المطر وليس له أن يسيل ماء 
الاغتسال والوضوء فيهء وإن بينوا أنه لماء 
الاغتسال والوضوء فهو كذلك وليس له أن 
يسيل ماء المطر فيه وإن قالوا له فيها حق مسيل 
ماء ولم يبينوا لماء المطر أو غيره صحء 
والقول لرب الدار مع يمينه أنه لماء المطر 
أو لماء الوضوء والغسالة» وقال بعض مشايخ 
الحنفية: لا تقبل هذه الشهادة في المسيل» 
وفي الطريق تقبل”" . 


الوضوء والغسل بماء الميزاب : 


5" ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من وقف 
تحت ميزاب أو تحت مطر ناويا الطهارة 
ووصل الماء إلى شعره وبشره أجزأه عن 
وكووفهار عتينل 7 


(؟) حاشيةابن عابدين١/*١3-١5١٠.‏ والمجموع 
6/7 : وحاشية الدسوقي 2174/١‏ والمغني 
0١‏ ؛ ومطالب أولى النهى 187/١‏ . 


0غ 


وذهب المالكية والمزني إلى أنه لا يكفي 
الدلك7 : 


قال المتولي والروياني من الشافعية: في 
ماء الميزاب الذي يظن نجاسته ولا يتيقن 
طهارته ولا نجاسته فيه قولان: والمختار 
الجزم بطهارته. لأنه إن كان هناك نجاسة 
ا ا 


سقوط الميزاب وأثره في الضمان : 
/ا ذهب جمهور الفقهساء ‏ الحنفية 
والشافعية والحنابلة ‏ إلى أنه إذا أشرع في 
الطريق ميزابا فسقط على إنسان فعطب فالدية 
على عاقلته لأنه مسبب لتلفه متعد بشغله هواء 
الطريق وهذا من أسباب الضمان”" . 

وفصل الحنفية والشافعية» فقال الحنفية : 
إن أخرج ميزاباً إلى الطريق فسقط على رجل 
فقتله ينظر: إن أصابه الطرف الذي كان في 
الحائط لا ضمان فيه لأنه وضع ذلك الطرف 
في ملكه ولم يكن تعدياًء وإن أصابه الطرف 


. 8 والمب ؟//6‎ ,.١"8ه‎ ١5/١ الدسوقى‎ )١( 
© سو ني‎ 


0( المجموع .7١9/١‏ 
() العناية بهامش تكملة فتح القدير 8/ 38170 ط دار 
صادر بيروت لبنان» ومغني المحتاج ؟/ 187147 » 

وكشاف القناع / 4٠7‏ » وروضة الطالبين 9/ .87٠‏ 


598 


لاا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ل لل لل 


الخارج من الحائط ضمن صاحب الميزاب لأنه 
متعدٍ في ذلك حيث شغل به هواء الطريق لأنه 
حك أن بر كهافي النعاتط» ولا كقارة عاب ولا 
يحرم في الميراث لأنه ليس بقاتل حقيقة» وإن 
لم يعلم أيهما أصابه ففي القياس لا شيء عليه 
لوقوع الشك في الضمان» وفي الاستحسان 
يضمن النصف. وإن أصابه الطرفان جميعا 
وعلم ذلك وجب نصف الدية وهدر النصف» 
ومن صب الماء في ميزاب له وتحت الميزاب 
متاع لغيره يفسد به كان ضامناً استحسانا”" . 
وقال الشافعية: إن سقط الميزاب على 
شيء فأتلفه كان مضموناً في الجديد لأنه 
ارتفاق بالشارع» فجوازه مشروط بسلامة 
العاقبة. فإن كان بعض الميزاب في الجدار 
وبعضه خارجاً عنه فسقط الخارج منه كله 
أونعضة فاتلفب شيئاً فكل الغمان يجت لأنه 
تلف بما هو مضمون عليه خاصة» وإن سقط 
كل الميزاب داخله وخارجه بأن قطع من أصله 
فنصف الضمان يجب في الأصح., لأن التلف 
حصل بالداخل في ملكه وهو غير مضمون 
وبالخارج وهو مضمون فوزع على النوعين 
سواء أكانت الإصابة بالداخل والخارج استويا 


)١(‏ العناية بهامش تكملة فتح القدير 771/4 ومجمع 
والتفاتية هام الودنية اا 


ممم م مم م رمم مم وم هرمو م ووم وو ومو مد وما اد 


بالقدرأملاء ومقابل الأصح يوزع على 
الداخل والخارج فيجب قسط الخارج» 
ويكون التوزيع بالوزن وقيل : بالمساحة . 

ولو اضات الناء النار لمن السواب قينا 
فأتلفه ضمن نصفها إن كان بعضه في الجدار 
وبعضه خارجاء ولو اتصل ماؤه بالأرض ثم 
تلف به إنسان قال البغوي: القياس التضمين 
يا . 

وقال المالكية وهوالقولالقديمعند 
الشافعية : إن سقط ميزابه على رأس إنسان فلا 
ضمان عليه لأنه فعل ما أذن له فيه» ولأنه 
لضرورة تصريف المياه”" . 

وقال الحنابلة : من أخرج ميزاباً في درب 
نافذ بغير إذن الإمام أو في درب غير نافد بغير 
إذن أهله فسقط على إنسان فأتلفه ضمنه» لأنه 
تلف بسبب متعدٌ به» وإن كان بإذن الإمام بلا 
ضرر أو بإذن أهل غير النافذ فلا ضمان لعدم 
العدوان 1 


.2 
د 
)غ2 مغني المحتاج 4/ 49 85-7 . 
[69 التاج والإكليل 2777/5 وتبصرة الحكام 2747/7 
والقليوبي .١48/54‏ 
[فوة كشاف القناع 18/5 . 


8949 


0700 


١_الميزان:‏ من وزن الشيء وزنا وزنة . 

قال أبومنصور: رأيت العرب يسمون 
الأوزان التي يوزن بها التمر وغيره المسوّاة من 
الحجارة والحديد الموازين» واحدها ميزان» 
وهي المثاقيل واحدها مثقال» ويقال للالة 
التي يوزن بها الأشياء ميزان أيضا . 

وجائز أن يقال للميزان الواحد موازين» 
وفي التنزيل : وضع امور ألقسَط ِو رِالْقِيمَةٍ 


2< 
سس ابرح له 


فلا نظلم نَشْسُ سَيئًا 4"'' أي نضع الميزان 
القسط. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي””” . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أبدالكنيا :: 


ات الكيل هومن كال يكيل كيلا .الاسم 


. سورة الأنبياء/ /ا4؟‎ )١( 
(؟) لسان العرب» والمفردات في غريب القرآن.‎ 


الل 0 ل ا 000 


كيلة» والمكيال ما يكال به الأشياء والكيل 
مثلهء والجمع أكيال!'" . 

والصلة بين الميزان والكيل: أنهما أصل 
المقادير الشرعية وأكثر الات التقدير 
استعمالة9' , 


ب المثقال: 

 "“‏ المثقال معيار يوزن به الأشياءء ومثقال 

الشيء ميزانه من مثله» والمثقال واحد مثاقيل 

الذهب. والمثقال وزن درهم وثلاثة أسباع 

درهم» 3 هو اسم يا 
والصلة بين الميزان والمثقال هي أن كلا 

منهما يقدر به الأشياء . 


ج-الرطل: 
؛ ‏ الرطل معيار يوزن به الأشياء وكسره أشهر 
من فتحهء وقال الفقهاء: إن الرطل إذا أطلق 
يحمل على الرطل البغدادي وهو اثنتا عشرة 
أوقية لأنه هو الرطل الشرعي”'' . 

والعلاقة يبن الرطل والميوان: انعد 
عتما تقد يةالأشياء: 


للق المصباح المنير» ولسان العرب . 

(؟) حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ”89/7 . 

إفية المصباح المنير» وحاشية ابن عابدين 79/١7‏ . 

ديق المحلي شرح المنهاج 157/7» وتحفة المحتاج 
.١5 5/7“‏ 


اكات 


ا ا ل 0 


الأحكام المتعلقة بالميزان : 

الميزان إحدى الالتين لتقدير المقدرات 
التوعية ويهها” الكيل والغورات وال حلاف 
بين المسلمين في أن البخس في الميزان 
بالتطفيف أو التنقيص حرام» وتكرر في القرآن 
النهى عن ذلك والأمر بإيفائهماء وأوعد على 
اليه الويل: وهو الهلاك أو العذاب» 
واعتبر أي إخلال فيهما بالنقص أو التطفيف 
إفساداً في الأرض» والوعيد على فاعلي 
1 ف اه لوا 
قانتعال" 0 ِلْمطيْفِينَ (زن) الدِنَ ذا هالو 
عل لدان يستوفون © وإ ل أو وزنوهم 


ا رو 
وج و و 0 


والوتل نامض القام اهو الباولة: 


والتطفيف: البخس في الكيل والميزان» 
وقال جل شأنه حكاية عن نبىٌ ّ الله شعيب عليه 
00 الصلاة ع ف ول 
لص اليك كال رالنيات إِفْ أرسحكم عير 
وَإِقِّه أَمَاكُ عَكِككْمَ عَدَابَ يَوْرٍ نيط ليما 
كنز انوا البجكال الا ال 1 
تَبحَسُوأ لياس أَشْبَآءَهُمَ ولامكترا وي لاض 
معسدين و74" , 


30 سور لط 1 


(6) سورةهود/ 44 


اي سسا لمم 
التخصيص » ويقال أيضاً عثى عثياً والعثى 
المبالغة فى الفساد. 
تحعل تجاوة ]ليحت ف هذه المعاملة |قتنادا 
فى اللأرضء لأنه تغيير لما وضعه الله فى قانون 
سنن المعاملة بالعدل وأصلح به أحوال أهل 
رص ٠.‏ 


الميزان المعتبر في تقدير الموزونات : 
5 _الأصل أن الميزان المعتبر في معرفة ما هو 
موزون وما هو مكيل ومايقدر شرعاً هو ما كان 
مألوفآ في مكة في عهد رسول الله يلِةِ لحديث : 
«المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل 
ا وللفقهاء في ذلك تفصيل . 

قال الحنفية: ما نص الشارع من الأشياء 
على كونه موزونا كذهب وفضة فهو كذلك لا 
يتغير أبد» وما نص على كونه مكيلا كبر 
وشعير وتمر وملح فإنه كذلك لا يتغير أبداً ولو 
مع التساوي؛ لأن النص أقوى من العرف فلا 


)000( حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي 59/7 في 
تفسير الايتين: 814 - 80 من سورة هود . 

(؟) حديث: (المكيال مكيال أهل المدينة. . . » 
أخرجه النسائي (0/ 04 ط التجارية الكبرى) من حديث 
ابن عمر» وقال ابن حجر في التلخيص ١75 /١(‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) : صححه ابن حبان والدارقطني والنووي . 


ا ٠غ‏ 


وموم م دوو 


ترك الأقوئ بالادني» وما لم ينص الشارع 


اعتبار العرف مطلقاً وإن كان خلاف النص» 2 


لأن النص على ذلك الكيل فى الشىء أو الوزن 
فيه ما كان فى ذلك الوقتء إلا لآن العادة إذ 
ذاك كذلك وقد تبدلت فتبدل الحكي”'" . 


ونص المالكية على أن ما ورد عن الشارع 
في شيء أنه كان يكال كالقمح فالمماثلة فيه 
بالكيل لا بالوزن وما ورد عنه في شيء أنه كان 
يوزن كالنقد فالمماثلة فيه بالوزن لا بالكيل فلا 
يجوز بيع قمح بقمح وزناً ولا نقد بنقد كيلاً» 
وإن لم يرد عن الشرع معيار معين في شيء من 
الأشياء فبالعادة العامة كاللحم فإنه يوزن في 
كل بلدء أو العادة الخاصة كالسمن واللبن 
والزيت والعسل فإنه يختلف باختلاف البلاد» 
ويعمل في كل محل بعادته. فإن عسر الوزن 
ججااهر مار لبق اباد جار التدري إن 
لم يتعذر التحري لكثرة”" . 

والتفصيل في مصطلح (رباف 707 


ومقادير). 
وقال الشافعية: كل شيء من الموزون 
والمكيل إنما يأتم الناس فيهما بأهل مكة 


.18١/:؛ ردالمحتار‎ )١( 
. حاشية الدسوقى "/ 7ه‎ )١( 


وأهل المدينة وإن تغير في سائر الأمصارء 
فما كان موزوناً بعهد رسول الله ب مقدراً 
بالوزن يُقدر به في سائر الأمصارء ولا يجوز 
تقديره بالكيل» ويوزن بالوزن السائد في 
مكة في عهد رسول الله يك وما كان مكيلاً 
في عهده يَلْةٌ يقدر بالكيل في سائر البلدان 
وبمعيار المدينة ولا يقدر بالوزن» لظهور 
أنه يَكِةِ اطلع عليه وأقره على ذلك ولا عبرة بما 
احدث بعذده. 

وما جهل كونه مكيلاً أو موزوناً أو كون 
الغالب منه أحدهما في عهده يِه أو وجوده 
فيه بالحجاز أو علم وجوده بغيره أو حدوثه 
بعده» أو عدم استعمالهما فيه أو الغالب فيه 
ولم يتعين أو نسي يعتبر فيه عرف الحجاز 
حالة البيع» فإن لم يكن لهم عرف فيه فإن 
كان اك خرما مو التمن االمحدل: فموزون 
جزماً إذ لم يعلم في ذلك العهد الكيل في 
ذلك وإلا فإن كان مثله كاللوز أو دونه فأمره 
محتمل » لكن قاعدة أن ما لم يحد شرعاً 
يحكم فيه العرف قضت بأنه يراعى فيه عادة 
بلد البيع حالة البيع فإن اختلفت فالذي 
يظهر اعتبار الأغلب فيه فإن فقد الأغلب 
ألحق بالأكثر شبهاًء فإن لم يوجد جاز 
فيه الكيل والوزن. وقيل: الكيل؛ لأنه 
الأغلب فيماورد» وقيل: الوزن؛ لأنه 


ت؟ كات 


>آآ ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 1 ا ا اا اا ااا اا ااا ااا 0ك 


أضبط» وقيل: يتخير بالتساوي» وقيل: إن 
كان له أضل معتر المعيار' اعنين أضيل” 3 


وذهب الحنابلة إلى أن مرجع الكيل عرف 
المدينة على عهد النبي كلوه ومرجع الوزن 
عرف مكة على عهد النبي وَل لماروى 
عبد الله بن عمر أن النبي كَلكْةٍ قال: «المكيال 
مكيال المدينة والوزن وزن مكة» وكلامه ولد 
إنما يحمل على تبيين الأحكام»» فما كان 
مكيالا بالمدينة في زمنه يَلةِ انصرف التحريم 
بتفاضل الكيل إليه فلا يجوز أن يتغير بعد 
ذلك » وهكذا الموزوق» .وما لا عرق لميهها 
أي بمكة والمدينة اعتبر عرفه في موضعه» لأن 
ما لا حذ له في الشرع يرجع فيه إلى العرف 
كالحرز والقبض. فإن اختلفت البلاد التي هي 
مواضعه اعتبر الغالب منها فإن لم يكن غالب 
رد إلى أقرب الأشياء به شبهاً بالحجازء لأن 
الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه 
وار 


عقوبة التطفيف في الميزان : 
 ':7‏ الغش فى الوزن بالتطفيف أو التنقيص 
جريمة باتفاق المسلمين وورد فيه وعيد شديد 


المنهاج 0/5 
(0) كشاف القناع '/ ا اا 


فففف مم مم مورحم مارو وم مما ااا اود 


ويل 


# ويل لِلمُطفْفِينَ 9 لين إِذا سس 
يتسوفون 9 و ذا لوهم أو ور 0 
نولك يم يتمد ©) لقم عطلم () بمب 
لنّاس يرت الْعَلمِينَ (©) 2'74. وفي الحديث : 
ام فنا فلن 7 

ولم يحدد الشارع عقوبة محددة لهذه 
الجريمة في الدنيا وما كان كذلك فعقوبته 
التعزير كما قال الفقهاء: إن كل معصية ليس 
فيها عقوبة مقدرة من الشارع فعقوبتها التعزير 
بما يراه الحاكم» وإن كانت من الكبائر . 


والتفصيل في مصطلح (تعزيز ف 1). 


سك 


في عدة آيات من القرآن 0 
| | 


دق سورة المطففين/ 1-0 


() حديث: «من غشنا فليس منا». 
أخرجه مسلم 44/١(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي هريرة. 


7ه 


لومم وموم مم مايا0 


١‏ الميسر لغة: قمار العرب بالأزلاء”'', 
وقال صاحب القاموس هو اللعب بالقداح 
أو هوالنرد» أو كل قمار؟" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

وقال ابن حجر المكي: الميسر: القمار 
بأي نوع كان» وقال المحلي: صورة القمار 
المحرم التردد بين أن يغنم وأن يغرم . 

وقالمالك: الميسر: ميسران» ميسر 
اللهو وميسر القمار فمن ميسر اللهو النرد 
والشطرنج والملاهي كلهاء وميسر القمار ما 
يتخاطر الناس عليه. وبمثل ذلك قال ابن 
كزفرة 


تمه 


ضصية 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) القاموس المحيط. 

(7) التعريفات للجرجاني ص 174 » وتفسير القرطبي 
*/ هء وتفسير الرازي 557/5 » وشرح الترمذي لابن - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا اي ا م يي 0غ 


الألفاظ ذات الصلة : 
"١‏ _الأزلام عيدان مخصصة للاستقسام 
بهاء والاستقسام بالأزلام هو طلب 
متعترفة منا فير الشيجهن '(أى ما دو 
لله)امبن كبر أو شررء وقد تعمل فن 
القمان: 

الست القع رفي كل سن المممر 
والاستقسام بالأزلام هو التردد بين أمور 
متعددة للفرد» لكن الفرق بينهما هوأن 
الاستقسام يستخدم للتصرف لا لأخذ المال 
تياف الصا 


ب السَّيّق : 


نت السق متحتي د لغة :الخطن؛ 
وامظنالذاها ‏ شوس اراسي فليه 
الكننا ان 


- العربي/18/7., والجمل على المنهج 2455/1 
والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي المكي 
؟/ »5٠0‏ والمحلي على المنهاج بحاشية القليوبي 
5أ:,:؛ ومجموع فتاوى ابن تيمية 7147/5 . 

)١(‏ الميسر والقداح لابن قتيبة ص ”23 وتفسير القرطبي 
5 », وجواهر الإكليل ١/57؟7.‏ 

(0) المصباح» ومغني المحتاج .5١١/4‏ 


تأت 


2 


ج-الرهان: 
5 الرّهان والمراهنة : المخاطرة والمسابقة 
قل الخيل: ٍ 

وتراهنا إذا أخرج كل واحد رهنا ليفوز 
السابق بالجميع إذا غلب . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للرهان عن 
المعنى اللغوي . 

والصلة هي: أن الرهان نوع من الميسرء 
وهو أخص من الميسر”'' . 


4هدالغرز ‏ بفتحتين ج لغة : أسم مصدر من 
وا قطن اكهنا تجا كنوة سديين ل العافية 
لا يدرى أيكون أم لا”" . 
والعلاقة بين الغرر والميسر ظاهرة. وهي 


ه_النرد وأشباهه : 


5 جاء فى لسان العرب: النره: معروف 
شيء يلعب به فارسي معرب وليس بعربي 
وهو النردشير. 

200 القاموس ا لمحيط» وا لمصباح . والمغرب» والفروسية 


(؟) المصباح المنير» والتعريفات للجرجاني . 


ممعم مم مومووو وم ممم ونور ةرو ممر نوميم وف م روم يرورم رمم هبرج مهنمو ممم م ندا متم ننه 


وقال القليوبي: النرد هو المعروف الان 
بالطاولة 

ومثله ما كان من طبيعته وهو ما يعبر عنه 
عضن الذقهاء وخاز شيا العرو 1 

والعلاقة هي أن النرد وأشباهه قد يستعمل 
للميسر. 


الحكم التكليفي : 

اتفق الفقهاء على تحريم الميسر في 
الجملة لقوله تعالى: يها الَنَ امنأ نا 
ب سل حون 74" . 


فاجتدبوه 
#مكباة لاضن عن الحكيه فى تيع الميز 


في وله تال ل ركنا ويه اكاك أن لين 


ليو وح ساس سا سا داص عدج سر صم . م ساس اسه 


نكم العداوة والبغضاء في الحَمر والميسر وَيصدَّم عن 
له ون ألصَلزوَ مهل اَم مون 2704 كما 
جاء النص على أن في الميسر إثما وذلك في 
قولهتعالى: # # يسكَلوتَكَ عن الْحَمْرِ 
وَالْمَئِيِرٍ كل فِهِمَآ نم كب وَمَتَيْعٌ نايس 
وَإِْمْهُمَآ حت بر من تنعوما 17 . 


.7١19/54 لسان العرب» والقليوبي‎ )١( 
.9١ سورة المائدة/‎ )6( 
.91١ سورة المائدة/‎ )6( 
.5١9 سورة البقرة/‎ ):( 


لق 1 7 


ا ا 00 


قال ابن تيمية : إن مفسدة الميسر أعظم من 
مسيلاة الورنا آنه يجن على مسد د : 
مفسدة أكل المال بالحرام» ومفسدة اللهو 
الحرام» إذيصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
ويوقع في العداوة والبغضاء. ولهذا حرم 
المتتراقيل تعر الين31د 


الميسر وتعظيم أمره أنه من أكل أموال الناس 
بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله: # ل 


عد 


تأسكلرا نوكي ينتسكم بأتنيلل 74 . 


تم ذكر حديث: «من حلف فقال في 
حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إلله 
إلا الله» ومن قال لصاحبه: تعالأقامرك 
فليتصدق”'. وقال: فإذا اقتضى مطلق 
القول طلب الكفارة والصدقة المنبئة عن 
عظيم ما وجبت له أو سنت فما ظنك بالفعل 
00 


. مجموع فتاوى ابن تيمية ؟/ لا"ا"» والقرطبي "/ /1ه‎ )١( 

(0) سورة النساء/ 79.. 

(6) حديث: «من حلفء. فقال في حلفه: واللات والعزى 
فليقل: لا إله إلا الله. . .2. 
أخرجه البخاري (الفتح 5١١/8‏ ط السلفية) ومسلم 
(/1159158 لط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة» واللفظ للبخاري . 

(4) الزواجر 198/17» ونحوه للقرطبي في تفسيره 8/7 . 


ل ا اح 070 


4 قسم عدد من الفقهاء الميسر إلى ميسر 
لهوء وهو ماليس فيه مال» وميسر قمار» وهو 
مافيه مال» وممن اشتهر عنه هذا التقسيم من 
المتقدمين الامام مالك» ومن المتأخرين ابن 
تيمية وابن القيه”'" . 

اللهو فمنه النرد والشطرنج والملاهي كلها 
وميسر القمار» وهو ما يتخاطر الناس عليه» 
الميسر؟ فقال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن 
العطلاة فيوام 3 : 


الأحكام المتعلقة بالميسر : 


حكم ميسر اللهو : 


٠‏ ميسر اللهو كاللعب بالنرد والشطرنج 
دون أن يصاحبه مال» واختلف الفقهاء فى 


حكمه. 
ف 8ه). 


إدل4 مختصر فتاوى ابن تيمية للبعلى ص كام امن 


١ل»‏ والفروسية لابن القيم/ ١0/4‏ . 
(0) تفسير القرطبي "/ 257 ومجموع فتاوى ابن تيمية 
ام 


اكه 


حكم ميسر القمار : 
١‏ اتفق الفقهاء على تحريم ميسر القمار . 
وقالالشافعيةإنشرطفيهمالمن 
الجانبين بحيث يكون المال لمن غلب من 
اللاعبين» فهو القمار المحرمء وصرحودا بأنه 
حينئذ كبيرة من الكبائر» وقال الرملي منهم : 
والمحرم العقد. وأخذ المال؛ لأنه غصب من 
الجائنين أو أن مم7 


تصدق من طلب المقامرة : 
من الأحكام المتعلقة بالميسر تصدق 
من طلب المقامرة» فعن أبى هريرة رضى الله 
إلا الله ومن قال لصاحبه: تعالأقامرك 

فليتصا 0 
قال النؤوي""؟ :كال العلماء: أمر+الصدقة 

تكقو لقم عقن كللامه ريه لقان 

الخطابى : معناه فليتصدق بمقدار ما أو أن 

يقامر به . 

)١(‏ البدائع 117/8. تكملة فتح القدير 1737/8 » والقوانين 
الفقهي 8ه والقليوبي 5١9/4‏ والمغني لابن 
قدامة 9/ 59/7 » والزواجر لابن حجر ؟/ ..7٠١‏ 

فم حديث: «من حلف فقسال في حلفه واللات 


1 


والعزى. . .). سبق تخريجه ف 8. 
إفرة شرح صحيح مسلم .١١8/1١١‏ 


لل ل ا حك اح ل 00 


نال لوو والفسوؤات التق علسة 
المحققون ‏ وه وظاهرالحديث أنه 
لا يختص بذلك المقدارء بل يتصدق بما تيسر 
مما ينطلق عليه اسم الصدقة» ويؤيده رواية: 
افليتضصدق بشىء23176 , 


الكسب الناشىء عن الميسر : 
١١‏ سما يكسبه المقامر هو كسب خبيث» وهو 
من المال الحرام مشل كسب المخادع 
والمقامرء والواجب في الكسب الخبيث 
شويع النفة مه وده إلى أزيايد يزه عليوا وا 
إلى الفقراء”"' . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (كسب ف 211 


ست 


شراء وبيع أدوات الميسر : 

#اتسح هنين موسر ر الفقياء(الممالكية 
والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من 
الحنفية) إلى أن بيع آلات اللهو باطل لا ينعقد 
وفي حكم الات اللهو النرد والشطرنج. 
واستدلوا لذلك بأحاديث منها: ما رواه ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي كله قال: 


)١(‏ رواية: «فليتصدق بشىء». 


أخرجها مسلم (/1758 ط عيسى الحلبي) من 
حديث أبي هريرة. 
2 إحياء علوم الدين ؟//ا١21‏ 00 


تهت 


لثمن الخمر حرام» ومهر البغي حرام . وثمن 
الكلب حرام والكوبة حرام وإن أتاك صاحب 
اقلت تين فته فافلا يدية ثزاياًء والخمر 
(السسو كسا ةعس سا قال 
الخطابي: وفي هذا بيان بطلان كل حيلة 
يحتال بها توصلا إلى محرم . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن بيعها صحيح 
مكروه تحريما. 
ف9١).‏ 


حكم السلام على لاعب الميسر : 

6١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة 
السلام على الفساق المجاهرين بفسقهم 
حين انشغالهم بالفسقء كلاعب 
القمار. 


وذهب بعضهم إلى أن السلام عليهم 
لا يكره إذا نوى أن يشغلهم عما هم فيه" . 


.».. حديث: «ثمن الخمر حرام.‎ )١( 
أخرجه الطبراني في الكبير (؟1١/١8 ط وزارة الأوقاف‎ 
7 /( العراقية الطبعة الثانية)» والدارقطني في السنن‎ 
ط دار المحاسن القاهرة) من حديث ابن عباس » واللفظ‎ 
. للطبراني‎ 

() البدائع //1717, وحاشية ابن عابدين 2751//0 وتكملة 
فتح القدير177/8, وحاشيةالدسوقي١/199١غ»‏ 
والفروع لابن مفلح5/ 976 . 


ممو وم امايو وووووة 


شهادة لاعب الميسر : 
5 ميسر القمار» وهو ما كان على مال» 
فعله كبيرة» فتردالشهادةبه» ولوبالمرة 
الواحدة. أما ميسر اللهوء فهو صغيرة فلا ترد 
الشهادة به إلا مع الإصرار”"” . 

قال المرغيناني: إن قامر بالشطرنج تسقط 
عدالته» وإن لم يقامر لا تسقط لأنه متأول 
هه 


وتفصيل ذلك في مصطلح (لعب ف 5). 


عقوبة لاعب الميسر : 
3١‏ على ولي الأمر العمل على منع 
المعاصي. ومنها الميسرء وعليه تعزير من 
ثبت عليه ذلك ؛ لآن التعزير إنما يكون في كل 
ا ل ا 

انظر: (تعزير ف .)١‏ 


-- 


)١(‏ تكملة فتح القدير 2١17/4‏ وشرح المحلي للمنهاج 


. 07 /” والفروع لابن مفلح‎ "7١-74 
.١19/4 (؟) القليوبي‎ 


-508 


١الميسرةفي‏ اللغة بضم السين وفتحها : ضد 
العسرء ومثله: الميسر واليسرء ومنه قوله 
تعالى : ونم لتر خا( إن الثتر 74" . 

والميسرة واليسار عبارة عن الغنى» ومنه 
قوله تعالى : # وَإِن كانت ذو عُسْرَق مَنَظِرَة لل 
لد 

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
الل 


الألفاظ ذات الصلة : 

العسْر: 

لانت الفسر فر اللقة: تقيفى اسن هته قله 
تعالى : «ويَألتر جر 0 اع ألثر جا 9 . 
)١(‏ سورةالانشراح/ 65 -56. 

زفق سورة البقرة/ 8 . 

(6) المفردات في غريب القراآن؛ والمصباح المنيره 


والمعجم الوسيط . 


0 سورة الانشراح/ : 


4 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ااا 0ك 


والعيح دوست و الجال وتو امير 
فلان: أضاق» ويوم عسير: يتصعب فيه الأمر 
ويشتد»ء ومنه قوله تعالى: في سساعَةٍ 
لْعْسَرَةٍ ”''. وعسرني الرجل: طالبني 
بشيء حين العسرة» ومنه قيل للفقر: عسر. 

وأعسر الرجل ‏ بالآلف ‏ افتقر» وعَسّر 
بالفتح : قل سماحه في الآمور. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
ال 

والعلاقة بين العسر والميسرة الضدية. 


الحكم الإجمالي : 

 “‏ اتفق الفقهاء على أنه إذا كان المدين ذا 
مجيز وتو كات العو كع را سوظ اشنا يز 
ني علكه الوفاء تالتدين دون معناطلة 
أو تسويف"". لقولالنبي كلِِ: «ليّ 
الواجدد يعدل عرهعه وفتوف فزن 


.1١1/ سورة التوبة/‎ )١( 


(؟) المفردات في غريب القرآن» والمصباح المنير. 

(9) الجامع لأحكام القران للقرطبي "/ لاما هلال 
وأحكام القران للجصاص 414/١‏ وما بعدهاء ومغني 
المحتاج ١557/7‏ وما بعدهاء وكشاف القناع 418/7 
وما بعدهاء وأحكام القران لإلكيا الهراس .7517/١‏ 
حديث : «ليّ الواجد يحل...2. 

أخرجه أبو داود (5/ 48 45 ط حمص»» والنسائي 
”١6/9(‏ ط المكتبة التجارية)» من حديث الشريد بن 
سويد الثقفي وحسنه ابن حجر في الفتح (8/ ؟55). 


سر 


ءءء 


اللا ل ا ا ا لح 000 


امتنع عن أداء ما عليه منالدينمع 
الإامكان كان ظالماً لقول النبي يكل : «مطل 
الغني ظلم)”' . 

العقوبة» هل يحبسه أو يلازمه؟ 


والتفصيل في مصطلح (إعسار 


.)١6© ف‎ 


أما إن كان المدين عاجزاً عن وفاء الدين 
الحال :يسبب إغسارة الذى تت عند القاضى» 
أو عند الغريم فإنه يستحب إنظاره إلى 
الميسرة؛ لقوله تعالى 0 
كي 2 و 
فنظرهة ار وأن تَصَدَفو حير 2 مر إن 
كُمُمَ سلموس [زب)) 204 رخ بريدة 
الأسلمي أنه يَكٍِ قال: «من أنظر معسراً فله 
معسرا فله بكل يوم مثله صدقة» ثم سمعتك 
تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه 
صدقة؟ قال: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل 
غ20 حديث : «مطل الغني ظلم» . 

أخرجه البخاري (4/ 454 ط السلفية)؛ ومسلم 


أبي هريرة. 
(6) سورةالبقرة/ ٠58؟.‏ 


ااا ا ل ل 00 


الدين» فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم 
مثليه صدقة""''. ولقوله يل : «من أنظر 
عبرا أو وضع عنه أظله الله في ظله)”"', 
ولقوله ودْةْ: «حوسب رجل ممن كان قبلكم 
فلم يوجد له من الخير إلآ أنه كان يخالط 
القاسوع: وكا موسواء«فكان رامن علهانة أن 
مور سر امسر واد فال الله 
عزوجل: : 


دتري 
عنه) 2 . 


تحن أحق يذلك منه تجاوزوا 


(ر: إعسارف )2 


مسعاد 


بى 
أ 


انظر: أجل . 


» . . . حديث بريدة: «من أنظر معسراً فله بكل‎ )١( 
أخرجه أحمد (0/ 750 ط الميمنية)» وقال الهيثمى فى‎ 
ط القدسي): كانه رعال‎ ١18 /5( مجمع الزوائد‎ 
. الصحيح‎ 

20( حديث: من أنظر معسراً أو وضع عنه. . .». 
أخرجه مسلم (4/ 7707 ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي اليسر. 

(9) حديث: احوسب رجل ممن كان قبلكم . . 2.١‏ 
أخرجه مسلم ١١9457/7(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أل منود 


ىت 


الا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ااا ا ا 0ك 


انظر : مقادير . 


ال لعي كن ب لماه ويه قن للك 
هو الذي فارق الحياة ويجمع عل أنواف 
والميت» (بتشديد الياء) : من في حكم الميت 
وليس به» ويجمع على أموات» وموتى . 

يقال: مات يموت موتاً فهو ميت بالتثقيل 
والتخفيف. ويعدّى بالهمزة فيقال: أماته الله 
وأما الحي فميت بالتثقيل لا غير» وعليه قوله 
تعالى : # إِنَكَ ميت وَلِنّكُم مَنونَ © 2374 أي 
ري 

وفي الاصطلاح : الميت: الذي فارق 
ال 


الألفاظ ذات الصلة : 

أحاله: 

"-الحي لغة: يقال : حيي يحيى حياة» من 
سيور ارلا 


(9') قواعد الفقه للبركتى . 


----- 


ا ل 0 


باب تعب فهو حيّ» ويتعدى بالهمزة فيقال: 
اأعراه انس مجع ا ب اك كنا 
فلم تقتله» فالحي ضد الميت”'' . 

وفي الاصطلاح : الحي المتصف بالحياة 
وهي صفة توجب للموصوف بها أن يعلم 
ويقدر ظاهر”" . 


والعلاقة بين الميت والحي التضاد. 
ب المحتضر : 


على الموت يقال حضره الموت واحتضره: 
١ 1 1‏ 0 0ه 

والصلة بين المحتضر والميت أن 
اللا حتضار مقدمة للموت. 


الأحكام المتعلقة تالميت: 
أ تقبيل وجه الميت : 
جواز تقبيل وجه الميت لخبر «أنه يَكْةٍ قبل 


5 5 ' 8 3 5 
تجا نتم تظ عون تعند مويه" ع ولماثيبت 


> لاسي اتوعيط: اناك العون: 

(7) قواعد الفقه للبركتي . 

(6) المصباح المنير. 

(4) حديث: «أنه يكل قبل عثمان بن مظعون بعد موته). 
أخرجه أبو داود (7/ 517 ط حمص) والترمذي 
"٠5 /(‏ ط التجارية الكبرى) من حديث عائشة- 


.رسول الله يد بعد موته) 


«أن أبا بكر رضي الله عنه قبل وجه 
للق 

وذهب السبكى إلى استحباب ذلك لأهل 
الميت ويجوز لغيرهم» وخصٌ الشافعية وجه 
الميت الصالح» أما غيره فيكره”'" . 


ب تغميض عيني الميت : 
اتفق الفقهاء على استحباب تغميض عيني 
الممش ويد توه حريه لما ورة عن م جل 
قالت: «دخل رسول الله يَكِيِ على أبى سلمة 
وقداختق بسر فأغمضه وات ثال: إن الروسم ]ذا 
قبض تبعه البصر)"" . 
وووق شبكنااة سن اوسن قحال” تال 
رسول الله يه (إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا 
البصر» فإن البصر يتبع الروح» وقولوا خيراً 
رضي الله عنهاء وقال المنذري في مختصر السنئن 


(/208): في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» وقد تكلم فيه غير واحد من الأثمة. 


)١(‏ أثر: ”أن أبا بكر رضي الله عنه قبل وجه رسول الله كَل 


تعد موية ةي 
أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ ١45‏ ط السلفية) من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

() البناية شرح الهداية 9/ 65”"ا2 375". ونهاية المحتاج 
»١9 » 18/7‏ والقليوبي١/744؛‏ ومطالب أولي 
. النهى ,841/1١‏ والمغني 19/١/1١‏ . 

(5» حديث: «إن الروح إذا بض تبعه البصر» . 
أخرجه مسلم (7/ 775 ط عيسى الحلبي). 


4١5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0ك 


ولأن المي ت إذا كان مفتوح العينين فلم 
يغمض حتى يبرد بقي مفتوحاً فيقبح منظره . 

ويقول من يغمض الميت: «بسم الله وعلى 
ملة رسول اللّه) . 

وقال أحمد: تغمض المرأة عينه إذا كانت 
ذات محرم له 0 يكره للحائض والجنب 


تلمهةوان: 00 


اج - إخراج الحائض والنفساء والحنب 
من عند الميت : 


“نص الحنفية على أنه ينبغي إخراج النفساء 
والجنب من عند الميت وكذلك الحائض في 
لد 3 

وذهب المالكية إلى أنه يندب لمن حضرته 
علامات الموت تجنب حائض ونفساء وجنب 


». . حديث: (إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر.‎ )1١( 
ط عيسى الحلبي)» وقال‎ 458/1١( أخرجه ابن ماجه‎ 
البوصيري في مصباح الزجاجة (١/١1١؟ طدار‎ 
الجئان) : إسناده حسن‎ 

(0) حاشية ابن عابدين /١‏ 1/1ه» والخرشي ؟/ 2١7١7‏ 
وحاشية الدسوقي »5١5/١‏ وحاشية الجمل 219/7 
ومطالب أولى النهى »894/١‏ والمغتنى 15١/7‏ 
١ . 537‏ ْ 

(9) الدر المختار /١‏ لاه . 


لأجل الملاتكة»:وقال: ابن حبيب» يستحب 
ألا تحضر الحائض ولا الكافرة» ولا يكون 
عنده وقربه غير طاهر""' . 

ونص الحنابلة على أنه يكره أن تقرب 
الحتاقضى: والجندن اسيك" الت 
الااتدخل الملائكة بيبا فيضجين)57: 


30 احتضارف "7). 


لا اختلف الفقهاءفى تلقن الميث تعد 
موته: فذهب بعضهم إلى أنه لا بأس بتلقينه 
لقوله كيو : «لقنوا موتاكم لا إلنه إلا الله , 


ف ©», احتضارف /ا). 


.7١18 7/7 والحطاب‎ »4١4/١ حاشية الدسوقي‎ )1١( 

(؟) مطالب أولي النهى 859/١‏ . 

(9) حديث: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب». 
أخرجه أحمد /١(‏ 87 ط الميمنية)» وقال أحمد شاكر: 
إسناده صحيح (7/ 07 ط دار المعارف مصر) . 

(4) حديث: القنوا موتاكم لا إلله إلآ الله . 
أخرجه مسلم (5717/7 ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


17ت 


جواز أن يغسل الجنب والحائض الميت بلا 
كراهة لأن المقصود هو التطهير» وهو حاصل 
بالجنب والحائضء ولأنه لا يشترط في 
الغاسل الطهارة""' . 

وذهب المالكية إلى كراهة غسل الجنب 
للميت لأنه يملك طهره. ولايكره تغسيل 
الحاتض لأنه لا تملك طهرها”'" . 


وروي عن أبي يوسف أنه كره للحائض 
الغسل لأنها لو اغتسلت لنفسها لم تعتد به 
فكذا إذا غسّلت”” . 


الميت بعصابة عريضة تربط فوق رأسهء لثلا 
يبقى فمه ويا : فتدخله الهوام ويتشوه 
خلقه ويدخل الماء عند غسله . 

وكذلك اتفق الفقهاء على استحباب تليين 
مفاصل الميت» وذلك برد ساعده إلى عضده 
وساقه ل فخذه وفخذه إلى بطنهء ثم تمد 
وتلين أصابعه بأن ترد إلى بطن كفه ثم تمد 
)١(‏ بدائع الصنائع 5*١‏ وحاشية الجمل ؟59/7١»‏ 

والقليوبي 248/١‏ ومطالب أولي النهى 2845/١‏ 

والمغني 4537/7 . 


(0) الخرشى ؟//ا1 2 .١38‏ 
إفية بدائع الصنائع 4/١‏ 7. 


تسهيلاً لغسله وتكفينه» فإن في البدن بعد 
مفارقة الروح بقية حرارة فإذا لينت المفاصل 
حنندل لأنك :وال فلا يمكن تلبينين0؟©: 

وزاد الشافعية أن تليين مفاصله تكون ولو 
بنحو دهن إن توقف التليين عليه ليسبهل 
00 

وذهب الحنابلة إلى ترك تليين المفاصل إذا 
تعذر ذلك لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه 
ويصير به ذلك إلى المثلة”" . 


ز توجيه الميت للقبلة : 
٠‏ اتفق الفقهاء على استحباب توجيه 
الميت إلى القبلة لأنها أشرف الجهات» ولكن 
اختلفوا في طريقة توجيه الميت إلى القبلة على 
أقوال: ْ 

فذهب الحنفية إلى أنه يسن أن يوجه 
المحتضر للقبلة على يمينه مثل توجيهه في 
القبر» وجاز الاستلقاء على ظهره وقدماه إليها 
ولكن يرفع رأسه قليلاً ليتوجه للقبلة» وقيل : 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ”اسه وحاشية الدسوقى 


0١‏ هه والخرشي .15١1/7‏ وحاشيةالجمل 
”/٠١15»ء‏ ومطالب أولي النهى 2879/١‏ والمغني مع 
الشرح الكبير 718/57. 

(؟) حاشية الجمل .١50/7‏ 

(7) المغني 405/7 . 


51١5 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا 0 ا ا ا ا 0ك 


يوضع كما تيسر على الأصح.ء وإن شق عليه 
رك عن علي 

وذهب المالكية إلى أنه يستحب توجيهه 
للقبلة على يمينه» فإن لم يمكن فعلى يساره» 
فإن لم يمكن فعلى ظهره ورجلاه للقبلة» فإن 
لم يمكن فعلى بطنه ورأسه لهاء وهذا بشرط 
أن يكون ذلك بعد شخوص بصره لا قبله للا 
بفزعه ذلك99 . 

وذهب الشافعية في الصحيح عندهم إلى 
أثه:اتستحمن» تواعقيه عل لجنيه الأيمة كما 
رفسا انسل بي مانت عدن راريقه 

يمينه لضيق مكان أو لعلة في جنبه 

أو غيرها فإنه يوضع على عه لأس فإ 
تعذر ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة 
بأن يرفع رأسه قليلاً» كأن يوضع تحت رأسه 
مرتفع ليتوجه وجهه إلى القبلة . 


ومقابل الصحيح أن هذا الاستلقاء أفضل» 
فإن تعذر اضطجع على جنبه الأيمن» فإن 
تعذر وضع على جنبه الأيسر”" . 

وللحنابلة في كيفية توجيه الميت للقبلة 
قولان: 


. 799/١ وبدائع الصنائع‎ :51١ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(؟) جواهر الإكليل 2.٠١9 7/١‏ والشرح الصغير /١‏ 957. 
(*) مغني المحتاج "#٠ /١‏ الال 


ا 00 


والثاني: أن يكون مستلقياً على قفاه ويرفع 
رأسه قليلاًء ليصير وجهه إلى القبلة دون 
السماء. 


وقال القاضي: إن كان الموضع 557 
فعلى جنبه.ء وإلافعلى ظهره. واشترط 
بعضهم أنه لا يوجه قبل تيقن موته. والصحيح 
من المذهب أن الأولى التوجيه قبل 
ذلك7”' , 


ح-ستر بدن الميت : 
1 يذهب الفقهام إلى اتات شعر: الميت 
حين الغسل على اختلاف بينهم في القدر الذي 
يستر ويغطى . 

ذلهيه الحنفية إلى امتعهنات مر الميف 
حين الغسل» وأن القدر الواجب فى الستر هو 
ستر عورته الغليطة فقط على الظاهر من 
الرؤايةة' :وقيل: “مطلقا كسس :شورع الغليظة 
وال )2 

وذهيي المالكية إلى اتات أن سر 
)001 الإنصاف ام كل والمغني مع الشرح الكبير 


الس 
(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 4لاه . 


-5١6ه‎ 


الغاسل الميت من سرته إلى ركبته إن كان 
الذي يتولى أمر الميت سيدا أو زوجاً» لكن إن 
كان الذي يتولى آمره أجتبياً فإنه يجب :ستر ما 
دن ابترته و ركعي 

وذفيه الغنائيية إلى اتات كر جني 
بدنه بثوب خفيف بعد نزع ثيابه ما لم يكن 
تحرما ومجعل :ظزت: القوب تصق نراضه 
و قي كار مط رودا و1 
واحترز بالثوب الخفيف عن الثقيل لأن الثقيل 
يحمّيه فيغيره وقد ورد عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: «سجي رسول الله يَكَهِ حين 
نات لوب ع1 

أما المُحرِم فيستر منه ما يجب تكفينه منه . 
وصرح القليوبي بأنه لا يغطى رأس العخرم 
ولا وجه المحرمة» ويغسل الميت ندبا في 
تيضق لأنه بكر لي 7 

وقال الحنابلة: إذا شرع في غسله وجب 
ستر مابين سرته وركبته لقوله وَِةٍ لعلي 
رضي الله عنه: «لا تبرز فخذكء ولا تنظرن 


حين مات بثوب حبرة» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 717/57/٠١‏ ط السلفية) 
ومسلم(7/5 3660١‏ ط عيسى | لحلبي). 


فرق القليوبى 277/١‏ ومغني المحتاج ١ /١‏ "الاء نضضية 


مقعم وم م ممما الوه 


إلى فخذ حي ولا ميت" » وهذا في غير من 
عدون شن فاقر ادو سه 

وقال القاضي: السنّة أن يغسل في قميص 
رقيق ينزل الماء فيه ولا يمنع أن يصل إلى بدنه 
ويدخل يده في كم القميص فيمرها على بدنه 
والماء يصب. فإن كان القميص ضيقا فتق 
رأمن الدخاريضن وا دغل يلوعنه”". 


ط ‏ قراءة القرآن بعد موت الميت وقبل 
غسله : 
١‏ نص الحنفية والمالكية على أنه يكره 
قراءة القرآن على الميت بعد موته وقبل 
000 

وذهب الحنابلة إلى أنه يستحب أن يقرأ 
عندالميتسورة(يس)وكذاسورة 


الفاتحة0* . 


وللتفصيل (ر : قراءةف /ا١1‏ 2 .)1١8‏ 


.2.. . حديث: ١لا تبرز فخذك‎ )١( 


أخرجه أبو داود (*/ 50750١‏ ط حمص). وقال 
أبو داود : هذا الحديث فيه نكارة. وذكره ابن حجر في 
التلخيص )778/١(‏ وذكر علة تضعيفه . 

(0) مطالب أولي النهى 857/١‏ . 

(*) المغني مع الشرح الكبير ؟/ 7318. 

(4) رد المحتار /١‏ 51/4» وجواهر الإكليل ١١/١‏ . 

(5) الإنصاف 458/7 . 


- ١6 


لوفو وم ءرما ونور 


1 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تغسيل 
وانظر حقيقته وحكمه. ومن يغسله. 
وكيفية تغسيله» وما يتصل بذلك من أحكام 


ك تكفين الميت : 

15" اتفق الفقهاء على أن تكفين الميت بما 
يستره فرض على الكفاية. وانظر حقيقته 
وحكمه وكيفيته في مصطلح (تكفين) . 


لحمل الميت : 

6 اتفق الفقهاء على أن حمل الجنازة 

فرض على الكفاية» واختلفوا في كيفية حملها 

وعدد حامليها. وتفصيل ذلك في مصطلح 

.)١1"-1١ (جنائزف‎ 

م دفن الميت : 

7 دفن الميت فرض كفاية إجماعاً إن أمكن . 
انظر حقيقته وحكمه.ء وأفضل مكان 

لدفنه» والأحق بدفنه» وكيفيته ووقته» وما 

يتصل به من أحكام في مصطلح (دفن) . 

نس نبش قبر الميت : 

اتفق الفقهاء على منع نبش القبر إلا 

لعذر وغرض صحيح.» ومن الأعذار التي تجيز 


ا ا ا ا 001 


نبش القبر كون الأرض مغصوبة أو الكفن 
مغصوبا أو سقط مال في القبر. وعندهم 
تفصيل في هذه الأعذار ينظر إليها في مصطلح 


(قبرفت:451 ونبش): 


س ‏ تقل الميت : 
ا ا ؟ 
أنه لا يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر بعد 
الدفن مطلقاً. 

وانا "لاله تحور سدق تقل اليك 
فل التأدفتق وك ابح دست فسان إلى اعي 
شروظه يعر عنصي ذلك فى مصتط لح الافن 


ف 4غ وننكن): 


ع- قذف الميت: 
#ائمست حجيدور الفقفاء من الخد 
والمالكية والشافعية إلى أنه من قذف ميتاً أقيم 
عل الك 
واعتلفوا فيمن لعى ظكب إقامة الحد: 
فذهب الحنفية إلى أن طلب إقامة الحد 
يرجع لمن يقع القدح في نسبه بسبب قذف 
الميت وهم الأصول والفروع وإنعلوا 
أو سفلواء ولوكانالطالب محجوبا 
أوتحروها غن الميؤاكه يقتلن أوبزق أو ضف 
أو كونه ولد بنت. ولو مع وجود الأقرب 


4١7/8 


أو عفوه أو تصديقه للقاذف للحوق العار بهم 
بسبب الجرتية» أي كون الميت جزءاً منهم 

ولو قال: يا ابن الزانيين وقد مات أبواه 
عل سل وان 

وذهب المالكية إلى أن من مات قبل حد 
كرق وقتل وكفر إن كان قذفه في حياته . 

وإن قذفه بعد موته فلوارثه القيام بحده 
للحقوق المعرة له. 

وأما الورثة الذين يحق لهم المطالبة بالحد 
فهم: ولد المقذوف ويشما البَنِين والبنات 
وإن سفلواء وأب المقذوف وإن علا. 

فمن قذف ميتاً كان لولده وإن سفل ولأبيه 
وإن علا أن يقوموا بذلك ومن قام منهم بذلك 
أخذه بحده وإن كان ثم من هو أقرب منه لأنه 
عيب يلزمهم» وليس للاخوة وسائر العصبة 
قيام مع هؤلاء فإن لم يكن من هؤلاء أحد 
فللعصبة القيام» وللأخوات والجدات القيام 


إلا أذيكوة لدولك: 
فإن لم يكن لهذا المقذوف وارث فليس 
لله تبي أن يقوم عر 


2000 حاشية ابن عابدين */ ١71‏ . 


وذهب الشافعية إلى أن من قذف ميتاً أقيم 
عليه الحد» وطلب إقامة الحد للوارث إلآ أن 
يعفوء ولو عفا وارث المقذوف مقابل مال 
يأخذه سقط الحد ولم يجب المال» ولو عفا 
عفن الوركة فللباقي أن يستوفر] اعد علن 
الأصحء لأنه غان .العا باز الواحد كما 
يلزم الجميع . 

واختلف الشافعية فيمن يرث حد القذف 
على أوجه : 

أصحها : جميع الورثة كالمال والقصاص . 

والثاني : جميعهم غير الزوجين . 

والثالكث: رجال العصبات فقط لأنه لدفع 
العار كولاية التزويج . 

والرابع : رجال العصبة سوى البنين 
كالتزويج» ثم من بعدهم للسلطان. 

ولو قذف رجل مورثه» ومات المقذوف». 
سقط عنه الحد إن كان حائزاً للارث» ولأن 
القذف لا يمنع الآرث بخلاف القتل . 

ولوقذف ولدأباهفمات الأب وترك 
القاذف وابناً آخر فإن فيه الخلاف فيمن يرث 
الحد فإن قلنا: إذا عفا بعض المستحقين كان 
للاخر استيفاء الجميع فللابن الاخر استيفاء 
الحد بتمامه» وإن قلنا يسقط الجميع فكذا 
هناء وإن قلنا: يسقط نصيب العافي فللابن 


-418- 


الخ راستيفاء نصف الجر ١7‏ , 

وأما الحنابلة : فقالوا إذا قذفت المرأة لم 
يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة» 
وإن قذفت وهى ميتة ‏ مسلمة كانت أو كافرة 
حرة أو مقت يه القاذف إذا طالب الابن 
وكان مسلماً حراً وهو المذهب. لأنه قدح في 
نسبه ولأنه بقذف أمه ينسبه إلى أنه من زنا ولا 
يستحق إقامة الحد بطريق الارث ولذلك تعتبر 
حصانته ولا تعتبر حصانة أمه لأن القذف له. 

وقال أبو بكر: لا يجب الحد على قذف 
ميتة» وكذلك تقاس الجدة على الأم في الحياة 
والموت. 

وأما إن قذف أباه أو جده أو أحدا من أقاربه 
غير أمهاته بعد موته لم يجب الحد بقذفه في 
ظاهر كلام الخرقي» لأنه إنما أوجب بقذف 
أمه حقا له لنفي نسبه لاحقا للميت ولهذا لم 
يعتبر إحصان المقذوفة واعتبر إحصان الولد» 
ومتى كان المقذوف من غير أمهاته لم يتضمن 
نفي نسبه فلم يجب الحد . 

وإذا مات المقذوف ولم يطالب بالحد 
سقط الحد وإن كان قد طالب به فالصحيح من 
المذهب أنه لا يسقط وللورثة طلبه . 


000 روضة الطالبين 7”5/8؛ ومغني المحتاج 9/ 7/7 . 


ل 0 000 


لحل الزوجين على الصحيح من المذهب 
ونص عليه الإمام أحمد. 

وقال القاضي : لهم سوى الزوجين» وقال 
في | لمغنو : هو للعصبة» وقال ابن عقيل : يرثه 
الإمام أيضافي قياس المذه بعندعدمالوارث . 
الصحيح من المذهب”'' . 


ف حَلْقَ شعر الميت وقص ظفره : 
1١‏ للفقهاء تفصيل في حككم حلق شعر 
الميت أو تسريحه أو ضفر شعر المرأة وكذا 
سائر شعر البدن كاللحية والشارب وشعر 
الإبط والعانة. 

وينظر ذلك في مصطلح (شعر وصوف 
ووبرف 5. ه.5. حلق ف .)١5‏ 

كما اختلفوا في حكم تقليم أظفار الميت 
وللتفصيل انظر مصطلح (تغسيل الميتف4). 
ص - تغسيل السقط والصلاة عليه 
ودفئه : 
[7١‏ الشقظ هو الولد ذكرا كان أى أن سقظ 
قبل تمامه وهو مستبين الخلق» وقد اتفق 
الفقهاء على أنه إذا استهل المولود غسل 


والانصاف ١١9/1١‏ ومابعدها. 


- 51١94 
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فمم فم م وو وعم اااي ااا دوو 


وصلي عليه» وفيما عدا ذلك خلاف ينظر في 
مصطلح (جنين ف ؟75). 

ق-إدخال الميت المسجد والصلاة عليه 
فيه : 

١‏ ذهب الحنفية إلى كراهة الصلاة على 
الميت في المسجد الجامع أو مسجد المحلة 
وإدخاله فيه تحريماً وقيل تنزيهاً ورجحه 
الكمال» وذهب المالكية إلى الكراهة» وذهب 
الشافعية والحنابلة إلى جواز ذلك» وللتفصيل 
ينظر مصطلح (جنائز ف 38) . 


ر الصلاة على القبر إذا دفن الميت قبل 
الصلاة عليه : 
اختلف الفقهاء فى الصلاة على القبر إذا 
درو السيعدقه قبل :الك عليه 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (جنائز 


ف /ا"7). 


ش ‏ طهارة جسد الميت : 
4“ ذهب عامة الحنفية إلى أن الميت 
يتنجس بالموت لما فيه من الدم المسفوح كما 
يتنجس سائر الحيوانات التي لها دم سائل 
بالموت وهذا هو الأظهر في المذهب . 

وقد اختلف الحنفية هل نجاسته نجاسة 
خبث أو حدث؟ فقيل : إنها نجاسة خبث وهو 


الأظهرء فلو وقع في بئر قبل غسله نجسها 
وكذلك لو حمل ميتاً قبل غسله وصلَّى به لم 
تصح صلاته» ولذلك إنما يطهر الميت 
بالغسل كرامة للمسلم . 


أما الكافر فهو نجس ولو بعد غسله فلو وقع 
كافر في بئر بعد غسله فإنه ينجس البئر . 

وقيل: هي نجاسة حدث قال في الفتح: 
وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: «سبحان الله» إن المؤمن لا ينجس حا 
ولاميتا"'"؛ فإن صَعٌّ وجب ترجيح أنه 
للحدث» ولما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله يَللْةِ: «لا تنجسوا 
موتاكم» فإنالمسلم لاينجس حيأو لاميتاً»”" . 


)١(‏ حديث: «سبحان الله » إن المؤمن لا ينكين لحا ؤلةا فياه 


أخحرجه البخاري (فتح الباري ,)790/١‏ ومسلم 
)581/١(‏ واللفظ لمسلم. وليس فيهما قوله: (حيا 
أو ميتا». وورد موقوفا بتمامه من حديث ابن عباس 
أخ رجه سعيد بن منصور كما في فتح الباري (8/ 717١)؛‏ 
وورد مرفوعا من حديث ابن عباس بهذا السياق عند 
الدارقطني (؟7/ :27١‏ وصحح ابن حجر كونه موقوفاً 
على ابن عباس فى تغليق التعليق  145١/7(‏ 
ط المكتب الإسلامي).. 

حديث: "لا تنجسوا موتاكم» فإن المسلم لا ينجس حيا 
ولاميتا». 

أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 86”ط دائرة المعارف)؛ 
والدارقطني (؟/ ١2ط‏ الفنية المتحدة)» ورجح ابن حجر 
في التغليق (؟/ 55١‏ ) وقفه على ابن عباس . 
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وذهب محمد بن شجاع الثلجي من الحنفية 
إلى أن الادمي لا ينجس بالموت بتشرب الدم 
المسفوح في أجزائه» كرامة له؛ لأنه لو تنجس 
لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات 
التي حكم بنجاستها بالموت» والادمي يطهر 
بالغسل حتى روي عن محمد أن الميت لو وقع 
في البئر قبل الغسل يوجب تنجيس البئر» ولو 
وقع بعد الغسل لا يوجب تنجسه فعلم أنه لم 
يتنجس بالموت ولكن وجب غسله للحدث» 
لأن الموت لا يخلو عن سابقة حدث لوجود 
استرخاء المفاصل وزوال العقل» والبدن في 
حق التطهير لا يتجزأ فوجب غسله كله”" . 


وذهب المالكية في المعتمد والشافعية في 
الأظهرء والحنابلة في الصحيح من المذهب 
والبلخي من الحنفية إلى أنميتة الادمي ولوكافرا 
طاهرة» لقوله تعالى : «وَلَكَسَدْ كَيُعَنَا بق 
ادم 74" ؛ وقضية تكريمهم أن لا يحكم 
بنجاستهم بالموت» ولخبر ”لا تنجسواموتاكم 
فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا»» قال 
عياض : ولأن غسله وإكرامه يأبى تنجيسه., إذ 
لا معنى لغسل الميتة التيهي بمنزلة العذرة” " . 


00( ابن عابدين /١‏ "الاه» وبدائع الصنائع 799/١‏ . 
فم سورة الإسراء/ 54 


وأمنا فونه توتالتى + نما المدرورة 
يحَسٌ ١#‏ فالمراد نجاسة الاعتقاد أو أنَّا 
نجتنبهم كالنجاسة لا نجاسة الأبدان» ولهذا 
ربط النبي كَلِِ الأسير في المسجد”"'» وقد 
أحل الله ضحاء اهل الكتاب . 


وقد نص المالكية والشافعية على أن هذا 
الأنبياء متفق على طهارتهاء وألحق ابن 
العربى المالكى بهم الشهداء. وإنما الخللاف 
في طهارة ميتة الادمي ونجاستها في المسلم 
والكافر. 


فذهب بعض المالكية إلى نجاسة ميتة 
الادمى. 


وقال ابن قدامة: ويحتمل أن ينجس الكافر 
بموته لأن الخبر: «المؤمن لا ينجس» إنما 
ورد في المسلم ولا يصح قياس الكافر عليه؛ 
لآنه لا يصلى عليه وليس له حرمة كحرمة 
إفرف 
المسلم . 
(01) .سورة التؤيةار لا 
(؟) حديث: «ربط النبي يَكِِ الأسير في المسجد» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ هه ط السلفية) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(*) الخرشي 854/١‏ » ونهاية المحتاج 277717171١ /١‏ 
والمغني مع الشرح الكبير 4١ 5١/١‏ . 


451١ 


حكم ما أبين من الآدمي : 
>"_ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما أبين من 
الأقق باعل شكمه فى القبول تطهازقه 
اا ْ 

فذهب الحنفية في الصحيح إلى أن شعر 
الادمى غير المنتوف طاهر بيخلاف المنتوف 
ذه ف نايك وان وري 

وكذلك عظم الميت وعصبه فإنهما طاهران 
على المشهور من المذهب. وكذلك سن 
الميت على الظاهر من المذهب فإنه طاهر لأنه 
لا دم فيها والمنجس هو الدم . 

وكذلك ظفر الميت فإنه طاهر إذا كان خالياً 
فح اللشوية. 

وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى 
طهارة ما أبين من الادمى مطلقا سواء كان فى 
00 
طهارة ميتنهء وأماعلى القول الآخرفي 
المذهية فنا ا 5 

وذهب الشافعية إلى إلحاق ما انفصل من 
الادمي بميتته في الطهارة””" . 

وقال الحنابلة : حكم أجزاء الادمي وأبعاضه 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 178/1١‏ . 


.04/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
.8١ /١ إفرف مغني المحتاج‎ 


حكم جملته سواء انفصلت في حياته أو بعد 
موتهء لأنها أجزاء من جملته؛ فكان حكمها 
كسائر الحيوانات الطاهرةوالنجسةولأنهايصلى 
عليها فكانت طاهرة كجملته» وذكرالقاضى أنها 
نجسةروايةواحدةلأنهالا حرمةله"'' . 1 


ت ‏ غسل ما أبين من الأدمى والصلاة 
عليه : 


57" نص الشافعية والحنابلة على أنه إذا وجد 
بعض الميتغسل وصلي عليه لأزعمررضي الله 
عد سا عل عظاء بالعامتوصاى أبن عبيدة 
رضي الله عنه على رؤوس» وصلت الصحابة 
رضي الله عنهم على يدعبد الرحمن بنعتاب بن 
أسيد ألقاها طائر بمكة من وقعة الجمل”'' . 

وقال الحنفية : إذا وجد رأس ادمى أو أحد 
شقيه لا يغسل ولا يُصلى عليه بل يدفن إلا أن 
يوجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس فإنه يغسل 
ريسك علو 

وقالالمالكية: لا يغسل دون ثلشى 
العستن وراد لسنية نا كدا ‏ ثر اين قاذ 
وجد نصف الجسد أو أكثر منه ودون الثلثين 
مع الرأس لم يغسل على المعتمد ولا يصلى 
)١(‏ المغني مع الشرح الكبير 4١/1١‏ . 


() _حاشية ابن عابدين 0175/١‏ . 


555 


ا 0 


عليه أي يكرهء لأنذ شرط الغسل وجود 
الميت» فإن وجد بعضه فالحكم للغالب ولا 
حكم لليسير وهو ما دون الثلثين. 

والعلة في ترك الصلاة على ما دون الجل 
خوف الوقوع في المكروه وهو الصلاة على 
غائب» قال في التوضيح لأنا لا نخاطب 
خالتسة تعن اسه د شرن اللسترى 
وحضور جله كحضور كلهء وحضور الأقل 
بمنزلة العدم”'" . 

(: تغسيل الميت. ف 5): 


ث- تنازع الميت والحي الماء : 
ا" اتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمع ميت 


وجلب وحائض ومحدث وكان الماء 6 


وللفقهاء بعد ذلك تفصيل : 


ذهب الحنفية إلى أنه إذا كان الماء ملكاً 


لأحدهم فهو أولى به لآنه أحق بملكه . 

أما إذا كان الماء مناحا فإن الجيت أولق 
بالماء من الحائض والمحدث وييمم الميت 
ليصلى عليه وكذا المرأة والمحدث ويقتديان 
به» لآن الجنابة أغلظ من الحدثء» والمرأة 


لا تصلح إماماً. 


. 475/١ حاشية الدسوقى‎ )1١( 


ل حا 07000 


وقيل في السراج: أن الميت أولى لأن 
غسله يراد للتنظيف وهو لا يحصل بالتراب . 

وعن الظهيرية أن الأول أصح.ء وفي 
السراج أيضا: لو كان الماء يكفي المحدث 
فقط كان أولى به لأنه يرفع الحدث . 

أما إذا كان الماء مشتركاً فينبغي لكل منهم 
أن يصرف نصيبه للميت حيث كان كل واحد 
لا كيه تصييه رولا يمك الح و لغيه 
أن يستقلّ بالكل لأنه مشغول بحصة الميت» 
وكون الجنابة أغلظ لا يبيح استعمال حصة 
الميت فلم يكن الجنب أولى» بخلاف ما لو 
كان الماء مباحاً فإنه حيث أمكن به رفع الجنابة 
كان و1 

وذهب المالكية إلى أنه إذا مات صاحب 
الماء ومعه شخص حي محدث جنب أو غيره 
فإن الميت يقدم على المحدث الحي لحقية 
الملك إلآ أن يخاف على الحي العطش فإنه 
يكون حينئذٍ أحق من صاحبه وييمم الميت 
حفظاً للنفوس ويضمن قيمته للورثة . 

أما لو كان الماء مشتركاً بين الميت والحي 
يقدم الحي ولو لم يخف عطشاً لترجيح جانبه 
بالشركة ويضمن قيمة نصيب الميت”" . 
017 عام ]بن لجن كدق 
(0) الخرشي .75١١199/١‏ 


0ك 


0 


وقال الشافعية: إن اجتمع ميت وجنب 
وحائض انقطع دمها وهناك ما يكفي أحدهماء 
فإن كان لأحدهما كان صاحب الماء أحق به 
لأنه محتاج إليه لنفسهء فلا يجوز له بذله 
لغيره» فإن بذله للاخر وتيمم لم يصح تيممه. 

وإذا كان الماء لهما كانا فيه سواء . 

اق النامر فاضا أ نيماتو كان 
يجود به على أحدهما فالميت أولى لأنه خاتمة 
طهارته؛ء والجنب والحائض يرجعان إلى 
الماء ويغتسلان. 

وإذا اجتمع ميت وحي على بدنه نجاسة 
والماء يكفي أحدهما ففيه وجهان : 

أحدهما: أن صاحب النجاسة أولى لأنه 
ليس لطهارته بدل ولطهارة الميت بدل وهو 
التيمم فكان صاحب النجاسة أحق بالماء» 
وهذا هو المذهب الصحيح . 

والشاني: أن الميت أولى لأنه خاتمة 
ل 

وقال الحنابلة: إذا اجتمع جنب وميت 
ومن عليها غسل حيض ومعهم ماء لا يكفي 
إّ أحدهم» فإن كان ملكاً لأحدهم فهو أحق 
به لأنه يحتاج إليه لنفسه فلا يجوز له بذله لغيره 
سواء كان مالكه الميت أو أحد الحيين . 


. 777/7 والمجموع‎ »47/١بذهملا‎ )١( 


وإن كان الماء لغيره وأراد أن يجود به على 
أحدهم فعن أحمد رحمه الله روايتان: 

إحداهما: الميت أحق به لأن غسله خاتمة 
طهارته» فيستحب أن تكون طهارته كاملة» 
والحي يرجع إلى الماء فيغتسل» ولأن القصد 
بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم» 
والحي يقصد بغسله إباحة الصلاة ويحصل 
للق الت انه 

والثانية : الحي أولى لأنه متعبد بالغسل مع 
وجود الماء» والميت قد سقط الفرض عنه 
بالموت. واختار هذا الخلال. 

وإن وجدوا الماء في مكان فهو للأحياء» لأن 
العيكلا يجذفيكا ون كان لليف فاشيلت نه 
فضلة فهو لورثته» فإن لم يكن له وارث حاضر 
فللحي أخذه بقيمته لأن في تركه إتلافه . 

وقال بعض الحنابلة: ليس له أخذه لأن 
مالكه لم يأذن له فيه إلا أن يحتاج إليه للعطش 
فيأخذه بشرط الضمان7'' . 


2 
-_ 


717/8 لالا؟!‎ /١ المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 


54755 


تراجم الفقهاء 


الوار دة أسماؤهم في الجزء الناسع و الثلاثين 


وففف ممه ممم ووم م ووم وو مومه اام اماو 


يل 


الأمدي (كان حيّاً سنة ٠9١١ه):‏ 

هو عبد الوهاب بن حسين بن ولي الدين» 
الامدي. 

من تصانيفه : شرح على رسالة «الولدية في 
اداب البحث والمناظرة» . 

[هدية العارفين ه/ 5547]. 


تقدمت ترجمته في ج اص 1 


ابن أبي حسين (؟ ‏ ؟) : 

هوعبد الله بنعيدالرحمن بن 
أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل» 
القرشيء. النوفلي المكي. روى عن 
الحارث بن جميلة» والحسن البصري» 
وشهر بن حؤشبء وطاوس بن كيسان» 
وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. روى عنه 
أبو إسحاق إبراهيم بن المفضل المخزومي» 
وإبراهيم بن نافع المكّي» وسفيان بن عَيَيِنَة: 
وسفيان الثوري. وعبد الملك بن جريج» 


ا 0 


وفالك امن انس »+ وعتمتان بين الأسبودة 
ومحمد بن إسحاق وغيرهم . 

قال أحمد والنسائي وأبو زرعة: ثقة. 

وقال أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان 
في الثقات . 

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث . 

وقال ابن عبد البر: ثقة عند الجميع فقيه 
عالم بالمناسك . 

[طبقات ابن سعد 585/8» وثقات ابن 
حبان 7/ ”57 » وطبقات خليفة ص 2784 
وتهذيب الكمال 27١7 ٠١٠ /١١6‏ وتهذيب 
التهذيب ه/ 97؟7]. 


ابن أبي زيد القيرواني: هو عبد الله بن 
عبد الرحمن : 
ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبد الرحمن : 


ابن البناء : هو الحسن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١س“_ص‏ 5970. 


عبد الحليم: ‏ - 


تقدمت ترجمته في ج اص 535:6. 


"55ت 


ابن جرير : هو محمد بن جرير الطبري : 
تقدمت ترجمته في ج ك*دص .:١‏ 


ابن الجزري : هو محمد بن محمد : 


ابن جزي : هو محمد بن احمد : 
تقدمت ترجمته في ج اص .3١7‏ 


ابن الجلاب : هو عبيد الله بن الحسن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ لاص 7”758. 
ابن جماعة : هو عبد العزيز بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج «'اص .535١‏ 

ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر : 
تقدمت تر جمته في ج ١‏ ص .7١7‏ 

ابن حامد : هو الحسن بن حامد بن علي : 
تفدمت ترجمته في ج كص 598. 

ابن حبيب : هو عبد الملك بن حبيب : 


تفدمت تر جمته في ج فضا 


ابن حجر العسقلاني : هو احمد بن علي : 


ابن حجر المكي : هو أحمد بن حجر الهيتمي : 


ل ا ل ا 00 


ابن حجر الهيتمي : هو أحمد بن حجر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 . 


ابن الحنبلي (4؟ 0ه 4 517ه) : 

هوعبد الرحمن بن نجم بن 
عبد الوهاب بن عبد الواحدء» الأنصاري. 
الخزرجي السعديء العبادي, الشيرازي 
الأصلء 555 خاصنه السدردن» 
أبو الفرج» المعروف بابن الحنبلي» فقيه 
حنبلي» واعظ . 

سمع من والدهء والقاضي أبي الفضل 
محمد الشهرزوري» والحافظ أبي موسى 
المديني» ودخل بلادا كثيرة واجتمع بفضلائها 
وصالحيها وفاوضهم وأخذ عنهم . 

درس بعدة مدارس» منها: مدرسة جده 
شرف الأسلام» والصاحبية» وانتهت إليه 
رئاسة المذهب بعد الشيخ موفق الدين. 

من تصانيفه: «تاريخالوعاظ)ء 
و «الإنجاد فى الجهادا. و «الاستسعاد بمن 
لقت من ملح القنادة: 

[ذيل طبقات الحنابلة ”/ 197] . 


ابن داود (65 765 /ا9 ه) : 
هو محمد بن داود بن علي بن خلف. 
أبو بكرء الأصبهاني» الظاهريء» كان فقيهاً 
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ووم م اللا وداء ءالوه 


وشاعراً فصيحاً إخبارياً. 

تصدر للفتيا بعد والده وخلفه فى حلقته» 
قال الذهبي : لليصيوقم بالجديه. وبأقوال 
الصحابة» وكان يجتهد ولا يقلد أحدا . 

وممن أخذ عنهم غير أبيه: عباس 
الدوري» وأبو قلابة الرقاشي» وأحمد بن 
أبي خيثمة وطبقتهم . 

وأخذ عنه : نفطويه» والقاضى أبو عمر بن 
ورسق وجماعة: ْ 

من تصانيفه: «الزهرة» في الآداب 
والشعرء و «التقصى» فى الفقه. و «الوصول 
فى سرت الاصيول كو # سافن 
و«المناسك». 

[الفهرست ص »45١‏ تاريخ بغداد 
» سير أعلام النبلاء *17/ .]١١9‏ 


ابن رجب : هو عبد الرحمن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /712. 

ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص758. 

ابن الرفعة: هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج 4 ص 7385 . 


ابن الزبير : هو عبد الله بن الزبير : 
تقدمت ترجمته في ج اص 4©»,. 


لمووو ءا اياون 


ابن السبكي : هو عبد الوهاب بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج اص . 


أبن سيرين : هو محمد بن سيرين : 
تقدمت تر جمته في ج ١ص‏ 59". 
ابن شاش : هو عبد الله بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 59؟5. 
ابن الشاط : هو قاسم بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج "اص 1 
ابن شبرمة : هو عبد الله بن شبرمة : 
تقدمت ترجمته في ج "كص .5٠١‏ 
ابن شعبان : هو محمد بن القاسم : 


ابن شهاب : هو محمد بن مسلم » الزهري : 


ابن الصلاح : هو عثمان بن عبد الرحمن : 


ابن عابدين : محمد أمين بن عمر: 


5758 


فالم مم م فم ف مرو رورم روما اا ااا ااا امم رةه 


ابن عباس : هو عبد الله بن عباس : 


ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله بن 
مححملدل : 


تقدمت ترجمته في ج اص 5. 


ابن عبد السلام : هو محمد بن عبد السلام بن 
يوسف : 


مم 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص إفرض 


ابن العربى: هو محمد بن عبد الله بن 
محمد : 

تقدمت ترب جمته في ج اص 3١‏ . 

ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 
تقدمت ترس جمته في ج ١‏ ص ,.”*١‏ 

ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 

ابن علان : هو محمد علي بن محمد علان : 
تقدمت ترجمته في ج ٠‏ صس ؟١١"5.‏ 


ابن عليّة : هو إسماعيل بن إبراهيم : 
تقدمت تر جمته في ج كدص .5١١‏ 


تقدمت تر جمته في ج اص 37١‏ . 


ابن الفرات ١57(‏ -١7ه):‏ 

هو أسد بن الفرات بن سنان. مولى بني 
كوه موعية اقدنف بالك نادي 
الشترؤان واحد القادة الفاتحين: تمه على 
علي بن زياد بتونس وسمع منه «الموطأ». ثم 
ارتحل إلى المشرق فلقي مالكا وواظب عليه 
وسمع منه «الموطأ» وغيره» ثم ذهب إلى 
العراق فلقي أبا يوسف ومحمد بن الحسن 
وأسد بن عمروء ثم أخذ عن ابن القاسم بمصر 
مسائل سّمّيت «الأسدية» قدم بها إلى القيروان 
وسمعها مئه خلق كثير مع «الموطأ» . 

من تصانيفه : «الأسدية». 

إثرتيت :العدارك :6154541 رياضن النفوض 
١/؛ه‏ ب .]1866١‏ 


ابن القاسم : هو عبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد .: 

تقدمت ترح جمته في ج ١‏ ص 7772 . 

أبن قدامة : هو عبد الله بن محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73177 . 


ابن القيم : هو محمد بن أبي بكر : 
تقدمت ترح جمته في ج ١‏ ص 73772 . 


ابن كثير : هو إسماعيل بن عمر : 


- 5584 


اا ااا 0ك 


عبد العزيز: 

تقدمت ترح جمته في ج ١‏ صسص”733737. 

تقدمت ترجمته في ج "اص 5. 

أبن مسعود: هو عبد الله بن مسعود: 
تقدمت ترح جمته في ج اص ٠ك"‏ 

ابن مسلمة : انظر : محمد بن مسلمة . 


ابن المنذر : هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7754. 


ابن منصور: هو إسحاق بن منصور : 
تقدمت ترجمته في ج 4ص 788. 


ابن الموّاز: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج “ص .15١5©‏ 


ابن ناجي : هو قاسم بن عيسى : 


ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 


ابن الهمام : هو محمد بن عبد الواحد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه77 . 


ابن وهب : هو عبد الله بن وهب : 
ابن يونس : هو أحمد بن يونس : 
تقدمت تر جمته في ج ٠ص .3١6‏ 


الأَْهَري : هو محمد بن عبد الله بن صالح : 
تقدمت ترجمته في ج /ا1 ص 711 . 


أبو إسحاق الشيرازي: هو إبراهيم بن 
علي : 


تقدمت ترجمته في ج “كص .5١5‏ 


شل إنعيدق الميرورق جورب اشر سد 
أحمد : 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 47١‏ . 
أبو أمامة : هو صَدَيٌّ بن عجلان الباهلى : 


تقدمت ترجمته في ج #اص 7”756. 


تقدمت تر جمته في ج اص 73735. 


بت 2-7 


أبو بكر الأصم (؟ ل ١١٠ه):‏ 
هوعبدالرحمن بن كيسان» الأصمء 
ويقال فيه: ابن كيسان. من شيوخ المعتزلة. 
إلآ أنهم أخرجوه من جملة | : لمخلصين من 
قال في طبقات المعتزلة: كان من أفصح 
الناس وأفتههم وأورعهم. ولاني الهذيل 


و 


علة 


وخ«تضانته: «تفمين القو ان ول صلق 
القرآن»» و «الحجة والرسل»» و «الأسماء 
الحسنى»» و «افتراق الأمة». 

[الفهرست لابن النديم ص 5 215 وسير 
أعلام النبلاء 9/ ,»4٠7‏ وطبقات المعتزلة 
ص 585]. 


أبو بكر الأعمش (؟ ‏ ؟): 

هو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله) 
ركه السررف لاعس مس 
لمعنس لو كت رسيي ب كيده 
الامكاف تقو عليه ولغ اندر التعانيت 
عبيد الله» والفقيه أبو جعفر الهندواني. 

[الجواهر المضيئة "/ 015٠0‏ 239/4 
وطبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص 59]. 


أبو بكر بن محمد: هو أبو بكر بن محمد بن 
ععروابن حرم 
تقدمت ترح جمته فى ج ١‏ ص .7١١‏ 


أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد : 


أبو جعفر الهندواني : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ص 0 


أبو الحارث (؟ ‏ ؟): 

قت اعنياد بن محمدء أب و الحارث» 
الصايغ» من أصحاب أحمد بن حنبل» أكثر 
رواية المسائل عنه . 

قال أبو بكر الخلال: أبو الحارث الصايغ 
من أصحاب أبي عبد الله» كان أبو عبد الله 
يان به» وكان يقدمه ويكرمه» وكان عنده في 
موضع جليل. روى عن أببي عبد الله مسائل 
كثيرة جذا بضعة عشر جزءاء وجوّد الرواية 
عنه . 


[تاريخ بغداد 65/ ؟١»‏ وطبقات الحنابلة 


لان ام ا 


5351١ 


وموم مو و ااا 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 31١17‏ . 
أبو الدرداء : هو عويمر بن مالك : 
أبو ذر: هو جندب بن جنادة : 

أبو السعود: هو محمد بن محمد : 
أبو سعيد الخدرى : هو سعد بن مالك : 


أبو العباس : هو أحمد بن عمر بن سريج : 


أبو العباس بن القاص: هو أحمد بن 


أبو عبد الله بن حامد: هو الحسن بن حامد : 
تقدمت ترجمته في ج كص 7598. 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ صسص7727. 


أبو عبيد بن حربويه (؟ ل 9١"اه):‏ 

هو علي بن الحسين بن حرب بن عيسى» 
أبو عبيد بن حربويه» البغدادي» ويقال فيه: 
ابن حرب» محدثء فقيه شافعى» أحد أركان 
الملقنه من اسجما بن الور .0 
أبي ثورء وداود الظاهري» سمع العجلي» 
والحسن بن عرفة. وزيد بنأخزمء 
والبرعتبرافعن» وطبقتهم. روى عنله 
أبو عمرو بن حيويه» وأبو بكر بن المقرىء. 
وأبوشتعربية' شاهين »وجتماعة:. كان غالها 
بالاختلاف والمعاني والقياس» عارفاً بعلم 
القران والحديث, تولى القضاء بمصر. 

[تهذيب الأسماء واللغات 7/ /40 » وسير 
أعلام النبلاء 2575/١5‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى "555/7 ]. 


أبو علي : هو الحسن بن الحسين بن 
أبي هريرة : 
تقدمت ترجمته في ج ه ص /717. 


أبو القاسم الأنماطي : هو عثمان بن سعيد : 


تقدمت ترجمته في ج "اص .31٠‏ 


أبو قتادة: هو الحارث بن ربعي : 
تقدمت ترجمته في ج "ص .5٠5‏ 


595ل 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا 0 ا ا ا ا لا ا 0 


أبو لبابة البدري (؟ ‏ ؟) : 

هنو تشيوية عبد المكدر الاأتضتارئ 
المدني. صحابيء شهد بدراء ويقال: إن 
النبي يَكِْةِ حين خرج إلى بدر من الروحاءء 
امع دهفاي الموينة وشبرف لتاويديةن: 
وآجرهء فكان كمن شهدها. ثم شهدما 
بعدها. وهو أحد النقباء»ء شهد العقبة. روى 
عن النبي مَلةِ وعمر بن الخطاب . وعنه ولداه 
السائب وعبد الرحمن» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وسالم بن عبد الله بن عمرء ونافع 
وغيرهم . 

مات في خلافة عليء ويقال بعد 
القوييو كاوها لام اك عقيل 
عثمان . 


[تهذيب التهذيب .]1١4/١7‏ 
أبو الليث: هو نصر بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /777. 


عبد الرحمن الجوزي : 
تقدمت ترجمته في ج هلاص .3”"١‏ 


أبو مسعود البدري: هو عقبة بن عمرو: 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا يي ا ا ا ا يما ا اا اا ا لاي يا ا يي الاي يا 000 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 778. 


أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 . 


أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 


الآبّي : هو محمد بن خليفة بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج / ص 7538٠١‏ . 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 759 . 


الآجهوري : هو علي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7179 . 


الأذرعى : هو أحمد بن حمدان : 

تقدمت ترجمته في ج اص و0 
الأزهري : هو محمد بن أحمد الأزهري : 
أسامة بن ريد : 

تقدمت ترجمته في ج 4 ص 10 


د ل 


إسحاق بن راهويه 


001 


الأسيفع الجهني (؟ ؟) : 


أدرك النبي وَلِلةِ ولم يجتمع به : 
[الإصابة .]٠٠١ /١‏ 


أشهب : هو أشهب بن عبد العزيز: 
تقدمت ترجمته في ج اص ."١‏ 


الإاصطخري : هو الحسن بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .7"4١‏ 
الإمام: هو إمام الحرمين. عبد الملك بن 


عبد الله الجويني : 
تقدمت تر جمته في ج 7ص المنكيودة 


إمام الحرمين : هو عبد الملك بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج “اص 36 

أم سليم : هي أم سليم بنت ملحان : 
تقدمت ترجمتها في ج الاص ©366. 

أم عطية : هي نسيبة بنت كعب : 


تقدمت ترجمتها في ج ٠١‏ ص ."1١8‏ 


تقدمت ترجمتها في ج ؟ ص 1١7”‏ . 


أنس : هو أنس بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 1١5‏ . 


الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ."5١‏ 


البابرتى : هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 57 7. 


الباجى : هو سليمان بن خلف: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 47". 


البارزي : هو إبراهيم بن المسلم بن هبة الله : 
تقدمت تر جمته في ج 09 ص ؟١".‏ 


البتي : هو عثمان بن مسلم : 


تقدمت ترجمته في ج ١/‏ ص 857 7. 


البخاري : هو محمد بن إسماعيل : 
تفدمت ترجمته في ج ١ص‏ ”3713. 


5355 


البراء بن العازب 


البراء بن عازب : 


تقدمت ترجمته في ج 1 ص 5150 7. 


بريدة الأسلمى : هو بريدة بن الحصيب : 


لمحم م م رم هم وم رما م وروم ووم م وموم ااا امن 


الثوري : هو سفيان بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ه5355. 


البعلى: هو محمد بن أبي الفقتح بن 


تقدمت ترجمته في ج ١9‏ ص ١7‏ 7. 


تقدمت ترب جمته في ج ١‏ ص ”757. 


البهوتي : هو منصور بن يونس : 


البيهقى : هو أحمد بن الحسين : 


تقدمت ترجمته في ج "اص .1١7‏ 


3 


جابر بن سمرة : 

تقدمت ترجمته في ج ااص 73075. 
جابر بن عبد الله : 

الجرجاني : هو علي بن محمد : 
تقدمت ترح جمته في ج 4 ص 77221 . 
جرير بن عبد الله : 


الحصاص: هو أحمد بخ على :: 
تقدمت ترجمته في ج اص 53158. 


حَ 


الحجاوي : هو موسى بن أحمد : 


ه5#- 


حذيفة : هو حذيفة بن اليمان : 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 1١5‏ . 


الحسن : هو الحسن بن يسار البصري : 


تقدمت ترجمته في ج اص ”7 . 


الحسن البصري : هو الحسن بن يسار : 


الحسن بن زياد: 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 317؟. 


الحسن بن صالح : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 317. 


الحسن بن علي : 


الحصكفي : هو محمد بن علي : 


تقدمت تر جمته في ج ١ص‏ 317. 


الحطاب: هومحمد بن محمد بن 
عبد الرحمن : 


حفصة : هى حفصة بنت عمر بن الخطاب : 
تقدمت ترجمتها في ج كص 355. 


حميد الطويل (54" ل 55١اه):‏ 

هو حميد بن أبى حميذء أبو عبيدة» 
الخزاعي البصري, أحد الثقات التابعين 
البعبح ريت حافظء ثقة. روى عن 
وإسحاق بن عبد الله بن الحارث» والحسن 
البصري وغيرهم. وعله: ابن علية» 
والحمادان» وزهير بنمعاوية» وشعبة 
وغيرهم . 
والعحار 
قتادة وحميد الطويل. 

[طبقاتابن سعد 2787/0 وميزان 


275ل 


ووو م وم وم ممم مووود ءءء وا 0 


الخرشي : هو محمد بن عبد الله : 


تقدمت ترح جمته في ج ١ص‏ 518. 


الخرقي : هو عمر بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5/8 7. 
الخصّاف : هو أحمد بن عمرو : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 58 7. 
الخطابى : هو حمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 719. 
الل لخطيب البغدادى : هو أحمد بن على : 
تقدمت ثرح جمته في ج اص 7060. 
الشربيني : 

الخلال: هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5434 7. 


خليل : هو خليل بن إسحاق : 


وفم ممم و ممم و وص مو وم ومو مم ممم ددرن 


خواهر زاده: هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هه" 


الدارمى : هو عبد الله بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج اص ”3 


الدردير: هوأحمد بن محمد : 


الدسوقى: هو محمد بن أحمد: 


تقدمت ترجمته في ج اص ”3 


ر 


الرازي : هو محمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج اص ١ه"؟.‏ 


الراغب الأصفهاني : هو الحسين بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 7147 . 


الرافعي : هو عبد الكريم بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1ه".‏ 


573097 سه 


ربيعة : هو ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ : 
تقدمت ترجمته في ج اص ١ه"‏ 


الرحيباني : هو مصطفى بن سعد : 


الرملى : هو محمد بن أحمد بن حمزة : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ©5ه36. 


الروياني : هو عبد الواحد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج اص 305. 


+4 


زر 


الزبيدي : هو محمل بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج ص ."5١‏ 


الزركشي : هو محمد بن عبد الله بن بهادر. 
الشافعى: 


تقدمت ترجمته في ج كتصس .5١©‏ 


الزركشي : هو محمد بن عبد الله. شمس 
الدين» المصري, الحنبلي : 


تقدمت ترجمته في ج ١لاص‏ /ل3707. 


زفر: هو زفر بن الهذيل : 


الزَنْدَوسَتِي (توفي في حدود ١٠4ه):‏ 

ا 5 

اختلف في اسمه فقيل : الحسين بن 
يحيى بن علي بن عبد الله» وقيل: يحيى بن 
علي بن عبد الله» وقيل: علي بن تتحيى 
الزندوستي» وقيل : الزندويستي» البخاري 
المبتغى. الزاهد. فقيه حنفى. أخذ عن 
أبي حفص السفكردي» ومحمد بن إبراهيم 
الميداني» وعبد الله بن الفضل الخيزاخزي 
وغيرهم . 

من تصانيفه: اشرح الجامع الكبير) 
للشيباني في الفروع» و«روضة العلماء». 
و«المبكيات»» و«متحيرالألفاظ 
للتجانس»., و «نظم الفقه». 

[الفوائدالبهية ص 026 والجواهر 
المضية 5/ 777» وهدية العارفين ه//701]. 


الزهري : هو محمد بن مسلم : 


الزيلعي : هو عثمان بن علي : 
زيَيْد بن الصلت (؟ ؟): 


له 
هو زييّد ‏ بالتصغير ‏ بن الصلت بن 
معديكرب الكندي. مدنيء. اختلف فى 


صحبته . روى عن أبي بكرء وعمرء وعثمان 


-278- 


لومم مم ممم ممم ومو وود وم مره واااو 


رضي الله عنهم. وروى عنلهعروة» 
والزهري» وإبراهيم بن قارظء وقتادة 
وغيرهم . 

قال ابن معين : ثقة . 

لحكل لوك لاما و لامجاي 
"1/1" ]. 


سس 


السبكي الكبير : هو علي بن عبد الكافي : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 3604. 
سحنون : هو عبد السلام بن سعيد : 


السرخسي : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج “ص .1١7”‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 56054. 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 5605. 


0غ 


سفيان : هو سفيان بن سعيد الثوري : 


تقدمت ترجمته في ج اص ه:". 


سلمة بن الأكوع: هو سلمة بن عمرو بن 
سنان : 
سليمان بن صّرّد (/7'ق ه ‏ 6"ه): 
5 2 : 

هو سليمان بن صرهد بن الجون بن 
كاناسمهيساراء» فغيّرهالنبى كله 
صحابىء من الزعماء القادة. روى عن 
النبي وَكة وعن علي وأَبَيٌ» والحسن» 
وجبير بن مطعم. وروى عنه أبو إسحاق 
السبيعي» ويحيى بن يعمرء وعبد الله بن 
شنار وان الم 

وكانحدة ‏ فافاةة شوب التعمل وصفينة 
مع علي» وقتل حوشبا مبارزة» وقتل بعين 
الوردة وله ثللاث وتسعون سنة . 

وله كئمسة عشر ديفا . 

[الأصابة ع الال والاستيعاب 
؟/ ٠١‏ 3 )]. 


549584 


مفم ااي يانه 


السَّهَبْلى (508 وقيل 5٠١4‏ ١8ده):‏ 

هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن 
أصبغ» أبو القاسم. الخثعمي. السهيليء 
الأندلسيء المالكيء محدّث. حافظ» 
مؤرخ» نحويء مقرىء؛ أديب. أخحذ 
الخراء اك عن سلتمدان حن يكس وغبدرة. 
وروى عن ابن العربي القاضي أبي بكر 
وغيره من الكبار. 

من تصانيفه : «التعريف والإعلام فيما أبهم 
في القرآن من الأسماء والأعلام»» 
و «القصيدة العينية»» و «الروض الأنف»» 
و «نتائج الفكر»» و«كتاب شرح أية الوصية» 
في الفرائض» و «مسألة رؤية الله عزَّ وجل في 
المنام) .. ْ 

[الديباج ص ١‏ » وشذرات الذهب 
5 والبداية والنهاية؟١١/2*18‏ 
وتذكرة الحفاظ 117/4. ومعجم المؤلفين 
ه/ 7 ١‏ ]. 


سَوَار : هو سوار بن عبد الله بن سوار: 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 1/4ا7. 


السيوطي : هو عبد الرحمن بن أبي بكر : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ©53060. 


فقوم ممم ممم ممم مام ا مايال 


الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج كص .5١7”‏ 


الشاطبي : هو القاسم بن مرة : 
تقدمت ترجمته في ج كص .5١7”‏ 


الشافعى : هو محمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 00. 


شداد بن أوس : 
تقدمت ترجمته في ج " ص انكر 


الشربينى : هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 05". 


تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ 36056. 


الشريف أبو جعفر: هو عبد الخالق بن 
عيسى : 


تقدمت ترجمته في ج 5سلاصس .3"١5‏ 


شريك : هو شريك بن عبد الله النخعي : 
تقدمت ترجمته في ج “اص 809. 


-4590 


اغبي ##موعاتر بن شراتحيل : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 705. 


الشلبى : هو أحمد بن محمد : 


الشوكاني : هو محمد بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج "كص .5١5‏ 

الشيخان : المراد بالشيخين عند الحنفية. 
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١ أبو حنيفة» وتقدمت ترجمته في ج‎ ١ 
.7702 ص‎ 

ات وأبو يوسف. وتقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 71739 . 

الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج كص .5١5‏ 


و 


الدردير: 


تقدمت ترجمته في ج اص .536١‏ 


واممف فوم ءءء رمم م ومو رم عدوم وروا وا ااا 


صاحب الإنصاف: هو على بن سليمان 
المرداوي : 
تقدمت تر جمته في ج ١ص .3”7١‏ 


هو زين الدين بن 


صاحب بذاية المحتهد: هو محمد بن 
ألحمل بن رشد (الحفيد) : 


أبو بكر: 

تقدمت تر جمته في ج ١‏ ص 771 . 
صاحب الدر المختار : هو محمد بن على : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 757 . 


صاحب الرعاية : هو أحمد بن محمد : 


صاحب روضة الناظر: هو عبد الله بن 
أحمد بن قدامة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7377 . 

صاحب الشرح الكبير: هو أحمد بن محمد 
الدردير: 

تقدمت ترجمته في ج ١ص .36١0‏ 


- 5*١ 


صا حببفتحالقدير:هومحمدبن 
عبد الواحد: 


صاحب الفصول: هوعلي بن عقيل» 
أبو الوفاء البغدادي : 


تقدمت ترجمته في ج كص .5١٠١‏ 


صاحب فواتح الرحموت (؟ ‏ 750١١ه):‏ 

هو عبد العلى محمد بن نظام الدين محمد 
الأنصاريء أبو العياشء السهالويء. 
اللكنوي, الهندي . 

من تصانيفه: «الأركان الأربعة في 
العبادة»» و «ترجمة منار الأنوار» فارسي» 
وحاشية على «سلم المنورق»» وحاشية على 
«شرح الصدر الشيرازي لهداية الحكمة». 
و اشرح التحرير لابن الهمام». و «فواتح 
الرحموت في شرح مسلم الثبوت». 

[هدية العارفين ه/ 85؟]. 


صاحب | لمغنٍ : هو عبد إلله بن أحمد : 
تقدمت ترح جمته في ج اس ”33737 . 


صاحب ملتقٍ الأبحر : هو إبراهيم بن محمد 
الحلبى : ش 


تقدمت ترجمته في ج “اص 7"01. 


لل 2 ل ا ا ا ا 000 


صاحب الهداية: هو علي بنأبي بكر 
المرغيناني: 


الصاحبان: 
تقدم بيان المراد بهذا اللفظ فيج ١‏ 
ص لاه 


الصاوي: هوأحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج اص لاه3. 


الصيدلاني: هو محمد بن داود : 
تقدمت ترجمته في ج ااخصس "م38". 


الصَّيْمَري 9 كخ"_"ه): 

هو عبد الواحد بن الحسين بن محمد. 
أبو القاسم الصيمري الشافعيء فقيهء 
أصولي» قاض . 

قال أبو إسحاق في الطبقات: سكن 
الصيمري البصرة». وحضر مجلس القاضي 
أبي حامد المروروذي» وتفقه بصاحبه أبي 
الفياض البصريء وارتحل إليه الناس من 
البلاد» وكان حافظ ا للمذهب حسن 
التصانيفء. وقال: وهوممن تفقهعليه 
القاضي الماوردي . 

من تصانيفه : «الإيضاح» في فروع الفقه 
الشافعيء و «أدب المفتي والمستفتي». 


-555س 


معفم مم مف مرو مدر مم روه وعم رعو ااا دوه 


و «الإإرشاد في شرح الهداية». و «القياس 
والعلل»). 

[تهذيبالأسماء واللغات؟/ 278 
وطبقات الشافعية للسبكي 219/7 ومعجم 
المؤلفين .]7١1//5‏ 


*« 


عن 


الضَّكّاك : هو الضَّحَّاك بن مخلد : 
تقدمت ترجمته في ج 1 اص 54. 


الضَّحَاك بن سفيان الكلابي (؟ ‏ ؟): 

هوالضّحاك بن سفيان بنعوف بن 
كعب بن أبي بكر بن كلاب» أبو سعيدء 
العامري. الكلابى. صحابى. وكان من 
الشجعان الأبطال» يعد عه انا فارس» 
ولما سار رسول الله يِه إلى فتح مكة أُمَّره 
على بني سليم لأنهم كانوا تسعمائة» فقال لهم 
رسول الله يَدْةْ: هل لكم في رجل يعدل مائة 
يوفيكم ألفا؟ فوفاهم بالفٌّحَاك. بعثه 
النبي وَلةِ على صدقات بني كلاب . روى عنه 
سعيد بن المسيب» والحسن البصري . 

[أسد الغابة ؟/ 479» والإاصابة "/ /ا/ا5 
ويا بن انتيب 4/4 1 


0000221 ااا ااا ا ااا اا لاا ااا اا 0ك 


طاشكبرى زاده (551آ-958ه): 
التديدة» أبثو الخبرة اروف العف 
المعروف بطاشكبرى زاده. عالم مشارك في 
كثير من العلوم. أخذ الحديث والتفسير عن 
مه ثم قرأ على محمد القوجوي وصار 
ملازماً له» ثم قلّد قضاء قسطنطينية . 

من تصانيفه : «مفتاح دار السعادة ومصباح 
السيادة» في موضوعات العلوم» و «الشقائق 
النعمانية في علماء العثمانية»)» و (اشرح 
و «المعالم من علم الكلام»», و «شرح الفوائد 
الغياثية» فى المعانى والبيان. 
»©*0١‏ والعقد المنظوم 2599/7 ومعجم 
المؤلفين 7//ا]. 
طاووس : هو طاووس بن كيسان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /790. 
الطحاوي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /70. 
الطحطاوي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترح جمته في ج ١‏ ص 5/8 7. 


55س 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


عائشة : 


تقدمت ترجمتها في ج ١ص‏ 55094. 


عبادة بن الصامت : 
تقدمت ترح جمته في ج :ص .77١‏ 


العباس بن عبد المطلب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3609؟. 


عبد الأعلى بن وهب (؟ -١75ه):‏ 

هو عبد الأعلى بن وهب بن عبد الأعلى» 
أبشق وفصب القبرطبيي؟ ويقتال:: ابسن 
عبد الرحمن؛ مولئ قريش. سمع من 
يحيى بن يحيى» ورحل إلى المشرق فسمع 
من مطرف بن عبد الله بالمدينة ومن أصبغ» 
وعلي بن معبد بمصر»ء ومن سحنون بإفريقية . 
سمع منه ابن لبابة وصحبه كثيراء وسمع منه 
ابن وضاح . كان حافظا مشاركا في علم النحو 
واللغة» وهو أحد الأعضاء الخمسة في 
الشورى بقرطبة» طالع كتب المعتزلة» وتُسب 
إلى القدرء وأحد الأربعة من الفقهاء الذين 
يدخلون في الشهادات وغيرها على الأمير 
بقرطبة» وكان قوَالاً للحق» زاهدا وناصحا 
للأمراء . 


ا ا ا ا ا 00 


المذهب 5/١‏ 6» وبغية الوعاة ؟/ 1/ا]. 


عبد الله بن الحسن : 


تقدمت ترجمته في ج 3٠‏ ص 758. 


عبد الله بن السائب (؟ ؟): 
فيقيق ابن عنانند» ابسو عد الترحسن» 
وأبو السائب القرشي المخزومي المكي. 
مقرىء مكةء وله صحبة ورواية: قرأ القران 
0 0 013 7 
عمر. وحدَّث عنه ابن أبي مليكة» وعطاء 
وغيرهماء» قيل : توفي في إمارة ابن الزبير. 
[سير أعلام النبلاء / 84 والاصابة 
١/5‏ ]. 


عبد الله بن عمر : 


عبد الله بن عمرو: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص خرف 


عبد الوهاب : هو عبد الوهاب بن علي : 


-4555- 


عبد الوهاب البغدادى 


وومم وم م وهم ةر ومو فم ور و ووو و ومو و م يووا ممم م اماما ااا اود مللية 


عبد الوهاب البغدادي: هو عبد الوهاب بن 


علي : 
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تقدمت ترب جمته في ج الاصسص 1393 . 


عبيد الله بن الحسن العنبري : 


عثمان البتي : هو عثمان بن مسلم البتي : 
تقدمت ترجمته في ج ١١/‏ ص 141 7. 
عثمان بن عفان : 


العدوي : هو علي بن أحمد المالكي : 


تقدمت ترجمته في ج ؟“٠اص‏ 5 . 


العرباض بن سارية : 
تقدمت ترجمته في ج 17 ص 0 


عروة: هو عروة بن الزبير بن العوام : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 4١1‏ . 


عز الدين بن عبد السلام: هو عبد العزيز بن 
عبد السلام : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص7 ١؛.‏ 


عطاء الخراسانى : هو عطاء بن ميسرة : 


تقدمت ترجمته في ج لااص /3/7. 


علاء الدين السمرقندي (؟ ءَ نحو هلاهه): 


علاء الدين» أبو منصورء وقيل: أبو بكرء 
الجر تضق ييه سو #اتفقمه علن 
أبي المعين ميمون المكحولي» وعلى صدر 
الاسلام أبي اليسن 'البردوئ. وتفقهت: غليه 
اباك فاظمة العالمة الفالحة :«وتقفه عليه أرقا 
زوجها أبو بكر بن مسعود الكاساني وغيره . 

من تصانيفه : «تحفة الفقهاء» . 

[الفتؤاتعل النيية مع 186 والسوافير 
المضية ”/18» وتاج التراجم ص 2757 


ومعجم المؤلفين 5/ .]7١7‏ 


تقدمت ترح جمته في ج ١‏ ص ١ك5”.‏ 


علي بن زياد : هو علي بن زياد التونسي : 


عمران بن حصين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 517" . 


0 


ا 00 


عمرو بن عبسة: هو عمرو بن عبسة 


السلمى: 


و 


و 
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الغزالي: هو محمد بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 711١‏ . 


الغنيمى : هو عبد الغنى بن طالب : 


تقدمت ترجمته في ج "اص 7917 . 


فخر الدين الرازي: هو محمد بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج اص ١ه".‏ 


فضل بن سلمة (؟ ‏ 19١ثاه):‏ 

هو فضل بن سلمة بن جرير بن منخل». 
أبو سلمةء الجهنى» مولاهم. البجائى » 
وأصله من إلبيرة. فقيه مالكي . سمع من 
شيوخ بلده» وشيوخ إفريقية ك : سعيد بن 
نمرهء وابن مجلون» وأحمد بن سليمان 
وغيرهم» ولقي يحيى بن عمر وجماعة من 
أصحاب سحئون» ولازم حماسا ونظراءه من 
أهل العناية بالفقه . 

قال علي بن الحسن : كان من أوقف الناس 
على الروايات وأعرفهم باختلاف أصحاب 
مالك. قال ابن الفرضى: كان حافظاً للفقه 
على مذهب مالك. يعند الصيت فيه كان 
يرحل إليه للسماع منه والتفقه عنده. 

سمع منه: ابنه أبو سلمة» وأحمد بن 
سعد ين حزق وسعيد بن عثمان وغيرهم . 

من تصانيفه: «الواضحة»., و «الموازية». 
ولهكتاب جمعفيه«الموازية» 
و«المستخرجة»» واختصر «المدونة». 
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[ترتيب المدارك »77١/8‏ والديباج 
ص 25١9‏ وشجرةالنورالزكيةص 3_ن13 
ومعجم المؤلفين 2/4 58]. 


الفيومى : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترج ته في ج ه”اص .5١5‏ 


ف 


القابسي : هو علي بن محمد بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١9‏ ص 709 . 

تقدمت ترجمته في ج ”" ص 418 . 

القاضي : هو حسين بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 5١9‏ . 
القاضى: هو محمد بن الحسين, أبو يعلى 
الفراء: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73165. 


القاضي ابن العربي: هو محمد بن عبد الله 
أبو بكر : 


القاضي أبو بكر : هو محمد بن الطيب». 
المعروف بالباقلاني : 
تقدمت ترجمته في ج اص ". 


القاضي أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 


القاضي حسين : هو حسين بن محمد : 


القاضي عياض : هو عياض بن موسى : 


القاضيان : المراد بهما: 
١‏ القاضي حسين: تقدمت ترجمته في 
ج اص 419. ْ 
؟ ‏ القاضي أبو الطيب: تقدمت ترجمته في 
ا ْ 
قبيصة بن المخارق (؟ ‏ ؟): 

هو قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن 
شدّاد بن معاوية بن أبي ربيعة بن نهيك» 
أبو بشر الهلالي البصري. وفد على 

وقال البخاري وابن أبي حاتم وابن 
حبان: له صحبة. روى عن النبي وَكِة. 
وروى عنه ولده قطنء وكنانة بن نعيمء 
وأبو عثمان النهدي وغيرهم . 


-/ا55- 


فوم ااا اااي يي ياي ليلل يي ياي 


[أسد الغابة 8/4 85» والاصابة 


قتادة: هو قتادة بن دعامة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 109 7. 


القرافى: هو أحمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص .73١66‏ 


القرطبى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج كدص ١ة,.‏ 


القزويني : هو عبد الغفار بن عبد الكريم : 
تقدمت ترجمته في ج 90٠‏ ص 365. 


القليوبى : هو أحمد بن أحمد بن سلامة : 


تقدمت ترجمته في ج 12/4 ص 1١7‏ . 
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الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود: ‏ 


الكرخي : هو عبيد الله بن الحسين : 


تقدمت ترح جمته في ج ١١‏ ص 355. 


الكسائى : هو على بن حمزة الأسدي : 


تقدمت ترجمته فى ج 5 ص 7754 . 


الكفوي: هو أيوب بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج اص نكوضة 


مالك : هو مالك بن أنس : 
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الماوردي : هو علي بن ممحمدك : 


المتولي : هو عبد الرحمن بن مأمون : 
تقدمت ترجمته في ج كص .45١‏ 


مجاهد : هو مجاهد بن جبر : 
تقدمت ترك جمته في ج اص 5694. 


المحب الطبري : هو أحمد بن عبد الله : 


المحلى : هو محمد بن أحمد : 


محمد بن الحسن الشيباني : 
تقدمت تر جمته في ج اص 3 


محمد بن شجاع الثلجي ١81١(‏ 5"كاه): 

هو محمد بن شجاع الثلجي» ويقال: ابن 
الثلجي» أبو عبد الله» البغدادي» الحنفى» 
من أصحاب الحسن بن زياد» فقيه أهل 
العراق في وقتهء والمقدمفيالفقهء 
والحديثء وقراءة القران. روى عن 
يحيى بن آدمء ووكيع» وابن عليّة» وق رأ على 
اليزيدي . له ميل إلى مذهب المعتزلة . 

من تصانيفه: «المناسك». و اتصحيح 
الاثار). و«النوادر»ا»ء وكتاب «المضارية». 


[الكر اهو لمعي افك والفواين اليد 


محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (؟ ‏ ؟) : 

هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
القرشي» العامري. روى عن أبي هريرة» 
وأبي سعيد» وفاطمة بنت قيس» وزيد بن 
ثابت» وجابر بن عبد الله» وابن عباس» وابن 
عمر وغيرهم. روى عنه أخوه سليمان» 
ويحيى بن أبي كثيرء ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» والزهريء والحارث بن 
عبد الرحمن وغيرهم . 

قال أبو حاتم : هو من التابعين . 

وقال ابن سعد وأبو زرعة والنسائى : ثقة» 
وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال ابن سعد كان كخير العدايتة: 

[طبقات ابن سعد ه/787. وتهذيب 
الكمال 555/550, وتهذي ب التهذيب 
49 . 


7 


محمد بن مسلمة (؟ 80 "١7ه):‏ 

هشام بن إسماعيل» أبو هشام. وهشام هذا 
هو أمير المدينة» الذي نُسب إليه مُدُ هشام» 
وكانابن مسلمة أحد فقهاء المدينة من 
أصحاب مالك. وكان أفقههم. وروى عن 


4544 


مالك وتفقه عنده» وهو ثقة» مأمون. حكة: 


المرداوي: هو علي بن سليمان: 


المرغيناني : هو علي بن أبي بكر : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 77١‏ . 


المروروذي (؟ ل 1/47ه) : 

هو محمد بن أحمد بن حميد بن نعيم بن 
شماس المروروذي. سمع عفان بن مسلم» 
وسليمان بن حرب, وعبد الصمد بن 
حسان» وزكريا بن عدي. وروى عنه 
أحمد بن كامل القاضي» وأبو سهل بن زياد» 
وابن خزيمة» وأبو بكر الشافعي . 

ذكرهأبو بكر الخلال فقال: روى عن 
أبي عبد الله مسائل لم تقع إلى غيره» ثقة من 
أهل مرو الروذ. 

من تصانيفه: له مسائل عن الإمام أحمد 
تسمى «مسائل ابن شماس) . 

[تاريخ بغداد /١‏ 7597» والمنهج الأحمد 
015:» وطبقات الحتابلة /١‏ 75115]. 


المزني : هو إسماعيل بن يحيى المزني : 
تقدمت ترجمته في ج اص ”3 . 


ا ا ا ا 0 


المسعودي (؟571 ل 584ه): 

هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
مسعود بن أحمد» أبو عبد الله المسعودي 

فال ابن لكان : كان فقيهباء شنافعة) 
أديباً. رحل في طلب الحديث» وسمع 
بدمشق. وبغداد» وأصبهان. وخراسان» 
والكوفة» والموصل» والإسكندرية وغيرها 

من تصانيفه : «شرح المقامات» . 

[طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
/", وطبقات الشافعية لابن العبناذع 
66 ]. 


مسلم بن الحارث (؟ ‏ ؟): 

هو مسلم بن أبي بكرة نفيع بن الحارث 
الثقفي» البصري. روى عن أبيه . وروى عنه 
عثمانالشحامء. وسعيد بن جمهان» 
وأبو الفضل بن خلف الأنصاري» 
وأبو حفص سعيد بن سلمة. ذكره ابن حبان 
في الثقات . 

قال العجلي : بصري » تابعي » ثقة. 

لتيذيت التلاي كت 1 


المطرّزيّ : هو ناصر بن عبد السيد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73017 . 


56س 


المقدسي (9470 4١٠١٠ه):‏ 

هو علي بن محمد بن علي بن خليل» 
الخزرجيء نور الدين» المعروف بابن غانم» 
المقدسي الأصل» القاهري» رأس الحنفية في 
عصره. تفقه على ابن النجار الحنبلي» وابن 
الشلبيء وناصر الدين الطبلاوي» واللقاني 
المالكي» وأبي الحسن البكري» والشهاب 
الرملي وغيرهم» وتفقه عليه الشهابان الغنيمي 
والخفاجي, وأبو المعالي الطالوي وغيرهم. 

أفتى مدة حياته وولي إمامة الأشرفية 
ومشيختها والتدريس والإقراء . 

من تصانيفه: شرح على «كنز الدقائق» 
أورد فيه مؤاخذات على ابن نجيم ولم يتم 
وله أيضاً «أوضح رمز على نظم الكنزاء 
وشرح «الأشباه والنظائر»» و«الفائق في 


اللفظ الراك تق»2» و (بغية المرتاد لتصحيح 
الضاد). 


ا ا 00 


[خلاصة الأثر 7/ »18٠‏ وكشف الظنون 


070١‏ »© ومعج مالمؤلفين 
ه/ر هت ١‏ ]. 


مكحول: 


المنوفي (/851/ آ-91*5ه) : 

هو علي بن محمد بن محمد بن محمد بن 
خلف. نور الدين» أبو الحسن» المنوفي» 
المصري. المعروف بالشاذلي» فقيه مالكى» 
محقق .2 أخذ عن النور السنهوري وبه تفقه» 
والشهاب بن الأقطع وعمر الثنائي والسيوطي 
وغيرهم» وصنف التصانيف النافعة في الفقه . 

من تصانيفه: «عمدة السالك» فى الفقه. 
و «تحفة المصلي»» و «غاية الأمانى» فى 
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» والكقاية 
الطالب الرباني»» و «شفاء العليل في لغات 
خليل»؛ و «شرحان على البخاري»» و (اشرح 
ين 

[شجرة النور الزكية ص 25177 والأعلام 
ه/ع>”> ومعجم المؤلفين /ا/ 277١‏ ونيل 
الابتهاج ص .]5١5‏ 


ىن 


المواق : هو محمد بن يوسف : 


56١ 


ا ا ا 0 


ميمون بن مهران : النخعي : هو إبراهيم بن يزيد : 
تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص 73735. تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7790. 


هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران» 
أبو الحسن» الميموني» الرقي» فقيه حنبلي . 
سمع من ابن عليّة وأبي معاوية» وعلي بن النووي: هو يحيى بن شرف : 
عاصمء وإسحاق الأزرق» ويزيد بن هارون 2 تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص ”/71. 
وغيرهم. ذكره أبو بكر الخلال فقال: 
الميموني من أصحاب أحمد» جليل القدرء 
ولازم أحمد من سنة خمس ومائتين إلى سنة و 
سبعين وعشرين» وكان أحمد يكرمه» وعنده 
عن أحمد «مسائل» في ستة عشر جزء ا . 

[طبقات الحنابلة »7١7/١‏ والمقصد 
الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 


تقدمت ترجمته في ج 5 ص 54/7 7. 


١17 /*‏ ]. 
نافع : هو المدني» أبو عبد الله : يحيى بن أكثم : 
تقدمت ترب جمته في ج ١‏ ص 777 . تقدمت تراب جمته في ج ”اص 77١‏ . 


565:95 


فهرس تفصيلى 


ا ا 001 


ه_هة ملائكة 4-١‏ 


0 الألفاظ ذات الصلة : الإنس» الجن “8 
5 الحكم الإجمالي للملائكة : 3 
١‏ أولا: الايمان بالملائكة 3 
. 06 مناني الل 5 
7 ثالثًا: عبادة الملائكة لله وما وكل إليهم من أعمال . 
4 رابعًا: تفضيل الملائكة و 
١‏ خامسًا: سب الملائكة ١‏ 
شين ملاءة ٠‏ ااا 
٠١‏ التعريف ١‏ 
١١‏ الآلفاظ ذات الصلة : الإعسار ١‏ 
١١‏ ما بطلن الماك ون اسكاء: ٠‏ 
١١‏ أ أثر الملاءة فى زكاة الدين ١‏ 
١١‏ بح أئرالملاءة في اذ المشفوع ّ 
١١‏ ج أثر الملاءة في الضمان 5 
١‏ د أثر الملاءة فى أداء الدين ١‏ 
١‏ هيب اغقلانا المدون والغري فى الماة ا ١١‏ 
6" و أثر الملاءة في منع المدين من السفر ١‏ 
7" زأثر الملاءة فى النفقة على الزوجة ١‏ 
ف عداثر الثلاءفي الشفشعى الأقارف ١:‏ 
0" مُلارْمَة اه 
رف التعريف ١‏ 
يف الآلفاظ ذات الصلة : الحبس 

١‏ الأحكام المتعلقة بالملازمة : ىِ 


ات 88 أت 


لوفقم فم وم وو ووو واوا اليا ييا اااي نوه 


1 أ حكمملازمة المدين ب 
1 ب طريقة الملازمة 
هه" ج حق ملازمة المكفول له الكفيل 0 
” د حق المحال في ملازمة المحال عليه 5 
" ملاعنة 

انظر : لعان 
” ملامينة 

انظر: بيع الملامسة 
8 ملاهي 

انظر : لهو 
حكن مُلتَرَم اك 
5" التعريف ١‏ 
"> الحكم التكليفي 7 
0" كيفية التزام الملتزم والدعاء فيه م 
10" وقت التزام الملتزم 3 
4-0 ش ملح اك 
01" التعريف ١‏ 
0" الأحكام المتعلقة بالملح : ش 
30 أ التوضو بالماء المتغير بالملح ١‏ 
"1 ب التيمم بالملح 0 
"1 ج_كون الملح مالا ربويًا 5 
ا ل ملطاء لفكي 
8 التعريف ١‏ 
الى الألفاظ ذات الصلة : السمحاق 


1 


9 الحكم الإجمالي 1 
الات 5 ملك "5-١‏ 
ا التعريف ١‏ 
بن الألفاظ ذات الصلة : الحق 1 
ف الأحكام المتعلقة بالملّك: 0 
ف حرمة الملك في الإسلام ١‏ 
رضن أقسام الملك 3 
روفن أ أقسام الملك باعتبار حقيقته 3 
عا الفروق الجوهرية بين الملك التام والملك الناقص 2 ه 
لذن ب أقسام الملك باعتبار المستفيد منه . 
0 ج- أقسام الملك باعتبار سببه 7 
لل د أقسام الملك باعتبار السقوط وعدمه / 
7 أسباب الملك . 
> القيود الواردة على الملك : . 
م أو الفوه الؤارة #على اناب الجنك ١‏ 
4 ثانيًا : القيود الواردة على استعمال الملك ١,‏ 
43 ثالثًا : القيود الواردة عند انتقال الملك ١‏ 
43 رابعًا: القيود التى أعطيت لولى الأمر 5 
3 ء' الأول : ننية الملك ساس للنسوايعة القاالة ١‏ 
رذ الثاني : القيود التي أعطيت لولي الأمر 

على حق الملك ١6‏ 
113 أ _إحياء الأرض الموات ١‏ 
و ب تملك المعادن 15 
1 ج-الحمّى 1 
3 الثالث : القيود التي أعطيت لولي الأمر 

على حق التصرف في الملك 184 


دلاهةغ5غ:- 


ل 1 00 


1 :اسع 18 
نك ب الاحتكار ل 
:1 مدى سلطان الدولة في نزع الملك 6" 
3 أولاً : استملاك الأراضى المملوكة ملكا خاصًا لأجل 

المتلعة الجايظة: "١‏ 
3 ثانيًا: نزع الملكية لأجل مصلحة الأفراد بف 
ه. أ الشفعة 0" 
5.؛ ب بيع أموال المدين لصالح الدائن جبرًا عليه 1 
5.؛ ج- بيع المرهون لآداء الدين 0" 
5 د _الأشياء التي لا تنقسم أو في قسمتها ضرر 3 
3 ملكيّة 

انظر : ملك 
44-4 يانه 0 
3 التعريف ١‏ 
3 الألفاظ ذات الصلة : المساواة 7 
1.4 الأحكام المتعلقة بالمماثلة : 8 
ل أ _الممائلة في بيع الربويّ بجنسه ١‏ 
1.2 ب المماثلة بين الجانى والمجنى عليه لثبوت القصاص2 4 
57 عب التخائلة في امرعيقاه الحن المالن 5 
ل د_المماثلة في باب الإارث ١‏ 
.1 عاط 
انظر: مطل 

66 مما كنينة ادم 
066 التعريف ١‏ 
0 ما يتعلق بالمماكسة من أحكام : ١‏ 


8ه5:5- 


لوفقم مم وموم مو ممه م وروم ووم ووم ورور ومو ووو ووو اما ااا ااا ااا امم ااا اله 


66 المماكسة فى أخذ الجزية 
ملع اختيار رشد الصبى بالمماكسة و 


انظر : ارتفاق 


١ه_لاه‏ مَمْسُوح ١١-١‏ 
اه التعريف ١‏ 
اه الألفاظ ذات الصلة : المجبوب» الخصىء العنين ١“‏ 


01 الأحكام المتعلقة بالممسوح : 9 
01 مرتبة الممسوح في إدخال الأنثى القبر 0 


01 نظر الممسوح إلى الأجنبية ١‏ 
0 أثر خلوة الممسوح بزوجته في تقرير المهر /د 
4 التفريق بين الممسوح وزوجته 14 
هه عدة زوجة الممسوح 4 
2 لحوق الولد بالممسوح ٠١‏ 
/اه قذف الممسوح بالزنا ١‏ 


لاه مَمُوّه 
انر ائة 
لاه 0 
انظر : تمييز 
لاه .ب قن ٠١-١‏ 
/اه التعريف ١‏ 
مه الأحكام المتعلقة بمنى : ١‏ 
فك رمى الجمار ١‏ 


هةه: 


معم وم م ووه م م وو ووو و ومو ممم مده ووم مم ووو ووم مو ووو مد مدا اا ااا ا دوه 


مه ذبح الهدي يوم النحر إن 
مه الحلق والتقضير لشعز الر أن 5 
مه المبيت بمنى ليلة يوم عرفة 0 
مه المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 1 
هه شروط المبيت بمنى 37 
احإن زكر المي يمن 4 
إن الاعفاء من المبيت بمنى 4 
حإن كعات لحيس ٠١‏ 
7 مُتَابَذَة 
انظر : بيع المنابذة 
7ه مُناسَبة ٠١-١‏ 


+ الحكم الإجمالي 


١ 
0 دليل إفادة المناسبة للعلية‎ 6 
0 تقسيم المناسب‎ 31 
0 تقسيم المناسبة من حيث الاعتبار الشرعي وعدمه‎ 5١ 
الأول : أن يلغيه الشارع ه‎ 1١ 
5 الثاني : أن يعتبره الشارع‎ 5١ 
7 ل الثالث : أن لا يعلم اعتبار الشارع ولا إلغاؤه‎ 
تقسيم المناسبة من حيث التأثير والملاءمة م‎ 51١ 
4 الأول: المؤثر‎ 5١ 
9 ب الثاني : الملائم‎ 
٠١ الثالث: الغرنى‎ "1 
م١ م مُتاسَخة‎ 


1 التعريف ظ ١‏ 


60ك5ة- 


ام و مو ‏ د و ةورع نه وورو مم ع سوه فعاف و رك مروسه عام ورم عه زعام ور مما موف مام فكي واه فر عم ونع لع اماه غم 6ق يه 6و لهي وه 2 موه دواا له اا قم واه وهاه 6 وار ووم ل د 


و أو ال الكاشة :ا حكاميا 7 
/ الكيبالة الماموقة 4 
5 متاك 


انظر: حج. عمرة 


6 كل مناشدة ١-ة‏ 
18 التعريف ١‏ 
1/4 الأحكام المتعلقة بالمناشدة 1 
8 إنشاد اللقطة ١‏ 
59 إنشاد لقطة غير الحيوان ١‏ 
07 مدة الإنشاد 3 
7 أماكن الاتشاد 0 
7 إنشاد اللقطة فى المساجد . 
“١‏ إنشاد فيال احيرا 7 
8 الإنشاد بالشعر 4 
7/١‏ مناشدة الظالم . 

7 مُناصّرة 


انظر : عاقلة 


7" مناضلة 
انظر : سباق 


اام مُتاظرة ١7-١‏ 
7 التعريف ١‏ 
7 الألفاظ ذات الصلة : المجادلة» المناقشة» 

المكابرة» المعاندة» المحاورة > 


5 


بل لام افع لقع اكع اده افيه ومع ممه هلان وعم 0006 هه هرو او ع قم لقم وأعأ مو و عه م عام و أم فاه عر مه ةمه فاه وام هاه ماعل ووم ع اع ف يوه مم مومه فوع مع 0 


7 مشروعية المناظرة 7 
7 الحكم التكليفي للمناظرة 4 
7 حكم تعلم فن المناظرة 4 
7 حكم المناظرة في الحالات التي تجري فيها 94 
7 المناظرة ومناهج استعمال الأدلة ومناسبة إيرادها ١‏ 
ا اداب المناظرة و 
,7 أنواع المناظرة 1 
7 أ أنواع المناظرة باعتبار وسيلة أدائها ١‏ 
7 الأول : المناظرة الخطابية ١‏ 
7 الثانى : المناظرة الكتابية ١‏ 
0 ب أنواع المناظرات باعتبار موضوعها ١‏ 
4 ثمرة المناظرة ١/‏ 
1م مُنافسة 

انظر: سباق 
١م‏ مَتافع 

انظر : منفعة 
84-7 مَتَاوّلة ١‏ “7 
4 التعريف ١‏ 
1١‏ الألفاظ ذات الصلة : السماع» الإجازة "3 
م أول + الجتاولة عند الأصوليية والجحدثية 4 
اذه مشروعية المناولة 3 
م أنواع المناولة 0 
اذا ثانيًا : المناولة عند الفقهاء 
م حصول قبض المعقود عليه بالمناولة 


-75"ة- 


فاع وال عر ودع فوع عام عو و ووه ومع وهاه زوم مه هئم وج م ما م مع وزع موه و مإ هام ووم وو لوه ماوق عه 6 اماو لز مقع > واه نجه وان وهم يع غ6 ها طاو م لعا عه مره جاعم عه عن ووه وو وا م الود 


88-5 منبر 4-١‏ 
4 التعريف ١‏ 
85م مكبر النبى عق 0 
هم الأحكام المقعلقة بالمثير م 
هم ناتاه المر ومؤققة ١‏ 
هم ب تسليم الخطيب على الناس إذا صعد المنبر ع 
ك8 ج نزول الإامام عن المنبر للحاجة ه 
5م د صلاة ركعتين عند منبر النبى عَللِلةِ 5 
// فنب لاه على الفضز والعامين عليه / 
ام و إخراج المنبر إلى الجبانة وبناؤه 4 
884 زتتغليظ البمين عتك السين ٠‏ 


لكين منبود ١١١‏ 
13 التعريف ١‏ 
13م حكم التقاط المنبوذ 


١“ 

14م الإشهاد على التقاط المنبوذ ِ 
4م دو لد زان الما 
9 ازدحام اثنين فأكثر على التقاط المنبوذ 0 
0١‏ الحكم بإسلام المنبوذ أو كفره ١‏ 
0 استلحاق المنبوذ / 
01 رق المنبوذ وحريته 4 
مه اوعاوزق المديوة مرخ لسن زيناه . 


4 نفقة المنبوذ ٠١١‏ 


5ع 


لس 111 1 1 1111 ااا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا ا ااي ا ا ا اي اي ااا ا ا ا ا 


وك جناية المنبوذ والجناية عليه ١١‏ 


م 


4_١ منتقا‎ 44-445 
١ التعريف‎ 4 


4 الألفاظ ذات الصلة : المرتد ١‏ 
4 الأحكام المتعلقة بالمنتقل : َ 
5 الدين الذي يقر عليه المنتقل "1 
نا نكاح المنتقل : 
ه94 أ نكاح المسلم للمنتقلة 
5 حاتتفال أح د الزوجين الذميين إلى غير 

دين الإسلام 0 
0 ج ‏ انتقال أحد الزوجين الذميين إلى الإسلام 1 
9 ديو اسل 
1 عقوي الميتقل : 
44 إرث المنتقل ١‏ 
0 منحة 

انظر : هبة / 

55 مَنْدُوت 


و>” سن. 
١٠‏ متنصكف 
انظر : أشربة 
١0‏ _اءا مَنَعَةَ ١م‏ 


"5س 


1” : الأحكام المتعلقة بالمنعة‎ ٠6٠١ 
اشتراط المنعة فى البغى والحرابة‎ 0 

0 انتتمانة البغاة بالمكدا مين واكانت اهن منفية 1 
١١١-3١‏ منفْعة 0-1 
ل التعريف ١‏ 
لل الألفاظ ذات الصلة : الغلة» العين» الانتفاع 
١٠١١‏ مالية المنفعة 0 
١‏ الآثار المترتبة على الاختلاف في مالية المنفعة : 1 
١٠١١‏ أ-ضمان المنافع 7 
١‏ ب جعل المنفعة صداقا 7 
٠١‏ ج - ثبوت الشفعة عند معاوضة المشفوع فيه بمنفعة 4 
٠١١‏ دوراثة المنافع 9 
ل العقود الواردة على المنافع ٠١‏ 
ل حكم اشتراط منفعة في القرض ١١‏ 
ل رهن المنفعة ١‏ 
١/‏ قسمة المنافع ١‏ 
١‏ ملك المنفعة ١‏ 
/و١6٠‏ إسقاط ملك المنفعة والاعتياض عنه ١6‏ 
ل انتهاء ملك المنفعة 1 
6 الوصية بالمنفعة 1 
0 وقف المنفعة 14 
6 الاختصاص بالمنافع 1 
ل تعطيل الإانسان عن منافعه 6" 
ل إذهاب نتافم أعضاء الإثنسان "١‏ 
ل الأصل في المنافع الإذن ” 


-5"©6© 


الصفحة العنوان الفقرة 
١١5-1١‏ مُتَقّلة 4-١‏ 
١١‏ التعريف ١‏ 

7 : الأحكام المتعلقة بالمنقلة‎ ١1 
1 أولا: عدم وجوب القصاص‎ ١ 
١ حل ثانياً: شروط وجوب دية المنقلة‎ 
5 ل ثالثاً: تعدد المنقلة‎ 
“١ مَنْقَول‎ ١١/114 
١ التعريف‎ ١1 

١ الأحكام المتعلقة بالمنقول:‎ ١6 
8 أ بيع المنقول قبل قبضه‎ ١١ه‎ 
١ ب_الشفعة في المنقول‎ ١ 
3 بيع الوصي من المال المنقول‎  ج‎ ١١ 
د غصب المنقول ن‎ ١١ 
ه_وقف المنقول‎ ١١ 

حليل و كيفية قبض المنقول / 
/ا1١1؟١١‏ منكب 4-١‏ 
١ ١/‏ التعريف ١‏ 

١ الأحكام المتعلقة بالمنكب‎ ١/ 
1 : أحكام المنكب في الوضوء‎ ١0 
أ غسل المنكب في الوضوء‎ ١/ 
١ نمقي اععيرناات ف لتك عق اضيرم‎ >16 
3 ج-غسل المنكب عند قطع اليد من المرفق‎ ١ 
0 : ل أحكام المنكب في الصلاة‎ 
0 ل أ رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام‎ 
. ب رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرات الانتقال‎ 0 


-5"ة- 


ا ل ا 000 
وففففم مو ممم مم ةنده 


١6‏ ج وضع اليدين حذو المنكبين في السجود 

١‏ د محاذاة المناكب في صفوف صلاة الجماعة 

ف الجنابة على المنتكب 

1 اما تكو "00-١‏ 
يفل التعريف ١‏ 
يفل الألفاظ ذات الصلة : المعروف» المعصية 1 
يف الحكم التكليفي 3 
١)‏ شروط المتكر 5 
١)‏ شروط الإنكار / 
م الإمكار يغلبة الظن / 
,) أقسام المنكر . 
١5‏ وجود المنكر فى الوليمة ٠١‏ 
6 إناضة العية لتقي الك 3 
,)| الكتابة إلى ذي ولاية لتغيير المنكر ١‏ 
١1/‏ إظهار أهل الذمة المنكر في دار الإسلام او 
١‏ التدرج في النهي عن المنكر ١‏ 
١‏ صور من المنكرات ١‏ 
١‏ اكرات الستاجد ١‏ 
١)‏ تب متكرات الأسؤواق حل 
اخحيل ج-منكرات الشوارع ١7‏ 
ل د _منكرات الحمامات 14 
حي ه_ منكرات الضيافة 14 
١‏ و المتكرات العامة 6" 
١خ1_هما‏ مَنْ +١‏ 
اا التعريف ١‏ 


1/1 4ع 


ووم ممه م وو مو وو ووو مده و ووه ووو ووو ااا ااا اااي ااي اياي اياوه 


ضنل الأحكام المتعلقة بالمنّ: 1 
شن أ المن باعتباره مقدارا شرعيا 3 
ضن ب المنّ بمعنى ذكر النعمة على الغير ١‏ 
بض حكم المن 0 
يل رفض التبرع خوفا من المنة 3 
ييل العن غلرح الاسترق . 
اين مَنيحة 7-١‏ 
ضن التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : العارية» العمرى» الهبة ”1 
يفن الأحكام المتعلقة بالمنيحة : 3 
يضن أالترغيب فى المنيحة 0 
يفن تمك ءانيم 

كيل جضمان المنيحة 7 
١1589‏ منىٌّ ١١-١‏ 
وس ]5 ١ ١‏ 
كيل الألفاظ ذات الصلة : المذي» الودي “0 
١‏ الأحكام المتعلقة بالمني : 0 
١‏ حكم إنزال المني باليد 0 
١‏ طهارة المنى ونجاسته 0 
ب ارقو الفلن : 
١ 55026 ١‏ 
١‏ العتي ران في لصوم / 
١‏ تطهير الثوب من المني ١‏ 
١5‏ اث القطاع المت فى دوت التخيازللرويحة ٠١‏ 
ؤْ١‏ أثر انقطاع المني بالجناية ١‏ 


-58"غ- 


وو ومو مجو مطحي رميو وومفدقة مومه ووو فرمفه #مواه لون مه فرع امع امة عقي كيده ماله كمع مويه مامه هوه وعطة ووه لمع اوقا وه دوا وا ل ويه وو 00 د م وء' 


١5‏ ع 
انظر : هجرة ' 

١٠6١11‏ مَهَايأة هك 
١ 7‏ التعريف ١‏ 
١ 17/‏ الألفاظ ذات الصلة : القسمة ١‏ 
١‏ مشروفية المهاياة ع 
١ 1/‏ محل المهايأة 3 
١.8‏ أقسام المهايأة ه 
١‏ صفة المهايأة . 
١1‏ التنازع في المهايأة 7 
١.‏ ثر المهايأة م 
١66‏ الضمان في المهايأة 4 

لحل ا مَهِر 501١-١‏ 
٠6‏ التعريف ١‏ 
٠6‏ الألفاظ ذات الصلة : النفقة 1 
٠6‏ الأحكام المتعلقة بالمهر : ىِ 
١٠6‏ حكم ذكر المهر عند عقد التكاح 0 
١٠6‏ حكمة وجوب المهر في عقد التكاح ه 
١6‏ أنواع المهر ١‏ 
هه ١‏ المعتبر في مهر المثل 7 
١٠6‏ ترود لمر دير الج 4 
هه ١‏ ما يصح تسميته مهراً 9 
١6‏ جعل المنفعة مهرا: ٠١‏ 
١ 6/‏ أ #جعل تعليم القران مهراً للمرأة ١‏ 
/اه ١‏ ب نكاح المرأة على إحجاجها ١١‏ 


ا 


موف فم وو وو م هو وو ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا 


صور كون المنافع مهراً عند الحنفية : 
أ منافع الأعيان 
جعل الحر مهر زوجته خدمتها 
جعل الحر مهر زوجته عملا لا مهانة فيه 
جعل الحر مهر زوجته تعليمها القران 
الجمع بين المال والمنفعة في الصداق 
مقدار المهر 
المغالاةفى المهر 
الزياقة فى الجهر و الحظ مه 
تعجيل المهر وتأجيله 
قبض المهر 
ضمان المهر 
منع الزوجة نفسها حتى تقبض مهرها 
ما يتأكد به المهر : 
أ الوطء 
ب الموت 
ج _الخلوة 
د _مقدمات الجماع 
ه__إزالة البكارة بغير آلة الجماع 
و وجوب العدة على الزوجة من النكاح 
أ مواضع تنصف المهر 
ب كيفية تنصف المهر 
وجوب مهر المثل : 
أولا: التفويض: 


ذلاءت 


ا ا ا ا قاض حل ل 00 


أ - تفويض بضع 
.يتات تمويضل المهر. 
كانيا :“قاذ تمنة المهر 
ثالثاً: فساد التكاح 
رابعا: الوطء بشبهة 
خامسا: الإكراه على الزنا 


سقوط المهر : 
أ الفرقة بغير الطلاق قبل الدخول 
ب الإبراء 
ج الهبة 


اقتران المهر بشرط 
قبض المهر وتصرف الزوجة فيه 
هلاك المهر واستهلاكه واستحقاقه 
الااختلاف فى المهر : 
أ سروت آم التسيونية 
نكت الاعولات دقر ارالدو لين 
ج- الاختلاف في قبض جزء من المهر 
دمهر السّر ومهر العَلْن 
ه اختلاف الزوجين في المقبوض 
الجهاز ومتاع البيت 
المهر حال مرض الموت 
ها 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الأجل» المدة 
الأحكام المتعلقة بالمهلة : 
أ -إمهال الكفيل 


- 51١ 


وموو ووم ووم يلاوو 


"1١‏ ب-_إمهال المولي بعد مدة الإيلاء ه 
1 ج إمهال الشفيع لإحضار الثمن 5 
101 د_إمهال المرتد 7 
1 ه_إمهال تنفيذ العقوبة خشية تعديها م 
1" و إمهال المكاتب ٠‏ 
1" ز_إمهال البغاة ٠١‏ 
1 ح_الإمهال في الدعوى ١١‏ 
1 إمهال المدعى ١‏ 
1 إمهال المدعى عليه ١‏ 
1 ظ مهنة 

انظر: احتراف 
حل موات 

انظر : إحياء الموات 
718-15 ا *-١‏ 
1 التعريف 00١‏ 
ينف الألفاظ ذات الصلة : الطفر»ء المبادرة ١‏ 
511 مشروعية المواثبة ا 3 
ينف وقت طلب الموائبة 5 
1 الإشهاد على طلب المواثئبة : 
1 موَادعة 

انظر : هدنة 
18 مواريث 

انظر: إرث 
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0001 


51" مواضعه 
انظر : وضيعة 
1" مُواطأة 
انظر : تواطؤق 

شيرق مواطن الإجابة "7/١‏ 
11 التعريف ١ ١‏ 
11 حكم تحري الدعاء في مواطن الإجابة 1 
فق أنواع مواطن الإجابة : 3 
هق أولا: المواطن الزمانية : 0 
1" أ مدثلت الليل الا خخر 0 
يفف ب وقت السّحر . 
يفف ج_بعد الزوال 4 
فق د يوم الجمعة وليلتها وساعة الجمعة 4 
تق ه- أيام رمضان ولياليه وليلة القدر 0 
مف ثانيا: المواطن المكانية : ٠١‏ 
دقف أ سالملتزم ٠١‏ 
بف بسعرفة ١١‏ 
مقف ج_مشاعر الحج ١‏ 
1" قالناة الأجوال الى ع عليه الاجاءة: ١‏ 
مقف | الاين الأذان والإقامة وغيرها ١‏ 
7 وود انط ادال اليد ١‏ 
يفف ج ‏ الدعاء بعد الصلاة المفروضة ١‏ 
يفف دحال الصوم وحال الإفطار من الصوم 1 
يفف ه_الدعاء بعد قراءة القران وبعد ختمه 7 
حض و دعوة المسافر 148 


5-7 


لومم فو واو مم مفو وم وروا ووم مدوم اااي ااا ااا يا اياي اااي ييه 


27 ز الدعاء عند القتال في سبيل الله 1 
ف ح_حال اجتماع المسلمين في مجالس الذكر 76 
حرف ط دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب 1١‏ 
حرف ي-دعوة الوالد لولده وعليه ف 
حرف ك_دعوة المظلوم ودعوة المضطر والمكروب وف 
شرف ل- الدعاء عند نزول الغيث 1 
شفرف م دعوة المريض 6" 
ضف ن حال أولياء الله 1 
شف س حال المجتهد في الدعاء إذا وافق 

اسم الله الأعظم ”> 
لف ارق مُواقيت ١1”‏ 
ارفرفق التعريف ١‏ 
م ما يتعلق بالمواقيت من أحكام : 7 
33> مواقيت الصلاة > 
3 وقت الجمعة 0 
م وقت صلاة العيدين 3 
نايف الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها 0 
تايف وقت زكاة الفطر 00 5 
و" وقت الأضحية 7 
”7 وقت الإهلال بالحج / 
نارف وقت الوقوف بعرفة 94 
شرف وأقك المبيع نوولقة ٠١‏ 
شرف وقت الرمى ١١‏ 
شرف وفك اطواف الافاضية 7 
م" الحؤافت النكانةاقن الح ١‏ 


0 ك5 


الل ل ل ا اا 8 


ا 4 ” مُوالاة ١و١‏ 
ضف التعريف ١‏ 
ضف الألفاظ ذات الصلة : الترتيب ١“‏ 
خرف الأحكام المتعلقة بالموالاة: و 
خرف أ الموالاة في الوضوء 
خرف ب الموالاة في الغسل 5 
34 ج ‏ الموالاة في التيمم 0 
34 د_الموالاة بين كلمات الأذان والإقامة . 
1 فه_الموالاة بين كلمات الفاتحة " ١‏ 
يحض وحالموالاة نين كلمات التشهد / 
وي ز الموالاة فى تكبيرات صلاة العيد ٠‏ 
3 احج الموالاة في مم التقديم بين المنالاتين ١‏ 
ح ط_الموالاة بين أشواط الطواف ١١‏ 
اق يخذالموالاة بين أشواط السع ١‏ 
6 كمالع الخ فى ون قات ١‏ 
35 حاتووالاة فى دريب الزائق ١5‏ 
4" مالموالاة بين كلمات اللعان ١‏ 
اق ن_الموالاة في البيع بين الإيجاب والقبول ص 
خف س_- الموالاة فى الاستثناء فى اليمين 7 
5-3 بعك العو الاة في ره اماف 1 
خف ف_التخلل القاطع للموالاة 1 
ان مؤت ١١4و‏ 
11 التعريف ١‏ 
ال علامات الموت 

51 هل الموت للبدن والروح أو للبدن وحده؟ 8 


ه/ا5- 


ووو مو ووو ا اااي ليوو 


اليك الألفاظ ذات الصلة: الروح» النفس. الحياة» الأهلية» الذمة ‏ 4 

9 أقسام الموت‎ ١ 

: ه 7 الأحكام المتعلقة بالموت: 06 
١‏ انتهاء الأهلية وخراب الذمة بالموت ٠06١‏ 
هه" انقطاع العمل بالموت ومدى انتفاع الموتى بسعي الأحياء ١١‏ 
لمكن السلام على الموتى ١‏ 
١‏ عودة أرواح الموتى في الحياة البرزخية ١‏ 
0 مستقر أرواح الموتى ما بين الموت إلى يوم القيامة ١‏ 
3 أثر الموت على حقوق المتوفى 1 
ل أثر الموت على الحقوق المالية المحضة: 1 
0 أولاً : الديون في ذمة الغرماء 1 
حك ثاننا: الدية وارش الأظراف ” 
يلف ثالثاً: حقوق الارتفاق "١‏ 
»> زائعا :مقر الحرتين "١‏ 
” خامساً: حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن 1 
3 أثر الموت على الحقوق الشخصية المحضة 0" 
1 أثر الموت على الحقوق الشبيهة بالحقين المالى والشخصى : فى 
الك أولة كن الفان: ْ ْ 1" 
)آ533ظ3”», أخيار المجلس 8 
نض ب_خيار القبول ْ ل 
ا جخيار العيب 0 
أ دخيار الشرط ا 
ل ه_خيار الرؤية ف 
1 ون كار قزات الوضب المرغوبي وف 
4 زخيار التعيين 6 
4 ح- خيار التغرير هم 


كلا - 


542 طم غضار التقد 0 
0 تعن السسية 0 
54 الثاً: حق المالك في إجازة تصرفات الفضولي 8 
١‏ ذانعا«اتحفاق بعاتم يعوسي انار ا لاغارة 
والوضية بالمفعة: م 
0" أ الإاجارة 3 
ا" ب _الاعارة ١‏ 
فق جذالوطة لي 3: 
0/١‏ خاسا : ال الديون و 
54 ساقها ب المحهير 3 
نأف 0 حق الانتفاع بالأراضي الخراجية 3 
يكف ثامنا: حق الانتفاع بالاقطاع .5 
ا تاقيم الاختصاص بالانتفاع بالأعيان النجسة 43 
1 عاشرا: حق القصاص والعفو عنه 1 
31" حادي عشر : حق الموصى له في قبول الوصية . 
لين ثاني عشر : حق الموهوب له في قبول الهبة وقبضها 6 
1 ثالث عشر : حق الواهب في الرجوع في الهبة اه 
41 أثر الموت على التزامات المتوفى 01 
11 أثر الموت على الالتزامات المفترضة بنص الشارع ١ه‏ 
10 أؤلا: الالترامات المالية ١ه‏ 
1 أ _الزكاة الواجبة ١ه‏ 
ذف ب _صدقة الفطر ون 
20> ج-الخراج والعشر 5ه 
»> د _الجزية هه 
1ك ه_الكفارات الواجبة وفدية الصوم والحج 
وجزاء الصيد 5ه 


ل/ال/ا5 - 


فمف مم مم و ووو اياي يلايلا نوو 


ح- الدية الواجبة على العاقلة 
ط الفعل الضار 


ثانياً الالتزامات غير المالية 
أ_الحج الواجب 
ب_الصلاة الواجية 
ج ‏ الصوم الواجب 
أثر الموت على الالتزامات الثابتة باختيار المكلف 


أولاًالالتزامات العقدية التى تنشأ بإرادة طرفين : 


القسم الأول: العقود اللازمة من الجانبين 
أ البيع 
تح الكلم 


ج الإجارة 
د المساقاة 
ه_المزارعة 
و الحوالة 


القسم الثاني : العقود اللازمة من جانب واحد: 


أ-الرهن 

ب_الكفالة : 
أ _الكفالة بالمال 
ب الكفالة بالنفس 


القسم الثالث: العقود غير اللازمة من الجانبين : 


أ الهبة قبل القبض 
ب _الإعارة 
ج الوكالة 


- 47/8 


امومع وو وفع عوقو عول ومو مع مع ومو عق ءام وغاو ع عأماوه #ولاو عا هنا 6 وه امع و عه ع وه ولع و ء لواح ء ع قتاع فلع ع مز طعا واه و داه وهاو ع عا هع هو ع و ال اع 6 الها نه لع ناه و عواطم و واو وه مودو ع وموك 


ان د الشرقة 4 
لين ه_المضاربة الذذا 
اق و الجعالة: 5م 
ان موت الجاعل هم 
وام موت المجعول له 45 
81 وت الواضية // 
١م‏ عت امد 884 
لم أ النذر المالي 0 
حك سا درغي العالن 4 
م ط_العدّة 4١‏ 
موؤزون 
ل انظر : مقادير 
مُو سيقى 
لقن انظر: معازف 
وخ _ الام مؤضحة ١١-١‏ 
1" التعريف ١‏ 
ولام الألفاظ ذات الصلة : الشجاج» الباضعة ” 
ولام الأحكام المتعلقة بالموضحة: 5 
ام أ القصاص فى الموضحة 4 
لف تركف اسرد لتو من قن العرر فك 0 
ا ج-أرش الموضحة ْ 
1 د_شمول الموضحة للرأس والوجه 4 
ولك ه_موضحة غير الرأس والوجه ٠١‏ 
حلص و- تعدي شين موضحة الرأس ١١ ١‏ 
ين ز الوكالة بالصلح على الموضحة 1 


 404- 


وموم م فوم و و و ووو ااا ااا ااا اياي اا ااا ااا ااا 


لض رون موقوذة ١م‏ 
فض التعريف ١‏ 
فض الألفاظ ذات الصلة : المنخنقة» المتردية» النطيحة» ما أكل السبع ” 
فض الحكم التكليفي 5 
فض ذكاة الموقوذة ش 4 
شك سن موؤقوف ١7١‏ 
عض التعريف ١‏ 
ام الألفاظ ذات الصلة : الصدقة» الموصى به ١“‏ 
عيض الآحكام المتعلقة بالموقوف: 5 
عيضن أولا: الموقوف بمعنى العين المحبوسة : 3 
يض أمايجوز وقفهومالايجوز 5 
غض ب انتقال ملكية الموقوف من الواقف بالوقف 9 
خض ج ‏ الانتفاع بمنافع الموقوف 5 
يسن د حكم بدل العين الموقوفة إذا تلفت 7 
يسن ه_الجناية على العبد الموقوف وجنايته م 
ورين و عطب الموقوف بسبب غير مضمون ى 
فس زعمارة الموقوف ١١‏ 
ضضس ح - نقض الموقوف ١‏ 
ضض ثانيا: الموقوف بمعنى التصرف الموقوف: ١‏ 
يفيض أقسام الموقوف ١5‏ 
هن ثالثا: الموقوف من الأحاديث ١‏ 
اا 3 مَوَلَى العتاقة ٠١١‏ 
خض التعريف ١‏ 
ضس الألفاظ ذات الصلة : مولى الموالاة 

خض الأحكام المتعلقة بمولى العتاقة : ١‏ 
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0 ا ا ا ا ل لل 00 


فض ثبوت الولاء بالعتق 7 
ميض ترتيب مولى العتاقة في الإارث 

اخرض ثبوت الولاء للكافر 8 
3 انتقال الولاء 1 
9 عتق العبد بشرط أن لا ولاء لمولى العتاقة 7 
4 الميزات بالولاء / 
دك إرث النساء بالولاء 94 
خض حقوق أخرى تثبت لمولى العتاقة ٠١‏ 
وع اوس مولن الكدالة “١‏ 
ردان التعريف ١‏ 
يدن الألفاظ ذات الصلة : مولى العتاقة 1 
يدن الأحكام المتعلقة بمولى الموالاة: 1 
يدان ميراث مولى الموالاة ١‏ 
3 شروط اعتبار عقد الموالاة 3 
قن الانتقال عن المولى إلى الغير بعد العقد 9 
8 تيية الولة لمعه فى المرالاة 1 
2 إوظ فون الموالا: ١‏ 
افاي ان مولود ١5-١‏ 
يلخن التعريف ١‏ 
خض الألفاظ ذات الصلة : السقط “ 
يلخن الأحكام المتعلقة بالمولود: ١‏ 
ا علامات حياة المولود وما يتعلق بها من أحكام 0 
1 الآذان والإقامة في أذني المولود وتحنيكه 3 
ينان جلو راس ابره ْ 0 


5481 


لوعو وو اااي ياي يللود 


ان تسمية المولود 5 
القن إخراج زكاة الفطر عن المولود 7, 
ين ختان المولود 4 
4 ققنت أذ المولوة 4 
حكن إرضاع المولود إلى تمام مدة الرضاع ٠١6‏ 
4 حضانة المولود ١‏ 
كن نفقة المولود ١‏ 
8 تبعية الولد لأبويه في الدّين ١‏ 
نكن بول المولود ١‏ 
| ليان حكم ريق ولعاب المولود و15 
اميك الأحكام التي تتعلق بموت من استهل حل 
احرككميوي مياه ١ط-55.‏ 
حكن التعريف ش 

حكن الألفاظ ذات الصلة : الطهارة ”1 
م أقسام المياه : 0 
حتكن الماء المطلق إن 
هم أنواع الماء المطلق : 5 
كان أولا : ماء البحر 0 
وم ثانياً: ماء الثلج 5 
باه ؟ ثالثا : ماء زمزم 7 
ان رابعا: الماء الاجن م 
حكن الماء المستعمل : . 
14م الماء المستعمل عند الحنفية . 
١‏ لعن الماء المستعمل عند المالكية ٠١6‏ 
لضن الماء المستعمل عند الشافعية ١١‏ 
د 0 الماء المستعمل عند الحنابلة ١‏ 
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ولومممءم ممم مم مر م م مر مره م فو م مو مد ا اااي اا ااا ييا ااا مله 


32-2 خالماء الحسخن داثير الشسن فبه (المقشمس)” م١‏ 
م ب الماء المسخن بغير الشمس ١‏ 


عن الماء الممختلط : ١٠‏ 
م أولآً : حكم الماء المختلط بطاهر ١‏ 
نض ثانيا: حكم الماء إذا تغير بمجاورة طاهر 1 
نض ثالثا: حكم الماء المختلط بنجس : ١/‏ 
عفن أولا: مذهب الحنفية 14 
48 ايا تفن المالكة ” 
8 النا “عذهي الشنافسية "١‏ 
سم انعا ؟ مدهي الحتائلة 1" 
نفس تطوين الشياة ا للجحسة وف 
امم تطهيرفياة الاباو ١‏ 
ام اختلاط الأواني واشتباه ما فيها من الماء الطهور بالماء المتنجس 2 ه” 
ذف سقي أرض الفلاحة بماء نجس 7 
ين مَياوّمة ابذة 
ا التعريف ١‏ 
كفن الألفاظ ذات الصلة : الأجل» التأقيت» المشاهرة ١‏ 
خض الأحكام المتعلقة بالمياومة : 0 
4 الا أ حكم المياومة 0 
#ذن ب مدة المياومة وتحديد اليوم 5 
ام مَيْنَة ١‏ لام 
ان التعريف ١‏ 
ان الألفاظ ذات الصيلة#التذكية» المسختقة) الموقوةة» المتودية: 


النطيحة» الميّت» الذبيحة على النصب. أكيلة السبع ” 
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وووو وف م ةو م وو موا مايا اياي ييا ايليا ييا ارده 


بذكن الأحكام المتعلقة بالميتة: ٠١‏ 
بحسن حرمة أكل الميتة ٠١‏ 
م مقدار ما يباح للمضطر تناوله من الميتة ١5‏ 
”> تزود المضطر بالميتة ١‏ 
اال حكم التداوي بالميتة 1 
10 ننحاسة الميثة / 
014 نجاسة أنفحة الميتة 164 
ل نجاسة لبن الميتة 1 
ان نجاسة البيض الخارج من الميتة 6" 
1م ما يحل الانتفاع به من الميتة : "١‏ 
ل لخن أ_جلد الميتة بعد الدباغ ف 
كن ب صوف الميتة وشعرها يف 
كن ج-عظم الميتة وقرنها 1 
كن د إطعام الميتة للحيوان 6" 
م ه_طلاء الجلود والسفن والاستصباح بدهن الميتة *” 
كن الميتة المستثناة من التحريم لف 
نكن ميراث 

انظر: إرث 
كرا ون ميزاب ١ل‏ 
وم التعريف ١‏ 
نكن الأحكام المتعلقة بالميزاب : “ 
لضن إخراجه إلى الطريق الأعظم 5 
كن الخصومة فى الميزاب : ١‏ 
4 الخصومة في إخراج الميازيب إلى الطريق ' 
يض الخصومة في رفع الميزاب 5 
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0101 


لض الاختلاف فى حق إجراء ماء الميزاب 9 
ا 5005 
لذن سقوط الميزاب وأثره في الضمان 7 
ار ميزان ١ل‏ 
0 التعريف ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة : الكيل» المثقال» الرطل ١‏ 
0١‏ الأحكام المتعلقة بالميزان : 9 
ليق المةان المعيرفى تقدير المرؤونات 
1 عقوبة التطفيف في الميزان 7 
م ميسر ١7-١‏ 
6 التعريف ١ ١‏ 
6 الألفاظ ذات الصلة : الأزلام» السبقء الرهان» الغررء 

النرد وأشباهه ١“‏ 
66 الحكم التكليفي 7 
66 حكمة تحريم الميسر .' 
6 أقسام الميسر 20 
66 الأحكام المتعلقة بالميسر: ٠١‏ 
5ع حكم ميسر اللهو ٠١‏ 
/600 حكم ميسر القمار ١‏ 
/4 تمدق تق طلت المقافزة ١‏ 
و١‏ الكسب الناشىء عن الميسر س١‏ 
/ شراء وبيع أدوات الميسر ١‏ 
00 حك الساامغلي لاعن الممير ١‏ 
100 شهادة لاعب الميسر حل 
00 عقوبة لاعب الميسر 1١7‏ 
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4٠١8‏ م ا 
6.1 التعريف ١‏ 
000688 الألفاظ ذات الصلة : العسر 
08 الحكم الإجمالي 
لك ميعاد 

انظر: أجل 
ذلك ميقات 

انظر : مواقيت 
١‏ ميل 

انظر : مقادير 
455-4١‏ ميك ١-/؟‏ 
لحك التعريف ١‏ 
4١‏ الألفاظ ذات الصلة : الحى» المحتضر ١“‏ 
1 الانوكان لحطف بالميت: 3 
حك أ تقبيل وجه الميت 5 
4 ب تغميض عيني الميت 8 
يدك ج ‏ إخراج الحائض والنفساء والجنب من عند الميت 5 
1 3 كلقيرة الشيت تع المؤف 7 
يح ه غسل الجنب والحائض الميت 1 
5 وبدشد لحت الفيت وتانية فقاضلاه 94 
3 ترجه المية للق ١‏ 
6 ح_ستر بدن الميت ١١‏ 
حلت ط قراءة القران بعد موت الميت وقبل غسله ١‏ 
و ي - تغسيل الميت 1 
يك ك تكفين الميت 14 
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ع 00 


41 لعبيهما الميت ١‏ 
١١‏ م_دفن الميت 5 
44 تابدمكن قر اليف ١‏ 
4 دن حانقل المت 1 
4 ع-قذف الميت 1 
.4 ف حلق شعر الميت وقص ظفره 0 
4.1 ص - تغسيل السقط والصلاة عليه ودفنه "١‏ 
36 ق-إدتخال الميت المسجد والصلاة عليه فيه 1" 
4 ر- الصلاة على القبر إذا دفن الميت قبل الصلاة عليه ف 
5 مش طهارة جسد الميت : 5" 
بف حكم ما أبين من الادمي ” 
فد تغسل ما أبين من الادمى والصلاة عليه 5" 
5-7 كب فتازع الميت والحى الماء 0" 
12 تراجم الفقهاء 

40 فهرس تفصيلي 

© © © 
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تمّ بحمد الله الجزء التاسع والثلاثون من الموسوعة الفقهية 


ويليه الحزء الأربعون وأوّله مصطلح : نائحة 


